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مكتبي لسان العرب 


إن اللنهيل 0 3 ونستعينه ونستغفره» والعيود بالله من شرور أنفسنا وس 


سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضا له» ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهدٌ أن 
لذ له إلة الله وحده لا شيك له وأشهد أن مدا عبذه ورسولة» صلق الله غلية 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراء أما بعد: 

فلا تكاد تطالع موضوعاً نحوياً أو صرفياً دون أن تمد حلافاً للنّحويين في 
تفسير ظواهره» أو تعليله» أو بيان عامله» أو نحو ذلك» وطبيعة علم الحو تساعد 
على نمو هذا الخلاف؛ إذ إِنّه علم احتهادي» فللتحويّ أن يرتحل من المذاهب ما 
يدعو القياس إليه ما لم يخالف نصاً. 

ولا شك أن الدراسة النحوية الحديثة بحاحة إلى كثير مما حلّفه السلف في هذا 
الفن من الدراسة النحوية» التي تكشف عن مناظرات المذاهب التحوية» وإثبات 
حججهم العقلية» والنقلية» والمنطقية بشكل واضح منظم. 

وقد حظي الدرس التحويّ والصّرق بمؤلفات كثيرة» وكتب لا تكاد تحصى, 
منها ما يتناول القضايا النحوية والصرفية شاملة كاملةً» ومنها ما يتوافر على درس 
قضية واحدة من قضايا النحو والصرف يستوعب كل ما يتصل بماء ومنها ما 
يتعلق بالخلاف النحوي والصّرقي بين النحويين. 


ست هه 1 ٠‏ 


والمتأمل في كتب الخلاف في التراث التحويّ والصرفى يجدها قليلة لا 
تتجاوز فيما أعلم أربعة كتب مطبوعة, وهي: 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» لأبي البركات 
الأنباري. 

- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» لأبي البقاء العكبري. 

- مسائل خحلافية في النحوء لأبي البقاء العكبري. 

- ائتلاف النصرة في احتلاف نحاة الكوفة والبصرة» لعبداللطيف الزبيدي. 

والأصل في هذه الكتب الأربعة هو الإنصاف»ء وأما التبيين» ومسائل خلافية 
في النحو والائتللااف فهي مختصرات منه. 

فلما رأيت أنْ هذه المصادر كلها تُعنى بمسائل الخنلاف المشهورة بين البصريين 
والكوفيين فقط» ويشتمل أوسعها وهو الإنصاف على مائة وإحدى وثلاثين مسألة 
فقطء أغلبها في مسائل الخنلاف التحويء, وقليل منها في الصّرف» أحببت أن 
أضع كتاباً في مسائل الخلاف التّحوي والصرثي يكشف عن مسائل خلافية كثيرة 
لم تذكر في المصادر الأربعة» منها ما هو بين البصريين والكوفيين» ومنها ما هو بين 
نحاة البصرة أنفسهم, إضافة إلى مسائل حالف فيها المحدثون القدامى من 
التتحويين» وذلك بأسلوب يناسب الباحثين في هذا العصرء مؤملاً أن يكون في ما 
ذكرته في كل مسألة في هذا الكتاب غنية لهم عن البحث عنها في غيره لذا “ميته: 
"المغني في مسائل الخلاف النحويّ والصرفي" 


ا - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 537 31 8 يا" 


عي تب ر نيه 


وعرضت في هذا الكتاب مائتي مسألة جعلتها في فصلين: 

الفصل الأول: مسائل الخلاف النحوي» وفيه مائة وتسعة وثلاثون مسألة. 
الفصل الثاني: مسائل الخلاف الصرثقي» وفيه ستون مسألة. 

وقد سلكت في عرضها ومناقشتها المسلك التالي: 


-١‏ تحرير محل النزاع إن احتاج الأمر لذلك» وتحديد الأقوال في المسألة مع 
نسبة كل قول لأصحابه» وتوثيق ذلك من المصادر المعتبرة» والتحقق من صحة 
نسية يعض الأقوال لأصحافاء وكا ذللق سيحده الباحسيق خرف عنوان "آراء 
النحويين . 

؟١-‏ ذكر أدلة وعلل الأقوال المذكورة في المسألة» وتوثيق ذلك من المصادر 
النحوية والصرفية المعتبرة» وسيجد الباحث ذلك تحت عنوان "الأدلة". 

-٠‏ الترجيح بين الأقوال المذكور مبيناً الحجج والعلل التي اعتمدت عليها في 
التبحيح» وسيجد الباحث ذلك تحت عنوان "الترجيح". 

سائلاً المولى كَيْنَ أن يجعله مباركاً خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به طلاب 
العلم» إِنَه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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د دلالة الفعل المضارع 5 


آراء النُحودينَ 
: 
راء النحويسن 
أخدهاء اتلد يشورك بين الال والمسقيل + وه وقول امبرو" .وتيت إل 
١‏ 00 فو اع الل ان 5 
امه 0 وهو الظاهرٌ من كلام سيبويه؛ فقد ذكرٌ أنه يأتي للمستقبل وللحال» 
وهذا دليك الاشتراك فقال: "وأا بناءُ ما ل يَقغ فإنّه قولك آمراً: اذهب...» وعفيراً: 
يقتل ويذهب.. . وكذلك بناء ما ل ينقطع وهو كائنٌ إذا أبر 20 
الثاني: أنّه حقيقةٌ في الحال مجارٌ في الاستقبال» وهو قول الفارسه” 
الثالث: أنه حقيقةٌ في الاستقبال مجارٌ في الحال» وهو قولُ ابن طاه © 


الرابع: أَنّه لا 0 إلذ للمعاله بوهى نشول ون االطر 00 


.)7/5( المقتضب‎ )١( 

(1) التذيبل والتكميل »)85/١(‏ همع الموامع .)1١0/١(‏ 

.)١7/1١( الكتاب‎ )99 

(4) المسائل العسكريات (59). 

(5) التذييل والتكميل (١/85)؛‏ وهمع الموامع 4)١8/١1(‏ وابن طاهر هو: محمد بن أحمد بن طاهر 
الأنصاري الإشبيلي أبو بكرء نحوي مشهور» توي سنة (5/0)» بغية الوعاة (١/؟).‏ 

(5) نتائج الفكر »)١١١(‏ التذييل والتكميل »)67/١(‏ وابن الطراوة هو: أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبدالله 
بن الحسين المالقي النحوي توق سنة (7هه)» إشارة التعيين (ص:75١)»‏ والبلغة (ص:8/١٠).‏ 


مكتنيم لسان العرب "دج درجة 1[ 60 بعك رمت روز 


1 ع 1 م اك ١‏ 
الخامس: أنه لا يكون إلا للمستقبل» وهو قول البَكَاجٍ7 2. 
ِِ 
الأدية”" : 
التجت 


حجة القول بالاشتراك: أنّه يقع على الحال تار وعلى المستقبل تارم ول 
يقم دليل على أنه أظه؛ ف أحدهماء فكان مشؤكاً. 

وحجة القول بأنّه حقيقةٌ في الحال, مجازٌ في الاستقبال أنَّ اللفظّ إذا 
صَلّح للقريب والبعيد كان القريبُ أحقّ به؛ بدليل أنّك تقول: (أنا وزيدٌ قمنا). 
و(أنت وزيدٌ قمتما) فُعلَّبٍ المتكلمَ والمحاطب لقريهماء وزمنٌ الحال أقرب من 
المستقبل فهو أحق. 

وحجة القول بأنّه حقيقة في الاستقبال» مجارٌ في الحال: أنَّ المستقبل 
أسبقُ الفعلين» فهو أحقٌ بالمثال» وبَتّت العربُ الحال على لفظه لقربه به» وأنّه ل 


6 
9 
و 


نْقْضٍ. 

وحجةٌ القول بأنّه لا يكون إلا للحال: أنّه لا يمْرُ بالمستقبل» نحو: 
(سيفعل) عن المبتدأ إلا أن يكونٌ عامّاً أو مؤكّداً ب (إذْ)» فإن عَرِي منها لم يجر؛ 
فيمتنع (زيدٌ سيفعل)» وإذا قلنا (زيدٌ يفعل) كان جائزاً؛ فدلٌ على أنَّ (يفعل) 
حالٌ؛ لأنَّ المستقبل لا يُعصِوٌرٌ الإخبارٌ عنه؛ لأنّه غيدُ متحقق الوجود. 


.)١87/1( وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد‎ »)8١/١( التذييل والتكميل‎ )١( 

))١5/8/١( وشرح الكتاب للصفار (70/1)» وشرح الجمل لابن عصفور‎ »)١١١( نتائج الفكر‎ )١( 
وتمهيد القواعد‎ »)85-/5/١( والتذيبل والتكميل‎ »)١77/١( والمغني لابن فلاح ت: السعدي‎ 
.)١18/١( وجمع الموامع‎ »)١88/١( 


مكتبىي لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 


ا 


ةك يه" 


وحجة القول بأنّه لا يكون إلا للمستقبل أمران: 
الأول: أنَّ زمنَ الحال لقِصّره يتعذرٌ الإحبارٌ عنه» فكذلك يتعذرُ وحودُ فِعلٍ 
لقال فيه لأله قدر .ما تلفظل يه عاق الزمان ماضرًا. 


الثاني: أنَّ فِعلَ الحال لو كان موجودًا لكانت له بنيةٌ تخصّه كما أنَّ الماضي 


والمستقبلَ كذلك. 


والرّاجح عندي هو: القول: إل زمن المضارع حقيقة في الحال» مجاز 
في الاستقبال؛ لأنَّ المضارعَ إذا خلا من القرائن لم يحمل إلا على الحال؛ ولا 
يُصرف إلى الاستقبال إلا بقرينة”')2» وهذا هو شأنُ الحقيقة» ويفيدٌ هذا أمرين: 


الأول: نفيء القول بالاشتراك؛ لأنّ شأنّ اللشترك أن يدل على معنيين أو أكثر 
ليس أحذها أظهر من غيره» كدلالة العين على: العين التي يُبِصّرٌ بماء وعين الماء. 
الشاني: نفيئع القول بأّه حقيقةٌ في الاستقبال؛ لأنَّ الحقيقة لا تحتاج إلى 
م 
اما أت أ ,.: | ف 0 ل 0 
واما القول بنفي المستقبل فمردود بورود بحو: (زيد سيفعل )» ولا توكيك 
(1) شرح الكافية للرضي: القسم الثاني (8608/5). 


(؟) شرح الكافية للرضي: القسم الثاني (؟8/5١86).‏ 
(؟) البسيط لابن أبي الربيع 57/١‏ 75)» والتذييل والتكميل »)85/١(‏ وتمهيد القواعد .)١87/1١(‏ 
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7 و 


70 ًّ عم 7 و 5 ه عو ١ 0 ١‏ 
قَلمَا رأتهأمُناهانَ وجذها وقالث أيُونا هكذا سَّوف يفعا:9') 


ويَرِدُ عليه أيضاً قولُ سيبويه: "وأما بناءُ ما لم يقع فقولك آمراً: اذهب واقتل 
واضرب» ومخاً: يقتل ويذهب... وكذلك بناءٌ ما لم ينقطع وهو كائنٌ إذا 
أحبرت"20: فهذا نص منه على أن (يفعل) يأ للاستقبال ويأي للحال. 

وأما القول بنفي الحال فحجتّه داحضةٌ بما يأتي: 

فأما الأولى فالجوابث عنها: أنّه لم يرد بزمن الحال عند النحويين الزن 
الحقيقئٌ الفاصلٌ بين الماضي والمستقبل» وإنما المرادٌ به عندهم الزمن الماضي غير 
المنقطع؛ وذلك يتسع للإخبار عن الفعل فيه" . 

وأما الثانية فالجوابُ عنها: أنّه غير لازم؛ لأنّا قد بحدٌ من الموجودات ما 


ليس له بنيةٌ تخصّه كالرائحة لأتا تَقَعُ على كل رائحة؛ ولا تخصنٌ رائحةً دون 


ويَردُ على هذا القول أيضاً قول سيبويه: 


وأما بناءٌ ما لم يقع فقولك آمراً: اذهب واقتل واضربء ومخبراً: يقتل 


)١(‏ البيت من الطويل» ديوانه »)٠١57(‏ والبيت: يرد مذهب ابن الطراوة» وفيه يجوز الإحبار بالفعل المقترن 
بالسين أو سوف» وإن لح يكن المبتدأ مؤكداً أو عاما. 

: 01/١١9 الكتاب‎ 89 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور »)١7/8/١(‏ وشرح الكتاب للصفار ».)5150/١(‏ والهمع .)١7/١(‏ 

(4) شرح الجمل لابن عصفور (1/1) وشرح الكتاب للصفار (51:/1). 


مكتيى لسان العرب دده[ © هك رك ووز 


ويذهب... وكذلك بناءٌ ما لم ينقطع وهو كائنٌ إذا أحبرت””27, فهذا نص منه 
على أن (يفعل) يأق للاستقبال ويأق للحالء والله أعلم بالصواب. 
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.)١7/١( الكتاب‎ )1١ 


مكيب لسان العرب حارج صرد 15[ 69 رع بك رع وت نوز 


| المسألة التانية‎ ١ 
بناء فعل الأمر بصيغة (افعل)‎ | 
آراء التحويين‎ 
آراء النحويين:‎ | 
المسألة فيها قولان للتحويين:‎ 


ع م 75 8 2 ١‏ و١5‏ 
احدهما: انه مبني) وهو قول البظيرنية” 1 ومنهم. سيبويةه » والميرذ/ 5 وبه 


قال بعضٌ الباحثين المحدئين90) 
الشاني: أنه معرب بحزوم بلام مقدرةء وهو قول ال 0 مهس + : الفراء. 
وأبو بكر الأنباري» واخحتاره المالقيت*. 


0 ه50) 
الادلك” ': 
الس سس 


حجةٌ من قال بالبناء أمران؛ أحدهما: أنَّ الأصل في الأفعال أن تكونَ 


.)١75( الإنصاف (5/5؟07).» وائتلاف النصرة‎ )١١ 

(؟) الكتاب »)١7/١(‏ والمقتضب (5-17/5). 

(7) د/ علي أبو المكارم في كتابه (إعراب الأفعال ص »)3١‏ ود/ ياسين جاسم في كتابه (الأمر والنهي 
عند علماء العربية والأصوليين ص 55)» ود/ سعود أبو تاكي في كتابه (صور الأمر ف العربية بين 
التنظير والاستعمال ص 75)» ود/ كمال إبراهيم في كتابه (الزمن في النحو العربي ٠١‏ 

(5) الإنصاف (5/5 257 والتبيين .)١7(‏ 

(5) معاني القرآن »)573/١(‏ وشرح القصائد السبع الطوال »)١(‏ ورصف المباني (707). 

(5) الإنصاف (784/5ه-084)» وائتلاف النصرة (77١).؛‏ والمغني لابن قفلاح: ت ضائحي 


1 


سمكييم لسان العرب درج درحة[] 00 4 


تسسا 


بين 0 الأمرِ اولأسا فكان باقياً على أصله في له 


الشاني: أنَّ الإجماعً حاص على أنَّ ماكان على وزن (فَعَالٍ) من أسماءٍ 
الأفعال ك (ِنَرال) مبيم؛ لأنّه ناب عن فعل الأمرء والمشيَّةُ كالمشبّهِ به فثبت أَنَّه 


و 
خمسة 


وحجة من قال بالإعراب خمسة أوجه: 
أحدها: أنَّ الأصل في الأمر للمُواحَهٍ في نحو (افْعَل) أن يكونَ باللام نحو 
(لتقضام كتالآمر للغاتتبي» إل اندلا كتقو استهمان الأمر للمُوَاحَهٍ في كلامهم 
استثقلوا مجيء اللام فيه مع كثرة الاستعمال؛ فحذفوها مع حرف المضارعة 
للتخفيف, وذلك لا يكون مُزيلاً لما عن أصلهاء ولا مبطلاً لعملهاء وما جاء على 
الأصل قول الشاعر: 

لِتَفَهِ أنتَ باسة عير مُرَيشٍ 2008 واف اللستليياةة 

الغاني: بحي؛ المضارع مجحزوماً بلام محذوفة في قول الشاعر: 


0-0 0 0 : ا : _ 5 
محمد تفدٍ نفسّك كل نفس 0 كينل 


)١(‏ البيت من الخفيفء ول أقف على قائله؛ وهو في: الخزانة (5/9 »)١‏ وشرح أبيات المغني للبغدادي 
55/59 5). 
)١(‏ البيت من الوافر» ولم أقف على قائله» وهو في: الكتاب (8/5).» والخزانة .)١1/9(‏ 
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0 0 مع كس كأ دن ا ود عرس ماع اشوا اه رس )0 
على مثل أصحاب البَعُوضَّةِ فاخمشي لك الويك خرّ الوخه أو يَنْكُ مَنْ بَكى 
والتقديرٌ: (ِلِتَفَدِ)» و(ِلِيبِكِ). 


الفالث: أنّه ذف اللامُ وحرف المضارعة لكثرة الاستعمال» واستغناءً 
بالمواجهة عن المخطابء لأنَّ صيغة (افْعَل) أكثرٌ اختصاراً من صيغة (ِلِتَفْعَل)» وهو 
وإن خُذِفَ لفظاً فهو في حكم المنطوق به. ولذلك بقي تأثيزه. 

الرابع: أنّهِ تُحدّفُ منه النونُ من الأمثلة الخمسة؛ وحروف العلة» وهذه لا 
يَذمُها إلا الحازم؛ لأنَّ البناء ليس له قوةٌ حذفي الحرف. 

الخامس: أنه كما جاز حذفُ (أن) بعد (الفاء) و(الواو) ولأو) في الحوابات 
وإِبقَاءُ عملهاء لا يُستبِعَدٌ أيضاً حذف لام الأمرء وبقاءُ عملها؛ لأنمما من عوامل 
الأفعال. 


والراجحُ عدي هو أن الأمرّ بصيغة (افْعَل) فعلٌ قائمٌ بذاته» وليس 
مقتطعاً من المضارع؛ لأنَّ هذه الصيغةً مطردةٌ في الاستعمال؛ والأصل في 
الكلمات الاستقلال» ولا يُدّعى خلافَ ذلك إلا بدليل» ولا دلي هنا على 
الاقتطاع؛ لأنَّ المقتطع منه المدّعى -َلِتَفْعَل- قليلٌ في واقع اللغة لا تُوضَّعْ عليه 


)١١‏ البسيق من الطويل» وقائله: متمم بن نويرة» وهو فقّ: الكتاب لمع وشرح أبيات المغني 
١9/5؟28).‏ 
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ةك يه" 


الأبواث» ولأنَّ في صيغة (ِلِتَفْعَل) على قِلّتها دلالةً ليست في صيغة (افْعَل)» وهي 
التوكيدُ بسبب اللام, واذّعَاءٌ حذفها ينائي الغرضّ من ذكرهاء فدلّ ذلك على أنَّ 
هذه الصيغة عاضية [الاببال مفسهاء قو أضزة كانه بنظمية: 


فإذا تقرّرَ ذلك فالحكمٌ عليه بالبناء هو الأظهرْ؛ لأنَّ الأصل في الأفعال 
البنائُ» والمعربُ منها إنما أعرب لمشايمته الاسم لا لأنّه الأصل في الإعراب كما 
ادّعى بعض الكوفيين؛ لأنَّ الأصل في الإعراب "أن يُؤتى به ليدلٌ على معن 
عارضٍ يكون تارة» ويُفَمّدُ تارة والمعنى الذي يدل عليه الإعراث: كونٌ الاسم 
فاعلاً. أو مفعولاً أو مضافاً إليه أنه يُفدّقٌ بين هذه المعاني» وهذه المعاني نصح 
في الأسماءء ولا تصح في الأفعالء فَعْلِمَ أنما ليست أصلاً» بل هي فرع محمولٌ على 
الأسماء في ذلك"27» والأمرُ بصيغة (افْعَل) لا يُوحَدٌ بينه وبين الاسم شبةٌ كما كان 
في المضارعء فتعيّنَ بناؤه. 

وأما تغيدُ آخر الأمر من سكونٍ وغيره فلا ينائي البناء؛ لأنَّ هذا التغير ليبس 
لعامل حت مُحَكُمَ بإعرابه» فَمَدَلُه كمَئّل الفعل الماضي عندما يتغيرُ آخره بسبب 
اتصاله بالواو أو بضمير رفع متحرك» وهو مبخئ لا أعلمٌ في بنائه خلافاً. 

فإن قيل: إِنَّ العامل الذي أَحدَت التغيير هو لامُ الأمر محذوفةٌ مع حرف 
المضارعة "فالحوابٌ أنّه لا يتحذفٌ حرفان: أحدهما يُوحب عله تكون أصلاً في 


شىء) ويبعى حكمُها كحرف المضارعة» واللام حرف واحدٌ نيد الاتصال 5 


.)١55( التبيين للعكبري‎ )١( 
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بعده صار معه كبعض حروفه؛ فلا يجوز حذقّه إلا في الضرورة» وأما حذقهما معاً 
في كلّ موضع مخاطبة للفاعل فلاء وكلّ ما جاء من ذلك -على كثرته في كلامهم- 
هو بغير لام» ولا حرفي مضارعة» إلا ما ذكر نادراً فلا يقاس عليه"7"©. 

ويمكن الجواب عن أدلة القائلين بالإعراب بما يلي7): 

فأما الأول فيجاب عنه بأنَّ البيت محمولٌ على ضرورة الشعر» فلا تُعمّدُ عليه 
الأبواب. 

وعن الثاني: أنّهِ في البيت الأول خبرٌ يُرادُ به الدعاء» وحَدّف الياءً لضرورة 
الشعر اجتزاءً بدلالة الكسرة عليهاء وفي البيت الثاني حبرٌ أيضاًء وحَدّف الياءً 
للضرورة» ولو سلّمنا حذف اللام فلا تقومٌ به حجةٌ؛ لأنّ ما ذف لضرورة الشعر 
لا يجَعَْ أصلاً يقاس عليه. 

وعن الثالث: أنّه لو كان علة الحذفب كثرة الاستعمال لاختصَ الحذفٌ بما 
كَْرَ استعماله» دون ما لم يكثر نحو (افْعَنْسَسَ)» و(اخْرَيحَم). 

وعن الرابع: أنَّ الحازمَ إنما حذفَ هذه الحروف لأتما بمنزلة الحركات» وقد 
تقرر أنَّ صورةً البناء كصورة الحزم» وإن اختلفا في المعنى» من حيث إِنَّ أحدهما 
بعامل» والآخر بغير عامل؛ واتفاقٌ الصورة لا يدل على الإعراب. 


.)35١59 رصف المبايني‎ )١١ 


.)١7155/5؟( المغني لابن فلاح: ت ضائحي‎ )١( 


مكتبى لسان العرب ا"تددرةة 1[ 60 4ه 


0_١ 


ةك يه" 


وعن الخامس: أن (الفاء)» و(الواو)» و(أو) دالة على (أنْ) امحذوفة» وأما 
لامُ الأمر فلا دليلَ يدل على حذفهاء فلذلك ل جز أن عدت وعماء.واذا 
كانت حروفٌ الجر -وهي من عوامل الأسماء- لا تحذفُ وتعمل في الاختيار, 
فعوامئ الأفعال أحدرُ بذلك؛ لكوها أضعف منها. 

وأما قياس فعل الأمر على فعل النهي في الإعراب؛ حملاً للشيء على 
ضده فقياٌ فاسدٌ؛ لأنَّ فعل النهي إمااعرب: ترجو عرق الضارعة ن أزله: 
وفع الأمر ليس فيه حرف مضارعة:» فافترقاء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 
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00 المسألة التثالتة 
بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون التوكيد / 


اراء النحويين : 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتحويين: 

أحدها: أنَّ النونَ و فيه المنعع من الإعراب فيصيرُ إلى أصله من البناء 
مطلقاًء وهو قولُ الأخفشء والزحاج؛ والزحاجي, والفارسيء وابن جني» وابن 
الحاحب» وابن عصفور”"2. 

الفاني: أنه باق على حاله من الإعراب مطلقاًء ولا تأثير للنون التوكيديّة فيه. 
لكن يصيرٌ الإعرابث فيه مقدّراء ونظيره في الأسماء المضاف إلى ياء المتكلم» وهذا 
القولٌ ذكره بعض النحويين”": وم يُسَبٍ لأحدء وهو يتمشّى مع الأصل الذي 
يسيرُ عليه السُهيلي في إعراب المضارع؛ وهو: أنَّه متى وُجحدت الزوائدٌ الأربع 
تحدت الشارقة» و إذا .وبحت المضارعة فعة الأغرايت” 7 


الثالث: التفرقة بين ما لحقه 80 اثنين» أو واو جماعة أو ياء مخاطبة وبين 


)١(‏ الارتشاف (577/1)» والمساعد لابن عقيل (677/7)» وفيهما رأي الأخفش والزحاج» والجمل 
(557*)» والإيضاح (8117, 785)» واللمع »)١559(‏ وشرح المقدمة الكافية 877/5 )» والمقرب 
الي" 

.)١٠١5/١( الارتشاف (577/7)» والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي‎ )١( 

(؟) نتائج الفكر (ص:١١١).‏ 
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غيرهاء فالأول باق على الإعراب, والثاني منتقاك عنه إلى البناء. 
١ 1 5 3 5‏ 0 57 5 عبان 5 
قال أبو إسحاق الشاطبي”'؟: "وهو الأظهر من قول سيبويه... ألا تراه يقول: 
"وإذا كان فعلٌ الاثنين مرفوعاً فأدحلت النونَ الثقيلة حذفت نون الاثنين لاحتماع 
النونات””2... ولو كان الحذث للبناء لَعَلّلَ به فهو كان الأحقّ في الموضعء فدل 
على أنَّ مذهبّه فيه عدم البناء» بخلاف ما لم تلحقه ألفٌء ولا واو ولا ياك فَإِنَّه 


قل نص ف باب ا محاري على ا مبده"70, 


٠ 
َه‎ 


3 ا 0000 ا 7 اس و وق و ا 05( 
وممن قال بالتفرقة أيضا: الِدَبٌء وابنُ مالكء وابنٌ الناظم' '. 
ره ' 
الادلة” ': 
اسه 


حجة القول الأول: ضعف شبه الفعل بالاسم بسبب نون التوكيد التي هي 
وحجةٌ القول الثاني: أنَّ الفعل المضارعَ استحقّ الإعراب» فلا يُعدمٌ إلا لعدم 


موحبه. وبقَاءٌ موجبه دليلٌ على بقائه. 


.)١١8-1١1//١( المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية‎ )١( 

.)019/89 الكتاب‎ )١( 

.)75١/1١( الكتاب‎ )©9 

(:) المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي» والتسهيل »)١١57(‏ وشرح الألفية (9؟؟)» 
والندب هو: أبوبكر محمد بن أحمد الأنصاري الإشبيلي, المتوق سنة (١8/ده)»‏ الوافي بالوفيات 


(؟/؟١١)‏ والبغية .)58/1١(‏ 
(5) تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (//57107")» والمقاصد الشافية »)٠١7/١(‏ والجمع .)55/١(‏ 
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وحجةٌ القول الثالث: أنَّ سبب البناء هو التركيب» فإذا مُصلت النونُ من 
الفعل بألف اثنين» أو واو جمع؛ أو ياءٍ مخاطبة -ولو تقديراً- عُدم التركيبثُ بوجود 
الحاجر إذ لا تكب ثلاثةٌ أشياء فشجعل شيئاً واحدأ» ويدلٌ على إعرابه حيعد 
رحوعٌ علامة الرفع عند الوقف على الموكد بالنون بالخفيفة نحو: (هل تَفْعَلُنْ) فإنه 
عند الوقف تحذف. وِتُردُ الواؤ والنّونُ فيقال: (هَل تَفْعُلون)» ولو كان مبنيّاً م 
بختلف حال وصله ووقفه. 


والراجح عندي هو القول: إِنَّ الفعل المضارع إذا لحقته نونُ التوكيد 
مبنيٌ؛ لترَكُبه معها فصارا كالكلمة الواحدة: إلا إذا أُسْيِدَ إلى ألفٍ الاثنين» أو واو 
الجمع» أو ياءٍ المخاطبة فَإِنّه معربٌ؛ لاحتلال نظام التركيب؛ فنظامٌ التركيب في 
اللغة لا يمسمح بتركيب ثلاث كلمات» وهي هنا الفعل» والضميرٌء والنون المؤكدة» 
وإن كان الضميرُ يحذف أحياناً لعارض التقاء الساكنين» نحو: (هل تضررُنٌ يا 
زبدون 6 إلا أله قعنة به ومراعية .ق الاعراي؟ لأن البية الفعلية تطلبة .وما للركة 
على آخر الفعل إلا دليلٌ عليه وتنبيةٌ على وجوده؛ لأنَّ المقدّرَ في حكم الموجود. 

وأما القول بالإعراب مطلقاً لبقاء موجب الإعراب: فلا أُسلَّمْ به؛ لأنَّ 
موجحب الشيء قد يُوجَدُ ولا يُؤْحذٌ به لأمر عارض له: فالممنوعٌ من الصرف مُجٌَ 
بالكسرة بدخول الألف واللام عليه» وبإضافته» مع أنَّ موحب المنع موجوث والمبيُ 


من أسماء الإشارة» وأسماء الموصول يُعرّبٌ إذا تي -على الأصح كما سيأني- مع 
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وأما القول بالبناء مطلقاً بسبب ضعف مشابهة الفعل للاسم بسبب النون 
المختصة بالأفعال: فلا يَسلمٌْ أيضاً؛ لأنّه لو كان اتصال الفعل بشيء من 
حصائصه يؤدي إلى البناء لَب المضارعٌ المجزوم» والمقرونُ بحرف التنفيسء والمسندٌ 
إلى ياء المخاطبة؛ لأنما من خصائص الفعل”'"2, والله أعلم بالصواب. 


2 


)١(‏ تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (///9971)؛ والمقاصد الشافية في شرح الخللاصة الكافية 
٠١5/9‏ ). 
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١‏ المسألة الرابعة 
بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون الإناث 


آراء النحويين 
3 : 
راء النحويين 
المسألة فيها قولان للنحويين: 
الأول: أَنّه مب وهو قول سيبويه» وابن بابشاذ, والدّيتوري» وابنٍ الأثير”"» 
الثاني: أنه معربٌء وهو قول الأحفش الأوسطء وابن درستويه, والشقيلك "© 
ع هوا 
الأدلة”"': 
تدده 


حجة القول الأول: أنَّ المضارع لما لحقته نوثُ الإناث سكن آحرّه» فأشبه 
الماضي إذا لحقته نون الإناث» فكما حُكِم على الماضي ببنائه مع التسكين في نحو 


)١(‏ الكتاب (١/١7)»؛‏ وشرح المقدمة المحسبة »)35٠١/1١(‏ وثمار الصناعة »)١97(‏ والبديع في علم العربية 
5/١١‏ ؟). 
وأبو عبد الله الدينوري هو: الحسين بن موسى بن هبة الله الدينوري» المعروف بالجليس النحوي, له 
ثمار ا إشارة التعيين (ص: 5 »)٠١‏ والبلغة (ص:١9)»‏ والبغية .)041/١(‏ 

بن الأثير هو: المبارك بن محمد بن عبد الكريم أبو السعادات جمد الدين ابن الأثير» توقي سنة 

(505ه)» له البديع في علم العربية وغيره. إنباه الرواة (517/9؟)» ومعجم الأدباء (59/5)» والبغية 
79/59 ؟). 

.)١١١( نتائج الفكر‎ ».)١١9/١( رصف الباني (794)» والتذييل والتكميل‎ )١( 

(9) الكتاب »)75١/١(‏ ونتائج الفكر »)١١١(‏ ورصف المبافي (/553)» والتذيبل والتكميل (١/3؟١١).‏ 
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- لحم كل 


(ضرن)) كقذنك يكم على المضارع ببنائه مع التّسكين؛ لأنَّ الشبة وَقعٌ بينهما 
بالتسكين؛ فخمل الفرعٌ على الأصل فبني. 

وحجة القول الثاني: أنَّ المضارعة التي أوحبت له الإعراب موحودةٌ فيه؛ فلا 
يُعَدَمُ الإعراب إلا بعدم مُوحبه» وبقاء موحبه دليك على أنه معربٌ» كما كان قبل 
دحول النون إلا أنّه كان قبل دول النون ظاهراًء وهو معها مقدرٌ في الحرف 
الذي كان فيه ظاهراً. 


سلسم 
ال : 
الترجيح 
والرّاجح عندي بناءٌ الفعل المضارع إذا لحقته نون الإناث؛ وذلك لما 
ا 
أولةً: الحمل له على (ضَرَبْيَ)» فإِنَّ الماضي بُني معها على السكون؛ لكلا 
يجتمسع ربع حركات لوازم, 9 خمل المضارعٌ عليه وإن كانت العلة منتفيةً؛ 
لاشتراكهما في الفعلية. 
ثانياً: أنّه ببي مع الضمير على السكون مَنْبِهةَ على أنَّ أصل الأفعال البناءً 
على السكون؛ أن الضميرَ 5 الشيءَ إلى أصله. 
ثالفاً: أنه تعذَّر إعرائه بالحركات والحروف, أما الحركات فَادُنَّ اللامّ قد استحق 
السكونَ لأحل النون» كما استحق ما قبل الألف والواو والياء الحركة» فامتنع إعرابه 
بالحركة» وأما الحرفٌ فإنّه يؤدي إلى اجتماع نونين» وقيامنئ أحواته من الضمائر أن 


تقع نونُ الإعراب بعدها؛ لأنَّ الفاعل كالحزء من الفعل» فيقع إعرابُ الفعل بعده, 
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ولو وقعت بعدله لأدغمت فيها ود الضمير» فيؤدي إلى ذهاب حركتهاء وهي لا 
تكون إلا متحركة؛ لأنما اسم على حرفي واحد”". 

رابعاً: أنَّ القولٌ بأنَّ موحب الإعراب موجودٌ مع وجود نون الإناث مردودٌ 
بأنَّ موحب الشيء قد يُوحَدُ ولا يُوَحَذٌ به لأمرٍ عارض له: فالممنوعٌ من الصرف 
يْرٌ بالكسرة بدخول الألف واللام عليه وبإضافته» مع أنَّ موحب جره بالفتحة 


موجود» والمبئئٌ من امعاء الإشارة وا ماع الموصول يُعرَبٌ ذا تبي مع ان موجتب 
البناء موجحود. 

خامساً: أنَّ الفعل المضارع لو كان معرباً لجاز أن يحذف حرف العلة في الحزم 
"١‏ ع اك ا ره 0م 5 بع ل راض 1ع داع ك 
في نحو قولك: (النْساءٌ لم يَعْزونَ) و(النساء لم يَعْفُونَ)” “» ولم يكن ذلكء فصّحّ 


آذه 


القول بالبناء» وبَطل القولٌ بالإعراب» والله أعلم بالصواب. 


ات 


.)١58/1( ينظر الأوجه الثلاثة الأول في المغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١١ 
رصف المباني لندقة)‎ )١١ 
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5 انه الخامسة ! 
| دلالة الاعر ابعلى امعاني توق ! 
اراء النحويين: 
هذه المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
أحدهما: أنَّ الإإعرابت يدل على المعاني النحوية في الكلام, وهو فول 
النحاجيم» وابنٍ جني» والسّهيلي» وابن الحاحبء وابن مالك”'", وهذا القول يكاد 
يجمعٌ عليه النحويون. 
ثم إن أصحاب هذا القول اختلفوا في المعنى الذي يحدثٌ بالعاملء وتدل 
عليه الحركة: 
فذهب بعضهم إلى أن المعنى هو كونُ الاسم فاعلاًء أو مفعولاً» أو مضافاً 
إليه» فك مرفوع من الأسماء فاعلٌ أو مشبةٌ بالفاعل في كونه عمدةً لا يُستغنى 
عنه وكك منصوب من الأسماء مفعولٌ أو مشبةٌ به في كونه فضلةٌ مستغقم عنه 
وكلٌ مخفوض من الأسماء مضاف إليه بواسطة أو بغير واسطة» ومن قال به 
النَحاحينٌ» وابنُ الحاحب. 


وذهب بعضهم كن أن المعنى هوكونٌ الاسم عمد : أو فضلة أو بيتهيماء» 


)1١(‏ الإيضاح (59). والخصائص »)75/١(‏ ونتائج الفكر (87)» والكافية في النحو (51)» والتسهيل 
(57). 
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فكلٌ مرفوع عمدة؛ وكلٌ منصوب فضلة؛ وكلٌ بجرور مضاف إليه. وهو ما بين 
العمدة والفضلة» وممن قال به ابن مالك. 

قال أبو علي الشلوبين: "والقول الأول أولى؛ من جهة الاحتياج إلى ما 
يتفاهم به» والثاني أطردُ منه وأولى؛ من جهة عدم الاحتياج إلى الاعتذار» والقولان 
على هذا متقاربان"0"0. 

الثاني: أنَّ الإعراب إنما دَحَل الكلامَّ تخفيفاً على الّلسان من الثقل الحاصل 
من الإسكان في أثناء وصل الكلام» ولا علاقة له بالمعنى» وهو قولُ قطرب7) 

ع ع هولا 
الأدلة”': 

عطست 

حجة القول الأول: أنَّ الكلام لو لم يُعربْ لالتبست المعاني؛ لأنَّك إذا 
قلت: (ضصرب زيد عمرو). ا أحوك أبوك) م يُعلم الفاعل من المفعول» 
وكذلك لو قلت: (ما 56 زيد)؟ أن الصيغة تحتمل التعجب» والاستفهام, 
والنفيّ) والفارق بينهما هو الحركاث. 

5 القول الثاني ثلاثة أمور: 
أحدها: أنَّ الفعل المضارعَ معربٌ» ولا يحصل بإعرابه فرقٌ فكذلك الأسماء. 
الغاني: أنَّ الفاعلية والمفعولية تُدرك بالمعنى» بدليل أنَّ الأسماء المقصورة لا 


.)؟557/١( شرح المقدمة الحزولية الكبير‎ )١( 
.)١55( والتبيين للعكبري‎ »)7١( بطر رأنه في الإيضاح للزحاحي‎ 
.)7١-79( والإيضاح للزحاحي‎ »)١517-١557( التبيين للعكبري‎ )*( 
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يظهر فيها إعرابٌ» ومعانيها مدركةٌ» وإنما أعربت العربُ الكلامَ لما يلزمُ المتكلّمَ من 
يقل السكون. 

الثالث: أنَّ الإعراب أحياناً يتفق مع اختلاف المعنى» ويختلفُ مع اتفاق 
المعنى» فقولّك: (هل زيدٌ قائمٌ) مئل قولك: (زيدٌ قائمٌ) في اللفظ مع اتلاف 
المعنى» وقولّك: (زيدٌ قائم) مثل قولك: (إِنَّ زيداً قائمٌ) في المعنى؛ إذ كلاهما إثباتٌ» 
والإعراب مختلفٌ. 


وتجدر الإشارةٌ هنا -قبل أن أدلي بالترحيح في هذه المسألة- إلى أنَّ الدرسّ 
النحويّ الحديث عُنٍ بدراسة عه اللي ا وهذه أهمٌ الآراء الحديثة التي قيلت 
في وظيفة الإعراب: 

رأي إبراهيم مصطفى: 

يرى: أنّ الضمة علمٌ الإسناد» ودلي أنَّ الكلمة المرفوعة يُرادُ أن يُسند إليهاء 
ويتحدّث عنهاء وأما الكسرةٌ فا علمٌ الإضافة» وأما الفتحةٌ فليست علامة 
إعراب» ولا دالةَ على شيء» بل هي الحركة الخفيفة المستحبةٌ عند العرب, التي يراد 


)١(‏ من الدراسات الحديثة على سبيل المثال: (العلامة الإعرابية في الحملة بين القديم والحديث) د/ محمد 
حماسة عبد اللطيفء و(الإعراب سمة العربية الفصحى) د/ محمد إبراهيم البناء و(دلالة الإعراب لدى 
النحاة القدماء) د/ بتول قاسم» و(نظرة في قرينة الإعراب في الدراسات النحوية القديمة والحديئة) 
د/ محمد صلاح بكرء و(علامات الإعراب بين النظر والتطبيق) د/ أحمد علم الدين المندي» 
و(كتاب الإعراب) لأحمد حاطوم, و(المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل) د/ عبد العزيز 
عبده» و(إدراسات في الإعراب) د/ عبد الحادي الفضلي. 
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أن تنتهي بما الكلمة كلما أمكن ذلك» فهي بمثابة السكونٍ في لغة العامة(" . 

رأي إبراهيم أنيس: 

درئ: أن النتحاة فرضوا :ظاهرة الإعراب:يغن أن اخترغوهاء وأنّه ليس للدركة: 
الإعرابية مدلول» بل هي حركاثٌ يُحتاج إليها في الكثير من الأحيان لوصل 
الكلمات بعضها ببعض. 

ورأيه هذا شبيةٌ برأي قطربء إلا أنّه لم يقف عند هذا الحدٌء بل حاول 
جاهداً أن يد نظاماً لتغير أواحر الكلماتء وأنَّ ذلك لم يكن اعتباطاً ولا 
عشوائيا» وإنما يخضعٌ لأصول عنده؛ ذكرها في كتابه من أسرار اللغة”"©. 

رأي تمام حسان: 

يرى: أنَّ العلامة الإعرابية بمفردها لا تُّعين على تحديد المعنى» فلا قيمة لما 
بدون تضافر قرائن أخرى تُحدَُّ المعنى, كقرينة: الإسناد, والتعدية, والرتبة» والبنية, 
أن العامل النحويّ وكلَّ ما أثير حوله لم يكن أكثرٌ من مبالغة أَدَّى إليها النظرٌ 
السطحيء والخضوعٌ لتقليد السلفء والأحدٌ بأقوالهم على علاتها(” . 


.)50( إحياء النحو‎ )١( 
.)١9/( من أسرار اللغة‎ )١( 
.)58١( اللغة العربية معناها ومبناها‎ 59 
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والرّاجح عندي هو: أنَّ الحركات الإعرابية تدل على المعاني النحوية 
التي يجلبها العامل, بمعنى: أنَّ العامل يقتضى المعنى» والحركةٌ تدلّ عليه؛ فالفعة 
(ضرّب) في (ضَرَب زيدٌ خالداً) يقتضي فاعلاً ومفعولاً والضمةٌ ف آخر (زيد) 
دلّت على أنّه هو الفاعلك؛ والفتحةٌ في (حالدا) دلّت على أنّه هو المفعول 
فالعامك؛ والحركةٌ الإعرابية ل هما دورٌ مشترك في الكشف عن المعانى النحوية» فالحركةٌ 
وحنها لاتدل خلى القن التكوقي بل لاد من النظر إن العام كما 1 العامة 
وحده لا يُحَدَّدُ المعنى النحويي إلا بالحركة» فإن فُقِدت فبقرينة العقل أو الرتبة. 


ثم إِنَّ الكلام لو لم يُعربْ لالتبست المعاني؛ لأنَّك إذا قلت: (ضرب زيد 
عمرو)) و(كلم أحوك أبوك) : يُعلم الفاعل من المفعول» وكذلك لو قلت: (ما 
أحسن زيد)؛ أن الصيغة تحتمل التعجب» والاستفهام, والنفي) والفارق بينهما 
هو الحركات. 

واعترضَ على هذه الحجة بأمرينه2©7: 

أحدهما: أنَّ الفرق يحصل بلزوم الرتبة» وهو تقد الفاعل على المفعول. 

الشاني: أنَّ كثيراً من المواضع لا تلتبس فيها المعاني النحوية» ومع هذا ألزم 
الإعراب» كقولك: (قام زيدٌ). 


.)١51( التبيين للعكبري‎ )١( 


اساي" سي 2 


انا 


لحل د و طااييك. 


والجواب عن الأول بثلاثة أمور"©. 

أحدها: أنَّ في التزام الرتبة تضييقاً على المتكلم, وإخلالاً بمقصود النظم 
والسجع؛ مع مسيس الحاحة إليه بخلاف أمر الحركة. 

الشاني: أن التزامٌ الرتبة لا يصحٌّ في كثير من المواضعء نحو: (ضّرب غلامُه 
زيداً) فلا يصح تقدمٌ الفاعل هنا؛ لئلا يلزم منه الإضمارٌ قبل الذكر» فتدعو 
الحاجة هنا إلى تقديم المفعول. 

الثالث: أنّه قد يحصل الفرقٌ بين المعاني النحوية بطريقٍ آخر غير الإعراب» 
كالتزام الرتبة في بعض المواضع» ولكن هذا لا يمنع أن يحصل الفرقٌ بالإعراب؛ 
وو الطرق لا سبيل البشسيول 1 قعسة عن العرب طرف عله وتكيت لاله وان 
صَّحَّ أن يحصل المعنى بغيره. 

والجواب عن الثاني7؟: بأنَّ ما لا يلتبس بالنسبة إلى ما يلتبس قليكٌ جداً 
فحمل غك الأصل المعلل اليطرة الناب: 

فأما القولٌ بأنَّ الإعراب لا يدل على المعاني فغيدُ مقبول؛ لأ لا يُفُسرُ 
واقعَ اللغة ولا يصفهاء ويلغي قرينة نحويةَ موحودة بالفعل في اللغة الفصحىء ولو 
كانت العلامةٌ فارغة الدلالة إلا من وَصِلٍ الكلمات بعضها ببعض لما تَرنّبِ على 
تغيير وظيفة الكلمة في الحملة مع تغيير العلامة الدالة عليها تغييرٌ في المعنى9". 


015 الصيدر السايق: 
)1١9‏ المصدر السابق. 
(؟) العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث د/ محمد حماسة عبد اللطيف .)7587١(‏ 
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وأما حجج هذا القول فمردودة بما يأ" 

فأما الأولى: فالحواب عنها أنَّ إعراب الفعل المضارع استحسانٌ لشبهه 
بالأسماءء فالنظر ينبغي أن يكون في الأسماء؛ لأنَّ الإعراب أصلٌ فيها لا في 
الأفعال0" . 


وأما الثانية: فالحواب عنها بأنَّ السكونَ أحفٌ من الحركة» هذا مما لا ريت 
فيه» ولذلك كان المبيمٌ وامحزومُ ساكنينء ثم لو كان ذلك من أجل الثقل لفوّضَ 
الأمدٍ إلى المتكلم؛ فَيُسكُن إذا شاء ويحرك إذا شاءء فلما اتفقوا على أن تسكينٌ 
للتحرك.وتمريك الساكن باي شركة شاء العكلة لحة».دل على فساة ما ذهيوا 
ا 

وأما الثالفة: فالجوب عنها بأنَّ احتلاف الإعراب مع اتفاق المعنى وعكس 
ذلك لا يلزم؛ لأنَّ هذه الأشياءً فروعٌ عارضةٌ على الأصول المعلّلة لضرب من 
الشبه» وذلك لا يمنع من ثبوت الإعراب لمعنى7”. 

ثم إِنَّ هذا القولّ قد حرا بعض الدارسين على المطالبة بإلغاء الإعراب من 
الكلام» ويرى بعضُ أصحاب هذا الاتجاه أنَّ "الإعراب لا يتلاءم والحضارة» وأنّه 
حرف لا قيمة له في الفهم والإفهام””*)» ومعبى هذا أنَّ أصحاب هذه الدعوة 


.)72١( والإيضاح للزحاحي‎ »)١517( التبيين للعكبري‎ )١( 
01 9 الغيين‎ 9 


(5) نحو عربية ميسرة د/ أنيس فريحة .)١85 21١3715 21١77‏ 
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يجردون العلامات الإعرابية مرخ كل دلالاتها كما رأى قطرب» وإبراهيم اليس وقد 
تقدّمَ تضعيفُ هذا القول. 

وأما قول إبراهيم مصطفى بأنَّ الفتحة لا تدل على معن ففيه تحك؛ لا 
يُقَدَه الواقع والتفكيز؛ فالضمة والكسسرة كك عدينا يشير إن معنى» ويرمي إلى 


هدفء؛ فما المانعغ من دلالة الفئحة على معجع كأحتيها. 

وأما قولُ تمام حسان بأنَّ الحركة الإعرابية لا تدلّ على المعنى الدحوي 
إلا بتضافرها مع قرائن أخرى معنوية ولفظية, كالتعليق» والإسناد» والتخصيص» 
والرثبة» والصيغةء والأداة» فلا أرى فرقاً بينه وبين ما قاله النحاةٌ القدامى؛ لأنّ 
النحاة ربطوا دلالة الحركة على المعنى بالعامل» وربط تمامٌ حسان دلالة الحركة على 
المعنى بالقرائن التي ذكرهاء وهذه القرائن التي ذكرها لا تختلفُ جوهرياً عن فكرة 
العامل» بما تقوم عليه في الدرس النحويّ من مبادئ وضوابط: كالعقد والتركيب» 
والاقتضاءء والاختصاص»ء والرتبة. 

فالقول بالعامل من خلال هذه الشروظ. والنوابظت يتظيمرة الأخند بدا 
القرائن المذكورة. 

والإشكالُ أنَّ النحاةً إذا قالوا بالعامل قُهم عنهم حصره في الرفع والنصب 
والجرء وهو فَهِمٌ عقيمء أما إذا قُهم العام حقٌّ الفهم أي: كونه رصداً للعلاقات 
المعنوية واللفظية في التركيب» وما ينجم عن هذه العلاقات من ظواهر صوتية على 
أواخر الكلمات المعربة» فإننا بمذا نكون أمام نظرية للها مقوماتما. 
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فما قاله تمام حسان لا يعدو في حقيقته إلا تفصيلاً لما أجمله النحاةٌ في نظرية 
العامل» بل إِنَّ نظرية العامل في الفكر النحوي بما 7 تقوم عليه من أصول وضوابط 
أكثرٌ دقةً وشثمولاً من نظرية (القرائن) التي يقول بما تمام حسانء فلا وجه لعدولٍ 
ل اام آخرٌ ليس أكثرٌ قدرة» بل عاجرٌ عن الإيفاء 
بال 5 '» والله أعلم بالصواب. 


ات 


)١(‏ ضوابط الفكر النحوي )١915/7(‏ بتصرف. 
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المسألة السادسة | 


الإعراب لفظ لا معني 

اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولان للتّحويين: 

الأول: أنّه لفظيم؛ لأنّه عبارةٌ عن الحركات, والحركاث في الأصل مدركةٌ 
باللفظ, فالضمةٌ والفتحةٌ» والكسرةٌ والسكونٌ هي نفسُها الإعرابث» وحَدّه: أثرٌ 
ظاهرٌ أو مقدرٌ يجابه العاملٌ في آخحر الكلمة» وهو قولٌ ابن دَرَسنّويهء وابن 
الحاحبء وأبي علي الشلوبين» وابن مالك2"7؛ وتُسِب إلى الجمهور”". 

الثاني: أنه معنوءي؛ لأنّه عبارة عن الاختلاف, وليس الاختلافٌ بلفظ» وإنهما 
هو معئ» كما أنَّ الاسودادٌ ليس بعين» وإنما هو معن يُعرفُ بالقلبء فالمختلِفٌ 
هو اللَفْظُّء كما أنَّ المسودٌ هو العينُ التي تتعلق برؤية البصر. فالضمةٌ» والفتحةٌ 
والكسرةٌء والسكونُ دلائل وعلاماثٌ على الإعراب» وليست هي الإعراب» وحَدّه: 
اتلافٌ أواحر الكلم لعامل لفظاً أو تقديراً. 


وهو الظاهرٌ لي مسن قول سيبويه: "هذا باب خارف أواعخير الكلم رخ 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش »)77/١(‏ والإيضاح في شرح المفصل »)١١7/١(‏ والتوطئة »)١5(‏ وشرح 
اهيا 1 
)١(‏ همع الموامع .)50/١(‏ 
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مكتبيي لسان العرب 


العربية””"2؛ لأنّ المراد بابحاري: الحركات؛ ووصفت بالبحاري لأنما تنتقل وتختلف من 


حركة إلى أخرى”'"؛ وهذا هو مفهومُ الإعراب المعنويّ. ومن قال بأنَّ الإعراب 
معنى: الحرحاي» وأبو البركات الأنباري؛ والعكبري؛ وابنُ عصفور. وأبو حيان7". 
تلت 
الأدلية): 

للاستضلدةة 

عديفة القول الأول ما يأتي: 

أولة: أنّه لو جُعل الاختلافٌ إعراباً لكانت الكلمةٌ في أوَلٍ أحوالها مبّةٌ؛ 
لعدم الاختللاف. 

انياً: أنّه يقال: أنواغٌ الإعراب: رفعٌ» ونصبٌء وحرّء وحزمٌ ونوعٌ لجنس 
يستلزم انس . 

تالفاً؛ أن احعلاف الآخر بغير المركاتك غية معقول» قمة اذعى .فى الكلبنة 
اختلافاً غيرها فعليه البيان. 

رابعاً: أنَّ الإعراب لا يتبين إلا من لال هذه الحركات والحروف؛ فدلٌ على 


أكما هى الإعرابث. 


.)١١/1١( الكتاب‎ )١١ 

.)٠١ 4/١ النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم‎ )١( 

(؟) المقتصد في شرح الإيضاح (١/38).؛‏ وأسرار العربية (57)؛ واللباب في علل البناء والإعراب 
»)54/١(‏ وشرح الجمل »)٠١ 5/١(‏ والنكت الحسان .)١5(‏ 

(؟) المقتصد في شرح الإيضاح »)3/8/١(‏ وأسرار العربية (5)» واللباب للعكبري »)54/١(‏ والمغني: ت 
السعدي »)75١5/١(‏ والتذييل والتكميل »)١١5/١(‏ والجمع .)475-41/١(‏ 


دأءرد درحة 1[ © 4 
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خامساً: أنَّ الإعرات قد يكون لازماً للزوم مدلوله» مثل رفع (لعميّك)) 
وحجة القول الثانى ما يأتى: 
أولاً: أنّه يقال حركاثٌ الإعراب؛ فلو كانت الحركةٌ هى الإعراب لامتنعت 
الإضافة؛ إذ الشىء لا يُضاف إلى نفسه. 
ثانياً: أنّ الحرف والحركة يكونان في المبيث» ولو كانت الحركةٌ والحرف نفس 
الإعراب لم يكونا فيه. 
ثالفاً: أنَّ الحركة قد تزولٌ في الوقف مع الحكم بالإعراب» ولو كانت الحركةٌ 
هي الإعرات لزال الإعرابث بزوانها. 
الرابع: تفسيرُ الإعراب بالتغيير والاختلاف يدل على أنه معنى. 
لام 
الل 1 
الترجيح 
والذي يظهرٌ لي أن مفهومَ الإعراب يرجح في حقيقته إلى اختلاف الآخر 
بسبب اختلاف العامل؛ إذ هو الفيصل بين الإعراب والبناء. 
وأعتقدُ أنَّ هذا المفهومَ هو مفهومُ الإعراب عند الفريقين؛ لأنَّ معرفة كون 
الحركة محلوبةً أو حادثةَ بسبب العامل -عند من قال بأنّه لفظ- لا يُعلمُ إلا من 
حلال انتقال الكلمة من حركة ما قبل التركيب إلى حركة أحرى بعد التركيب» 


فالخلافٌ بين الفريقين يَرَحعٌ في حقيقته إلى وضع الحدّ المناسب لهذا المفهوم, فإذا 
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تقرّرَ ذلك فالاختيارٌ عندي أنَّ الإعرات هو: اتلافُ آر الكلمة لاختلافي العواملٍ 
الداحلة عليها لفظاً أو : تقديراً؛ أنه الأقرب» والأبِينُ لمفهوم الإعراب وحقيقته. 

وينبغي التنبية هنا على أنَّ المرادَ باختلاف الحركة هو انتقالٌ آخر الكلمة من 

ركةٍ ما قبل التركيب إلى حركة أخرى بعد التركيبء فالكلمةٌ في أوّلٍِ حالاتما 

الإعرابية معربة لحصول الاحتلاف بالانتقال» وكذلك (سُبْحائَك) مع اماه 
للنصبي إلة أعدا تمعد ة؛ لخصول الاتعدالاف بانتقا نا سن جالة سكون ها قبل 
التركيب إلى حركة بعد التركيب. 

وتجدر الإشارةٌ هنا إلى أنَّ أحدَ الباحثين المعاصرين ذهب إلى أنَّ الحقّ في هذه 
المسألة: أنَّ الإعراب ليس لفظياً صرفاًء ولا معنوياً خالصاً لأنّهِ في الواقع اللغويّ 
التعبيري محصلةٌ مجموع المفهومين: اللفظييٌ والمعنويٌ» فهو صورة صوتية مُعَينةٌ لمعانٍ 
سياقية ومواقع تركيبية مخصوصة:؛ تتحقق في الأداء الكلامي أو الكتابي”". 

ولا أرى فرقاً بين ما ذكره الباحث وبين من قال: إن إن الإعرات لفظىٌ؛ آله 
عَرَف الإعراب بأنَّه صورةٌ صوتية» ويعني بذلك: الحركة» وهذا هو الإعرابُ اللفظئٌ» 
وقوله: لمعانٍ سياقية يعني: أنَّ الصوت يأقٍ لبيان المعنى» وهذا المفهوم يقول به من 
قال بأنَّ الإعراب لفظيئٌ» بل يكاد يجمع عليه النحاةٌ كما سأبين في مسألة دلالة 
الحركة على المعنى» واللّه أعلم بالصواب. 

دن يت 


)200 هو.: أرد: فخر الدين قباوة 2 نه (مصطلح الإعراب 2 معانيه المحتلفة) عمجلة علوم اللغة» العدد 
9؟5) (ص:١١‏ 5 .)١‏ 
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مكتين لسان العرب 


١‏ المسألة السابعة 
أصل علامات الإعراب 5 


3903939 


آراء التحويين 
ءُ : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولان للنحويين: 
أحدهما: أنَّ الأصلّ في الإعراب أن يكون بالحركات» وهو قول الع 
5 . ننَ ني 2 350 2 و 3 و . و 
ومنهم: الزْحَاحَىٌ) واحتاره العكبرئٌ وابن يعيش» وأبنْ مالكء» وا صضيّ . 
الثاني: أنَّ الأصلّ في الإعراب أن يكونٌ بالحركات والحروف» فإذا كان حرفاً 
: 1 : : | 7 7 : : 05 : م 
قام بنعسه) وإذا كان حركة : يوجد إلا في حرف» وهو قول الكوفيية” ا 
ل( 
الادلهك ': 
ل للد 
حجة القول الأول ثلاثة أمور: 
أحدها: أن الإعراب دال على مع عارض في الكلمة» فكانت علامتُه حركةً 


2 


.)77( الإيضاح في علل النحو‎ )١( 

)١(‏ الإيضاح في علل النحو (77)) واللباب (54/1)؛ وشرح المفصل »)٠١1/١(‏ وشرح التسهيل 
)40/١1(‏ وشرح الكافية: القسم الأول .)75/١(‏ 

(59) الإيضاح في علل النحو .)7١(‏ 

(4) اللباب »)54/١(‏ شرح المفصل لابن يعيش .)١١1/١(‏ 


مكتين لسان العرب 


الثاني: أنَّ الحركة أيسرٌ من الحرفء وهي كافيةٌ في الدلالة على الإعراب» وإذا 
حصل الغرضُ بالأيسر لم يُصّر إلى غيره. 

الغالث: أنَّ الحرفَ من جملة الصيغة الدالة على معنى الكلمة اللازم لحاء فلو 
جْعِلَ الحرفُ دليلاً على الإعراب لأدى ذلك إلى أن يدل الشيء الواحدٌُ على 
معنيين» وفي ذلك اشتراك» والأصك أن يحص كلك معني بدليل. 


ولم أقف على أدلة للكوفيين قُ هذه المسألة. 
34 
التّرجِيح: 


والرّاجحٌ عندي أنَّ الأصلّ في الإعراب أن يكونَ بالحركة؛ "لأنَّ الإعراب 
طارعئٌ على الكلمة, وزائدٌ عليها للمعنى المراد به. والحروفٌ التي أعرب بما إما 
أصولٌ في الكلمة؛ وإما منزلةٌ منزلة الأصول؛ لكوتما دالةٌ على معانٍ أخر غير المعان 
التي يدل عليها الإعرابء والحركاتٌ زوائد على الكلم؛ وطوارئ عليهاء فشرط 
الإعراب موجودٌ فيهاء فهي إذاً الأصول فيه"7©. 

اولذها اع هن اظرفي وابرمه: أما رسيعا ني بانئنة تطاهكه وما كوننا أنين؛ 
فاأما لا تخفى. زياد على بينة الكلبة» لسقوطهاء-وادراك مقهوم الكلمة من 
دوتماء بخلاف الحرف فإِنَّ سقوطه في الغالب محل بمفهوم الكلمة"”", والله أعلم 
بالصواب. 


.)5 5( المربحل لابن الخنشاب‎ )١( 
.)50/١( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 


مكتين لسان العرب 


المسالة النامنه 
محل حركة الإعراب 5 


آراء النحويين 
ع : 
راء النحويين 
المسألة فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ: 
أحدها: أَئ بعد ال حرف» وهو 11 الخليل بن أحمدء وابن جنى» والرضيه 20 
الثاني: أتما مع الحرفء وهو قول الفارسيتء والعكبريّ» وأبي حيان". 
الثالث: أكما قبل ال حرف» ذكره ابن جنى, و ينسبه لأجد و أقفْ على من 
قال به. 
ع هوا 
الأدلة” ': 
ل مدا 
حجة من قال: إنها بعد الحرف أمران: 


أحدها: أنه إذا أشبعت الحركاث نَشَاً منها حروفٌ بعد الحروف. 


الثاني: أنّك لما لم ُدغم الحرف المتحرك فيما بعده نحو: (طلل) دل على اد 


.)50/١( وشرح الكافية: القسم الأول‎ »)77١/5( الكتاب (51/4 5)» والخصائص‎ )١( 

)١(‏ سر صناعة الإعراب »)757/١(‏ واللباب في علل البناء والإعراب (51/1)» والتذيبل والتكميل 
.)١٠١/١١‏ 

() سر صناعة الإعراب »)77/١(‏ والخصائص (577/7*-355)» واللباب في علل البناء والإعراب 
)11/١(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي .)577/١(‏ 


بينهما حاجزاء وليس إلا الحركة. 

وحجةٌ من قال: إِنَّها مع الحرف أمران: 

أعحدهماة أن درف توصت المح لقع فكانت الدكة ميعن كهنا اومتيفت ولد 
والجهر والشدّة» وصفةٌ الشيء كالعرّض له. والصفةٌ العرّضية لا تتقدم ولا تتأخر 
عنه؛ إذ يؤدّي ذلك إلى قيامها بنفسها. 

الشاني: أنَّ النُونَ الساكنة مخرجُها مع حروف الفم من الأنفء والمتحركة 
مخرجها من الفم» فلو كانت حركةٌ الحرف تَحدثُ من بعده لوحب أن تكون النُونُ 
المتحركةٌ أيضاً من الأنفء وذلك أنَّ الحركة إنما تحدثُ بعدهاء فكان ينبغي ألا تُغني 
عنها شيئاً؛ لسبقها هي لحركتها. 

وحجةٌ من قال: إِنَّها قبل الحرف: إجماعغٌ البصريين على أنَّ الواو من (يَعِد) 
حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة» فلو كانت الحركة بعد الحرفٍ كانت (الواق) في 
(يوعِد) بينَ فئحةٍ وعين» فقوهم: بين ياءٍ وكسرة يدل على أن (الواق) في نحو 
(يَوعِد) عندهم بنَ الياءٍ التي هي أدى إليها من فتحتهاء وكسرة العينٍ التي هي 
أدنى إليها من العين بعدها. 


والرّاجِحٌ عندي هو القول: إِنَّ الحركةً بعد الحرف؛ لما يأتى: 
أولة: له إذا 55 الحركاث نش منها حروفٌ بعل ا لحروف. 


ثانياً: أن قلب الواو ياءً في (ميزان) وفي: (اطو يجل)؛ لانكسار ما قبلهاء ولو 
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كانت الحركةٌ مع الحرف, أو قبلّه لكانت (واو) (اطو) أحقّ بالقلب من (واو) 
(اوحل). 

وأما وصفُ الحرف بأنَّه متحرك, وإخراجُ النون المتحركة من الفم؛ فذلك 
لفرطٍ اتصالٍ الحركة بالحرف فكأتًا معه لا بعده» فروعي ذلك فَوْصِف الحرف بأنَه 
متحرلكٌ وأخرحت النوثُ المتحركة من الفم, ولم ُِرَْ من مخرج النون الساكنة وهو 
الأنف. 

وأما القول بأنَّ الحركةً قبل الحرف فجوابه "أنَّ الحركة بعده» لكن لما كان 
المتلقط بالواق يعد الناء ببعلكدا عرقي متبح رك ركه تفار الواوه وتدايية” الياف 
حَصّل من ذلك ثقلٌ هو سببُْ الحذف. فعيّروا عن وقوع المغايرين المتناسبين الذي 
هو سببُ الثقل بوقوعها بين ياءء وكسرة» نظراً إلى أنَّ المناسب للياء إنما هو 
الكسرةٌ فهي المقصودةٌ بالذكر دون العين» فهي وإن كانت بعدهاء فكأتّمًا قبلها 
لأحل مناسبة الياء» وهذا الحواب لم أعلم أحداً سبقني إليه"7"©. 

ثم إِنَّ الدّراساتِ الصوتية ع ا لصوي في اللغة 
العربية يبدأ أ دائماً بحرف من الحروف» ففي مقطع مفل: (كَء ك, لك) نراه مكوناً من 
حرفي تليه حركةٌ» ولذلك تقول ذاقماً إن الحركاتٍ هي التي تلي الحروف في الثطق, 
لا السك 7 واللّه أعلم بالصواب. 

ات 


.)59( شرح الكافية لابن فلاح‎ )١( 


.)555( من أسرار اللغة لإبراهيم أنيس‎ )١9 
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١‏ المسألة سألة التاسعحة أ 
الحركات | الحركات أبعاض لحرو لحروف المد سا 


آراء التحويين 
3 : 
راء التحويين 
العيالة 7 0 لتر 
حركتين» وهو قولٌ ابن حني» 0 وبه قال بعضّ دارسي علم اتا . 
الفاني: أنَّ الحركة ليست بعض الحرف» وهو قولُ العُكبري؛ وأبي حيان» وبه 


.. و 3 8 
قال بعص دارسي علم الأصوات” ؛ 


0 عاضا 
الأدلة7": 
سس 


حجة القول الأول ثلاثة أمور؛ أحدها: أتما تنوب منابما في الدّلالة على ما 


)١(‏ الخصائص »)١5/7(‏ وشرح الكافية: القسم الأول »)70/١(‏ ومن دارسي علم الأصوات: د/ إبراهيم 
أنيس في كتابه (الأصوات اللغوية) (ص:758)» ود/ كمال بشر في كتابه (علم اللغة العام الأصوات) 
(ص:7: ١)؛‏ ود/ حسام البهنساوي في كتابه (علم الأصوات) (ص:7١١)»‏ ود/ حازم علي كمال 
الدين ف كتابه (دراسة في قواعد النحو العربي في ضوء علم اللغة الحديث) (ص:5 ه). 

)١(‏ اللباب »)512/1١(‏ والتذيبل والتكميل 55/١‏ ١)؛‏ ومن دارسي علم الأصوات: د/ زيد القرالة في كتابه 
(الحركات في اللغة العربية دراسة في التشكيل الصوقي) (ص:36). 

(*) الخصائص »)7١5/7(‏ واللباب للعكبري »)57/1١(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي )575/١(‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي .)١8/7(‏ 
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قدل عليه عند زهأدة مدلول ها مننتاة فيه على :يدلول اكات كما ى العدية 
7 

الغاني: أنَّ الحركة تابعةٌ لحرفها في مخرحه فدلّ ذلك على البعضيّة. 

الغالث: أنه إذا أشبعت الحركةٌ نشأ متها الحرفٌ المناسب لما. 


حجة القول الثاني أمران: 

أحدهما: أنَّ الحرف أصله السكون» ومحال اجتماعٌ ساكن من حركتين. 

الشاني: أنّه إذا ذف الحرفٌ الناشئ بّقيت الحركةٌ بحامهاء فلو كان الحرفٌ 
تماماً للحركة لم تبقَ الحركةٌ؛ ولأنّه إذا نشأ منها الحرفُ بقيت بحاللحاء فلو كانت 
بعضاً له صارت حزءاً منه ولح تبق. 

وقد أجيب عن هاتين الحجتين بما يلي7": 

فأمّا قولهم: "إنَّ الحرفَ أصلّه السكونُ. ومحال اجتماعٌ ساكن من 
حركتين" فأحابوا عنه بأنّا إعا حكمنا على اجتماع ساكن من حركتين؛ لأنّا لما 
رأينا حروف اللين تفيدٌ ما تفيدُ الحركاتُ من الإعراب -مع أتَا أضعفٌ منها؛ 
لعدم قيامها ب:: بنفسهاء والحرف أقوى منها لقيامه بنفسه- حكمنا لذلك على 
تركيب الحرف من حركتين. 

وأما قولهم: "إنَّه إذا حُذفَ الحرف الناشئ بَقيت الحركةٌ بحالها. فلو 
كان الحرف تماماً للحركة لم تبقّ الحركةٌ؛ ولأنّه إذا نشأ منها الحرف بقيت 


.)5860-5117/1( شرح الكافية لابن فلاح (117-717).» والمغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 
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بحالهاء فلو كانت بعضاً له صارت جزءاً منه ولم تبق" فأجابوا عنه بأنّه إذا نشأ 
منها الحرفُ المناسب لما لم يتغير حكمُها؛ لأنما لو زالت لم يُعلم أنَّه نشأ منها؛ 
ولأ الاك لكي مله مى اكد فا فكن زواها. 


احتك]م 
ال 
الترجيح 
والرّاجحْ عندي أن الحركة أصلٌ بذاتهاء وكذلك حرف المد واللين؛ لأنَّ 

كل نوع منهما يؤدي وظيفةً مختلفةً عن الآخرء وكميثّه الزمنية مغايرةٌ للنوع 


١ 8 
١ 7 الآ‎ 


٠ 
٠ 


وأما حدوث الحرف بإشباع الحركة» فلا دلالة فيه على أنَّ الحركةٌ بعضٌ 
الحرف؛ "لأنَّ حدوث الحرف عن الحركة؛ كان لأنما تحانسس الحرف الحادث» فهي 
شر دوه وابسيت يعظيا نوطنا ذا ذف تقرف يت للك خاشاء. .ولو 
كان الحادثٌ تماماً للحركة ل تبق"0©. 

وأما ما احتجّ بها القائلون بالبعضية فيظهرٌ لي فيها نظرٌ: 

فأما الحجة الأولى فلا أرى فيها دلالةَ على البعضيّة؛ لأنَّ كونَ الشيء ينو 
عن غيره» أو يعطى حكمه لا يقتضي أن يكون بالضرورة بعضاً منه؛ بدليل نونٍ 
الإعراب في الأمثلة الخمسة» فهي تنوبُ عن الحركة» وليست الحركةٌ بعضاً منها. 

وأما الثانيةٌ فلا تَسلعُ لهم أيضاً؛ لأنَّ القول بأنَّ الحركة تابعةٌ للحرف في مخرحه 


م 


)١(‏ الحركات في اللغة العربية دراسة ف التشكيل الصوتي (ص:5"). 
)١(‏ اللباب للعكبري .)77/١(‏ 


مكتبيم لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


لحت ل حا و لم 


يقتضي أن يكون مخرجٌ الحركة هو مخرج الحرف, وليس الأمر كذلك؛ لأنَّ الحرف له 
مخرج مختص» وليس للحركة مخرجٌ مختص. 

وكذلك الحجةٌ الالغة لا تلم لهم؛ لأَنّه إذا أشبعت الحركةٌ نشأ منها حرفٌ 
تا وتبقى الحركة قبله بكمالماء فلو كان الحرف حركتين لم تبقّ الحركةٌ قبل 
اشن 

وأما جوابُهم عن حجتي القائلين بأنَّ الحركة ليست بعضاً من حرف اللين 
فيظهرٌ لي فيه أيضاً نظرٌ: 

فأما الأول: فقد تقدم رده بأنَّ النيابة في الإعراب لا تقتضي البعضيّة. 

وأما الثاني: فرده بأنَّ حروف المد: الواوء والياء» والألف صني 1 على 
أنَّ الحركة قبلها من حنسها -بل إِنَّ بعضّ دارسي علم الأصوات ذهب إلى عدم 
وحود حركاتٍ قبل هذه الحروفء وإنما هي أصوات هذه الحروف27- فكان 
بالإمكان الاستغناءً عن الحركات؛ لحصول العلم بأصوات هذه الحروف» فلما لم 
تحذف هذه الحركاث مع وجود ما 0 05 على بطلان الجواب» واللّه أعلم 
بالصواب. 


2 


(1) اللباب للعكبري .)114/١1(‏ 
)1١(‏ إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية (59). 


مكتنيم لسان العرب حط"ره دردة 1[ 6 ابه لعاوة نوز 


المسألة العاشرة 
/ علامات إعراب الأسماء الستة 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها أقوال كثيرةٌ. من أشهرها ثمانيةٌ أقوالٍ: 

أحدها: أن (الواوّ)» و(الألف)» و(اليات)» حروفُ إعراب» والإعرابُ عليها 
ترس ارا جهو ايع ال رادت رن عي اللو اق مل ل 
صريح لسيبويه في هذه المسألة. 

الغاني: أنما معربة بالحركات على ما قبل حروفب العلة» وبحروفي العلة» وهو 
لون الكري 7 وهم الكسائي» لفاو 

الغالث: أن (الواو)» و(الألفَ)» و(الياءً) زِيدَتْ دليلاً على الإعراب» بمعنى 
نا معربةٌ بحركاتٍ مقدرة في الحروفي التي قبل حروف العلة» ومَنّعَ من ظهورها كونٌ 
حروفب العلةٍ تَطلبُ حركاتٍ من جنسهاء وهو قولٌ الأفش7”. 


.)١7/١( والتذييل والتكميل‎ »)١17/١( الإنصاف‎ )١١ 

(1) التبيين »)١31(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي »)707/١(‏ والتذييل والتكميل .)١75/١(‏ 

.)١17/١( الإنصاف‎ )99( 

(5) رأي الكسائي والفراء في: التذييل والتكميل »)1717/١(‏ وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 
1 

(5) التبيين »)١37(‏ والتذييل والتكميل .)117/8/١1(‏ 
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مكتبيي لسان العرب 


الرابع: أتما معربة بحركاتٍ منقولة من حرف العلة إلى ما قبلّه» ففي الرفع 
قلت الضمةٌ إلى ما قبل (الواو)» وفي الجر نُقلت الكسرة» وانقلبت (الواؤ) (ياءً)؛ 
لانكسار ما قبلهاء وني النصب تقلت الفتحةٌ ثم قُلبت (الواؤ) (ألفاً)» وهو قول 
التتعى 17" . 

الخامس: أتما معربةٌ بالحركات» والحروف تشأت منهاء وهو قولٌ المازق 7" . 

السادس: أنَّ انقلاجما هو الإعرابُ» وهو قولُ الحرمي7”. 

السابع: أن.شحروقف المذفيها روف إغراب» وتدل على الإعراب» وهذا 
القولُ نقله ابن جني عن الفارسي””؛ والمنصوصٌ عليه فيما وقفت عليه من كتب 


الفارسى موافقته لما نُسب إلى بمو 


شام.. 5 01 : 1ه يزيد ه 
الشامن: أن حروف شد هي الإعراث» وهو قول قطرب » واختاره ابن 
الحاحبء إلا أنّه ذكر أتها معربةٌ بالحروف الأصلية» أو الحروفٌ بدل عنها", وم 


.)555/١( وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد‎ »)101/١( التذيبل والتكميل‎ )١( 
والربعي هو: علي بن عيسى بن الفرج بن صالح أبو الحسن الزهري» أحد أثمة النحويين» توفي سنة‎ 
.)١81١/5؟( والبغية‎ »)١ 5 4( والبلغة‎ )5١7( 5ه إشارة التعيين‎ 

.)١0717/1١( والتذييل والتكميل‎ »)١ 9 5( التبيين‎ )١١( 

(") المصدران السابقان. 

49) سر صنتاغة الأعراب: وه 71م 

(5) التعليقة »)5١-5١//١١‏ والبصريات 8947/5١‏ )» والبغداديات (579). 

.)١595( التبيين‎ )5١ 

(0) الإيضاح في شرح المفصل .)77/١(‏ 


دأءرد درحة 1[ © 4 


0 


والرّاجِحُ عندي هو أن الأميواة الستة معربة بالحروف, فرفعها بالواوء 
ونصبّها بالألف؛ وحيُها بالياء؛ لأنّهِ "أسهك المذاهبء وأبعدُها عن التكلّف؛ لأنَّ 


الإعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل» ولا فائدة في جَعل مقدر م مكار فيه 
دليلاً» وإلغاءٍ ظاهر واف بالدلالة المطلوبة» ولا ينع من ذلك أصالةٌ الحروف؛ لأنَّ 
الحرف المختليف البيان صا للدلالة» أصلاً أو زائد"2'7, وعلى هذا القولٍ أكثر 
الباحثين الث 20 

وأما بقية الأقوال فيمكن ردها بما يأتي”"): 

فأما القول بأنّها معربةٌ من مكانين: بالحركات على ما قبل حروف العلة, 
وبحروف العلة فباطلٌ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ المقصود من الإعراب الفصا بين المعاني» وذلك يحصا بإعراب 


واجحد. 


والشاني: أنّهِ يَلزْمُ منه احتماعٌ إعرابين على مدلولٍ واحدٍء وذلك يُفضي إلى 


.)57/١( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(؟) منهم د/ عباس حسن في كتابه (النحو الوافي »)٠١ 4/١‏ ود/ محمد عيد ف كتابه (النحو المصضفى ص 
»)“*١‏ ود/ تمام حسان في كتابه (الخلاصة ص 75)» ود/ مهدي المخزومي في كتابه في النحو العربي 
قواعد وتطبيق ص 5 7). 

(؟) شرح الكافية )75-1/١(‏ والمغني:ت السعدي .)5017-+.5/1١(‏ 
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تعريف المعكف» ولذلك لحخذفت تاء المفرد 2 (مسلمات)؛ لله يجمعوا دليلين على 


مدلول واحك. 
والغالث: أنّه يؤدي إلى جعل حركة (الفاء) في (فيك)» و(ذي مال) إعراباً 


عاسَ 


وذلك ممتنعٌ؛ لأنّ حركة الإعراب اختياريةٌ يسوعٌ حذقهاء وهذه ضروريةٌ لا يسوعٌ 
حزديها. 

وأما القول بأنّها زيدت دليلاً على الإعراب فباطلٌ؛ لوجهين: 

أحدهما: أنَّ تصريفّ الكلمة 0 على أصالتها. 

والثاني: أنه يلزمُ منه أن يكونٌ لنا اسمٌ معربٌ على حرفي واحد, وهو (فوك) 
و(ذو مال). 

وأما القول بأنّها معربةٌ بحركات منقولة من حرف العلة إلى ما قبله 

أحدهما: حعا؛ الإعراب على غير آخر الكلمة في غير الوقف. 

والثاني: أنَّ النقل إنما يكونُ إلى حرفي ساكن لا إلى متحرك. 

وأما القول بأنّها معربةٌ بالحركات, والحروفٌ نشأت منها؛ فباطا” لثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أنَّ الإشباع من أحكام ضرورة الشعر لا من اختيارٍ الكلام. 
والثاني : أن ما حَدَتَ من الإشباع يسوغ حذقه» وهذه لا يسوغ حعرديا 


والثالث: أنه يلزم منه أن يكون اسم معربٌ على حرفي واحدك. 
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وأما القول بأنَّ انقلابها هو الإعراب فباطلٌ لوجهين: 


أحدهما: أن الانقللابت موجودٌ قُ المقصور, وليس يإعراب . 


والثاني: أنَّ الرفع أل أحوال الكلمة لا انقلاب فيه مع أنَّه معرب. 

وأما القول بأنّها حروفٌ إعراب, وتدل على الإعراب فضعيفٌ؛ لأنَّ حرف 
إعراب الكلمة إذا لم يكن زائداً عليها يدل على المعنى العارض فيهاء وأما 
حروف التثنية والجمع فإئا دلّت؛ لكوتما زائدةٌ على الكلمة؛ واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


مكتيب لسان العرب طا«"تمهصدد 1[ 6 عه بع 
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المسالة الحادية عشرة 


ْ إعراب المثنى وجمع المذكر السالم 


3” 

اراء النحويين: 

اختلّف النحوبون في إعراب المثنى والجمع على حدّه على خمسة 
أقوال: 


أحدها: أن حروفهما حروف إعراب الكلمة» والإعرابث مقدرٌ عليهاء فهي 
بمنزلة الألف من (عصا)» وهو المشهورٌ عن سيبويه”'2» واخختاره أبو حيان7". 

وذكر بعسضُ النحويين أنَّ مذهب سيبويه في حروف التثنية والجمع أتما 
حروفٌ إعراب» ويدلان على الإعراب”"» ومنهم ابن فلاح؛ فقد قال: "وإذا 
قلت: جاءن الزيدان» ورأيت الزيدين» ومررت بالزيدين» فالألفٌ عند سيبويه 
حرف الإعراب» وعلامةٌ الرفع» وعلامة التثنية» والياء كذلكء إلا أتّما تدلّ على 
نا 


الفانى: أن حروفهما دلائل إعراب» وليست إعراباً ولا حروف إعراب» 


(1) الكتاب (١1//ا١18-1١).‏ 

.)059/5( الارتشاف‎ )١( 
.)١186-١1+5/١( شرح الكتاب للسيرافي‎ )9( 
.)57/١( المغني: ت السعدي‎ )5( 


مكتيب لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 


0_١ 


ةك يه" 


بل 


والإعرابُ مقدرٌ قبل حروف التثنية والجمع» وهو قول الأحفشء والمبرد» والمازي 
الثالث: أنَّ حروفهما هى الإعرابث» وهو قول الفراء» وقطرب”", ونُسِب إلى 


الكوقييى 47 بوإغيها ره ايز جا للق 


الرابع: أنَّ حروفهما حروفٌ إعراب» وانقلاتما علامةٌ الإعراب» وهو قول 
(6) 3 و ٠‏ (6) 
الحرميٌ 2( واحتاره 9 عصعور : 
. عض 7 الزن -00 َس آقه 
الخامس: ان انق وابلجمع على حذله مبنياك» وهو قول الْحَاج : 


ء ‏ هواك/ 
الأدية20: 
ال ا 
حجة سيبويه غلى أن حروف التشية والجمع على حذه حروف إعراب 
ثلاثةٌ أوجه 


)١(‏ المقتضب (١/؟5١)‏ وفيه رأي الأحفش و«المبرد» والإيضاح في علل النحو )١١١(‏ وفيه رأي المازني. 

.)597/١١( والإنصاف‎ »)5١ 5( التبيين‎ )١١ 

(؟) الإيضاح في علل النحو .)١١١(‏ 

(4) شرح التسهيل .)75/١(‏ 

(5) ينظر رأيه في المقتضب .)١151/١(‏ 

(7) شرح الحجمل لابن عصفور .)١55/١(‏ 

(0) رأيه في الإنصاف (377/1)» والارتشاف (55/8/7). 

(8) شرح الكتاب للسيراقي ».)١75-1١857/١(‏ وعلل النحو »)١57(‏ والإنصاف »)357/١(‏ والتبيين 
(5805-504)» والمغني: ت السعدي .)01-44/١(‏ 


مكتبي لسان العرب طا"تحصده[ 60 4ه لكوت وز 
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على تاء التأنيث» وياء الكمييياء 


الفاني: أَنَّك لو ممّيت بزيدان لحُذِفت الألفُ والنون في الترحيم؛ لأنَّ الترحيم 
يكون بحذف حرف الإعراب» والنونُ ليس إياه» فثبت أنه الألف. 

الغالث: أتُْم قالوا: (مِذْرَوان)”"2: ورعَمَلْته يثينايين)”"2, ولم يقلبوا (الواق) (ياء) 
مع أَكما رابعةٌ ومتطرفةٌ ولا (الياة) (همزةً) أو (واواً) كما في كساء؛ وما ذاك إلا 
لتحصنهما بحرفي الإعراب عن القلبء, كما تحصنا في (عَرْقُوة)7" و(صّلاية)90) 
بحرف الإعراب عن القلبء فلم تُقَلّب (الواق) (ياء) ولا (اليائ) (همزةً)؛ لأتمما لم 
يقعا طرفاً؛ لأنَّ تاءَ التأنيث هي الطرفُ فتحصتتا بما. 

وحجةٌ الأخفش ومن تابعه: أَنما تنتقك وتتغي وحرفُ الإعراب لا يتغير. 

وحجةٌ الكوفيين: أنه يْفَهَمُ منها ما يُفَهَمُ من الحركات في المفردات. 

وحجةٌ القول ببناء المثنى والجمع على حده: أت تضمّنت حرف العطف, 


ليك اقناسا عل حنخيسة عشر. 


.)451/7( المذروان: أطراف الأليتين لم يستعمل لما واحد على الأصح. لسان العرب‎ )١( 
.)7617/١( الثنايان: طرفا الحبل المثني» ولم يستعمل مفرده وهو الثناء. لسان العرب‎ )١( 
.)5١5/54( العرقوة: حشبة في فم الدلو يمسك منها. لسان العرب‎ )0( 

(:) الصلاية: الجبهة» أو مدق الطيب. لسان العرب (5//5). 


سمكييم لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


حوية كي للا 


مكتين لسان العرب 


والرّاجِحُ عندي أنَّ المننى والجمع على حدّه معربان؛ لاختلافهما 
باختلاف العوامل الداخلة عليهماء وإعرابُهما بالحروف؛ لأنَّ الإعرات إِنا 
حيء به للدلالة على ما يحدثُ بالعامل» وهذه الدلالةٌ حاصلةٌ بمذه الحروف كما 
تحصك بالحركات» فلا حاحة إلى تقدير الإعراب في حروف التثنية والجمع؛ أو 
قبلهاء ولا حاحة إلى جَعْلٍ حروفي التثنية والجمع حروف إعراب؛ لأنَّ الدالّ في 
نحو (الزيدان) هي حرف الإعراب» وحروف التثنية والجمع تقوم مقامَ الحركات, 
ونا لم تكن على حرف الإعراب كما هو الأصل في الإعراب؛ لأتّما حروفٌ يمكنٌ 
أن تستقلَ بنفسها بخلاف الحركات. 

فالتحقيق عندي في إعراب المثنى, والمجموع على حده, والأسماء الستةء 
والأمئلة الخمسة هو عدمٌ التحقيق فيهاء بل ينبغي أن ثُتهاكما جاءت معربةً 
بالحروف» من غير نظرٍ إلى أصل أو تشبيهء لما في ذلك من التيسير والتسهيلء واللّه 
أعلمٌ بالصّواب. 


ان ات 


اساي" سي 2 


انا 


لحل د و طااييك. 


ا المسألة التانية عشرة 
إذا جعات النون حرف الإعراب في الجمع السالم لزمت قبلها الياء 


آراء التُحودين 
راء التحويسن : 
المسألةُ فيها قولانٍ للتحويينَ: 


أحدهما: أنَّ التونَ في الجمع السالم إذا جُعلت حرف الإعراب لزمت قبلها 

الياءٌع وبه قال اليعفرف» وابنُ يعيش » وابنْ مالك» وابنٌ جمعة وأبو حياك» ونسبه 
١ 5‏ 

ابنُ فلاح إلى الجمهور' '. 

والثاني: أنَّ النَونَ في الجمع السالم إذا جعلت حرف الإعراب يجورٌ أن يكون 
قيلها الواق بوهذا القول تسمه انق عيض واي ماذلك إلى اللبروا", 

ع هوا 
الأدلة”": 
الللسططسحة 


حجة لزوم الياء أنه بذلك يصيرُ نظيرَ غسّلين ونحوه من الأسماء المفردة» ولأنّه 
يجتمعٌ إعرابان في حرفي واحد؛ لأتّما كانت قبل الإعراب بالحركات تعرث في الرفع؛ 
وفيها الواؤ» فلم يكونوا ليجمعوا بين ما تُرفَعُ به وهو الواؤ» وبين ما تُرفع به الآن 


)١(‏ المفصل »)١75(‏ وشرح المفصل (7171/5)» وشرح التسهيل »)85/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن 
جمعة »)550/1١(‏ والتذييل والتكميل »)7721/١(‏ والمغبي: ت السعدي (59/7). 

(١؟)‏ شرح المفصل (71717/5)» وشرح التسهيل .)87/١(‏ 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (7171/7)» وشرح التسهيل لابن مالك »)875/١(‏ والمغني لابن فلاح:ات 
السعدي (99/7))» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)59٠0/١1(‏ والتذييل والتكميل .)791/١(‏ 
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تسسا 


وحجة جواز لزوم الواو القياسُ على ألف التثنية؛ فإِنَّ الإعراب قد يُجِعَلُ في 
نومهما مع الالف» والقياسئُ أيضا على واو زيتون. 


١ 3 


الل : 

| الترجيح 

والرّاجحُ عندي هو أنَّ النونَ في الجمع السالم إذا جُعلت حرف الإعراب 
لزمت قبلها الياك؛ لأنَّه بذلك يصِيرُ نظيرَ غِسّلين ونحوه من الأسماء المفردة» وهو أوسعٌ 
محالاً من باب عَربون, ولأنَّ لزوم الواو يدي إلى اجتماع إعرابين في حرفي واحد؛ لأتما 
كانت قبل الإعراب بالحركات تعرث في الرفع» وفيها الواؤء فلم يكونوا ليجمعوا بين ما 
ترفع به وهو الواو وبين ما ترفع به الآنَء وهو الفتية", 

ويمكن الجواب عن قياس المخالفين بما يأتي: 

فأمّا القياسُ على ألف التثنية فالحواب عنه بأنَّ الألفت دعي في اليف فلم 
يعتدٌ به» وأمّا الواؤُ فصل فيه فلذلك لم يلزم قبل النون. 

وأمّا القيامئ على واو زيتون فالجواب عنه بأنَّ واو زيتون لا دلالةً لما على 
الإعراب» فهى كواو منجنوك» واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك »)85/١(‏ والتذييل والتكميل »)751/١(‏ والتمهيد لناظر اليش 
١1/ا8).‏ 
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مكتييّ لسان العرب 


المسألة الثالتة عشرة 


ظ دلالة (الألف) و(التاء) في جمع التصحيح المؤنث 


: " 5 
اراء النحويين: 


المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال: 


أحدهما: أَكُما علامةٌ الجمع والتأنيث معاء وهو قول الثمانيين» والجرحان» 
وابن المخنشابء والعكبريّ» وابن يعيش”""2, وَتَقَلَ التَّمانِيؤُ إجماعَ المتأحرين على هذا 
نا 

الغاني: أنَّ (التاء) للجمع والتأنيث» و(الألفُ) فارقةٌ بين الواحد والجمع» وهو 
قولٌ الصّيمرن7". 

الغالث: أنَّ (الألفَ) للجمعء و(التاء) للتأنيث» ذكر هذا القول الثمانيقٌ» 


و : واء 1 3 عي 5 
وابنُ يعيش» وابنُ فلاح» ولح ينسبوه إلى أحد” “'» ولم أقف على من قال به. 


)١(‏ الفوائد والقواعد (57 »)١‏ والمقتصد في شرح الإيضاح »)5١ 5/١(‏ والمرتجل »)7١(‏ واللباب 
)١١19/1(‏ وشرح المفصل (777/7). 

.)١ 537( الفوائد والقواعد‎ )١( 

(") التبصرة والتذكرة .)810//١(‏ 

(5) الفوائد والقواعد (ص:47 »)١‏ شرح المفصل (377/7). المغني: ات السعدي (؟5/9١٠)‏ 


لوسرم '! 
الادله ': 
ل ا 
حجةٌ القول بأنّهما علامة الجمع والتأنيث معاً أمران: 
أحدهما: إسقاطٌ (التاء) الأولى التى كانت في الواحد في قولك: (مسلمات)» 
فلولا دلالةٌ الثانية على التأنيث كدلالتها على الجمع لم تسقط التاء الأولى؛ لغلا 
حْمَعَ في كلمة واحدةٍ بين علامتي تأنيث. 


الشاني: أنّكَ لو أسقطت أحدهما لم يُفَهَمِ من الحرف الثاني ما يفهم من 
مجموعهما من الجمع والقا ليق 

وحجةٌ القول: إِنَّ (العاء) للجمع والتأنيثء و(الألف) فارقةٌ بين الواحد 
والجمع القياسُ على جمع المذكر, فإنَّهِ ليس له سوى حرفي واحليء وأما (النون) 
فنا تسقطٌ في الإضافة» وإنما الختيج إلى الفرق؛ لأتما إذا دحلت على كلمةٍ فيها 
تاءُ التأنيث حذقتهاء فتبقى تاءٌ واحدة لا يُعلَمْ تا لمفردٍ أو لجمع في الوصلء وكذا 
في الوقف على لغة من يقف على تاء المفرد بالتاء. ْ 

وحجةٌ القول: إن (الألفَ) للجمع و(التاء) للتأنيسث؛ أنَّ أولى ما زِيدَ 
حروف المد واللين» لكنّ جمع المذكر قد استبدٌ بالواو والياء. 0 يبِقّ سوى 
(الألف)» فجعلت علامة الجمع المؤنث» وحسّن ذلك أنه يقابل حفتها يُقل هذا 
الجمع» ثم لما كان يلتبسن بالمقصورء والمثنى المرفوع المضاف, احتاج إلى حرفب آخرء 
ولم يَزيدوا معها إحدى أختيها؛ لأتما كانت تقعٌ طرفاً بعد ألفٍ زائدة» فيقتضي 


6 


.)٠١5/7( وشرح المفصل لابن يعيش (3557/7)؛ والمغني:ت السعدي‎ »)١ 417( الفوائد والقواعد‎ )١( 
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التصريفُ قلبّها همزةٌ فيلتبسئ بالمهموزء فزادوا التاءَ لدلالتها على التأنيث. 


١ سَ‎ 


الترجيم: 

والرّاجحُ عندي هو أن (الألفَ) و(التاء) الزائدتين علامةٌ الجمع والتأنيث 
معاً؛ لأنَّ معنى الجمع والتأنيث المفهومَ من هذا النوع من الجموع يُفَهَمُ منهما معاً 
معنى: أنّه لو خُذِفَ أحدههما لاحت المعنى بأكمله من غير تفصيل» ولو كان كل 
واحدٍ منهما مخصوصاً بمع لاحتكَ بحذفه المعنى الذي وُضِعٌ له دون المعنى الآخر 
وهذا لا يُعَهَد في الكلام: لا يُعْهَدُ جمعٌ تأنيثٍ زال عنه الجمعٌ بزوال حرفِه وبقي 
التأنيثُ ببقاء حرفه؛ ولا العكس. 

وأما القولٌ بأنَّ (الألف) فارقةٌ بين المفرد والجمع فيظهرٌ لي صَعفْهه من 
حجهة أنَّ (الألت) لو كانت فارقةً لحُذِنّت في نحو: (هندات)؛ لعدم الحاحة إليها؛ 
إذ المفردُ هنا لا يلتبسئ بالجمع؛ لعدم وجود التاء في المفرد» فدلّ ذلك كلّه على أنَّ 
(الألفت) و(التاء) علامةٌ للجمع والتأنيث معاً واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


20 


مكتبى لسان العرب دأ تدجس[ 60 رك بك رع يكت نوز 


لحن هي رس 


اساي" سي 2 


5 المسألة الرابعة عشرة 
جمع المذكر الذي فيه تاء التأنيث ب (الألف) و(التاء) 


آراء النُحوين 
آراء النحويين: 
المسألة فيها قولان: 


أحدهما: أنه يجْمَعُ ب (الألف) و(التاء)» لا ب (الواو) و(النون)» وهو قول 
الس 
الغاني: أنه يجمَعْ ب (الواو) و(النون)» فيقال: (طلحون)» وهو قول 
الكو ووافقهم لدقيية إلا أنه 00 بفتح العين» فيقال: (طلحون). 
رم ! 
الادلك ': 
التسسهنك 


حجةٌ القول أنه ث مع ب بُجمَعٌْ ب (الألف) و(العاء), لاب (الواو) و(النون) ثلاثة 


اوجه: 
أحدها: أنَّه بسمع من العرب جمعه ب (الواو) و(النون), ولو كان حائراً 
لشية واو علق القدوة والعدرة. 


.)5١( وائتلاف النصرة للزبيدي‎ »)50/١( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 
(؟) المصدران السابقان.‎ 

() الإنصاف في مسائل الخلاف (١/50).؛‏ واللباب للعكبري .)١71/١(‏ 
(5) الإنصاف ف مسائل الخلاف »)50/١(‏ والتبيين للعكبري (0٠5؟5-١55).‏ 


مكتنيم لسان العرب طأ"ره دردة 1[ 60 ابه رعاوة نوز 


الثاني: أنَّ في الواحد علامة التأنيث» و(الواو) و(النون) علامةٌ التذكير» فلو 
قلنا بالجواز لأدّى إلى أن يُجمَعَ في اسم واحدٍ علامتان متضادتان» وذلك لا يجوز. 

الغالث: أنه ورد في السماع مجموعاً ب (الألف) و(التاء) كقول الشاعر: 

نير الله أَعْظُّمَاً دفنوهما تدان علعة لعج إن" 

وحجةٌ القول بأنّه يُجَمَعُ ب (الواو) و(النون): بأنّه لفظ فيه علامةٌ تأنيثِ 
سمي به مذكرٌ يَعقِلُ فجمِعَ ب (الواو) و(النون)» كالذي آحرّه ألففْ التأنيث نحو: 
(موسى) و(عيسى)» فكانت العلةٌ في ذلك أن العبرة فيه بالمعنى, والمعنى على 
التذكير» فوحب أن يدك بعلامة التذكيرء وهو (الواو) و(النون) كما في الألف. 

"3 

الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي أنَّ المذكرٌ الذي فيه تاءٌ التأننيث؛ نحو: (طلحة) 
و(حمزة) بُحِمَعْ ب(الألف) و«التاء) لا ب(الواو) و(النون). 

وإن كان القياسُ فيما يظهر لي لا مَنِعْ من جمعه ب(الواو) و(النون) مراعاة 
للمسئّى؛ إذ يُوحَدُ في واقع اللغة ألفاظٌ يُراعى فيها لفظها تارةٌ ومعناها تارةً 
أخرى, كالأسماء الموصولة المشتركة, إلا أنَّ السماعَ هنا لا يُوَيّدُ مراعاةً المعنى في 
جمع المفرد المذكر الذي فيه تاءُ التأنيث» فلم يُسمع جمعٌُه ب(الواو) و(النون)» بل 
شع جمغه ب(الألف) و(التاء)» فتبَت أنَّ هذا النوعَ من الأسماء المذكرة يجْمَعْ 
بالألف) و(التاء)؛ لأنّه مؤيّدٌ بالسّماع واللَهُ وأعلمٌ بالصّواب. 


.)81/( البيت من الخفيف»ء وقائله: عبدالله بن قيس الرقيات» ديوانه:‎ )١( 
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0_١ 


ةك يه" 


مكتين لسان العرب 


المسالة الخامسة عشرة ' 


| نوع التنوين في جمع التأنيث 


أحدها: أنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم» من جهة دلالته على تمام 
الاسمء وهو قولٌ سيبويه» والمبرد» وابن السراجء وابن النشابء والعكبريء 
والشلويين!'2. 

الثاني: أنّه للصرف ويُسمّى التمكينء وهو قولُ الرّبعى» والزمخشريّء والرضين» 
وه قال بعطة الدارسين الدوي". 

وذكر السيوطيئٌ”" أنَّ الرضيئ يقول بأنَّ التدوين في جمع التأنيث: لهماء أي: 
للصرف والمقابلة» وليس الأمرٌ عندي كما ذكر؛ لأنَّ الرضيّ نص على أنَّه 
للصرف والتمكين؛ فقال: "والأولى عندي أن يقال: إن التنوينت للصرف 


)171( والمرتجل‎ »)517/١( والمقتضب 381/99), والأصول في النحو‎ 2588/8 »)8١/١( الكتاب‎ )١١( 
.)77/5/١( وشرح المقدمة الحزولية‎ »)١١4/1( واللباب‎ 

(؟) اللباب للعكبري (8/1١١)؛‏ والكشاف :)854/١(‏ وشرح الكافية: (القسم الأول: »)870/١‏ ومن 
الدارسين المحدَثين د/ عوض جهاوى في كتابه (ظاهرة التنوين في اللغة العربية ص 35). 

(؟) همع الموامع (505/5). 


)1١ 1‏ 2 
والتمكن” ' وهما بمعنىَ واحد. 
الثالث: أنَّه عِوضْ عن الفتحة في حالة النصبء وهذا القول 2-2 إن 


الأعفش”» والذي نص الأحفشٌ عليه في معان القرآن أنه بمنزلة النون7©. 
! 
الادلهك ': 
الت 
حجةٌ من قال بأنّه للمقابلة عدم صحة كونه للصرف؛ "لأنَّ العلتين: 
التعريفٌ والتأنيثٌ لا تؤثران فيه؛ بدليل أنّك لو سيت به لم يسقط تنوينه» فلو كان 
تنوينَ التمكن لسَقَّط إذا سُمّى بهء وذلك لا يكونء كقوله تعالى: مدآ أَفَضَِكم 
ساس 21 ١‏ 9 ان 
ين عرقت . 
وحجة من قال أنه للصرف أمران: 
أحدهما: أنَّ هذا الجمع ليس من الجموع التي يتن صرقها. 
الغاتي: أن ادك دعل في غرفنات تبعاً للتدوين» ولو كانت لا تضرف لما 
دَحَلها الحدٌ؛ لأنَّ ما لا يتصرف لا يدخله الحدٌ من غير لام ولا إضافة. 
وحجة القول بأنّه عِوضٌ عن الفئحة في حالة النصب أنَّ هذا الاسم كان 
)١(‏ شرح الكافية: (القسم الأول: .)798/١‏ 
)١(‏ الموضح المبين لأقسام التنوين لابن أبي اللطف (55). 
(5) معان القرآن (١//ا/1١)‏ 
(5) التبيين للعكبري »)35١/8(‏ واللباب له »)١١8/١(‏ وشرح المقدمة الجزولية للشلوبين »)775/١(‏ 


والمغني: ت المنعدى :11/1 


(5) سورة البقرة» من الآية .)١54(‏ 


سمكييم لسان العرب ددح درةة[] 0ه به رما 
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يستحقٌ الحركة بالفتح في النصبء فلمًا تعذرٌ ذلك عُوّضَ من الحركة التنوين» والتنوينٌ 
يجوز أن يكون غوضيا من الحركة, كما 2 الكتنية والجمع, ومن ههنا خُذف بالألف 
واللام» والوقف؛ لأنَّ تعويضّه من حركة واحدةٍ حفيفة لا يقتضي له ثبوته بك حال. 


الترجيح: 

والراجحُ عندي أن التدوين فيما جمِعَ ب (الألف) و(التاء) توينُ صرف؛ 
لأنّه الأصل في دلالة التنوين» بالإضافة إلى دلالته على تمام الاسمء والدليل على 
أضالته كثرته لكقرة ها يدخرة غليه) قلا يضرف التعوية عن دلالعه الأضلية إلا 
بدليل؛ ولا دليل هنا يُعتمَدُ عليه لصرف دلالة التنوين عن الصرف. 

وأما وجودٌ التنوين فيما سمي به ك (عرفات) مع أنّهِ ممنوعٌ من الصرف» 
فالجواب عنه فيما يظهر لي أنَّ هذا التنوين تنوينُ صرفب جاء مراعاةً لأصل 
الصيغة؛ إذ هي في في الأصل للجمع؛ ؛ والتسمية عارضة) فعدمٌ حذفي التنوين هنا إنما 
هو لمراعاةٍ صيغةٍ الجمع. علماً بأنّ عرفاتٍ ونحوها جاء فيها -بالإضافة إلى إعراتما 
إعراب المصروف- إعرابان آخحران2"7: 

أحدهما: إعراتما إعراب الممنوع من الصرف؛ مراعاةً للتسمية. 

والشاني: إعراتما إعراب المصروف؛ مراعاةً للجمع» ومن غير تنوين؛ مراعاة 


وهذان الإعرابان يؤيّدان كون التنوين للصرفي؛ إذ لو كان لغيره لم يحذف. 


.)١77/7( المغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 


مكحتي لسان العرب ددح دردة[] 00 4ه ره 


تن 


٠. 0‏ كل 


ل م 
المشالة السادسه علندره 


ْ إعراب ما لا ينصرف في حال الجر 
م اداع )ا 


آراء النحويين: 

المسألة فيها قولانٍ للتّحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ ما لا ينصرفٌ في حال الجرٌ معربٌ؛» وهو الشّاهر من كلام 
سيبويوء والمبروء وابن المسراج» وبه قال السيراقة» وابنٌ الخْشّابء وابنٌ جمعة» وأبو 
حيان”'2؛ وتيب إلى الدمهور”". 

والشاني: أن ما لا ينصرفُ في حال الحرٌ مبؤق وهو قول الرحاج””: وثيسب 
إلى الأخفشء والمبرد27. 


ف 
|( الادلهك” ': 


حجةٌ القولٍ بأنَّ ما لا يبصرف في حال الجر معربٌ أمران؛ أحدهما: 
انتفاءً سبب البناء» وهو شبة الحرف. 


)١517/١( والأصول في النحو (؟/١7)» وشرح الكتاب‎ ».)5١/9( والمقتضب‎ »)57/١( الكتاب‎ )١( 
.)١55/١( والتذييل والتكميل‎ »)2٠٠١/١( وشرح الكافية‎ :)7/١( والمرتحل‎ 

(؟) شرح الكافية للرضي: القسم الأول )٠١7/١(‏ 

(99) ما ينصرف وما لا ينصرف (5). 

(4) شرح الكتاب للسيراقي »)١ 47/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 5/19 .)١١‏ 

(5) شرح الكتاب للسيرافي »)١ 57/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)759/١(‏ وشرح الكافية له 
23٠١/١1‏ والتذييل والتكميل .)١55/١(‏ 
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مكتين لسان العرب 


والغاني: أنّه لما كان في حالة اليُفع والتُصب معرباً وحب أن يكونّ في حالة 
الجرّ كذلك؛ عملا باستصحاب الأصل. 

وحجةٌ القولٍ بأنَّ ما لا ينصرف في حال الجر مبنيٌ أنَّ عامل اد لا 
ُحْدِثُ الفتكة؛ لأا علامةٌ المفعول, والمحرور ليس بمفعول» ولا يكونُ منصوباً. 


والرّاجحُ عندي هو أنَّ ما لا ينصرف في حال الجرّ معرب؛ لأنَّ الإعراب 
هو تعاقبٌ الحركاتٍ على أواخر الكلم لاختلاف العوامل» وهذه الفتحةٌ تدخل 
معا ف للعرمة لعامل يوجبٌ ذلك لا قهئ معربة؛ لوجود شرط الإعراب فيها. 

ولا يصحٌ أن تكون مبنية؛ أن البناء لابدٌ له من علَّة وهي معدومة هنا 
فوحب الرجوعٌ إلى الأصل في الأسماء. وهو الإعرابث» واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


2 


المسألة السابعة 


عشرة 

إعراب الأمثلة الخمسة 5 
آراء التحونية 
آراء النحويين: 


المسألةٌ فيها أربعة أقوال: 

أخدهاة اغا مغررة يكنات النوت رقع .وضدافها نصياً رما وهو قول اسنيوية: 
والمبرد» وابن السّراجء وابن الدهان» وابن إياز”""2. ونُسِب إلى الجمهور””. 

الشاني: أتما معربةٌ بحركاتٍ مقدرة قبل ثلاثة الأحرفء والنونُ دليك إعراب» 
وليس بإعراب» وهو قول الأفشء وابن درستويه؛ والسُهيليَ”". 

الغالث: أنَّ (الألت)» و(الواق)» و(الياء) هي علاماث الإعراب؛ وهذا القول 
ذكره أبو حيان” » ولم ينسبّه إلى أحدء ولم أقف على من قال به. 

الرابع: أنَّ هذه الأفعالَ معربةٌ وليس فيها إعرابٌ» وهذا القول ذكره أبو حيان 
ق الارقشاف» ونسبة إل أن على الفارسي 77. وذكر اق "العتييل والتكهيل أن 


4١ والغرة في شرح اللمع (ل‎ »)48/١( والمقتضب (87/4)» والأصول في النحو‎ »)١9/1١( الكتاب‎ )١( 
.)5/8 ب)» وا محصول في شرح الفصول الخمسون (ل‎ 

)١(‏ الارتشاف لأبي حيان (؟/647). 

(7) التذييل والتكميل .)١30/١(‏ والارتشاف (8454/7) وفيهما رأي الأخفش وابن درستويه» ونتائج 
الفكر .)١١١(‏ 

(5) التذييل والتكميل ».)١5١/١(‏ والارتشاف (5/79 15). 

(5) الارتشاف 5/959 854). 
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مكتين لسان العرب 


الفارسي يرى أتهما معربةٌ» ولا حرف إعراب فيهاء ولم يق ل كما قال في الارتشاف: 


'ولا إعراب فيه : 


ع ع 


وأرى أن هناك فرقاً بين نفي وجود الإعراب؛ ونفي وجود حرف 
الإعراب: 

فالأول يعني: عدم وحود علامة إعرابية. 

والشاني يعني: عدمَ وحودٍ حرفب إعراب تقوم عليه العلامةٌ الإعرابية» ولا 
يقتضي هذا الثاني نفئ العلامة الإعرابية؛ بدليل أنَّ الجمهورٌ نفوا وجودٌ حرف 
الإعراب» وأثبتوا علامة له وهي النون. 

فَالأَوٌلٌ: ل يقدل اه جد فيصح أنديكون قولا حنيدا للفارسئن في هذه 
المسااة. 

وأما الثاني: فعليه الجمهورٌء فلا معنى لنسبته إلى الفارسيئ» وجَعْلِه قولاً في 
المسالة, 

وقد صرّح الفارسين في كتابيه: الإيضاح”'» والمسائل العسكرية”" بأنَّ إعراب 


.)72١( الإيضاح‎ )١١ 
المسائل العسكرية (ص:7537).‎ )١( 


ع هوا١‏ 
الأدلة”2: 
ا 


حجةٌ القول بأنَّ (النون) هي الإعرابث: أنَّ هذه الأمثلةً الخمسة لابدّ لما من 
إعراب؛ لأتما معربةٌ والحركة لا تقوم بنفسها بعد الضمائر» فنابت النونُ عن الحركة 
فيها لقيامها بنفسها؛ ولأنا تتَغيّرُ بتغير العوامل الداحلة على الفعل؛ فدلّ على أت 
هي الإعراب. 

وحجةٌ القول بأنَّ هذه الأمثلةً الخمسة معربةٌ بحركات مقدرة قبل الثلاثة 
الأحرف: أنَّ هذا امحل هو محلك الإعراب» لكنّه تعذّرَ ظهوثه فيه؛ لأحل الضمائر 
كما في المضاف إلى ياء المتكلم. 

وحجةٌ القول بأنَّ (الألفَ)» و(الواق)؛ و(الياء) هي علاماث الإعراب: 
الحملُ على إعراب المثنى» والمجموع. 


)١(‏ المغني لابن فلاح: ت السعدي »)١5//١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك (١/51).؛‏ وشرح ألفية ابن 
معط لابن جمعة »)3"57/١(‏ والتذييل والتكميل »)١930/١(‏ والارتشاف (845/5). 

(؟) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة :4)757/١(‏ شرح التسهيل لابن مالك (١/251).؛‏ والمهمع 
.)١ 7767/1١‏ 
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ةك يه" 


استغرقت الحركاتٍ والحروفي المحانسة لما إفراداً وتثنية وجمعاًء ولما لم يكن بد لهذه 
الأففال ممق إعدراب. وتنك تعد و أن تعبرت واكاك واللروقيع اخاشيةالا ليل 
إقرانها بالتونة "أ عااعفيه الخروات اخافيية السكا 7 


نانباً: أن القول بأث الآغرات مقدة قول ضعيدة؛ لأن الأعرات ععلك للدلالة 
على ما يحدث بالعامل» و(النونُ) متصفةٌ بذلكء فَادّعاءٌُ إعراب غيرها مدلول عليه 
كما مردودٌ لعدم الحاحة إليه. 

ثالفاً: أن القول أن (الواقى) و(الألفَ)» و(الياء) علاماث إعراب ضعيف؛ إذ 
لو كان كذلك لثبتت النونُ في الأحوال الثلاثة» واللّه أعلم بالصواب. 


ات 


(1) ينظر في مشابحة النون لحروف اللين: سر صناعة الإعراب (559//9 -441). 


مكتنيم لسان العرب دآ قصسرجس 1[ 60 رك بك رع يكت نوز 


| إعراب (الياء) في نحو (تَفْعلِين) 


آراء التحويين 
راء التحويين : 
المسألةٌ فيها قولان للتّحويين: 


أحدهما: كنا ضْميرٌ الفاعل» 6 على التأنيث» وهو قول سيبويةه ) 
والسيراق» وابن يعيش» وابنٍ مالك والمرادي» وابنٍ هشاء”"؛ ونُسِب إلى 
إفة 
ييه 3 


الشانى: أتما حرف التأنيث؛ والفاعاه مضمٌ قياساً على المذكّر» وهو قولُ 


ء د هوا 
الأدلة”). 
لكك 


حجة الجمهور أربعة أمور: 


أحدها: أنَّ الياء لم تنبت علامة تأنيثٍ في غير هذا الموضع فيحمَلْ هذا 


)١(‏ الكتاب »)50/١(‏ وشرح الكتاب »)١58/١(‏ وشرح المفصل (770/7)؛ وشرح التسهيل 
(١/5؟١).‏ الجنى الداني »)١8١(‏ ومغني اللبيب .)١51(‏ 

(؟) شرح المقدمة الحزولية للشلوبين 57 والتذييل والتكميل 1 014 

59) ينظر رأيه في: رصف المبابي كمه والجنى الداني )٠ ١٠‏ ومغنى في اللبيب .)551١١(‏ 

(5) شرح المقدمة الحزولية للشلوبين »)777/١1(‏ ورصف المباني »)5٠5(‏ التذييل والتكميل -١57/7(‏ 
.)١ 5‏ 


سمكييم لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


حوية كي للا 


عليه» وقد ثبتت ضميراً باتفاق في مثل: (صَرَبَني). 


الثاني: أنَّ علامة التأثيث لم تلْحق المضارعٌ في موضع من آخره. 

الثالث: حا لو كانت حرفاً لااجتمعت مع ألف ده للمؤنثتين المخاطبتين 
فيقال: 

(تفعليان) كما قيل: (فَعَلّتا)» وذلك لم يكن. 

الرابع: أنه لم يُرفَعْ من المضارعة بالنون إلا ما اتصل به ضميرٌ. 

وحجةٌ الأخفش أنَّ ضميرَ الواحد لا يبر في المضارع» فلما برزت دل على 
كما للتأنيث فحكمُها حكمٌ تاء التأنيث. 


4 | 
بالعركت: 
والرّاجح عندي هو أن الياء ذ فى (ِتَفْعَلِين) ض ضميرٌ الفاعل, وتدل على 


في 


- 


العانيت: وليست حرفاً للتأنيث؛ لأنْ الياءَ لم 5 تت غلامة تأنيث ق. غير هذا 
الموضع فتحماع هذا علية؛ وقد تبعت ضميرا باثفاق في مثل: (ضترئي)20: فتعين 
لكيه غليه. 

ثم إن 7 كم مخالفٌ ا التأنيث وأعني بما هنا 
(التاء)؛ أن الل شبّهّت بماء ومن هذه المخصائص 


.)١ 17/7١ التذييل والتكميل‎ )١( 


.)5١1/( رصف المباتي‎ )١( 


مكتنيم لسان العرب "دج دجس 1[ 60 بعك رع كج روز 


(فاطمتات).» والياء في (تَفْعَلِين) بحتمع مع كان العا تبرق 


ثانياً: أنَّ علامة التأنيث يجورٌ حذفُها مع بعض المؤنث. والياءُ في (تَفْعَلِين) لا 


م .الى 
نحدذف. 


الغاً: أن علامة التأنيث تحتمعٌ مع آلف الاميق حبسو ومعهام» واليياة فى 
(تَفْعلِين) لا تحتمعٌ مع ألف الاثنين» بل تُحدّفُْ الياءُ من أجلها. 

فدل ذلك كله على 3 الياءَ في (تَفعَلِين) ليست بحرف تأنيث» وإنما هى 
ضميرُ الفاعل 0 على التأثيث» كما أنَّ الألفَ في (ِتَفْعَلان) ضميدُ الفاعل يدل 
على التثنية» والواو في (َفْعَلُونَ) ضمردُ الفاعل يدل على الجمع؛ والله أعلم 
بالصواب. 


4 اطع 


ات 


مكتيم لسان العرب دآ تمصسةس 1[ 60 رك بك رع يكت نوز 


أ المسانة التاسعة عشرة | 
ْ إعراب ابد تشمو ! 
اراء النحويين: 
المسألةٌ فيها قولان للنَّحويينَ: 
أحدهما: أنَّ الإعراب مقدرٌ في الألف» وهو قولُ الثمانيي» والجرحاي» وابن 
الحاحب» وابنٍ عصفور» وابنٍ مالك”": ونسبه ابن فلاح إلى الجمهور”". 
الثاني: منعٌ التقدير» وهذا القولٌ ذكره ابن فلاح7"» ولم ينسبه إلى أحدء ول 
أقف على من قال به. 
وتجدرٌ الإشارة هنا إلى أمرين: 
أحدهما: أنَّ النحويين القائلين بالتفدير يُفرّقون في العبارة بين المقصور الذي 
أله منقابة عن أصل نحو (عصا)» وبين المقصور الذي ألقُه غيرُ منقلبة نحو 
وحلي) فبقولوك فق الأول: الآغرابث مقد3 فيه لفظاً» لأنك تقدة على أن تقول: 
ِنّ الألف منقلبةٌ عن حرفي مرفوع أو منصوب أو محرور» وفي الثاني: الإعرابُ 
مقدرٌ فيه حكماً؛ لأنّك لا تَقدِرٌُ أن تقول ما قلنّه في (عصا/؛ لأنَّ ألمّه ليست 


)١(‏ الفوائد والقواعد (3)» والمقتصد في شرح الإيضاح »)٠١7/١(‏ والكافية (١1)»؛‏ وشرح الجمل 
»)٠١*/١(‏ والتسهيل .)١١(‏ 

.)١٠١5( شرح الكافية‎ )١( 

(؟) شرح الكافية »)٠١5(‏ والمغني: ت السعدي .)١577/١(‏ 
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مكتبيي لسان العرب 


بمنقلبة عن شيء) وإغاهو وزيادة خخطبة غير اله سول على عضا هن حييف 
يقال: إِنَّ الألف في تقدير الاعتلافء؛ بمعنى أنَّكَ لو أوقعت موقعّه ما يتحرك 
لكان اخحتلافٌ الحركات يخود ه217 


وذكر بعضٌُ النحويين7": أن الإعراب مقدَّرٌ في نحو (عصاً). ومنويّ في نحو 
(خُبلى) وهو -فيما يظهر لي - بمعنى ما سبق» وإن احتلفت الألفاظ؛ بدليل 
الأمثلة. 

وعليه فإن قول العكبريّ: "وألفُ التأنيث في نحو (خبلى) و(بشرى) لا 
أصلة شاف ابلكة ولاتعكى تغورة المركةعايها قدو فكن فنيقه» لأعاض* 
منقلبة عن حرفي يتحرك"27 ليس بداحل في قول المنع الذي ذكره ابن ولت أن 
العكبريّ لم يمنع مطلقاًء بل منع التقديرَ في نحو (خُبلى)» وقد تقكرَ أن التقدير 
الممنوع فيه هو التقديرٌ اللفظم, لا الحكمين. 

الشاني: قال أبو علي الفارسي: "والاحتلاف الكائن في الموضع دون اللفظ 
مثاله في الأسماء نحو: عصا ورحى"0), 

وظاهرٌ عبارة الفارسين وأن الأمعاء المقصورة مبنية؛ لأنّه جعل الإعرابت 
للموضعء والموضع والحك عند النحويين للمبئ, إلا أن لم أقف على أحدٍ ممن 


.)7150/١( وشرح المقدمة الحزولية للشلوبين‎ »)٠١7/١( المقتصد في شرح الإيضاح‎ )١( 
.)١95/١( التذيبل والتكميل‎ )١( 

(؟) اللباب (85/1). 

(4) الإيضاح (517). 
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شرح الإيضاح فسّرٌ عبارة الفارسيّ بما ظهر لي» ولم أقف على أحدٍ من النحويين 
القدامى قال ببناء الاسم المقصورء أما المحدثون فقد ذهب أحد الباحثين إلى بناء 
الأسماء المقصورة؛ لأتما جاءت في الأحوال الإعرابية الثلاثة على حال واحدة؛ 
وذلك لانتهائها بألفٍ لازمة» والالف: ضوت سنا كن ا 


أحدهما: أنَّ العاملَ يقتضي التأثين فإذا تَعَدَّرَ تأثيه اللفظ بجع إلى 
التقديريٌ؛ قياساً على ياء المتكلم. 

الغاني: أنَّ الألف قد تكون منقلبةً عن حرفي متحركء فتُّقَدَّرُ حركثّه عليه 
فإذا زال عاملّها حَلَمّه عامكٌ آخرٌُ يقتضي التقدير. 

وحُجة مَن مَنَعَ أمران: 

أحدهما: أن الحازم يحذْفٌ 2 الفعل في نحو: (يخشى)» فلو كانت فيه حركة 

الشاني: أنَّ الألف لا يَقَبِلُ الحركة» فصار بمنزلة الحركة التي لا تَقبِلْ الحركة؛ 
فكما لا تُقَدَّرُ الحركةٌ على حركة أحرىء فكذا لا تُقدَّرُ على الألفء ولأنّه صار 


)١١‏ د/ مهدي المخحزومي في كتابه (في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث) 
(ص:86 ١‏ ). 
)١(‏ شرح الكافية لابن فلاح »)٠١57(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي 777/١(‏ -5717). 
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وحودها بمنزلة الحرف المتحرك؛ ل لتَعذَرٍ تحريكها. 


والرّاجِحُ عندي هو القول بتقدير حركات الإعراب مطلقاً على الألف؛ 
أن عار يقتضي التأثير في المعمول المعرب» والأصل في التأثير أن يكون لفظيّا 
فإذا 0 العا* لظي 5-2 إلى التقديرئ» والدّليك عندي على وجود المقدر في 
الحرف ظهور التنوين وحذف الحرف لأجله في نحو (عصاً)؛ لأنَّ الأصل في التنوين 
أن يكون مع الحركة. 

ثم إِنَّ منع التقدير يقتضي عندي أحد أمرين: 

أحدهما: أن يكون الاسم المعرب بلا إعراب» وهذا لا نظير له في الأسماء 
التي تظهر عليها الحركات. 

الثاني : أن يكون مبنيّ وهذا عندي ضعيف؛ لعدم موجب البناء» وأما عدم 


ظهور الإعراب فهذا لا يوحب البناء» لأنَّ موجب البناء في الأسماء مناسبتها 
للحرف» وهذه المناسبة لا توجد في الأسماء المقصورة» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 
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المسألةٌ فيها أربعةٌ أقوالٍ للتّحويينَ: 

أحدها: أنّه معربٌ في الأحوال الثلاثة» مُقَدَّرٌ فيه الحركاث الإعرابيةٌ؛ لشغل 
5 2 005 و 0 ١‏ 
آخره بالحركة التي تقتضيها ياءُ المتكلم» وهو قول جمهور النحويين2"7. 


0 اللي 4 0 ل 5 ١‏ 
الثاني: أنه مبنيّ) وهو قول الجرحان) وابن الشان” . 


الثالث: أنه ألا معرب ولا مب وهو قول ابن جو وأبي علي انا 
الرابع: أنه معرب بحركة ظاهرة حالة الجر وبحركة مقدرة فيه حالة الرفع 
ا 1 0 
والنصب وهو قول ابن مالك .. 
قال أبو حيّان معقباً على مذهب ابن مالك: "ولا أعرف له سلفاً ف 


"79 رونا قالةقية .4710 الأن"ابة التاجيي 5ك هذا القنو 197 وهو تعاض" 


.)58/١( والهمع‎ »)١8417/5( الارتشاف‎ )١( 

.)٠١317( الجمل في النحو (57)» والمرتجل‎ )١( 

(؟) الخصائص (7557/7)» وشرح المقدمة الحزولية .)5517/١(‏ 
(5) التسهيل .)١5١(‏ 

ومع الأرتشاف ام 


(5) الإيضاح في شرح المفصل .)65/١(‏ 
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مكتين لسان العرب 


حجةٌ القول بأنّه معرب انتفاءً سبب البناء» ولم يَظِهدْ فيه الإعرابث اللفظيئ؛ 
أنه لو انضم ما قبل الياء لانقليت واوا ولو انفتح ما قبلها -وأصلها الحركة- 
لاقلبت ألفاء ولذللق تعن كسير ها قلي 


وحجةٌ القول بأنّه مبنيٌ: أنه مضافٌ إلى مبين؛ "ذلك أنَّ المضاف يَتَنرّلُ من 
المضاف إليه منزلة بعض الكلمة من بعض؛ هذا إذا كان المضاف إليه ثما يمكن أن 
يكونَ مستقلاً بنفسه؛ فإذا انضعٌ إلى ذلك كونٌُ المضاف إليه ما لا يقومٌ بنفسه, 
ولا ينفردٌء اشتدّ اتصاله بما قبله حتى يجري الأول من الثاني» والثاني من الأول بحرى 
بعضٍ الكلمة من بعض حقيقة لامتزاحهماء فيغلبُ على الأولى حكمٌ الثانية, 
وهذه الصفةٌ موحودةٌ في المضاف إلى ياء المتكله"0". 

وحجةٌ القول بأنّه لا معرب ولا مبنيٌ بأنّه لا يظهر فيه الإعرابُ مع انتفاء 
انا 

وحجةٌ القول بأنّه معرب بحركة ظاهرة حالة الجر ومقدرة فيه حالة الرفع 
والنصب "أن حرف الإعراب منه في الحالين قد شُعْلَ بالكسرة امحلوبة توطئةً للياء, 


.)7١١/5؟( والتعليقة لابن النحاس‎ »)7١ 5/١( المغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 
.)٠١5:ص( المربجل لابن الخشاب‎ )( 
(؟) النصائص لابن جني (؟757/1).‎ 


فتعدّرٌ اللفظ بغيرها فيُحكمُ بالتقدير كما مُعلَ بالمقصورء وأما حال الجر فالإعرابٌ 
ظاهٌ للاستغناء عن التقدير» فتقدية كسرة أخرى فيه تكلفٌ لا حاحة إليه"20. 


لم 

|الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو أن المضاف إلى ياء المتكلم معرب بحركات مقدرة 
مطلقاً؛ وذلك لما يأتي: 

أولةً: ضَّعفُ القول بأنّه ليس معرب ولا مبنياً؛ لأنَّ الأصل ف الأسماء الإعراث» 
ولا ثب إلا لسبب» وحيث لا سبب هنا تعيِّنَ الإعرابُ» ولم يظهرٌ على حرفي الإعراب 
بسببٍ وجودٍ الحركة المناسبة لياء المتكلّمء فجعل الإعراب فيه مقدراً. 

ثانياً: ضعفُ القول بالبناء؛ لانتفاء سببه» وأمّا كوثه مضافاً لبي 56 0 
لأنَّ الإضافة إلى المضمر لا تُوحب بناءً؛ بدليل (غلامك)» و(غلامه)7", فلا وحه 
يجعله مبنياً. 

القاً: ضعف القول بأنَّ الكسرةً في حالة الجر من تأثيرٍ العامل؛ لثبوتما في حالة 
الرفع والنصب» » فلم "أنّ هذه الكسرةً يُكرّه الحرفٌ عليهاء فيكونُ في الحالات ملازماً 
لماء وإنما سيد بالمعلوم على المجهول» فكما لا يشلك أَنَّ هذه الكسرةً في الرفع 
والنصب ليست بإعراب» فكذلك يجب أن مُحَكُعَ عليها في باب الجر؛ إذ الاسم 
واحدٌ» فالحكمُ عليه إذاً في الحالات واحد"”", والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ تمهيد القواعد لناظر اليش (5777//1).» ولم أقف على تعليل لابن مالك لرأيه. 
(١؟)‏ شرح كافية ابن الحاجب لابن جمعة .)١١١/١(‏ 
(؟) الخصائص لابن حجني (751/7). 
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همه .. ص ١‏ 
المشسالة الحاديه والعشرون 
ش أعرف المعارف 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني, قال: "ثم احتلف النحاهٌ في 


أعرف العنازق على ثلاثه أقوال» فنقا عن سيبوية .وجه قال هيوه التبحاة أن 
أعرقها المضمرُء ثم العله» ثم المبهؤ» ثم ما عرف باللام» وثقِل عن الكوفيين وأبي 
سعيدٍ السّيراقٌ أنَّ أعرقها العلق ثم المضمدء ثم المبهئ, ثم ما عُرّف باللام» وثُقِل 
وتَقّل بعضّهم أيضاً هذا القولّ عن الكوفيين"7"©. 
آراء النحويين 
1 : 
راء النحويسن 
والمسألةٌ فيها أربعة أقوال: 
أحدها: أن أ أعرفت المعارف: المضمرٌء ثم العلم 3 م المبهم, 5 ما عرف باللام 
وهذا القول نُسِب إلى سيبويه لاا ل ولاس وربما 
ابظير خض البحاة ذللف.من فون سييويدة 'والطوة الا إنضقة بالظهر أعداء 
لأنّه قد استغبى عن الصّفة"20؛ لأن هذا التَعليل هو حجةٌ مَن قال: إِنَّ المضمرٌ 


.)81779/5( المغني: ت النهاري‎ )١( 
.)455/؟١ وشرح المفصل لابن يعيش‎ 25١59 الجمل ف النحو للزنحاجي قيقد 26 وأسرار العربية‎ 259١ 
.)88/5( الكتاب‎ )99( 
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مكتبم لسان العرب 


أعرفٌ المعارف كما سيان. 

ومن قال بحذا القول المبردُ0 2 واختاره ابن عصفور”"» وذهب ابن مالك إلى 
هذا القول» إلا أنه ذكر أنَّ العلم أعرفُ من الضّمير الغائب7”". 

الغاني: أن أعرقها: العلمُ ثم المضمرٌء ثم المبه؛, ثم ما عُرْفَ باللام» وهو قول 
الكوفيين”2» واحتاره أبو حيان””؛ ونْسِب إلى أبي سعيد السَّيراقَ”2» ولم أقف 
على نص صريح له في ذلك. 

الغالث: أنَّ أعرقها: المبهك, ثم المضمرء ثم العلم, ثم ما عرف باللام» وهذا 
القول نسب إلى ابن السراج”"2, ولم أقف عليه في كتابه الموحز, والظّاهِرُ من كلامه 
ق الأصول أن الم هو الأعر4 ققد ذكر العارق مكدناً بالمظيمر ققفال» 
'والمعرفةٌ خمسة أشياء: الاسم المكنى, والمبهجٌ» والعلمٌ» وما فيه الألفُ واللامٌ» وما 


ا : 5 اللا 


.)758١/5( المقتضب‎ )١١( 

.)١177/57( شرح الجمل‎ )١١ 

(؟) شرح التسهيل .)١١7/١(‏ 

(54) شرح المفصل لابن يعيش (555/7)» واللباب للعكبري »)4514/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة 
ل" 

(5) التذييل والتكميل (؟/7١١).‏ 

(1) أسرار العربية (؟١7)»‏ والإنصاف »)7١/1(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (535/1). 

(0) الفوائد والقواعد للثمانيني (555)» وشرح المفصل لابن يعيش (515/7).» واللباب للعكبري 
.)4955/١١‏ 

(8) الأصول في النحو .)١59/١(‏ 
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الرابع: أنَّ أعرقها: المضمرء ثم المبهه. ثم العلمٌ وهو قولٌ الفراء("2. وامحتاره 
أب البركارف الأنن ا 
الكاككتاتتلاتك 
الأدلة”": 
الاتسسص 
حجةٌ القول الأول: أنَّ المضمرٌ لا اشتراكٌ فيه؛ لتعيّيه بما يعود إليه» ولذلك لا 
يُوصَفُ ويُوصَفُ به بخلافب العَلّمء فإنّه فيه اشتراك» وميّرُ بالوصفء والمبهم 
يُوصّفٌ ويُوصّفٌ به. 
وحجة القول الثاني من خمسة أوجه: 
أحدها: أنَّ وضع المضمر على الشركة والشّركةٌ في الأعلام عارضةٌ تَقَعٌ بعد 
الوضع اتّفاقاًء لا مقصودة بالوضع, ولا يخفى أنَّ الإبحامَ في الشركة المقصودة في 
الوضّع أقوى من العارض بعد الوضع؛ بدليلٍ إيمام النكرات؛ لكونٍ شركتها 
مقصودةً للواضع. 
الغاني: أن الضمين قل يعوة على الكرق كقوللك: وخاوق رحا شاكرمتم: 
فكيف يكونُ أعرف من العَلم ما يوضّحه نكرة. 
الغالث: أن (ثُبّ) قد دخلث على المضمر في: (ثكه رحلة)» ولم تدخل على 


.)١75/5( وشرحه لابن عصفور‎ »)١178( الجمل في النحو للزحاحي‎ )١( 

9؟) الإنصاف .)17١9/5(‏ 

(؟) الإنصاف (707/5)» واللباب »)5914/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (135/7). والمغني: ت 
النهاري (؟7079/5). 


مكتبى لسان العرب ا"تددرةة 1[ 60 4ه 


0_١ 


ةك يه" 


الرابع: أنّه يحكى عن بعض العرب أنّه قال فِي جواب (مررت بحمم): منين؟ 
ومنين إِنما يكوثُ جواباً عن النكرة. 

الخامس: أنَّ العلم لازم لمسمّاهء والمضِمرٌ لا يَلْرَعٌ مُسمّاهء بل ينتق» فيكونٌ 
المتكلّم مخاطباً وغائبء والعكسء ولا يخفى أنَّ اللازم لمسمّاه أقوى من التنقل. 

وحجة القول الثالث من أربعة أوجه: 


ا 


أحدها: أنَّ اسم الإشارة تَعَيَفَ بشيئين: بالعين والقلب» وغيرّه لا يَتَعََفُ إلا 
بالقلب» والمعرّفٌ بشيئين أقوى من المعّئف بشيء واحد. 

الشاني: أنَّ اسم الإشارة لم يُوجحَد فيه نكرةٌ وأما المضمراتُ والأعلامُ فقد 
تُوجَدٌ فيها النكراث. 

الثالث: أن اسم الإشارة لا َك في التثنية والجمع» بخلاف العَلم فإنّه يتدكر 
فيهماء فيدلٌ عدم تدكبره على قوة تعريفه. 

الرابع: أنه يُقدَّمُ على العَلم في قولك: (هذا زيدٌ)» وما ذاك إلا لقوّة تعريفه. 

وحجة القول الرابع أمران: 

أحدها: أنَّ اسم الإشارة تَعرَفَ بشيئين: بالعين والقلبء والعَلم لا يتعكفُ إلا 
بالقلب, والمعرّف بشيئين أقوى من المعرّف بشيء واحد. 

الثاني: أن اسم الإشارة لا يتدكر قي التثنية والجمع» بخلاف العَلم نه يتعكر 
ل ا ع لس 
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والرّاجحُ عندي أنَّ أعرفٌ المعارف: المضمرُء ثم العَلم ثم المبهجُ؛ ثم 
ما عرف باللام؛ وذلك لأمور منها”'): 

أولً: أن من خازيهنا نميه المتكلّم كرأنا) و(قمت) و(غلامي)» الذي لا 
فى نايا إيشاحدة لعدع التكة افيه سال تكلب ولذلك تقلبث فق الاضبهاز 
على العلم كقولك: لأنا وزيدٌ قمنا)» ولا يقال: (قاما). 

والشاني: 0 المتكلّى والغاطب ل" بد هيه يدل كاه من كلٌ؛ 
لتناهيهما في الإيضاح والبيان» فلا يحتاحان إلى زيادة بيان. 

الغالث: أن 5 تثنية الضمائر وجمعها حكمُ مفردها في التَعريف» بخلاف 
الأعلام فإتها ذا تبت وجعت: تكرت 

الرابع: أتما لا تُضَمرُ إلا بَعدَ أنْ عُْرفَ على من تعودٌ عليه؛ فتفسيثها لا 
يفارثها لفظاً أو تقديراًء فلا يبقى فيها ترددٌ ولا احتمال» بخلافب باقي المعارف» 
فإنَّهِ يق فيها الاشتراك 

الخامس: أنّه حيء بالضمائر للإيجاز والاختصار وإزالة اللبس» ولا يُرالُ 
اللْبسر إلا بما هو في غاية :البياق» الااقرى اتلك لو قليفة نيك يريف ريد لِتُوهّمَ 
أنَّ (زيداً) الثاني غير الأول» فإذا جيء بالضمير زال اللبس. 

السادس: أكا لا نُوصّفُ ولا تُضاف؛ لتناهيها في الإيضاح والبيان المغني عن 


(1) المغني لابن فلاح: ت النهاري (8875-410/9/5). 
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الوصف والإضافة» وأما الأعلامٌ فإتما تُوصَّفُء وقد تُضاف أيضاً. 


فأما الأدلة الخمسة للقول الثاني فيمكن الجواب عنها بما يلي7): 

فأمّا الدليل الأول فيجاب عنه بأنّهِ وإِنْ وُضِعَ على الاشتراك إلا أنَّه حالة 
الإخبار عنه لا شَِكَةَ فيه؛ جود القرينة الدّالة على تخصيصه.؛ ولذلك لم يحتج إلى 
الوصفء بخلاف العَلم إن تكنه وإ كانك عارضة تإعانقد ترك عبن الاخبار: 
فتحتاجُ إلى الوصف. 

وأما الثاني فيُجاب عنه بِأنَّه لما حرى ذكرّه تَنزّلَ منزلة المعهود؛ بدليل قولك: 
(حاءني رحلٌ وكان راكباً)» و(ضربث رحلاً وهو قائٌ)» فالإحبار عنه دليلُ تعريفه. 
إذ لو وقعت النكرةٌ موقعه لم يصحٌ الإخبارٌ عنه. 

وأما الثالث فيجاب عنه بأنّه على مذهب الكوفيين معرفةٌ قد ترجع إلى 
سابق» وعلى مذهب البصريين نكرة» لكنّه لا يقدحُ في تعريف الضمائر؛ إذ ليس 
0 نيت إن الكلامٌ في الضمائر المعارف مع الأعلام؛ بدليل أنَّ الأعلام قد 

وتُعدفَ باللام وبالإضافة» ولا يقدحٌ ذلك في تعريفها. 

وأما الرابع فيجاب عنه بأنَّ الحكاية شاذةٌ» وحسّنها أنَّ المتكلّم لما قال: 
(مررت بمم) اعتقد أنَّ السامع عاد بمم, فَردّه السامعٌ إلى الحقّ في السؤال الذي 
كان ينبغي أن يقولّه المتكلّ وهو أن 10 (مررت برحال)» 000 في جوابه: 


٠ ٠ 
. هديرن‎ 
6. 


(1) المغني لابن فلاح: ت النهاري (8875-410/9/5). 
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وأما الخامس فيجاب عنه بأنَّ تنقلها لا يقدحُ في عي دي داكرة زد 
معرفة إلى معرفة؛ لأنَّ لكل واحدٍ من المتكلّم والمخاطب والغائب لفظاً يدل عليه 
ما دام متصفاً بتلك الصفة» فتنقلُها بحسب المعاني كتنقّلٍ الفاعل إلى المفعول؛ وإلى 
المضاف إليهء وذلك لا يدح في تعريفه. فكذلك تنقّلْ الضمائر لا يقدحُ في 
تعريفها. 

وأما الأدلة الأربعة للقول الثالث فيمكن الجواب عنها بما يلي: 

فآفا الأول فييناب عنه يان التعريقث المعية إماهو بالنسية إل العاطن:الا 
بالنسبة إلى المتكلّم» فإنَّ المتكلّم قد يذكرٌ لفظ النّكرة كقوله: (في داري رحل), 
وهو يعرقها دون السامع» فهي معرفةٌ بالنسبة إلى المتكلم» نكرةٌ بالنسبة إلى 
السامع؛ وق صورة النزاع تعريفُ القلب بالنسبة إلى المتكلم؛ لأنَّ المحاطب لا 
يطّلعُ على ما في قلب المتكلم, إنما التعريفمُ بالنسبة إلى السامع من جهة واحدة» 
وهي جهة الإشارة» فَعْلِم بذلك أنه كغيره من المعارف في اتحاد الجهة» مع أنَّ جهة 
غيره أقوى من جهته؛ لكونٍ جهة غيره لا يفارثه تعريقُهاء وحهةٌ تعريف الإشارة إن 
يكونُ عند الإشارة» ثم يصير بعدها مبهماً. 

وأما الثاني فيجاب عنه بأنَّ وحدانّ التكرات فيها لا يقدح في تعريفها؛ لأنَّ 
الكلامَ في مقابلة المعرفة دون النكرة. 

وأما الثالث فيجاب عنه بأتما ١‏ كر لوحود الإشارة المقتضية للتعريف في 
اجمعء وأما العَلم فنا تدكرء لأنَّه حرج بالتثنية والجمع عن حدّ العَلم؛ لخروجه عن 
الدّلالة على المسمى المفرد المعين» وخروجه بالتثنية والجمع لا يقدح ف تعريفه في 
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ةك يه" 


مكتين لسان العرب 


حال إفراده. 

وأما الرابع فيجاب عنه بأنَّ تقديمّه لأحل حرف التثنية» أو لتضمنه معنى 
الإشارة؛ لأنَّ الأسماء المتضمنة للمعاني تقتضي التصدّرٌ وإن لم تكن معارف, 
كقولك: (من زيد)؟ 

وأما القول الرابع: فالجواب عن حجتيه ورد في الجواب عن أدلة القول 
الثالث. 


وتجدرٌ الإشارة هنا إلى أمرين: 


(ٍ 5 
3 

6 
"6 

حْ 

3 
١ع‎ 


أحدهما: أنَّ محكَ الخلاف في هذه المسألة في غير اسم | 


المعارف بالإجماء”"" . 

الفاني: ان معنى كونٍ بعض المعارفي أعرفٌ من الآحر: أنْ يكون أقات 
اللبتراكا من الذي هو أعرفٌ منه» فيكونٌ تطرقٌ الاحتمال إلى الأعرف أقل من 
تطرقه إلى غير الأعرف. وعلى هذا يندفعٌ ما ذَكِرَ عن ابن حزع الظاهري من أنَّ 
المعارف كلّها مستويةٌ التتبة» فلا يصخٌ أن يقال: (هذا أعرفُ من هذا/؛ لأنَّ المعرفة 
لا تتفاضل» ولا يصحٌ أن يقال: (ِعَرَفْتُ هذا أكثر من هذا)؛ لأنّه يكونُ -فْ حقّ 
المرجوح- المعرفةٌ جهلاً؛ فالذي أشار إليه ابن حزم -وإن كان صحيحاً في نفسه- 


1 


هو غير ما أراده أهل الصناعة النحوية"2"0, الله أعلمُ بالصّواب. 


.)١191/١( اهمع‎ )١( 
.)4715/١1( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد‎ )١( 


المسألة الثانية والعشرون 
(الياء) و(الكاف) و(الهاء) بعد (إي]) 5 


أحدها: أن (إا) ضميرٌ و(الماغ) و(اليائح و(الكاف) حروفٌ لا موضع لما 
من الإعراب» وهو قولٌ ابن السراج؛ وابن جني» والباقولي» وابن إيازء وابن أبي 
وه 
وتسب ابن بابشاذ”", وابنُّ فلاح”" هذا القولَ إلى سيبويه» ورَدّ هذه 


النسية اين إيان» فقال: "وهم ابن بابشاذ» فعزاه إلى سيبويه» وليس له في ذلك 
. ف (5) 


وما قاله ابن إياز هو الظاهرٌ لي من كلام سيبويه؛ لأنّهِ صبّح بأنّ (إيا) 


)١(‏ الأصول ف النحو »)١١1/7(‏ وسر صناعة الإعراب (711//1)» وشرح اللمع (600/7)» وا لمحصول 
شرح الفصول (ل ١7١‏ أ» والملخص (587). 
وأبو الحسن الباقولي هو: علي بن الحسين بن علي الضرير النحوي كان حياً سنة (”ده)» إشارة 
التعيين »)7١7(‏ والبلغة »)١ 5١١‏ والبغية (؟70/5١).‏ 

(؟) شرح المقدمة المحسبة .)١554/١(‏ 

(5) المغني: ت ضائحي .)15/١(‏ 

(5) المحصول شرح الفصول (ل ١1١‏ أ). 
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الناني؟ أن بزإقا) اسه هبه ضيف للُخصيص وق افون اع 6 وامك 


إفة 
درستويه” 


أقول: كذا حكى ابن فلاح هذا القول, وهو يفيدٌ أنَّ (إِيّا مضافةٌ لما 
بعدها. 

وليس الأمرٌ عندي كذلك؛ لأنَّ أصحاب هذا القولٍ يرون أن (إيا) مبهمٌ 
بمعنى: أنه اسمٌ لا ظاهرٌ ولا مضمرٌء بل هو في الأسماء المضمرة بمنزلة اسم الإشارة 
في الأسماء المظهرة ففيه شبةٌ منها””"» ويقتضى هذا أن تكون (الكافُ) وأحواتما 
حروفاً؛ لأتما تكون كذلك مع أسعاء الإشارة. 

الغالث: أن (إِيَا) ضميرٌء ولواحقه ضمائرٌ محرورة بالإضافة» وهو قول ابن 
ل 

2 7 واء . 1200 1 6 

ونسب ابن فلاح هذا القول إلى الخليل” '. 

ويظهرٌ لي في هذه النسبة نظرٌ؛ لأنَّ الخليل صرّح بأن ما بعد (إِيّا) بجروز 


)١(‏ الكتاب (؟/هه"). 

(؟) سر صناعة الإعراب (١/١؟)‏ وفيه رأي الأحفشء, وشرح الجمل لابن بابشاذ (١/ل‏ 918 ب)» 
وشرح اللمع لابن الدهان (ل 4 ب)» وشرح التسهيل للمرادي (ل 4" ب) وفيها رأي ابن درستويه. 

(؟) سر صناعة الإعراب 4)7١11/١(‏ وآراء ابن درستويه النحوية والتصريفية للباحث (58). 

.)١ 515/١١ شرح التسهيل‎ )4( 

.)45/١١ المغني: ت ضائحي‎ 5:١ 


3 
ع 
العا 


بالإضافة؛ قال سيبويه: "قال الخليك: لو أن رحلاً قال: إيّاك نفيك ل أَعَتّفه؛ لأنَّ 


هذه الكاف محرورة””"©2؛ ولم يصرّح بنوع (إيا) أضميرٌ هي أم اسم ظاهر؟ 

الرابع: أن (إيَا) اسم ظاهرٌ خصّ بالإضافة إلى المضمرات» وهو قول 
السيراق» والصيمريّء وأبي البركات الكوقي”". 

ونسب ابن فلاح هذا القولّ إلى الزحاج”” . 

وبظهرٌ لي في هذه الدسبة نظر؛ لأنَّ الذي نصّ عليه الزحاجُ في معاني 
القرآن وإعرابه أن "(إيا) اسمٌ للمضمر المنصوبء إلا أنّه يُضافٌُ إلى سائر 
االضمرات 190 وهلا اقرونة مع القول, التاليقه. 

الخامس: أنَّ الضميرٌ هو ما بعد (إيا) و(إيّا) دعامةٌ لما تعتمدُ عليهاء وهو 
ول الغراء؛ وين كبسان» واختاه مالقي» وأبو حيانا©. 


السادس: أنَّ الكلمة بكمالها اسم مضمرٌء وهو قولٌ الكوفيين29 غير الفراء. 


.)517/9/١١( الكتاب‎ )١١ 

(؟) شرح الكتاب (؟ »)١11717/‏ والتبصرة والتذكرة »)5٠ 5/١‏ والبيان في شرح اللمع (/5"). 
وأبو البركات هو: عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد العلوي الزيدي الكوفي» توفي سنة (179ده), 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء 5١‏ 5 ")2 وإنباه الرواة (؟54/5 7؟). 

(5) المغنبي: ت ضائحي .)55/١(‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه .)5//1١(‏ 

(5) الارتشاف (350/5)» والإنصاف (145/5)» ورصف المباني (2515)» والتذييل والتكميل 
ل" 

() الارتشاف: (350/7).» والتذييل والتكميل: (؟5/5١5).‏ 
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السابع: أنَّ (إيّا) اسم مظهدٌ ناب مناب المضمرء وهذا القولٌ نسبه ابن 
فلاح إلى الخليل'". ولي في هذه النسبة نظرٌ؛ لأنَّ الخليل -كما ذكرث في 
القول الثالث- صيّح بأنَّ ما بعد (إيّا) محرو بالإضافة» ولم يصرّح بنوع (إيا) 
أطنف” هي أم اسم ظاهر؟ 


ع ا هوا" 
الأدية2"7: 
22د 


حجةٌ القول الأول: أنَّ (يَا) بمنزلة ضمير المنصوب المتصل في الدّلالة على 
المفعولية» في قولك: (ما أكرمني إلا أنت) و(ما أكرمت إلا إِيّاي)» وإذا ثبتت اسميّتها 
لم تحر إضافتُها؛ لأنَّ الضمائرٌ لا ُضافء وإذا امتنعت إضافتُها تعيّنَ حرفيةٌ ما بعدها. 

وحجةٌ القول الغاني: أن (إيَا) مع إيحامه. الغالبُ عليه الإظهاء فلا تمتنع 
إضافته. 

وحجة القول الثالث: أن حازت إضافتّه إلى الظاهر في قول العرب: (إذا بلعٌ 
الرحلٌ الستينّ فإيّاه وإيّا الشواب)”) 

وحجة القول الرابع: أن (إيَا) اسم ظاهرٌ بدليل تحقق اشتقاقه؛ والظاهرٌ لا 


تمتنع إضافته. 


.)55/١( المغني: ت ضائحي‎ )١( 

(؟) شرح الكتاب للسيرافي (؟ »)١71/‏ والإنصاف (535/7)» والتذييل والتكميل )3١9/5(‏ والمغني: 
تك ضاتحى 045/17 

(؟) ينظر القول في: الكتاب (7579/1)» والتذيبل والتكميل .)١١7/5(‏ 
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وحجةٌ القول الخامس: أنَّ (الياء) و(الكاف) و(للماء) في (إياي) و(إياك) 
و(إياهم هي الضمائرٌ المتصلةٌ بالفعل في: (أكرمني) و(أكرمك) و(أكرمه)» فوحبت 
أن تكونَ هي الضمائرٌ؛ لتحقّقِها بالاسمية عند الاتصال بالفعل؛ إلا أنه لما ل يمكن 
قيامُها بنفسها جُعِلَ قبلها ما تعتمذٌ عليه» وتتصل به. 

وحجة القول السادس: أن الحكم على بعض الكلمة بالاممية» وعلى بعضها 
بالحرفية حضٌ التَحَكم؛ لأنّه لم تُعهد كلمة واحدةٌ بعضّها اسم وبعضها حرف 
فوحب الحكمٌ على جميع الكلمة بالاسمية. 

وأما القول السابع: فهو يناسبُ قول من قال بالإظهار» وهو القول الرابع. 


11010000 


الترجيح: 

والرّاجحٌ عندي هو ما اختاره ابن فلاح وهو أنَّ: (الكاف) و(الياء) 
و(الهاء) هي الضمائرُء و(إيَا/) حرفٌ عمادٍ؛ وذلك لما يأني: 

أولاً: أن هذه (الكاف) و(لحاء) و(الياء) هي (الكاف) و(الحاء) و(الياء) التي 
تكوذاق ال الالصاله كن لا شرق معنا عه ما إلة أعانلا كاقت على 
حرفي واحلء وانفصلت عن العامل لم تقم بنفسهاء فأني ب(إيَ/؛ لتعتمد (الكاف) 
و(الياء) و(المهاء) عليهاء فصارت بمنزلة حرفي زائدٍ لا يحول بين العامل 
0000 


ثانياً: أنّ القولّ بأنَّ (إيّا) ضمية قولٌ ضعيفٌ؛ "لأنّه لو كان ضميراً لعاد على 


.)5١9/؟( الإنصاف (537/5)» والتذييل والتكميل‎ )١( 
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شيءء ولا يعودُ على شيء؛ فبطل كوثه ضميراً؛ ولأنّهِ لا يبدل في تثنية ولا جمع 
ولا تأنيثٍ ولا تذكيرٍ ولا غيبة ولا حضورء ولو كان طبهيرا لمدل عسي ذلك 
عا سذل عبب ذلكنما بعد وهو العائد على الأسماء» فهو المضمرٌ لا غير 


و6301 


و(إِيًا) د 

ثالفاً: أنَّ القولّ بأنَّ (إيا) اسم ظاهرّء أو مبهمٌ» قول ضعيفٌ؛ لأنَّ (إيّا) يلزمُ 
طريقةً واحدةً وهي النصبء ولا يُوَحَدُ اسم ظاهرٌ ولا مبهمٌ لَرْمَ طريقةً واحدة إلا 
الظرف, نحو: (الآن) وغيره» وبعض المصادرء نحو: (سبحان). و(إيَا) ليس 
بظرفي» ولا مصدر””) 

رابع ان لقو بار در الك وان قم قرول مي اانه فيس ان 
الأسماء المضمرة ولا الظاهرة ما يختلف آنه كافاً وهاءٌ وياء"9"). 

خامساً: أنَّ القولّ بأنَّ (الكاف) و(الياء) و(لماء) حروفٌ 11 ضعيفٌ؛ 

الأول: "أن غير (الكاف) من لواحق (إيا) جَُمَعٌ على اسميّنها مع غير (إيا)» 
تف في اسميّتها معهاء فلا بُتركُ ما أجمع عليه لما اختّلف فيه» ثم تُلحَقٌ (الكاف) 
بأخواتما ليجري الجميعٌ على سنن واحد"”2. 


.)١١1( رصف المباني‎ )١( 

.)1517/5( شرح اللمع للباقولي (؟/500)»: وشرح اللمع لابن الدهان إل 9 ب).» والإنصاف‎ )١( 
.)١78/ ١( (؟) شرح الكافية للرضي: القسم الثاني‎ 

(4) شرح التسهيل لابن مالك .)١45/1(‏ 


دأءرد درحة 1[ © 4 


الغاني: "أن إحراج الضمائر من الاسمية إلى الحرفيّة محرد الخطاب والغيبة 


٠. 


ا 


تكلّفٌ بغير دليل قاطع؛ لإخراج أصل إلى فرع وكثير إلى قليل””'» واللهُ أعلم 


ات 


.)١١/:ص( رصف البانى‎ )١( 


مكيبي لسان العرب اهدده[ 69 رع 4ك رع وت نوز 


أ المسانة الثالتة والعشرون 
, الاسم من (أنا) 

"2 ٍ 7 

اراء التحوين: 

المسألة فيها قولان: 

أحدهما: أنَّ الاسم من (أنا) الحمزةٌ والنونُ» والألفُ لبيان حركة النون» وهو 


فقول العا" 1 ومنهم. : سيبويه» وابنٌ جني واحتاره ابن برهان» وأبو حيان» 


الثاني: أنَّ (أنا) بكمالها اسدٌء وهو قول الكوفيين2”7: واحتاره ابر مالك7/. 


حجةٌ القول بأنَّ الاسم من (أنا) الهمزةٌ والنوث, والألفُ لبيان حركة 
النون: أنَّ الألف لا تثبثُ في الوصل في الأعرف ولو لم تلقّ ساكناًء ولو كانت 


.)1717/5( شرح المفصل لابن يعيش (77/5)» والارتشاف‎ )١( 

(؟) الكتاب .)١515/4(‏ والمنصف »)4/١(‏ وشرح اللمع »)591/8/١(‏ والارتشاف (9717/7) وشرح 
الكافية: القسم الثاني .)١59-17//1١(‏ 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (37/7)» والارتشاف (5717/7). 

(4) شرح التسهيل .)١51/١(‏ 

(5) المنصف »)4/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (77/1)» والمغني: ت ضائحي »)57/١(‏ والتذييل 
والتكميل .)١55/57(‏ 


سمكييم لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


اسية لي كل 


_ ال ل ا 
بغير ألفٍ وصلاً و(أنّه) بماء السكت. 
وحجة القول بأنَّ (أنا) بكمالها اسم: ثلاثة أمور: 
أحدها: أنه حكى الفراك: (آنَ قلت)» بتقديم الألف قبل النون» ولو لم تكن 
من نفس الكلمة لم يحر 7 تقديئها؛ لأنّ ما هو لبيان الحركة لا يُغيدُ عن موضعه. 
الثاني: أنه لو لم تكن الألفُ من نَفْس الكلمة ل تحتج إلى حركة النون؛ لأنّه 
الفالث: أنّه قد حاء في القراءة» وفي لغة العرب إِنباتما في الوصلء والوقف» 
فأمًا القراءةٌ فعن نافع: آنا أن وَأُمِيثُ 2206: وأما لغةٌ العرب» فقول الشاعر: 
اتنا أو التعيى ذا كذ اشخر 6ب00 0 0 0 0 0 1000| 


0 من (أنا) الهمزة والنون, والألفف لبيان حركة 
الثون؛ لأنَّ الألف لا تنبثُ في الوصل في الأعرف» ولو كانت جزءاً من الكلمة لما 


6م ينه 
َ 
5-9 


حُذفتء كما لا تحذف ف الوقفء ويُقوّي هذه الحجة ما رُوي في (أنا) من لغات» 
فقد رُوي فيها (أنَ فعلت) بغير ألفٍ في الوصل والوقف» فدل حذقها على 


)١(‏ سورة البقرق» من الآية (/55)» قرأ نافع بإثبات الألف ف الوصل إذا أتى بعد (أنا) همزة مفتوحة أو 
مضمومة» وقرأ بقية العشرة بغير ألف. المبسوط في القراءات العشر .)١*79‏ 
زه الببيت من الربجحز» وهو ل النجم العجلي, ديوانه: (5251). 


سمكييم لسان العربف ددح دردة[] 60 4ه 


تسسا 


مكتين لسان العرب 


زيادتهاء وروي فيينا أيطناً (أنه) ياغ السكيف») ول هذا اضيا على زيادتًا؛ لوقوع 

هاء السكت موقع الألف, ولاك زائدة» فكذلك ما وقعت موقعها وهي الألفُ. 
ويمكن الجواب عن حُجج القائلين بأنَّ (أنا) بكمالها اسم بما يلي 7" : 
فأمًا الأول فيجاب عنه بأنَّ الألف في (آن) نشأث من الفتحة كقوله: 


إن 
هه هو 


أَعُودُ بالله من العَقْرَابِ 2 من عَفْربات شُوَّلٍ الأذناب(" 

وأا الشاني فيجاب عنه بأنَّه ليس ببدع الإتيانُ بالألف لبيان حركة النُونء 
ولد الصوت في الوقف» كما في المندوب. ل على ذلك معاقبةٌ هاءٍ السكت لما 
في بعض لغاته» وحذفها في بعض لغاته. 

وأمّا الثالث فيجاب عنه بأنَّه من إجراء الوصل مجحرى الوقفء» وهو باب 
واسع. 

وتجدرٌ الإشارة هنا إلى أمرين: 

أحدهما: أنَّ هذه المروياتٍ السابقة إِنا هي مؤيّدةٌ للقول المختار» وليست 
هي الحجة لهذا القول؛ إذ الحجةٌ هي عدمٌ ثبوت الألف ف الوصلء فحُكمٌ ابن 
مالك على هذه المرويات بالشذوذ”" لا يقدخ في القول المختار؛ لبقاء الحجة. 


.)١107-5١؟5/1١( المغني لابن فلاح: ات ضائحي‎ )١( 
.)١78/5( البيت من الرحزء ولم أقف على قائله, والبيت في: شرح أبيات المغني للبغدادي‎ )١( 
.)١51/١( (؟) شرح التسهيل‎ 


الغاني: ذكره ابن حبي(): وهو أنَّ الحكم بزيادة الألف في (أنا) ليس من 
قبيل الاشتقاق؛ فهذا محال في الأسماء المضمرة؛ لأتما مبنيةٌ وما هو من حيتٌ 
كان الوصل يُرِيلُهها ويذهبهاء كما يُذْهِبٌ الماء التي تُلحَقُ لبيان الحركة في الوقف» 
واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان يت 


مسد[ © يق 4 © ونا 


.)9/١( المنصف‎ )١( 


كتين لسان العرب الاك 


المسألة الرابعة والعشرون ٍ 


ْ الاسم من (هو) و(هي) 
آراء التُحويين 
آراء النحويين: 


المسألةٌ فيها قولان للتَّحويِينَ: 
أحدهما: أتمما اسان يكواهما وهو قول 1 البركات الالبارى: وابن يعيش» 
57 عٍِ : 1 ١‏ و ً' ؟ 0 و 

وابن جمعة الموصليٌ» وأبي حيان» والرضي” ©» ونُسِب إلى البصريين' '. وهو الظاهر 
لي من كلام 0 فقدك حَكُم على حذف (الياء) 2 (هي) بالضرورة فدل على 
أس اه م 

الغاني: أن (المماء) هي الاسم وحدهاء و(الواوَ) و(الياء) إشباعٌ للحركة» وهو 
01 4 زه مااع 
قول الكوفيين/ 0 وآية كبسنان” 5 واحتاره السيوطي 1 وسبه ابو حيان إن 

إف4 

النبحاج » وكلام النحاج في معاني القرآن وإعرابه 05 على أده برف أن الضْميرَ 


)١(‏ الإنصاف (71717/7)» وشرح المفصل (577/95)» وشرح ألفية ابن معط »))35715/١(‏ والارتشاف 
(؟/478)» وشرح الكافية: القسم الثاني .)١0/1(‏ 

.)5171//7( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١9 

.)707/١( الكتاب‎ )59 

.)50717/5١( الإنصاف‎ )5( 

(5) ينظر رأيه في: التذييل والتكميل .)١15/7(‏ 

(7) همع الموامع .)5١١/١1(‏ 

(0) التذييل والتكميل (؟59/5١).‏ 


مكتنيم لسان العرب "دج دجس 1[ 60 بعك رع كج روز 


(هو) و(هي) بحملتهما لا (الحاء) وحدها”"". 


اكت 
الأدلة”": 

اللنداعطتكك 

حيكا القول: بأنهما اسمان يكمالهما» اعما شعرراة منتضصالذاق» والغري* 
لصيل لاون أن لبن على عرقي واعينة زاله الايد من الاعداء حرق :ولوق 
على حرف؛ فلو كان الاسم هو (الماء) وحده لكان يؤدي إلى أن يكونَ الحرف 
الواحد ساكناً متحركاء وذلك محال؛ فوحب أن لا تكون (المائ) وحدها هي 
اميم 

وحجةٌ القول بأنَّ (الهاء) هي الاسم وحدهاء و(الواو) و(الياء) إشباعٌ 
للحركة: السماع؛ والقياسٌ: 

أما السماع: فقول الشاعر: 
فبيناكً شري رَحلّه قال قائٌ ‏ لِمَنْجْمَلْ رِحْوٌ املاط بحيب" 

فخرج الضميرٌ في هذا البيت على الأصل. 

وأما القياس: فإِنَّ (الماء) وحدها في المتصل هي الاسم في نحو: (رأيتهم. 
ولفظّه كلفظ المنفصل. 


.)١51/١( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف (27481/7 7717)» والمغني لابن فلاح: ت ضائحي (١/؟)»‏ وشرح 
ألفية ابن معط »)5515/١(‏ والتذييل والتكميل (؟9//5١).‏ 

(؟) البيت من الطويل» نسب للعجير السلولي» والبيت في: الخنصائص »))53/١(‏ والخزانة .)١51//5(‏ 


مكتبى لسان العرب ا«"تددرةة 1[ 60 4ه 


0_١ 


ةك يه" 


والراجحُ عندي أنَّ (هو) وزهي) اسمان بكمالهما؛ لأنمما ضميران 
منفصلان مستقلان بنفسيهما يجريان مجرى الظاهرء فلا يكونان على حرفي واحدٍء 
ولأنَّ المضمرٌ نما أي به للإيجاز والاختصارء فلا يليق به الزيادة» ولا سيما (الواو) 
و(الياء) لثقلهماء ولا دليل على زيادتمما بحذف (الواو) في البيت السابق؛ لأنّه من 
قبيل الضرورة”'2؛ وكذلك لا دليلَ على زيادتهما بحذفهما في ضمير التثنية والجمع 
كما اذَّعى ابن كيسان؛ لأنَّ ضمائرٌ التثنية والجمع ألفاظً مرتحلة"2, ثم إِنَّ القولّ 


بأنَّ (الواق) و(الياء) إشباعٌ للحركة ضعيف؛ لأنَّ حرف الإشباع لا يتحرك, ولا 
ينبت إلا ضرورةً» وإنما خرّكت (الواؤٌ) و(الياء) لتصير الكلمةٌ بالفئحة مستقلةً حتى 
يصحٌ كوتها ضميراً منفصلاً؛ إذ لولا الحركةٌ لكانتا كأتهما للإشباع كما ظرّ 
الكوفيون": واللهُ أعلم بالصّواب. 


ان ات 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (؟75/5). 
)١(‏ التذييل والتكميل .)١99/17(‏ 
(*) شرح الكافية للرضي: القسم الثاني .)١70/١(‏ 


مكحتي لسان العرب "ردج دردع 1[ 60 4ه 


سلية ريك ريه 


تقديم الأعرف من الضمبرين المنصوبين على غبره إذا كانا متصلين 


١‏ المسألة الخامسة والعشرون 


آراء النحويين: 

لا أعلمُ خلافاً بين النحاة في أنَّ أعرفٌ الضمائر: مويسم 
المخاطبء ثم الغائب, واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض. إذا 
اجتمعت متصلةٌ ليس منها ضميرٌ رفع على أربعة أقوال: 

أحدها: يلزمٌ تقد تم الأعرف على غير الأعرف» وهو قول سيبويه 

الغاني: يجوز تقدمٌ غير الأعرف على الأعرف مطلقاًء وهو قول المبرد» وابن 
الات 

الثالث: يجورٌ تقدمٌ غير الأعرف على الأعرف إذا كان ضميرَ مثنى» أو ضميرَ 
جماعة الذكور نحو: (الدرهمان أعطيتهماك)» وهو قولُ الفراء9". 

الرابع: مذهب الكسائه”*), وهو كمذهب الفراءء إلا أنَّ الكسائيّ يجيرٌ 
الاتصال إذا كان الأول ضميرٌ جماعة الإناث» نحو قولك: (الدراهم أعطيتهئكية). 


0) 


85 الكناب: زوجم م 

(؟) شرح الكتاب للسيراقي: .)١707/9(‏ والأصول في النحو: (5/١؟١).‏ 
(") ينظر رأيه في: التذييل والتكميل: .)51١/5(‏ 

(54) ينظر رأيه في: التذييل والتكميل: (51557/5). 


محتبى لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


اسية لي كل 


قال سيبويه محتجاً لرأيه: "فإن بدأ بالمحاطب قبل نفسه.؛ فقال: 
(أعطاكني) أو بدأ بالغائب قبلَ نفسه؛ فقال: (قد ا فهو قبِيحٌ لا تكلَّمُ 
به العربُ» ولكنٌ النحويين قاسوه”"2, وعلّلَ القبح بقوله: "وإنها قَبْحَ عند العرب؛ 
كراهية أن يبدأ المتكلمٌ في هذا الموضع ا قبل 0 

وحجة القول الثاني: القياس”", قال الرضيٌ: "والذي جَوَّرَ ذلك قياساً لا 
سماعاً نَظَرّ إلى محرّد كونٍ الأول متصلة"27, أي: من غير نظر إلى أعرفية الضمير» 
وذكر ابي مالك أنَّ هذا القياسَ يعضِده ما روي من قول عثمان «ولعته : 
(أراهُمُني الباطلٌ شيطاناً) فقدَّمَ ضمير الغائب على ضمير المتكلم المتصل7 . 

سم 

الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي هو مذهب سيبويه؛ لأنَّهِ مُوْيّدٌ بالسماع» وكلام العرب كما 
تقدم» وأما ما روي من قول عثمان: "أراهمني الباطل شيطاناً", فنادرٌ لا يقاس 


عليه0 2 واللهُ أعلم بالصّواب. 


8 الكباني: وار 

(؟) الكتاب: 854/99), 

(5) المصدر السابق. 

(5) شرح الكافية: القسم الثاني .)١51/١(‏ 

(5) شرح التسهيل: .)١57/١(‏ 

(5) تعليق الفرائد للدماميني: (35/7)» والتصريح بمضمون التوضيح للأزهري: .)515/١(‏ 


سمكييم لسان العربف ددج درةة[] 60 به رما 


2 د 11 1 


النون المحذوفة في نحو : (يكرموني 


١‏ المسألة السادسة والعشرون 
ني) 5 


آراء التّحويين 
راء التحويسن : 
المسألةٌ فيها قولان للتّحويين: 


أحدهما: أن المحذوف تون الإعراب» يه نون الوقاية, وهو ين به 4» وابنٍ 
السسّراج وابن مالك» وابن جمعة”"2. 
الغانى: أنَّ المحذوف نون الوقاية لا نونُ الإعراب» وهو قول الأخفشء والمبرد 
000 2 ِ نه 
والفارسي» والمالقئّ) وأبي حياك» وان هشام . 
ءِ »ه70 ) 
الأدلة”": 
اسه 
حجة القول الأول أمران: 
أحدهما: أنه قد ثبت ملازمةٌ نون الوقاية لياء المتكلم» فهي أحقٌ بالثبوت. 


)١(‏ الكتاب (515/7). والأصول في النحو :»)5١١1/7(‏ وشرح التسهيل (١/57)؛‏ وشرح ألفية ابن 
معط .)77/١(‏ 

)١(‏ معاني القرآن »)١554/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك )57/١(‏ وفيه رأي المبرد» والحجة للقراء السبعة 
/32”)» ورصف المباني (4 7 4)» والتذييل والتكميل (؟/515١)»‏ ومغني اللبيب .)١15(‏ 

(؟) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)"78/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك 207/١‏ والمغني لابن 
فلاح: ت ضائحي »)٠٠١/١(‏ والتذيبل والتكميل .)١515/7(‏ 


سمكييم لسان العربف دادج دردة[] 0ه به رما 


حوية كي للا 


و 


37 له نية في بُغخضٍ صاحبه بنعمة الله ند شي وتَقُلون”" 


وكذلك بعضه. فتعيّتَ حذفٌ نونٍ الإعراب. 


وحجة القول الثاني: أنَّ نونَ الإعراب تدل على معن هو الرفع» ولا يحذفٌ 
إلا لناصب أو جازمء ولأنَّ الثقل ينشأاً من الثانية» فكان حذفُ نون الوقاية أولى» 


وإذا خُذفت قامت الكسرةٌ بنون الإعراب. 


ال 
العرييع 
والرّاجِحُ عندي هو أن المحذوف نون الإعراب, لا نون الوقاية» وذلك 
لغلاثة أمور 


أحدها: أنَّ نونَ الرفع قد تُحدَّفٌ دون سببء مع عدم ملاقاتما لنونٍ الوقاية, 
ولا تحذفُ نوثُ الوقاية المتصلةٌ بفعل محض غبرٍ مرفوع بالنون» وحَذْفُ ما عهِدَ 
حذفه أولل من حذفي ما ل يُعْهَد حذفه. 1 

الغاني: أن حذف نون الرفع يُوْ يُوْمَنُ معه حذف نون الوقاية؛ إذ لا يَعرضُ لما 
سببٌ آخر يدعو إلى حذفهاء وحذف نون الوقاية أولاً لا يُوْمَنُ معه حذفٌ نون 


الرفع عند الحزم والنصبء» وحذف ما يُوْمَنُ بحذفه حذف أولى من حذفي ما لا 


)١(‏ البيت من البسيطء وقائله: الفضل بن العباس» والبيت في: حماسة أبي تمام: (40)» والدر المصون 
للسمين الحلبي .)١8/5(‏ 
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تسسا 


يُوْمَنُ بحذفه حذف. 
الثالث: أنَّ نونَ الوقاية لو حُذفت لاحتيج إلى كسر نون الرفع بعد (الواو) 
و(الياء)» وإذا ُذفت نون الرفع لم يحتج إلى تغييرٍ ثانِء وتغييرٌ يُوْمَنُ معه تغييرٌ أولى 


03 5 الا بلواء 3 
من تغيير لا يُوْمَنُ معه تغيير” ' واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


:)85 7/115 شرح التستهيل‎ )١( 


مكتبي لسان العرب "ره صرد 15[ 69 رع بك رع وت نوز 


المسالة السابعة والعشرون 
2 إعراب(ذين) و(اللّين) 
آراء النحويين 
آراء النحويين: 
المسألة فيها قولان للنحويين: 


أحدهما: أكما مبنيان» وهو قول الفارسئ» وابن جئن, والجرجحان» وابن الحاحب 
وابن جمعة» وأبي حيان2"7» وعلى هذا القول تكوثُ انون بمنزلة الهمزة في هؤلاءٍ. 

الشاني: أتمما معربان» وهو قولُ النّحاج”"» وهو الظاهرٌ لي من قول سيبويه 
والمبرد» وابن السراج» نقد صيعوا أن (ذين) تثنية لإذا) و(اللّدَينِ) تثنية لانّذي) فدلّ 


0 


على أنهما معربان عندهو' "أن قر قال بالفاء قال يما سيان مر قلنان. 
ء د هواة» 
الأدلة” ': 
لاحك 


حجة القول بالبناء: وحود عله البناء فبفياك كفا 2 المفردى وهمى 2 اسم 
الإشارة الشبة المعنويّ للحرفء وفي الاسم الموصولٍ الافتقارٌ كالحرف, والتثنية في 


)١(‏ البصريات (857/7)» والخصائص (5317/75)» والمقتصد »)١91/١(‏ وشرح المقدمة الكافية 
(77/5) وشرح ألفية ابن معط »)537/١(‏ والتذييل والتكميل (١/15؟١١).‏ 

.)7١/١( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(59) الكتاب »)51١/8(‏ والمقتضب (7507/54)» والأصول في النحو .)١71/7(‏ 

(:) شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب (777/5)» والمغني لابن فلاح: ت ضائحي ))١7723١١9(‏ 
وشرح ألفية ابن معطٍ »)2537/١(‏ والتذييل والتكميل .)١١14/١(‏ 
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الأسماء المبهمة صِيعٌ مرتحلة موضوعة للمرفوع» والمنصوبء وابحرور. 

وحجةٌ القول بالإعراب: أتما تختلفٌ لاختلاف العوامل؛ واختلافُ الآخر 
لاختلاف العوامل يدل على الإعراب» ولا يُستدكرٌ بناؤهما في المفرد» وإعرائجمما في 
التثنية؛ لأنَّ التثنية تُبِعدُهما من شبه الحرف. 


١ 3 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي: أنَّ (ذين) ودالنَّدَينِ) اسمان معربان؛ لأتّما يختلفان 
لاختلاف العوامل» واخحتلافُ الآخر لاخختلافب العوامل يدلّ على الإعراب. 

وأما ما احتج به القائلون بالبناء فيظهرٌ لي فيه نظرٌ: 

فأما قولّهم بوجود علّة البداء في التغنية» فلسث أنكدٌ وحوة العلَّة فيهماء 
ولكنْ هناك عارضٌ أبعد شبِهَهُما من الحرفء وهو التثنية؛ إذ هي من خصائص 
الأسماءء ولأنَّ موحب الشيء قد يُوَحَدُ ولا يُوَحَدٌ به لأمر عارض له: فالممنوعٌ من 
الصّرف إذا دخلته (أل) أو أضيف جر بالكسرة مع أنَّ موحب الجر بالفتحة 
موجو. 

وأما قولّهم بأنَّ التثنية في الأسماء المبهمة صِيعْ مرتجلةٌ موضوعة 
للمرفوع, والمسنصوب. والمجرور, فهذا حلافٌ الظاهر؛ لأنَّ الظاهرَ من 
الاستعمال أنَّ الاختلاف الموجود في التثنية إنما هو بسبب العوامل» فوجحب الحملٌ 
عليه؛ إذ هو الأصلٌ فلا يُعَدَلْ عنه إلا بدليل» ولا دليل هنا إلا دعوى بقاءٍ علّة 
البناء» وقد تقدّمَ جوابي عنهاء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 
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0_١ 


ةك يه" 


المسألة الثامنة والعشرون 


الاسم من (ذا) الإشارية, و(الذي) الموصولية 


١ - 3 | 1‏ 
اراء النحودين: 
آراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولان للتّحويين: 
أحدهما: أنَّ (ذا) و(الذي) اسمان بكمالهماء وهو قولُ البصريين7"© 
' . 5 ب 2 5 و 1 ٠‏ 
الثاني: أنَّ الاسم في (ذا) و(الذي) (الذال) وحدهاء وهو قول الكوفيين9) 
ء ه73 ) 
الادله ': 
لا 
حجةٌ البصريين: أن الاسم لا يجوز أنْ يكونٌ ساكناً متحركاًء ولأنَّ كإة واحدٍ 
مهما كلمة واحدة منقضاة عن غيرهاء فللا يحور أن باعل حرفي واحد. 
وحجة الكوفيين فى (ذا) أمران: 
أحدهما: أنَّه يقال في تثنيته: (ذان)» فحذف ألفِه دل على زيادتما. 
0 لا ف ا ليس منه» كما لو كيت ب(هل) وصعغرته 
)١(‏ الإنصاف (559/5). 
)١١‏ المصدر السابق. 
(*) الإنصاف (770/75)» اللباب للعكبري .)١١5/7(‏ والمغني: ت ضائحي ))١59 :7١5/١(‏ 


واثتلااف النصرة (ص: 6 "). 
(:) هذا رد على من احتجّ على أن ذا بكمالها اسم بتصغيرها على (ذيًا). 
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تن 


م ٠.‏ 1 ب 


وأما (الذي) فحجتهم فيه أمران: 


أحدهما: حذف (لياء) في التثنية» ولو كانت أصلاً لثبتت كرياء) المنقوص. 


الغانى: أنّه جاء حذقُها في الشعر» وإسكانُ (الذال)» فدلٌ على زيادتما. 
سََ ١‏ 


| الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي أنَّ (ذا) و(الذي) اسمان بكمالهما؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما 
كلمةٌ واحدةٌ» منفصلةٌ عن غيرهاء فلا يجورٌ أن يُبنيا على حرفي واحد. 

وأما حججٌ الكوفيين: فيجاب عنها بما يلي7"): 

ما احتجوا به في (ذا) يجاب عنه بما يالي: 

الحجة الأولى: يجاب عنها بأنَّ صيغة التثنية مرتحلةٌ» موضوعةٌ لمرفوعها 
ومنصوبكا ومجرورهاء فليست هي تثنية ل(ذا). 

الحجة الثانية: يجاب عنها بأنّه إذا سمي بالثنائي ك(هل) دعت الحاجةٌ إلى 
تكميله ثلائياً في التصغيرء وأما محل النزاع فلم يقم دليلٌ على زيادة (الألف) فيه 
قبل التصغير حتى بُحكَمَ عليها بالزيادة بعد التصغير. 

ما احتجوا به في (الذي) يجاب عنه بأنّه اسم ظاهرٌ» وليس في الأسماء 
الظاهرة ما هو على حرفي واحدء وأما حذففُ (الياء) ففرقاً بين المتمكن وغير 
المتمكن» وأما حذقها في الشّعر وإسكانٌ (الذال) فَإِنَّ فيه لغاتٍ هذه منهاء 
والشّعرٌُ موضعٌ ضرورة". واللَهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)١7594 21٠١5/١( المغني لابن فلاح: ت ضائحي‎ )١( 
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مكتين لسان العرب 


المسالة التاسعة والعشرون | 


(2 2 


أحدها: أنَّ المعدّف (اللام) وحدهاء وما لحقها ألفُ الوصل لسكوتماء وهو 
قول ابن درستويه» والدينوري؛ والباقولي» والمالقي”"» وشيب إلى المهور”"”. 

ونسبه ابن فلاح إلى سيبويه”". 

والذي يظهرٌ لي من كلام سيبويه أن المعرّفَ عنده هو (أل)» وهمزتّه همزة 
وصلٍ مُعْتَذٌ كما في الوَضّْع؛ فقد قال في حديثه عن ألف الوصل: "وتكونُ موصولةً 
في الحرف الذي تُعَدفٌ به الأمماءء والحرف الذي تُعَيْفَ به الأسماءَ هو الحرفٌ 
الذي في قولك: (القوم والرحل؛ والناس)؛ وإِمما هما حرف منزلة قولك: (قد 
وسوف)””27» وقال أيضاً: "و(أل) تُعَرْفُ الاسم في قولك: (القوم» والرحل)"209. 

الغاني: أنَّ المعكفَ (أل)»؛ وهمرثّه همزة وصل مُعْتَدٌ كما في الوضعء كالاعتداد 


.)١59( وشرح اللمع (؟/5١5)» ورصف المباني‎ »)١70( كتاب الكتاب (57)» وثمار الصناعة‎ )١( 
.)".07( وجواهر الأدب‎ »)١59( رصف المباتي‎ )١9( 

(5) المغني: ت النهاري (545/9). 

)١407/ 5( الكتاب‎ ):9( 

(5) الكتاب (575/5). 


ككمزة الوصل في (استمع) ونحوه» بحيث لا يُعَدَ رباعياء وهو قول سيبويه كما 
بينث؛» وبه قال أبو حيان» اه 


الغالث: أنَّ المعرّف (أل)» وهمرثه همزةٌ قَطْع وهو قول الخليل؛ وابن مالك7", 
وشيب إلى ابن كيسان”" والذي نص عليه ابن كيسان في الموفقي أن "الألف التي 
تدحل للتُعريف ألقها أل وصل"”. 

الرابع: أن الهمزة في (أل) هي المعرّفة واللام زائدة؛ للفرق بينها وبين همزة 
الاستفهام. 

وهذا القول نقله ابن فلاح عن المبرد؛ فقال: "وذكر المبردٌ في كتابه 
(الشافي) أنَّ حرف التعريف الحمزةٌ المفتوحةٌ وحدهاء وإِنمًا ضُمٌ إليها اللامُ؛ لغلا 
يشتبه التعريفث بالاستفهام"20. 

ومذهب المبرد في المقتضب كمذهب سيبويه؛ فقد قال: "فأما الألفْ التي 
تَلحَقُ مع اللام للتُعريف فمفتوحةٌ نحو: (الرحل والغلام)؛ لأتما ليست باسم ولا 
ِغْلٍء ونا هي بمنزلة (قد)» وإنا ألحقت لامُ التّعريف لسكون اللامء فحُولِف 
اننا 


.)١31( والحنى الداني‎ »)5١7/( التذييل والتكميل‎ )١( 
.)١51/١( الكتاب (8/ 75-175*)» وشرح التسهيل‎ )؟١(‎ 
.)5071/1١( والهمع‎ .)5١/8/9( (؟) التذيبل والتكميل‎ 

.)١١/( الموفقي‎ )5 

(5) المغني: ت النهاري (54//5). 

(59) المقتضب 868/59). 
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عدم ( 
الادلك” ': 
2-102 


حجةٌ القول الأول: نفودٌ الحبّ إلى ما بعدهاء وبأتما في مقابلة التنوين» فكما 
أنَّ التنويج حرفٌ واحدّ فكذلك (اللامٌ)؛ لأتما تقابله» وذلك أنّه يدل على التدكير 
في نحو: (سيبويه)» كما تدل (اللامُ) على التعريف. 

وحجةٌ القول الثاني: أنَّ الحمزةٌ تسقط في الدَّرجٍ؛ فدلَّ على أتا همزةٌ وصل لا 

وحجة القول الثالث أربعة أوجه: 

أحدها: أنه حرف معيع يحدِثُ فيما دحل عليه معن لى يكنء ويجوزٌ قطعه 
عمًا دخل عليه» فكان على حرفين قياساً على (قد). 

الشاني: أنَّ الحمزةً مفتوحةٌ فلو كانت للوصل لكسِرت؛ قياساً على الهمزة 
المكسورة في الأسماء والأفعال. 

الثالث: أكما لو كانت للوصل زفت في قوله تعالى: يَآإدَّكَرَين 06" كما 
حذفت ف قوله تعالى: ( أسَتَعْمَرَتَ لَهَْ 206". 


الرابع: أنَّ حروف المعاني لم يُوضّع منها حرف واحدٌّ ساكيٌ, وأما حذقُها في 


)١(‏ شرح اللمع للباقولي (515/9).؛ والمغني: ت النهاري (445/7).؛ ورصف الباني )١59(‏ والتذيبل 
والتكميل (/7577).» والتصريح بمضمون التوضيح .)585/١(‏ 
)١١‏ سوره ة الأنعام» من الآية .)١559‏ 


(؟) سورة المنافقون» من الآية (5). 
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الوصل فلكثرة الاستعمال طلباً للنّخفيف:كحذف النُون من: (لم يلكُ)» والياءً 
واطمزة من شيء في قولهم: أيش هذا؟» أي: أي شيء هذا. 

وحجة القول الرابع: أنَّ أداةً التَعريف جاءت لمعنى» وأولى الحروف بذلك 
حروف العلة» وخككت لتعدّر الابتداء بالساكن؛ فصارت همزةٌ كهمزة المتكلّم؛ وهمزة 


والراجح عندي أنَّ (أل) حرف مُعَدفَ ثنائيٌ الوضع. وهمزته همزة وصل: 

فأما كوثه ثنائياً؛ فلأنّه هو الظاهرٌ من وَضّعهاء والأصل إحراءٌ الشيء على 
ظاهره في الوضع؛ ولا يُحَدَلُ عن الظاهر إلا بدليلٍ قويٌ يدل على حلاف 
القلاه 200 

وأما كونُ الهمزة همزةً وصل؛ فلأتا تسقط في الدّرج؛ فدلّ على أنَا همزهُ 
وصل؛ لأنَّ همزةٌ القطع لا تسقط في الدّرجء والله أعلمٌ بالصٌواب. 


20 


.)١97( التذييل والتكميل (557/79)» والحنى الداني‎ )١( 
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ا 


ظ تَحَمُلُ الخبر الجامد لضمير المبتدأ 


حك النزاع في هذه المسألة في الحامدٍ المحض الذي لا يُوْوّلُ بمشتق» فأمًا 
المشتقٌ» والمؤولُ به فيتحكّلان الصّمِينَ لا أعلمٌ فيهما حلافاً. 
اراء النحويين: 


المسألةٌ فيها قولان: 


أحدههاة 11 اله اللنامك إل عع ل المكم كه وهو قول السرين 21 

أقول: هكذا حكى ابن فلاح فول البصيروية 7" .وظاهته أن البسييق' لأ يرون 
تقل اقاعد المتم و مظلفة وليس الأنز #ذلالل» مجمهرق الرضريزق على لصيل 
في الجامد: فإن كان مؤولاً بالمشتق تَحَمَّلَء وإلا فلاء وممن نص على التفصيل: ابن 
يعيش» وابنُ عصفورء وابنٌ مالكء واليّضيئّ» وابنٌ أبي الرّبيع”"©» فكان ينبغي أن 
يُقِيّدَ ابن فلاح الحامد بالمحض» أو بغيرٍ المؤول بالمشتق. 

الشاني: أنَّ الخبر الحامدّ تحمل الضميرَء وهو قولٌ الكوفيين”؟؛ ومنهم 


.)ه5/١( الإنصاف‎ )١١ 

.)١85-19؟85/5( المغني:ت السعدي‎ )١( 

(؟) شرح المفصل »)١70/١(‏ وشرح الجمل »)351/١(‏ وشرح التسهيل »)705/١١(‏ وشرح الكافية: 
القسم الأول »)531/١(‏ والبسيط في شرح الجمل .)551/١(‏ 

.)55/١( الإنصاف‎ )5( 
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الكسائي”" 2 وإليه ذهب البُّماني» والتبعين من البصريين7©. 


3 ع7 ) ٍ 
الادلدك ': 
سس 


حجةٌ البصريين من وجهين: 

أحدهناء أنه لو قا الضمية لقياه قبه عمل الفعل ف القاعل» وهنذا إغا 
يكونٌ لما هو مشتقٌ» ولذلك ل يَرفْعُ الظاهِرَ كالمشتق. 

الغاني: أن شافيك 0 على الذات فقطء والذاث فقط لا حصيو ماقي 
ذات أخرى: فاستحال أن يُوحَدَ فيه ما بد على حصوله في ذات أخخرى» كيت 
أ حال عن الضهير. 

وحجةٌ الكوفيين: أنَّ الخبرٌ غيرُ المبتدأ» فيحتاجٌ إلى رابطة بينهما كالحملة. 


وسام] 


ال : 
لترجيح 
والراجح عندي أن الاسم الجامدّ غير المؤولٍ بالمشتق لا يَتحمّلٌ 
العثّميرٌَ؛ لأنَّ الذي يتحمًّا العَكّمِيرَ هو الفع|ه أو ما فيه معناه من المشتقّات أو 
الجوامد المؤولة بماء أمَا غيرُ المؤولة بما فليس فيها معنى الفعل؛ بدليل أتَا لا تعمل 


.)597/١( وشرح الكافية للرضي: القسم الأول‎ »)701/١( رأيه في: شرح التسهيل لابن مالك‎ )١1( 

(؟) الإنصاف ».)55/1١(‏ والتبيين (575)» وفيهما رأي الرماني» وشرح الكافية لابن فلاح (9١5)؛‏ 
والمغني: ت السعدي )١18١/75(‏ وفيهما رأي الربعي. 

() الإنصاف (55/1)» والتبيين (5757)» وشرح المفصل لابن يعيش »)١170/١(‏ والمغني: ت السعدي 
89/١‏ ؟). 


مكتبى لسان العرب ا"تددرةة 1[ 60 4ه 


ا 


ةك يه" 


في الظاهرء فلا تعمك في المضمرء وأمًا المؤولُ بالمشتقٌ فقد ثبت عمئه في الظاهِر 


كا لعا ععديونا حصيية قوسا أغالبها وسابجا كس ولع 

فَرفَعَ (الأعالي) و(الكسور) ب(مسوح) و(ساج)؛ لإقامة الأول مقام (سُود), 
والثاني مقام (كثيف)» وإذا جاز ارتفاعٌ الظَّاهرٍ بالحامدٍ لتأوَلِه بمشتق» جاز ارتفاغٌ 
المضمّرٍ بهء كما في قول العرب: "مررت بقوم عرب أجمعون"» وقوهم: "مررت بقاع 
عرفج كله" واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 1 


ان يت 


)١(‏ البييمت من الطويل» وقائله: مضرس بن ربعي الأسديء والبيت في: شرح التسهيل لابن مالك 
(0707/1)» والتذييل والتكميل »)١1/4(‏ والخزانة »)71-١6/0(‏ وديوان بني أسد (588/7). 


مكتنيم لسان العرب دآ دصرةة 1[ 60 رك بك رع يكت نوز 


1 المسألة الحادية والثلاتون 
لضمير في الوصف المشتق إذا جرى على غبر من هو له 


إبراًا 


١ - 3 | 1‏ 
١‏ محودين: 
آراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولان للتحويين: 
أخحذهما: أن الوضصت الشقق إذا جرى على غير كن كو لهه وحنت إبرار 
١ 05 : 2‏ 
الضمير فيه» وهو قول البصريين” 0 
الفاقي: أن الوضصت التعيق ]1 اممرى على شور من عو له ل حت إمراز 
3 5 2 5 ؟ 
الضّمير فيه» وهو قول الكوفيين' '. 
وصورة هذه المسألة قولك: (هند 02 ضاربته هي) لان من (هي) عند 
البصريين» وعند الكوفيين لا يلزم. 
ع هوا ا 
الأدلة” ': 
كسد 
خُْجةَ البصريين من وجهين: 
أحدهما: أنَّ اسم الفاعل؛ والصفة المشبّهة به فرعان عن الفعل في العمل 
وتحمّل الضمير» وقد انضمٌ إلى ذلك هنا جرياته على غير من هو له فقد انضمّ 
)١١‏ الإنصاف (١//9ه).‏ التبيين .)١559١(‏ 


)١١‏ المصدران السابقان. 
(؟) الإنصاف »)08/١(‏ والتبيين (7570)» واللباب »)١7317/1(‏ والمغني: ت السعدي (؟5/5/9). 


مكتيي لسان العرب دارد درج 15[ 6 4ك 


0_١ 


ةك يه" 


فرعٌ إلى فرع» والفرعٌ يَقصرٌ عن الأصلء» فيج أن يبررّ الضّميرُ ليظهرٌ أثْرٌ القصور, 
ويمتاز الفرعٌ عن الأصل. 
الشاني: أنَّ ترك إبراز الضّمير يفضي إلى اللّبس في بعض المواضع, واللَّبِسُ 
يزول بإئراز الصّميره فيحث أن يبرو نفيا لمن ثم يطرد اليانث فيا له ثليس. 
وَحُجَّةٌ الكوفيين السماغٌ, والقيان: 
أما المسّماعٌ فمنه قولٌ الشّاعر: 


ترى أرْبِاقَهُم مُتقُديها إذا صَدِئٌ الحديدٌُ على الكُماة(© 


فِإِنَّ (مُتقلّديها) حال من الأرباق» وهو فعل أصحايماء ولم يبرز الضّمير. 


واامر السري بردو نه فياف تنوفاثٌ وبيداغ عَيقَق 

قوقةٌ أن تَْتجيبي لصّوتِه ١‏ و«أن تغْلمي أنَّ المعانّ مُوَق0') 

وحهٌ الاستدلال: أن (امرأ) اسم (إِنْ) و(محقوقة) الخب وهو للمرأة» وم يُبرز 
ضميرها فتقول: أنت 


وقراءة مَن قرأ قرأ: إل طْعَاو غَبريظِرينَ ير 4 » فإِنّه صفةٌ لطعامء 


.)١١١( البيت من الوافر» وقائله الفرزدق» ديوانه:‎ )١( 

.)١55( البيت من الطويل» وقائله: الأعشى» ديوانه:‎ )١١ 

(؟) سورة الأحزاب: من الآية (57). 

(4) قراءة شاذة لابن أبي عبلة» الكشاف 59 /771)» وإعراب القراءات الشواذ للعكبري .)5١5/7(‏ 


مكتبم لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


والفعن للمخاطبين» وم يقل: ناظرين أنتم. 

وأما القياس: فبالقياس على الفعل -بجامع العمل- فإنَّهِ لا يُشترَط فيه إبرارٌ 
الضمين ولأن بعضَّ الصّور لا لَبْسَ فيهاء نحو: (هند 85 ضاربته)» فيقاس الباقي 
عليه. 


وأجاب ابن فلاح عن حجّة الكوفيين بما يلي7". 

فأما البيث الأقل فأجاب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه حال من المضاف المحذوف» أي: أصحاب أرباقهم. 

الغتاتى: أنه حال من المضاف إليه» كقوله تعالى: ل(بأد روس نيف 274 
مير كؤلة تفظو تنيدية 00" 

وأما البيث 0 فأحاب عنه بأنّ (أن تستجيبي) في موضع رفع بمحقوقة, 
أي ؟ خقوقة استجابتك لصوتةة وليس للمرأة, ْ 

وأما القراءةٌ الشاذة فقال ابن فلاح إجابة عنها: "فلا يُسِلَّم أنه حرى على 
غير من هو له؛ لأنَ غير صفةٌ طعام» وليس (ناظرين) صفةً له؛ لأنَّ المضاف غير 
المضاف إليه» فلم يجر اسمٌ الفاعل صفة على غير من هو له. 

وأما القياسُ على الفعل فأبطله ابن فلاح بوجود الفارق وهو أن الفعل يُعْرَفُ 


.)3"85/9( المغني: ت السعدي‎ )١( 
.)١7ه( سورة البقرة: من الآية‎ )١١ 
.)55( 9؟) سورة الحجر: من الآية‎ 


مكتيب لسان العرب "دج دجس 1[ 60 بعك رع كج روز 


منه الفاعلٌ بالقرائن في أله وهي حروف المضارعة» وأما اسم الفاعل فإنَّه 
للمتكلّم والمخاطّب» والغائب بصيغة واحدة. 

وأما عدم اليس في بعضص الصور فأجاب عنه اجرخ فلاح 0 ذلك مغمورٌ 
بالنُسبة إلى وحودٍ الأبس في أكثر الصّورء فالحكمٌ للأعمٌ الأغلب. 


١ 3 


|الترجيح: 

والرّاجحُ عندي قول الكوفيين وهو أنَّ الوصف المشتقّ إذا جرى على 
غير مّن هو له لم يَجَبْ إبرازٌ الضّمير فيه؛ لأنّه مؤيّدٌ بالسّماع كما تقدَّم. 

وأمًا 35 د ابن فلاح للسّماع الواردٍ بتأويله» فأرى أنه ضعيفٌ؛ من جهة أن 
الأصل حمل السّماع على ظاهرهء والتأوين حلاف الأصلء فلا يُصَارٌ إليه ما أمكنّ 
الجماة على الم والله أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


ل - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 57 31 8 يا" 


حوية وه 


المسألة الثانية والتلاتون 
تقديم الوصف الواقع خبرا على المبتدأ 5 
1 | 7 أ ١‏ 
١‏ : : 
| آراء النحويين 
المسألة فيها قولان للتُحويين: 
أحدهما: جوازٌ تقدم الخبر على المبتدأ في نحو: (قائمٌ زيدٌ)» وهو كول 


٠. 00‏ . 5-580 و 03 و : 
البصريين 4 ومنلهم. سيبويةه ) والمبرد, واحتاره ابسن يعيس » وابنٌ عصعور» 


والرضيه 00 

الشاني: منعٌ تقديم الخبر على المبندأ في نمحو: (قائمٌ زيدٌ)؛ وهو قول 
لوقي والوحةٌ عندهم أن يكونَ (قائمٌ) ا وؤلية) شاعاة عبد سبد 
الخبر» ووافقهم على هذا التوحيه الأخفشء وابنٌ الاق ل ]لامهالا توساته 
بل يجوز عندهما أن يكونَ (قائم) عر مايا ورريا اميد لل را 
يكونَ (قائ نَم مبتداً و(زيدٌ) فاعلاً سدَّ مسد الخبر؛ لأنمما لا يمنعان تقدَّمَ الخبر 
على المبتدأء إلا أنممالما أجازا عمل الوصف في الظّاهر بعده من غير شرطٍ 


.)55/١( الإنصاف‎ )١( 

(؟) الكتاب »)١77/7(‏ والمقتضب »)١717/5(‏ وشرح المفصل »)١178/١(‏ وشرح الجمل )870/١(‏ 
وشرح الكافية: القسم الأول .)581/١(‏ 

(؟) الإنصاف .)55/1١(‏ 

(54) شرح الكافية: القسم الأول )١8١/١(‏ وفيه رأي الأخحفشء وشرح التسهيل .)771/١(‏ 


محتبم لسان العرب ددج درةة[] 60 به رما 


- لحم 1 3 


2 
ع 


الاعتمادٍ أجازا في نحو: (قائمٌ زيدٌ) أن يكونٌ (قائة) مبتدأً 


3 و(زيد) فاعادً د 
0 الخبر. 
ع د هوا١ة‏ 
الأدلة7'': 
اك 


حجة جواز التفديم: بيه كثيراً في كلام العرب» وأشعارهم؛ ومن كلامهم: 
(مشنوة من يشنؤك)'' والتقدير: (من يشنؤك مشنوع)» ومن أشعارهم قول الشّاعر: 
اك م 7 كد رخ أعاة تحال لاد 

وتقديره: هو أبناتنا بنونا. 

وحجةٌ المنع من وجهين: 

أحدهما: أنَّ المبنداً ذاتٌ» والخبر صفةٌ» والذَّاتُ قبل الصّفة بالاستحقاق» 
فوب أن يكو قبله في الذّكر؛ قياساً على التّوابع» والحَامم التبعيةٌ المعنويّة. 

الشاني: أنَّ الخبر لابدٌ أن يتضمَّنّ العّمير فلو قُدَّمَ لأدى إلى الإضمار قبل 
الذكر وذلك غير جائز؛ أن الضّميِرَ هو اللّفظ المشارٌ به إلى أمرٍ معلوع» فقبل 
صتروركه هعلوم كافك الؤشارة خالا فكان "الأاضيماة قباك الذكر غخالا. 


)١(‏ الإنصاف ».)215/1١(‏ والتبيين (55 ؟)» وشرح المفصل لابن يعيش »)١17/١(‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور »))©570/١(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي (5714/5). 

.)1179/١( وشرح المفصل لابن يعيش‎ ».)57/1١( والإنصاف‎ »)١717/7( القول في: الكتاب‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» لم أقف على قائله» ونسب إلى الفرزدق» ولم أقف عليه في ديوانه» وإنما هو في 
الملحقات بديوانه »)٠٠٠(‏ والبيت في: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد »)١3/4(‏ والمقاصد النحوية 
»)*51/١(‏ وخزانة الأدب 5/١(‏ 5 54)» والدرر اللوامع .)١91/1١(‏ 


مكحتي لسان العرب "رد دردع 1[ 60 4ه 


3 
ع 
العا 


والرّاجِحُ عندي جوارٌ تقديم الخبر على المبتدأ في نحو: (قائم زيدٌ)؛ لأنّه مؤيدٌ 
بالتّماع كما تقدم, وبما أنَّ التقدم والتأخير ثابتٌ في نظام اللغة فلا جنع إلا 
بدليل؛ ولا دليل هنا مقبول ينع من تقديم الخبر. 

ويمكن الجواب عن حجة القائلين بالمنع بما يأتي”"': 

فأما قولهم: "إنَّ المبعداً ذاتٌ, والخبرّ صفةٌ. والدَّاتُ قبل الصّفة 
بالاستحقاق, فوَجَب أن يكونّ قبله في الذّكر؛ قياساً على التُوابع» والجامغ 
التبعية المعنويّة" فأحاب عنه بأنَّ ذلك يقتضي أن يكونٌ تقدمٌ المبتدأ أولى لا 
واحباًء وأما القيامئ على التّوابع فأبطله ابن فلاح بوجود الفارق؛ وذلك أن التُوابع 
تشاركٌ المتبوع في الجهة» فكأتما هوء والشي لا يتقدمُ على نفسه. وأما الخبد فإنّه 
لا يشاركه في الجهة» فجاز أن يتقدمَ عليه. 

وأما قولهم: "إنَّ الخبرّ لابدٌَ أن يعضمَّنَ الصّمِين فلو قُدَّمَ لأدى إلى 
الإضمار قبل الذّكر. وذلك غيدٌ جائز" فأجاب عنه بأنَّه يُنوى به التأخرء فلا 
يكون إضماراً قبل الذكرء كقوهم: (في أكفانه لف الميّثْ)”'"» و(وفٍ بينه يُؤتى 
الحكة)”", واللّه أعلم بالصواب. 

ع يات 


)١(‏ المغني لابن فلاح:ت السعدي (9/ه9+-/3710؟). 
)١(‏ القول في: الإنصاف (57/1)» وشرح المفصل لابن يعيش .)١175/١(‏ 
(؟) المثل في: جمهرة الأمثال (8177/7)» وبجمع الأمثال (77/5). 
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المسانة الثالثة والثلاثون 
الخبرفي نحو: (ضربي زيدا قائما) 

اراء النحويين: 

المسألة فيها ستة أقوالٍ للتّحويين: 

أحدها: أنَّ الخبر مقدرٌ بزمانٍ مضافي إلى فعله» تقديره: -إن كان الضربُ لم 
يقع- إذا كان, و-إن كان قد وقع- يقدرٌ: إذكانء وهو قول ابن بابشاذ, والعكبري 
وابن الحاجب» وابن عصفور» وابن أبي الربيع'2, ونسبه ابن فلاح إن الصريين, 

الثاني: أنَّ الخيرَ مقدرٌ بعد الحال» تقديره: (ضربي زيداً قائماً ثابتٌ)؛ والحال 
من اعيه معدا لون تعد امير .وهو متسورة إل الكرق 130 

الثالث: أنَّه لا حبر له؛ لأنَّهِ واقعٌ موقع (ضَربت) أو (اضرب)» فهو نظيرٌ (أقائمٌ 
الزيدان)» وهو قول الأخفش الأصغرء وابن درستويه”؛ ونسبه ابن فلاح إلى ابن 
بابشاذ» وصريحٌ قوله في شرح الحمل أنَّ الخبر مقدرٌ بزمانٍ مضافيٍ إلى فعله, تقديره: 


-إن كان الضربٌ لم يقع- إذا كان وإن كان قد وقع يقدرٌ: إذ كان. 


؛)١917/١( والإيضاح في شرح المفصل‎ »)١55/1١( ب-556 أ)» واللباب‎ 75/1١( شرح الحمل‎ )١( 
.)١75( والمللخص‎ .)5559/١1( وشرح اللجمل‎ 

١١‏ المغني: ت السعدي (؟/05"). 

() المحصول شرح الفصول الخمسون ١١7(‏ ب)» والارتشاف .)١٠١97/9(‏ 

(5) رأيهما في الارتشاف .)١١98-1١١97/90‏ 
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الرابع: أنَّ الخبر مصدرٌ مقدرٌ قبل الحال» تقديره: (ضربي زيداً ضَرْبُه قائماً)» 


وهو قولُ الأخنفشء واخختيارٌ ابن مالك7"". 

الخامس: أنَّ الحالَ هي نفسُها الخبن وإنما نُصبت مع أَتما حيرٌ للمخالفة: 
وهو قول الكسائئ» والفراء» وهشام”". 

السادس: أنَّ الحالّ مغنيةٌ عن الخبر؛ لشبهها بالظرفء كما أغنى الظَّرفُ عن 
الخبر فكأنّه قيل: (ضربي زيداً في حال قيامه)؛ وهو قول الحرميئ» وابن كيسان7”". 


والرّاجحُ عندي أنَّ الخبر مقدرٌ بزمانٍ مضاف إلى فعله. تقديره: -إن 
كان لم يقع- إذا كان, -وإن وفع- إذكان؛ وذلك لما ارد 

أولة: أن القول: إن (ضربي) واقعٌ موقع الفعل فلا يحماجٌ إلى خبرٍ 
ضعيف؛ لأنَّهِ لو وقع موقع الفعل لصم الاقتصارٌ عليه مع فاعله, كما صمّ ذلك 
ف (أقائحٌ الزيدان؟). 

ثانياً: أنَّ القولّ: إِنَّ الخبر مقدرٌ بعد الحال ضعيفٌ؛ لأنّه لا دلي على 
تعيين المقدّرء فكما يجوز تقدير: (ثابت) يجورٌ تقدير: (معدوم). وما لا يتعيّنُ 
تقديرّه لا سبيل إلى إضماره. 
)١(‏ التذيبل والتكميل (31/7١)؛‏ وشرح التسهيل .)180/١(‏ 
)١(‏ ينظر آراء الثلاثة في: الارتشاف ».)١٠١5/8(‏ والهمع .)45/١(‏ 


(؟) الارتشاف »)١٠١97/8(‏ وشرح التسهيل لابن مالك .)581١/1١(‏ 
(5) شرح التسهيل لابن مالك (١/١8/؟585-5))»‏ والارتشاف .)٠١917/*(‏ والهمع .)55-45/١(‏ 
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الفاً: أنَّ القولّ: إِنَّ الخبرَ مصدرٌ مقدرٌ قبل الحال ضعيفٌ؛ لأنّه يؤدي 
إلى حذف المصدر مع بقاء معموله» وهو ممتدٌ» ولأنّه ليس فيه تقديرٌ زيادةٍ على 
ما أفاده الأول. 

رابعاً: أن القول: إن (قائما) في قولهم: (ضربي زيداً قائماً) هو الخبرٌ 
وإنّما صب للمخالفة ضعيفٌ؛ لأمرين: 

أحدهما: أنَّ جعله حيراً يقتضي أن يوصف الضرب بأنه قائم» وهذا غير 
المعبى الذي تفيده الجملة. 

والثاني: 0 اللصييث بالمخالفة ضعيقة مسحي : 

أحدهما: أنَّ الشيءَ إذا حالف الشيءٍ فقد خالفه الآخرُء فليس نصبُ 
المبتدأ أولى من نصب الخبر» ولا نصبْ الخبر أولى من نصب المبتدأ؛ بدليل قولك: 
(زيدٌ زهيرٌ شعراً) و(عبد الله حاتم جوداً)» فقد رفعت الاسمين وليس أحدهما 
الآخر. 

والشاني: أنَّ الخلاف لو كان عاملاً لعَمِلَ حيث وُحِدَء ونحن نرى العربت 
تقول: (ليس زيدٌ قائماً لكن قاعدٌ) برفع (قاعد) على الجواز» و(ما زيدٌ قائماً لكن 
قاعدٌ) فترفعه على الوجحوب مع كونه مخالفاً لما قبله. 

خامساً: أن القولّ: إِنَّ الحالّ مغنيةٌ عن الخبر لشبهها بالظرف كما أغنى 
الظّْرفٌ عن الخبر ضعيف؛ لأنّه لو جاز لماز مع الحثة أن يقال: (زيدٌ قائماً)؛ 
أنه بمعنى: (زيدٌ في حال قيام)؛ وهو ممتنعٌ إجماعاء واللهُ أعلمُ بالصّواب. 

ات 


المسألة الرابعة والتلاز أ 


تون 
|إعراب الاسم الواقع بعد شبه الجملة 1 
محل النزاع في هذه المسألة إذا لم يعتمد شسِبْهُ الجملة على شيء.ء فأمًا إذا 
اعتمد كأن يكونَ حبرا أو صفد فقد قال ابنٌ فلاح: "فإنّهِ يعمل في الظّاهر 
اتفاقاً؛ لأكما قُويت مشابته للفعل باعتماده على سابق؛ فلما انضعٌ إلى مشابته 
الفعلَ اعتمادُه على سابقٍ ضاهى ما لا ينصرف؛ في حصول التأثير عند وحود 
الكببيق» دون انقب الوابين2777. 


آراء النحويين 
' : 
راء التحويسن 
المسألةٌ فيها قولان: 
أحدهماء أن شه اطيلة إذاتقةة على القدا من غير اماد كان عبرا 
دما وما بعذه مرفوع بالابتداءع. وهو قول وي وسب ان الع 0 
الثاني: أنَّ شِبْة الجملة إذا تقدّمَ على المبتدأ من غير اعتمادٍ ارتفع الظاهِرٌ به 


٠ 9 5‏ 03 5 ح 6 او ثر نت و 5 
وهو قول الكوفيين” '» وبه قال الأحفش” “. والمبرة” ؟ من البصريين. 


.)77177/5( المغني: ت السعدي‎ )١( 

909 الكتاي 8/99 والنكت فق تفسير كناب سيبويه 1/9 2 ): 
9؟) الإنصاف .)01/١١‏ 

49 الانضاف 081/19 والقبيين وم ب 

(ه) الإنضصاف (51/1): والسسبين 909؟), 

(5) الإنصاف ».)51/١(‏ واللباب في علل البناء والإعراب .)١ 57/١(‏ 
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حجةٌ البصربين من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ الظَرفٌ حامدٌ» فلم يعمل كسائر الجوامد. 

الشاني: أن الظَّرفَ لو عَمِلَ في الاسم من حيثُ هو قائمٌ مقامَ الفعلٍ لجارٌ 
قولك: (اليومَ زيدٌ)؛ إذ التقدير: استقرٌ زيدٌ» ولما لم يَجْرْ؛ لكونٍ الاسم جُندٌ 
والظّرفُ زمانٌ بان أنه لم يَعمل. 

الغالث: أ انّفقوا في قولك: (في الدَّارٍ ريد قائمٌ), أن تدا متذا وقائمٌ 


ع 


بره والخبرٌ عندنا مرفوعٌ بالابتداء» وعندهم بالمبتدأء فحيشدٍ قد بَطّل عملٌ 
الظّرف وتعلّقَ بقائم الذي هو الخبن ولو جرى بحرى الفعل لم يكن كذلك. 

وحجةٌ الكوفيين من وجهين: 

أحدهما: أن الظَرفَ لابدّ له من عامل وهو الفعلُ» فإذا تقدّمَ على الاسم 
وجب أن يكونٌّ عاملّه قبلّه وهو الفعلك» وإذا كان قبله» وقد أقِيمَ الف فك مقاتب 
وحب أن يعمل كما يعمل الفعلٌ في الاسم إذا كان قبله. 

والفاني: أنَّ الظَّرفَ إذا اعتمد على شيءٍ قبله؛ كالمبتدأ وغيره» يعمل» ومن 
المعلوم البيّنِ أن العمل غيدُ مضافي إلى ما اعتّمدَ عليه فوَكحب أن يكونّ منسوياً 
ليه. 


3 نا 


.)١ 57/١( والتبيين (7)» واللباب في علل البناء والإعراب‎ .)5١/١( الإنصاف‎ )١( 


مكتين لسان العرب 


والرّاجح عندي هو أنَّ شبّْةَ الجملة إذا تقدّمَ على المبتدأ من غير اعتمادٍ 


كان خبراً مقدماً وما بعده مرفوعٌ بالابتداء؛ لأنّه قد تعتى من العوامل اللفطقة 
وهو معنى الابتداء» فلو قُدَّرَ ههنا عاملٌ لم يكن إلا الظَّرفَء وهو لا يَصْلْحُ ههّنا 
أن يكونَ عاملاً؛ بدليل إمكان دُعولٍ عوامل أحرّ عليه تُبطلئ عمل نحو: وان 
و(كان) و(ظنّ)» ولوكان يقومُ مقامَ الفعلٍ لم تَدخُلْ عليه هذه العوامك؛ لأنّ 
عاملاً لا يَدخلُ على عامل''". 

وأما حجةٌ الكوفيين فالجواب عنها بما يلي”": 

فأما الحجةٌ الأولى فجوابها: أنَّ تَعلّقَ الظْرف بالفعل لا يُوحِبُ أن يكونَ 
الع قبلّه؛ لأنَّ الغرضَ حصا بأن يكونّ الفعل بعدَ الاسمء وواقعاً في التّقدير قبل 
اللرفء كما (في الدّار زيدٌ قائمٌ)» و(بك زيدٌ مأحودٌ)» فإنَّ ما يَتعلّق به الأّرفُ 
بعد الاسم ونم 0 بمعنى الكلام. 

وأما الحجةٌ الثانية فجوابها: أنَّ إعمالَ الظَّرفٍ المعتَمدٍ جالد؛ لأنَّهِ باعتماده 
َشْبَهُ بالفعل» لأنَّ الفعل لا يَستقٌ بدون الاسمء وإذا اعتمد الظَّرفُ صار كغير 
المستقّل؛ ولأنَّ الأشياء التي يعتمدٌ الظَّرفُ عليها تقتضي الفعل؛ فجْعِل الظَّرفٌ 
كالفعل؛ لاقتضاء ذلك الشيء الفعلء بخلاف ما إذا لم يَعتمذء واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


95 لضاف 1م 
9؟) الإنصاف 4/١(‏ 5).» والتبيين (ص: .)7١ ٠‏ 


اساي" سي 2 


انا 


لحل د و طااييك. 


١‏ المسألة الخامسة والثلاتون 
إعراب الشرط والجزاء بعد اسم الشرط الواقع مبتد 


آراء التحويين 
راء التحويين : 


المسألةٌ فيها أربعة أقوال: 


لالنثاهدا ٍْ 


أحدها: أنَّ الشّرط والجزاءَ هما الخيء وهو قول الفارسي» والثمانيو» 
والحرحاني» وابن أبي الربيع» والمرميت2"7. 

الغاني: أنَّ الشّرطٌ هو الخينُ وهو قول ابن خروفء وابن الحاحبء وابن 
7 والسيوطيء9"©. 

الثالث: أنَّ الجزاء هو الخبثء وهذا القولُ ذكره ابن الحاحبء وابنُ فلاح» وابنٌ 
هشام؛ ولم ينسبوه إلى أحد”"» ولم أقف على من قال به. 


الرابع: أنَّ اسم الشّرط إذا وقعَ مبتداً لا يكونُ له حبر وهذا القولُ ذكره ابن 


)١(‏ الإيضاح (40)» والفوائد والقواعد 0 5)» والمقتصد في شرح الإيضاح .)5817/١(‏ والكافي في 
الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح (577/7)» والنحرر في النحو »)57/١(‏ والحرمي هو: عمر بن 
عيسى بن إسماعيل الحرمي المتوى سنة »)7١7(‏ بغية الوعاة (؟77/5؟). 

(؟) شرح الحمل (8717/7)» والإيضاح في شرح المفصل (7 /757)» ومغني اللبيب (555)) ومع 
الموامع (5 /551). 

(7) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب (7 /557)» والمغني لابن فلاح: ت السعدي (؟5957/5)) 
مغني اللبيب (555). 
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الحاجبء وابنٌ فلاح» ول ينسباه إلى أحد”"2؛ ولم أقف على من قال به. 
مر 
الأدلة”": 

لاه 

حجةٌ القول بأنّهما جميعاً الخبرُ: أَكّما كالحملة الواحدة لارتباطهما. 

وحجةٌ القول بأنَّ الشّرطً هو الخبر ثلاثةٌ أمور : 

أحدها: دحولٌ الفاء على الجزاء» ولو كان خبراً لم تدحل الفاءٌ علي ولا 
يقَالٌ: دحوفًا ههنا كدخولمها في حبر الموصول» يده يُفضي إلى الدّور؛ لأتما دحلت 
في خبر الموصول لشبهه بالشّرط» فلو دحلت في الجزاءٍ لشبهه بالموصول لأفضى 
إلى الدّور. 

والشاني: أنه قد ثبت َم يقولون: "ما أنسّه لا أنس زيداً"» ولو كان الحزاء 
هو الخير لوحب فيه الضَّمينُ فلما وحب في الأول دون الثاني دل على أنَّ الشّرط 
هو الخية. 

والغالث: أنّه اسم باشرّ جملة لمعج ليست صلةً ولا صفةً» فوجحب أن يكونَ ما 
بعده الخبرُ قياساً على (مَنْ يكرقني)؟ فإِنَّ الاتفاق على أَنّه م مبتداً وما بعده خيرٌ. 

وحجةٌ القول بأنَّ الجزاءَ هو الخب : أله ود الفائدة» فكان أحقّ بالخبريّة 
من الشّرطء ولأنَّ المتكلّمَ بذلك يَقصِدُ الإحبار بأنّه يكرمُ مَن يكرمه. فيكونٌ الفعل 


)١(‏ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (” /557)؛: والمغني لابن فلاح: نت السعدي 9؟/ 9ب ؟). 
)١(‏ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب (7 /757- 547)» والمغني لابن فلاح: ت السعدي 
(598-597/9). وهمع الموامع (551/5؟). 


مكتيى لسان العرب دده[ © هك رك ووز 


في المعنى خبراً عن المفعول» كما في (ضُرب زيدٌ). 


وحجةٌ من قال بأنَّ اسم الشّرط لا خبرٌ له: أنَّ الخبر ما احتملَ الصدقٌ 
والكذب, والشَّرط والحزاغ تعليق كم على كم لا يُقَابَلُ بالنٌُصديق والتكذيب» 
فأشبه الأمر والنّهي والاستفهاء, فإتما محكيّةُ الخبر على الحقيقة» وليست بأخبار؛ 
إذ لا يُقَابَلُ بالتتصديق والتكذيب. 


| 


1 


التر 


| لمجي 


٠ 
٠ 


ع 


والراجخ عندي أنَّ الشّرطَ والجزاء هما الخبرٌ؛ لأنَّ الخبر هو الحزء الذي 
تج به الفائدة» والفائدةٌ هنا لا تحص من الشّرط دون الجزاء» ولا من العكسء» بل 
قصرة عن جموعيهاة قد على أخيا :انل 

وأما بقيةٌ الأقوال فيمكن الجواب عن حججهم بما يلي7': 

فأما حجةٌ من قال: الشّرطُ هو الخبرُ فيجاب عنها بأنَّ دحول الفاء في 
الجزاء لربط الحزاء بالشّرطء ودخوهًا في خبر الموصولٍ لشبهه بربط الحزاء بالشّرطء 
فلا يلزمٌ الدور. 

وأما قوخُم: (ما أنسه لا أنس زيداً) فلا يدل على أن الشّرط وحده هو الخبث 
بل المجموعٌ الخبنء وأما عدمٌ الضَّمير في الجزاء؛ فلن الربط بين الجملتين قد حصلٌ 
بالجزم» وهما كالكلمة الواحدة» فيكفي ضميرٌ واحدّء قياساً على نحو: (زيدٌ إن 


يأتني أضرب عمراً). 


.)5917-791/5( شرح الكافية لابن فلاح (755)» والمغني له أيضاً: ت السعدي‎ )١( 
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وأما القياسٌ على الاستفهام نحو: (من يكرمني)؟ فالفارقٌ موحوة؛ لِأنّه 
يقتضي جملةً واحدةً» والشَّرطُ يقتضي جملتين. 

وأما حجةٌ من قال بأنّ الجزاءَ هو الخبرُ فضعيفة من وجهين: 

أحدهما: أنَّ فعل الشّرط مسندٌ إلى ضمير المبتدأء والجزاغً مسندٌ إلى ضمير 
المتكلّمء فكان المسندٌُ إلى ضمير المبتدأً أحقٌّ بالخيرية من الحزاء. 

والثاني: أنه لا يمكنُ جع إحدى الجملتين خبراً مع قطع النَّظر عن الأخرى؛ 
لأنّه حينئنٍ لا يتحققٌ الحكمُ على اللمبتدأ؛ إذ يتوقفُ عي 
مجموعهما. 

وأما حجةٌ من قال بأنَّ اسم الشّرط الواقع مبتدأ لا خبرٌ له فيجاب عنها 
بأنَّ المتكلّم يقصدُ الإخبار بأنّه يكرمُ من يكرمّه فصع أذيكوة حكما على 
المبتدأ نظراً إلى المعنى, واللّه أعلمٌ بالصواب. 


20 


د"رحدردة[] 00 4ه ره 


تن 


11 


ا 


7 نا لطم واه - ١‏ 
المسالةه السادسة والتثلاتون 


ْ تعدد الخبر 
اراء لنحوين : 


المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوال للتّحويين: 

الأول: الجوار» وهو قولٌ سيبويه. والأحفشء والميرد» وابن السرّاج. وابن 
الحاحبء وابن مالكء وابن أبي الربيع» وابن هشام”"©2؛ وتيب إلى الجمهور”". 

الثاني: الحوارٌ بشرط أن تَتَّحَدَّ الأحبارٌ في الإفراد والجملة» وهذا القولُ نسبه ابن 
هشام إلى أبي علي الفارسي”"”» ولم أقف عليه فيما بينَ يديّ من كُتب أبي علي. 

الثالث: المنغ» إلا إذا كان المعنى منهما واحداً نحو: (الرمّانُ حلوٌ حامضٌ)» 


- 5 : 0 .س(4) 
وهو قول ابن الطراوة» وابن عصفور, والإسفراييي .. 


))55/١( الكتاب (؟/87)» ومعاني القرآن (؟/580)» والمقتضب (307/5)» والأصول في النحو‎ )١( 
وشرح المقدمة الكافية (؟/759)؛ وشرح التسهيل (777/1)» والبسيط في شرح الجمل (؟/510)‎ 
.)55( والجامع الصغير‎ 

(؟) الممع (؟/03ه). 

(؟) مغني اللبيب (5515)» وشرح قصيدة كعب بن زهير (51). 

(5) المقاصد الشافية للشاطبي »)١0/7(‏ وشرح الدمل (777/1). ولباب الإعراب .)55١1(‏ 
والإسفراييني هو: تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني المتوق سنة (185)» االبغية 
.)5١19/١‏ 
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وذكر السيوطيئٌ”'' قولاً رابعاً ني المسألة» وهو قصرٌ الحواز على ما كان المعنى 
منهما واحداًء نحو: (الرمانُ حلوٌ حامضٌ)» والذي يظهرٌ لي أنَّ هذا القولّ هو 
بعينهة القول الغاليف)ي 
ع هوا" 
الأدلة”': 
سدكت 


حجة الجواز: السماعء والقياس: 

فأما السماع فمنه ما يلي: 

5 5 9 صر سخ بو جر جره اس ره 1 ؟ 

ول تعال: لزاه (2) نمازت الجبة20) مذ ا 001 
ا 9 

وقوله تعالى: لوَهدًا بََلِي شيخ '» في قراءةٍ برفع (شيخ)” ) 

وأما القياس: فلأنَ الخبر حكيٌ. وقد يُحَكمْ على الشيء بأحكام متعددةٍ كما 

في الصفات. 
وحجة المنع أمران: 
أحدهما: أنَّ الخبرَ مُشْبَةٌ بالفاعل» لأنَّ كك واحدٍ منهما جزءٌ ثانٍ من الجملة 


)١(‏ المع (؟/57). 

(؟) شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب (١/713)؛‏ وشرح التسهيل »)775/١(‏ والمغني: ات السعدي 
3555/9) والمقاصد الشافية (؟5/؟85١).‏ 

(؟) سورة البروج؛ الآيات .)١5-1١5(‏ 

(4) سورة هود» من الآية (77). 

(5) قراءة شاذة» قرأ يما ابن مسعود, والأعمش. مختصر في شواذ القرآن لابن خالوية (55)» والمحتسب 
لابن جني »)375/١(‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبري .)7717//١(‏ 


مكتبم لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


والفاع|ك لا يكونُ إلا واحداء فكذلك الخيئء لأنّهِ القولُ الدالّ على النسبة المحتملة 
للتصديق والتكذيب» فلا يكونُ للجملة الواحدة إلا خيرٌ واحد. 

والثاني: أنَّ تعددّ الأخبار يقتضي زيادةً تعد المفاعيل في باب ظننت» وليس 
لنا فعلك يتعدّى إلى أكثر من مفعولين» فيتبغي أن مُحَمَلَ ما يردُ من تعدّد الأخبار 
على أتمحاصفات للخبر المحذوف؛ لأنَّ تعدّدَ الصفات معهودٌ ولا محذورَ في 


تعددها. 


والراجحُ عندي أنَّ تعد الخبر جائرٌ مطلقاً؛ وذلك للأمور الآنية: 
أولةً: أنه مؤيدٌ بالسّماع كما تقدم. 

قانياه أن القيارن يققيضيية» أن ارد #التعع فكما يداز قية3ة التقيت» مضا 
تعدّدٌ الخبر. 


ثالفاً: أنَّ ما استدل به المانعُ قويٌ من حيث القياسء إلا أنَّ السّماعٌ يخالقُه 
والسّماعٌ الكثيدُ مقدمٌ على القياس القويّ”'", والله أعلمٌ بالصواب. 


عن يت 


.)840( تنظر القاعدة في: المسائل الحلبيات (505)» والاقتراح في أصول النحو‎ )١( 
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تون 


ْ نوع (كان) وأخواتها 

اراء النحويين: 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 
أحدهما: أنما أفعال وهو قولٌ جمهور النّحويينَ» ومنهم: سيبويه» والمبرة» وان 
بابشاذ» وابنٌ السّيد البطليوسيئ» واببنُ خروف» واب عصفور» وابنٌ أبي الربيع”'". 

والغاني: أنما حروفٌ» وهو قول البَّكَاحِنَ؛ فقد وسمها في كتابه: (الجمل في 
النحو) بالحروف فقال: "باب الحروف التي تَرفعٌ الأسماءً وتَنصبْ الأخبار"2"7. 

قال ابن خروف مُعقّباً على كلام البََحَاحنَ: "لا معنى لتسمية هذه الأفعالٍ 
حروفاً؛ إذ هي أفعالٌ حقيقة..... فإن كان أطلق عليها حروفاً كما يُطلقٌ 
سيبويه لله على كز كلمةٍ حرفا فذلك جائرٌ لغ لا اصطلاحً"7". 

أقول: هذا الاعتذارٌ يبدو أن ابن عصغور قد أمحذ به؛ فقد نفى أن يكونٌ 
هناك حلافٌ في فعليّتها إلا (ليس) فإنَّ فيها حلافاً» وذهب ابن بابشاذء وابنٌ 


)١75( الكتاب (55/1). والمقتضب (807/5)؛ وشرح الجمل لابن بابشاذ (43؛ أ)؛ وإصلاح الخلل‎ )١( 
والبسيط في شرح‎ »)2785/١( وشرح الحمل لابن عصفور‎ »)5١5/١( وشرح اللحمل لابن خروف‎ 
الجمل (؟/551).‎ 

.)4١( الجمل ف النحو‎ )١( 

(*) شرح الجمل .)515/١(‏ 
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5 و 5 5 5 ا .2 2 1١١‏ 
السّتيد» وابنُ جمعة إلى نسبة هذا القول إلى النبحّاجمه2"7. 


والذي يظهرٌ لي من كلام الرَّجَاجِيّ أنّه يرى حرفيّة هذه الكلمات؛ فقد 
وسمها بالحروف» ثم إِنٍّ تتبعته في الباب المذكور فوحدثه يصفُها بالحروف دائماء ولم 
يتخلّف عن ذلكء ثم إِنَّ الأمرَ إذا دار بِينَ القصد وعدمه فالمرجمٌ فيه إلى الظّاهر 
ولا يصارٌ إلى خلافه إلا بدليلٍ قاطع» ولا دليل هنا يمنعٌ من أن يكونَ مذهبُ 
العا ب سد يات ار 


ع ا هوا 
الأدلة27: 
بك 


احج الجمهوثٌ بأمور منها: انال الصمائر البارزة امرفوعة امحلك بماء وتاء 
لتَأنيِث السّاكنة» وتصرَّفُها إلى الماضي والمستقبل» ودخحولٌ (قد) و(السين) 
و(سوف) عليها. 

واحتج للرّجَاجىٌ جما لا تدلٌ على الحدث كسائر الأفعال. 

ثم إِنَّ معانيها في غيرها فأشبهت حروف المعانى» وبيانه: أَنَّك إذا قلتَ: (زيدٌ 
قائ) احتملت هذه الحملةٌ معان كثيرةَ غير مُحَصّلةِ من لفظ الحملة» فتدحل عليها 
هذه العواملٌ فتحصل تلك المعاني التي كانت غير حُحََّلةٍء فإذا قلت: (كان زيدٌ 
قائماً) أفادت أنّه كان فيما مضىء وإذا قلت: أصبح أفادت أنه وقع في الصّباح 
)١(‏ شرح الجمل لابن بابشاذ (9: أ)» وإصلاح الخلل ».)١55-١4(‏ وشرح ألفية ابن معط 


.) 8667/5١ 


(؟) شرح الجمل لابن بابشاذ (44 أ)» وإصلاح الخلل .)١85-١84(‏ المغني:ت السعدي (7/8)» 
وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (851/7). 
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الواحدة؛ ا اتلك تقول: بزرياء قائمٌ) فتوحث له 0 9 0 
فتفيدُ معن الاستفهام, ثم تقول: (ما زيدٌ قائمٌ)» فتفيدٌ معنى شي 3 
وكأن زيداً قائمٌ) تفيل معو التشبيه: 
م 
|الترجيح: 
والرّاجِحُ عندي أنَّ (كان) وأخواتها أفعال لا حروفٌ؛ وذلك لما يأتي: 
أولاً: انَّصِاهًا بعلامات الفعل. 
نياً: أنَّ القول: إِنَّ (كان) وأحواتما حروفٌ يُودّي إلى عدم التُظير؛ لأنّهِ لا يُوحد 
حرف يِتَصل بتاء الفاعل؛ ولا تان الَنثء وما يَُدّي إلى عدم النُظير لا يصحٌ قبوله. 
وأمّا عدمٌ دلالتها على الحدث فلا يسابُها الفعلية؛ لوجود ما يعوضه؛ وهو 
لزومٌ الخبر. 
نم إِنَّ دلالة الفعلٍ على اليّمن والحدث معاً تُعَدّ من خصائص الفعل 
العديدة» والنّوعٌ إذا كانت له خواص عديدة لم يلزم أن توحد جميعُها في كل 
شخص من أشخاص ذلك التّوع» ولكن كل ما وُحدت فيه تلك الخواصصٌ أو 
بعضّها حُكِمَ له بحكم ذلك التّوع”')) وهذه الأفعال» وإن لم تدلّ على الحدث 
في نفسهاء تقبلْ بقية الخصائص» كدخول ضمائر اليّفع البارزة عليها. فصحّ 
كوتما أفعالاً» والله أعلمُ بالصّواب. 


.)١١©( إصلاح الخلل‎ )١( 
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مكتييّ لسان العرب 


١‏ المسانة الثامنة والتلاتون 


نوع (ليس) 


اراء النحويين: 

المسألة فيها ثلاثةٌ أقوالٍ للتّحويين: 

أحدها: أنما فعلٌ» وهو قولُ جمهور النحويين”'2» ومنهم: سيبويه والمبرك وابنُ 
المسّراج في كتابيه: أصول التّحوء والموجز» والفارسيئٌ في أحد قوليه. وابنُ جني 
واختاره ابن برهانء وابنٌ بابشاذ» وابنٌ الحاحبء وأبو علي الشلوبين» واب 
عصفوره وابنُ أبي الربيع في أحد قوليه”". 

الغاني: أتما حرف؛ وهو قولٌ نسبه أبو حيان لابن السراج» وبه قال ابن 
شقير» والفارسئ في أحدٍ قوليه» وابن أبي الربيع في أحد قوليه”. 

وقد نَسَبَ الزجاجيٌ هذا القولّ إلى الفراء””)» وهو مخالفٌ لما نص عليه الفراغ 


.)١١ 47/90 الارتشاف‎ )١١ 

(؟) الكتاب »)45/١(‏ (07/5")» والمقتضب (81//5م» .)١95٠‏ والأصول في النحو ))8١-/5/١(‏ 
والموجز (0*)» والإيضاح »)١55(‏ واللمع في العربية (85)» وشرح اللمع »)57/١(‏ وشرح المقدمة 
المحسبة (750/5)» وشرح المقدمة الكافية (*405/7)» والتوطئة (54 ؟١؟)»‏ وشرح الجمل ))591/١(‏ 
والمللخص .)١5١١١‏ 

89) الارتساف 1545/9 والعذييل والتكميدل (66119/4+ والسائل الحليينات 7ت مم 
والبسيط في شرح الجمل .)١517/١(‏ 

(4:) كتاب اللامات (5؟). 


في معانى القرآن من ما فعلة؛ فقال: "لأنَّ (ليس) فعله يقب المضمرًء كقولك: 
لق ولبينيا 30 


الغالك: اعاحرفة إذا بحدت يعر حامكة بره ختراض :الأتعاله كدهرونقا 
على الجملة الفعلية» وفعلٌ إذا وُحدت بشيء من خواص الأفعال» وهو قول 
المالقه 7" . 

أقول: المالقيٌ بمذا القول يحاول أن يجمع بين القول الأول والثاني» فقد قال: 

"اعلم أنَّ (ليس) ليست محضة في الحرفيّة ولا محضةً في الفعليّة» ولذلك وَقَعَ 
الخلافٌ فيها بين سيبويه وأبي علي الفارسي» فزعم سيبويه أعنا فعلٌ) وزعم أبو علي 
أتما حرفٌ» والموحبٌ للخلاف بينهما فيها النَّظمٌ إلى حدّهاء فتكون حرفاً إذ هى 
لفظ يدل على معنى في غيره لا غير ك (من» وإلى» ولا» وما) وشبههاء أو النظر 
إلى انّصِاها بتاء التأنيث» والضمير المرفوع» والاستتار» والرفع والتتصب.. وهذه 
حواصٌ الأفعال لا الحروف فتكون فعلاًء وكلُ واحدٍ منهما إذا وقفّ على نظر 
الآخر تحصّلت الموافقةٌ بينهماء وانتفى الخنلافٌ بينهما؛ إذ لا تصِحٌ المنازعة فيه 
فالخلافٌ إذن إِئما هو من حيث الإطلاقٌ لاختلاف التّظرين: هل في الأصل أو في 
المعاملة"270. 

وما قاله يظهرُ لى فيه نظرٌ؛ لأنَّ سيبويه قد ضَّكّفَ أن تكونَ (ليس) ك (ما) 
)١(‏ معاني القرآن (؟47/5). 


)١9‏ رصف المبابي (ضن :5 اتح لاقي 


(79؟) رصف المباني 5 
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النافية في قول بعض العرب: "ليس عْلَقَ الله أشعر منه"؛ مع أَتما أعني (ليس) 
داخلةٌ على جملة فعلية» وذكر أنَّ الوحة» والحدٌ أن يضمرٌ في (ليس)2"7» وهذا دليا” 
على أن سيبويه لا يرى حرفيّة (ليس)» وإن دحلت على جملةٍ فعلية. 

كما أن أبا علي الفارسي ذكر أنَّ (ليس) حرف» وأتما إِنا عملت لاتّصِاها 
شو مين مراص الننها ٠‏ تيميو الفاع »ف جيك غراء!. قدل هذا على أن 
أبا علي الفارسيّ يرى حرفيّة (ليس)» وإن اتصلت بشيء من -حواص الفعل. 


كافك 
الأدلة”": 

ل ادا 

استدلٌ مَن قال بفعلية (ليس) بما يأتي: 

أولاً: اتَصال الصكّمير المرفوع بماء ولا يتصلٌ إلا بالفعل» كقولك: (لشتٌ) 
و(لشنا) فهو مثلٌ (ضرَبّت) و(ضْرَينا). 

ثانياً: استتارٌ الفاعل المضمر فيهاء كقولك: (زيدٌ ليس ذاهباً). 

ثالثاً: أنَّ آحرها مفتوحٌ كما في أواخر الأفعال الماضية. 

وايعاً: أعا تلحقهنا اك التانبية ساكنة وصلا ووقفا» حو» ولبست عفد 
قائمة)» وهذه التاء لا تكون إلا في الأفعال. 


0 الكتاب 19//ا 4 ١‏ 
(؟) المسائل الحلبيات .)5١5(‏ 
(9) المسائل الحلبيات »))١75(‏ شرح المقدمة المحسبة ١؟/.‏ 2") وشرح الكتاب للصفار (؟/757)» 


والتبيين »)"١1(‏ وشرح الجمل لابن عصفور .)385-15/85/١1(‏ 
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خامساً: تفسيرها للفعل في مثل: يدا لست هلله ف(زيدا) منصوبٌ 
بإضماز قعل دل عليه رليدىع» كاله قال:: رأجالفيت ويد سنت مدله 4ه فلولا أعا 
فعلكٌ لما قَسّرت فعلاً. 
واستدل مّن قال بحرفيّة (ليس) بما يأتي: 
أولة: أتما لا تتصرف؛ والأصكك في الأفعال التَصِرفٌ. 
نايا أن النعه يدن على الحدف :فق التنن المعا نه وهده اتدل على التّفي دون 
الحدث. 


ثالغاً: أتما لو كانت فعلاً لكان ماضياً لعدم القرائن في أله وليس بماض؛ 
لانّفاق الجمهور على أنه لنفي الحال» لا لنفي الماضي. 

رابعاً: سكونٌ عينه والأفعالٌ الثلاثيةٌ متحتكةٌ العين. 

خافساً: بطلانٌ عملها فيما حكاه سيبويه: (ليس الطّيت إلآ المسلك)؛ فياساً 
على (ما). 

سادسا: أنّه مركب من (لا) و(أيس) بمعنى: الوحود» فخذفت ألف (لا) 
والمزة؛ ولذلك يقال: أخرحه من النّيسيّة إلى الأيسيّة» أي من العدم إلى الوبحود. 

سابعاً: أ أتما قد عُوّض بما عن اسم أنْ في قوله تعالى: ( وَأن ل لضن لام 


تع )10 


)١(‏ سورة النجم: الآية (9؟). 
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والرّاجحُ عندي أن (ليس) فعل؛ وذلك لما يأتي: 

أولاً: أنَّ علامة فعليّة (ليس) علامةٌ لفظيّة» وهي اتّصافًا بضمائر الرفع 
المتصلة 0 التأننيث» وعلامة حرفيتها كوتًا بمعنى النفي مثل (ما)» والعلاماثُ 
اللففكة شيك على الغاذييات المفدولة: 

ثانياً: أنَّ القولّ بحرفيّة (ليس) يؤدّي إلى عدم التَظير؛ لأنّهِ لا يُوَحَدُ حرفٌ 
ينَصِلٌ بتاء الفاعل» أو تاء التأنيث الساكنة» وما يؤدّي إلى عدم التُظير لا يصحٌ 
قبولّه. 

ويمكن الجواب عن أدلة القائلين بحرفية (ليس) بما يأتي7"): 

فأما الأول فيجاب عنه: بأنَّ عدم التٌصرف عارضٌ؛ لشبه الحرف لا في أصلٍ 
الوضع. 

وعن الثاني: بأنّه لما قُصر على صيغة واحدةٍ ارتفع منه فائدةٌ تعيين الحدث. 

وعن الثالث: النقضٌ ب(عسى)» ولأنه لما يتصرف 21 طريقة واحدةً. 
وعن الرابع: أن أصله لييخ على زنة قغاء إلا َم ألزموه التَخفيف للزومه 


وعن الخامس: أنَّ فيها ضميرَ الشأن. 
وعن السادس: أنَّ التركيبت على خلاف الأصلء فلا يُصَارُ إليه؛ لضرورة 


.)١5-1١١/9( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (؟884/5).» والمغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 
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اسية لي كل 


العمل بما ذكرنا من الدليل على فعليتها. 
وعن السابع: أنّا لو سلّمنا التعويض» فذلك لما فيها من السّلبء لا لكوتما 
حرفاء والله أعلمٌُ بالصّواب. 
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مكيب لسان العرب 0ل اك كنا 


١‏ المسألة التاسعة والتلاتثون 
ْ دلالة الفعل (كان) 
آراء النحويينَ 
راء التحويين : 
المسألة فيها قولانٍ للتّحويينَ: 
احدهما: أن (كان) فعلٌ يدل على الرّمن المحرد من الحدث» وهو قول ابن 
١ 3‏ 
والشاني: أن (كان) فعلٌ يدل على الرّمن والحدث معأء وهو قول ابن 


عصفورء وابنٍ مالكء وابنه بدر الدين7". 


3 »ه73 ) 
الادلك” ': 
لس 


حجةٌ مَن قال: إِنّها لا تدل على حدث أنَّ الفائدةً لا تحصل إلا بعد 
الإتيان بخبرهاء وذلك اك تقول: (قام زيد)» و(كان ريك قائماً)» فأنت تخب عن 


:)59//١( والمقتتصد‎ ».)١١9( واللمع‎ »)7١0( والمسائل المنثورة‎ ,85/١( الأصول في النحو‎ )١( 
.)؟١117/1( وشرح المقدمة الجزولية‎ »)49/١( وشرح اللمع‎ »)١75( والمرتحل‎ 

(؟) شرح الجمل »)585/١(‏ وشرح التسهيل »)578-71//1١(‏ وشرح ألفية ابن مالك .)١71(‏ 

(؟) المقتصد »)33//1١(‏ والمرتحل »)١55(‏ وشرح المقدمة الحزولية »)5١17/1(‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور »)785/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك .)79/-578/١1(‏ 
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زيد بالقيام في كلا المشالين غير أنَّ القيامَ مد الف ل رسا غفةة. أما 
وكان) فإِنَ القيامَ غيرُ مضمَّنِ فيهاء فالحدث مستفادٌ من خبرهاء ولذلك لم 
يُستخدم لما مصدرٌء فلا يحورٌ: (كان زيدٌ قائماً كوناً). 

واحتج مَن قال: إِنَها تدلٌ على الحدث بأمورٍ منها ما يأتي: 

أولة: أنَّ (كان) فعلث» والفعك يستلزمٌ الدّلالةَ على البّمان والحدث معاً؛ إذ 
0 على الحدث وحدّه مصدرٌ وَالدّالُ على الرّمان وحدّه اسم الزّمان. 

نيً: أن الأصل في كلّ فعلٍ الدّلالةُ على الزّمان والحدث معاء والإحرالج عن 

20 لا يقب إلا بدليل. 

ثالفاً: أن دلالة الفعل على الحدث أقوى من دلالته على البّمان؛ لأنّه يدل 
على الحدث بمادته» وعلى الرّمان بصيغته» فدلالته على الحدث لا تتغيرُ بالقرائن» 
ودلالته على الزّمان تتغيرُ بالقرائن» وعلى هذا فدلالثه على الحدث أولى بالبقاء من 
دلالته على الزّمان. 


١ 3 


الترجيح: 

والرّاجح عندي أنَّ (كان) فعلٌ 5 على الرّمن المجرد من الحدث, 
وذلك لأمرين 

أحدهما: أنا لو كانت تدلّ على حدث لكان ما بعدها دائماً فاعلاً لما؛ 
لأتما إذا دلت على حدث احتاحت إلى حُحَدثِ وهو الفاعل» ولم يقل بذلك أحدٌء 


بل يجعلونَ ما بعدها اسماً لماء إلا إذا ضُمّنت معنى حدث فإُم حينشدٍ يجعلونما 
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كبقية الأفعال؛ لدلالتها على الزّمن والحدثء فيكونٌ ما بعدها حينئذٍ فاعلاً لما. 

والشاني: أفيا لو كانت تدلٌ على حدث لبطّلَ محيئُها ناقصة؛ لأنَّ مفهوم 
النّقص هو أنَّ أحدّ مدلولي الفعل قد تَقَصَ وهو الحدث؛ ولا أعلمْ خلافاً بين 
النحاة في وحود هذا القسمء أعني: (كان الناقصة). 

ثم إِنَّ هذا القولّ فيه جوابٌ عن سؤالين أعتقدٌ أنَّ الإحابة عنهما غيدُ ممكنة 
على القول بدلالة (كان) على الحدث إلا تكلفاً: 

السَؤال الأول: إذا كانت (كان) فعلاًء فلماذا لم يقولوا: إِنَّ ما بعدها فاعل 
لىها؟ 

والجوات: أن الأصلَ في الفعل أن 0 على زَمنٍ وحدثء وبما ا يدل على 
حدث احتاج إلى مُحَدِثِ وهو الفاعل» فلزم أن يكونٌ لكلٌ فعلٍ فاعل, أمَّا (كان) 
تا تدلٌ على زمن كبقيّة الأفعال» ولكتّها لا تدلٌ على حدث؛ء وبما تا لا تدل 
على حدث فإِتما لا تحتاج إلى ُحَدِثْء فيكونٌ ما بعدها اسماً لما لا فاعلاً. 

والسّؤال الثاني: لماذا ميت هذه الأفعال بالتّاقصة؟ 

والجواب: لأنَّ أحدّ مدلولي الفعل -وهما اليَّمن والحدث- قد نَقَّصَّء وهو 
الحدث, واللهُ أعلم بالصّواب. 


ان ات 


ا - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 537 31 8 يا" 


عي تب ر نيه 


المسألة الأربعون ش 


دلالة الفعل (ليس) 

آراء النحويين: 

المسألة فيها أربعة أقوالٍ للنّحويين: 

أحدها: أتَا لنفي الحال والاستقبال» وهو قولُ المبرد» وابن درستويه» وابن 
الوراق والصّيمري”". 

والشاني: أَتمَا لنفي الحال» وهو قولُ الواسطيئ» والأعلم الشنتمري» والرمخشري» 
واب إيازء والإسفراييؤ» والكيشيّ» وابن جمعة الموصليئ» وتقي الدين الثيلك”©. 

والثالث: أَنا للنمْي مطلقاً في الماضي والحال والمستقبل» وهو قولُ ابن مالك 
وابن أبي الرّبيع7©. 

والرابع: أتما لنفي الحال في الجملة المطلقة» فإن قُيِّدت كان نفيها بحسب 


ذلك القيد وهو قول أبي الفضل الصّفارء والشلوبين» وابن عصفورء وأبي حيان, 


)1١(‏ المقتضب (80/5)» وشرح المفصل لابن يعيش (7385/7)» وعلل النحو (55 5)» والتبصرة والتذكرة 
.)١188/١1١‏ 

(؟) شرح اللمع (50)» والنكت ف تفسير كتاب سيبويه »)181/١(‏ والمفصل في علم اللغة (/7؟) 
وا محصول في شرح الفصول (75 أ)» ولباب الإعراب (575)» والإرشاد (١5١)؛‏ وشرح الكافية 
(7/9ه)» والصفوة الصفية (؟/57). 

(؟) شرح التسهيل »)738١/١(‏ والبسيط في شرح الجمل (5178/7). 


مكتبى لسان العرب ا«"تددرةة 1[ 60 4ه 


0_١ 


ةك يه" 


وقد ذكر أبو علي الشّلوبِين أنّه لا مخالفة بين مَن قال: إِتَما لنفي الحال» 


4. 


ومن قال: إِتما للنّمي مطلقاء وعلَّلَ ذلك بأنَّ مراد الأول: أتما لنفي الحال إذا ل 


يكن الخبرٌ مخصوصاً بزمانٍ» فإن اقترن الخبرُ بزمانٍ فهي بحسب ذلك الرّمان”©. 

ويظهرٌ لي فيما قاله نظر؛ لأنّ الرخشريّ وابن جمعة الموصلئ -وهما ممن قالوا 
تا لنفي الحال- منعاً بحيقها لنفي المستقبل وإن قُيّد بالاستقبال. 

قال الرّمخشري: "و(ليس) معناه نفي مضمون الحملة في الحال» تقول: 
(للس زيد:قاتما الكانهم وله تقول: لبس نزي قانيا عدا "77 

وقال ابن جمعة: "والأكثز أتما لنفي الحال؛ فلا يجورٌ وقوعٌ المستقبل خبرهاء فلا 
يقال: (ليس زيدٌ قائماً غداً)» ولا (يقوم غداً)» ولا الماضي» نحو: (ليس زيدٌ قام)"”2. 


ء مواتة 
الأدلة” ': 
الل ساد 


استدل من قال: إِنّها لنفي الحال والاستقبال بأنَّ العربت شركوا بين الحال 


))١١ 51/99 والارتشاف‎ ».)575/١( شرح الكتاب (780/5)» والتوطئة (8/١؟)» وشرح الجمل‎ )١١ 
وتعليق الفرائد 5/59؟).‎ 

(؟) شرح المقدمة الحزولية (؟/01757). 

5 الفصل في علي اللغة (100), 

(4) شرح ألفية ابن معط (685/5). 

(١ه)‏ علل النحو لابن الوراق (545)؛ وشرح التسهيل لابن مالك (70/1). والمحصول في شرح الفصول 
89 أ)» وتعليق الفرائد 7/59 .)١5‏ 
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والاستقبال في صيغة واحدة» فإذا كانت (ليس) تنفي الحالّ فإِتما تنفي الاستقبال) 
لذن صيغتها واحدة. 

واستدلٌ مَن قال: إِنَّها لنفي الحال بأنَّ (ليس) مث (ما) في النّفِيء و(ما) 
لنفي الحال فكذلك (ليس). 

واستدلٌ مَن قال: إِنَّها للنّفي مطلقاً بالسّماع؛ فقد جاء ما يدل على نفي 
المستقبل» ومنه قولّه تعالى: (َألايَنمَ يأو لَتَمَعَمُوهًا م0006 وجاء ما يدل 
على نفي الماضيء ومنه قولٌ العرب: "ليس لق اللهُ مثله"0". 


والرَاجحُ عندي أن (ليس) لنفي الحال إذا لم تُقيّد بزمن فإن فُيّدت بزمن 
معين كالماضي أو المستقبل فهي بحسب ذلك الزَّمن؛ وذلك لما يأتي": 

أولة: أنَّ القول: إِنَّ (ليس) لنفي الحال فحسبٌ لشبهها ب(ما) في النفي, 
و(ما) لا تكون إلا لنفي الحال قولٌ مردودٌ؛ لأنَّ (ما) لنفي الحال في الأكثرء 
وليس دائماً؛ فقد جاءت (ما) لنفي المستقبل في مواضع كثيرقء منها ما يأني: 


قوله نال » لوكا ف ب تتورية الققني 2217 04 رقرله قيال وا 

.)( سورة هود: من الآية‎ )١( 

.)780/١( وشرح التسهيل لابن مالك‎ »)7١/١( الكتاب‎ )١( 

(؟) شرح المقدمة الحزولية (؟/177/)» وشرح التسهيل لابن مالك »)5/81-1/0/١(‏ والفوائد الضيائية 
(555/5). 

(5) سورة البقرة: من الآية (55). 
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ِحَرِحِينَ مِنَلكَارٍ (2'00450: وقوله تعالى: لوَمَاه عنعن ((7005". 
ثانياً: أن القول: إِنّها للحال والاستقبال فحسبُ قول مردودٌ بالسّماع» فقد 
حكى سيبويه: "ليس ححلق الله مثله"» وليس هنا لنفي الماضي 
ثالفاً: أنَّ الغالب في (ليس) نما لنفي الحال» وليس دائماً؛ فقد جاءت لنفي 
قولّه تعالى: ألا يوم أيهم لس مَصرُوهًا عَنَهُمْ 4» وقوله تعالى: لوَلْسحُمكَاحِذِيهِ 


ا 0 ا مضه ” 0 200 
ِل أن تَفْحِصُوا فِيهِ 6" 2 وقول الشاعر: 


بدال ان اميت كدر ها تحبى ولااشاشا شيا إذا كان بخافي 0 
وقد جاءت لنفي الماضي» فحكى سيبويه: "ليس حلق اللَّهُ مثله". 
فدلٌ ذلك كلّه على أنَّ (ليس) تكوثٌ لنفي الحال والاستقبال والماضيء إلا 
2 لا تتعيّنُ لواحدٍ من الأزمنة الثلاثة إلا بقرينة؛ لإزالة لجيه فإذا لم لمكن 
القرينة صّرفت لنفي الحال؛ لأنّه الغالبُ فيهاء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 
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.)١51/( سورة البقرة: من الآأية‎ )١١( 

(؟) سورة الانفطار: من الآية .)١5(‏ 

(؟) سورة البقرة: من الآية (/551). 

(5) البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى» ديوانه .)١79(‏ 
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تن 
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مكتييّ لسان العرب 


المسانة الحادية والأربعون | 
ْ وجه نصب خبر (كان) 593 
آراء النحودين: 
المسألةٌ فيها ثلانة أقوالٍ للتحويين: 


عع 


اعندها: أن.ععي : كان) منصودة تشيهاً لد بالتعول مدة وفو قن 


0١‏ 5 8 2 عو 58 7 9 و 
البصريين 07 ومغهوة سيبويةة والمبرة» وابق السراع» .ولعساره انك يعياش» وابرة 
مالك7) 

57 ع 7 : داع 1 أ ااه إن 

الغالك: أن كبن ثفييت على الخال».وهو قول بققة الكوفيي 3 . 

ه80 ) 

الادلك” ': 
ا سس 


حُجَةُ البصريين: أن (كان) أشبهت الفعلٌ اتام المتعدّي لواحدٍ ك(ضرب زيدٌ 


00 


.)5/10//١( التصريح بمضمون التوضيح للأزهري‎ )١( 

(؟) الكتاب »)55/١(‏ والمقتضب (58/5)» والأصول في النحو (١/87)؛‏ وشرح المفصل (54/9") 
وشرح التسهيل .)791/١(‏ 

التلبيبل والمكميل ار له والارتشاف عر 114 

(؟) التبيين (15؟). 

(5) التبيين (55)» واللباب »)١5017/١(‏ والتذييل والتكميل .)١١5/5(‏ 


وحُجَهُ الفراء والكوفيين هي بطلانُ تشبيه حبر ركان) بالمفعول؛ لأمورٍ 
منها: 

أولاً: بحيء الحمل الاسمية, والفعليّة» والظّرف والمحرور في موضع الخبر» كما 
تحيءٌ في الحال» ولا يجوز شيء من ذلك في موضع المفعول به. 

ثانياً: أن الماضيّ له خسر وقوه همير لركان) إلا مع (قد) كما لا يحسنٌ 
وقوه حالاً إلا مع (قد). 

ثالثاً: أنَّ المفعولَ يكون منفصلاً ومتصلاً» وخبر كان الحيد أن يكون منفصلا. 


والرّاجحٌ عندي أنه مشبّة بالمفعول به؛ بدليل مجحيءٍ الخبر مضمراًكما يجي 
التعول» الال لك زروت وقرته هيو 1 #المنهرل والشا ل قاقها أذ دكين بكر 
ونه يوا تداك وانا انلها الاتهناق . كرنة ا سي عند واللبان ياهنا أن 
يُستغنى عنهاء فَتِبَتَ من ذلك كله أنَّ أحكامٌ الحال منتفيةٌ عن المنصوب هناء 
فينتفي كونّه حالاً؛ لأنَّ انتفاء الحكم ل على انتفاء المحكوم عليه. 

وأمّا ما احتج به الفراءً والكوفيون فمُجَابٌ عنه بما يأتي7): 

فأمًا الأول: فجوابه أن الحملّ تقعٌ في موضع المفعول» وني موضع الحالء 
نحو: (ظننث زيداً يعلمٌ)» و(أقبل زيدٌ يضحاكٌ). 


وأمّا الشاني: فجوابه أنَّ وقوعَ الملضي خحبراً لركان) ثابتٌ في القرآن وكلام 


35 العيين جؤاة حت )نه والعدييل والفكميل زه طم 


مكتيى لسان العرب دده[ © به رك ووز 


العرب بكثرةع فلا م بمنعه) ومن هن قوله تعالى: إن كت كت قله لكف فقن 


َع 0706 وقوله تعالى: نم حَرَجَمرَجِهْدًاف سَيِلٍ06' 2 وقوله تعالى: لوَإِنْكَانَ 


5 من دير 006. 

وأمّا الغالث: فجوابه أن بجيءَ حبر (كان) منفصلاً ومتصلاً جائرٌ فتقول: 
(كنته) و(كنت إياه) ومن بحيئه متصلاً قولٌ الشّاعر: 
فالا يَكُنها و تَكُنهفإنَه اشرما غافه اله اف 


ات 


.)١١5( سورة المائدة» من الآية‎ )١١ 
.)١( (؟) سورة الممتحنة» من الآية‎ 
.)71( (؟) سورة يوسف» من الآية‎ 
.)17( البيت من الطويل» قائله: أبو الأسود الدؤلي» ديوانه‎ )4( 
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5 نا وله لد 2 . ١‏ 
المسالة الثانية والأاربعون 


مجيء خبر (كان) فعلا ماضيا 


آراء النحويين 
راء التحويين : 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 

أحدهما: المنعٌ إلا إذا اقترن الفعل الماضي ب(قد)» وهو قولٌ الفراءء وابن 
درستويه» وابن بابشاذ» وابن أبي الربيع؛ وابنٍ جمعة الموصليّ» وتقي الدين التّيلكَ”" 2 
١ . 9‏ 
ونُسِب إلى الكوفيين” ١"‏ 

والثاني: الحوارٌ مطلقاء وهو قول أبي بكر الشنتربيني» ل وابنٍ خروف 


والسلوبيق) وابن ٠‏ هاللكة وأبي يف7 0 ونسياة إلى أاعسدة 


)١(‏ معان القرآن »)787/١(‏ وشرح الكافية للرضي القسم الأول (7295/7)» وشرح الجمل 47/١(‏ أ) 
والبسيط في شرح الحمل (187/7)» وشرح ألفية ابن معط (65717/5)» والصفوة الصفية في شرح 
الألفية (؟5/١١).‏ 

.)١١77/5( ونتائج التحصيل في شرح التسهيل‎ »)557/١( والمساعد‎ »)١1١7177/7( الارتشاف‎ )١( 

(؟) تلقيح الألباب (55)» والمقدمة الجزولية »)٠١(‏ وشرح الجمل :»)55١(‏ وشرح المقدمة الحزولية 
(؟/17/8/)» وشرح التسهيل »)754/١(‏ والارتشاف .)١١717/7(‏ 

(4) همع الهوامع (؟/77). 


سمكييم لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


حوية كي للا 


عدم ( 
الادلك” ': 
529------0 


حجة المانعين أمران: 


أحدهما: أنَّ (كان) فعلٌ ماض» فلا يخبرُ عنها إلا باسمء أو ما ضارعً 


الاسم. 
والثانى: أنَّ (كان) تدلٌ على الزمن الماضىء فإذا جاء خبرها ماضياً كان لغواً 
2 الكلام. 


وعلنوا اشغراط افتران. لاطت يرقتلة لفظأ أى تقديا يأعا * قرب اماضين .ين 
الحال فيحصاء حينئذٍ فائدة لا تفيدها (كان). 

وحجة المجيزين وروذه في الماع بكثرة توحب القياسَ» ومنه ما يأي: 

و داح سا وس 2 دح خا« 

قوله تعالى: (إن كت قَلَنَهُ نه قَفَلٌ م عَلِمَتَةٌ 76 ١‏ » وقوله تعالى: إن 1 
َه 1ك عا - 0 
سبلي : وقوله تعالى: سه قد من دير 6! ١‏ 

وأجاب ابن فلاح عن سماع المجيزين بأنْ حرف الشرط الداخل على 
(كان) صرقها إلى الاستقبال» فلا يكونُ الماضي هنا لغواً؛ لاختلاف الدلالة بين 
(كان) والفعل الماضي الواقع خبراً للما. 
)١(‏ شرح القصائد المشهورات لابن النحاس (١7/1١١)؛‏ وشرح القصائد العشر للتبريزي (١١١)؛‏ 

والصفوة الصفية »)١١/7(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (؟86515/1). 
(؟) سورة المائدة» من الآية .)١١5(‏ 
(؟) سورة الممتحنة» من الآية .)١(‏ 


(4) سورة يوسف»ء من الآية (707). 


مكتنيم لسان العرب "دج دجس 1[ 60 بعك رع كج روز 


وبرى ابن فلاح أنَّ هذا الجوات أصحٌ من جواب المبرد القائل: إن 
الشرط لم يغيّر معنى (كان) إلى الاستقبال» وعليه تكون (قد) مقدرة في 
خبرهاء فقال: 

'وأمَا قوله تعالى: (وَإنَكنَ َمِيُهُء قدَّمِندْيرُ 6 فقال المبرُ: إِنَّ (كان) لقوتماء 
وأكما عبارةٌ عن الأفعال لم يغيّرها الجزاءً إلى الاستقبال» فعلى هذا تكونٌ (قد) 
مقدرةٌ في خبرهاء والأصحٌ أنَّ حرف الشّرط صرقّها إلى الاستقبال؛ قياساً على 
سائر الأفعال... وعلى هذا لا يحتاجُ إلى تقدير (قد)؛ لتغاير دلالة (كان) وخبره 


على اكه "20 , 
4 | 
| الترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو الجوازٌ مطلقاً؛ لأنّه مُوِيّدٌ بالمسّماع الكثير» وهو موحبٌ 
للقياس. 


وأمّا جوابُ المبرد عن الماع باضمار (قد) فضعيف؛ لأنّه مخالفٌ 
للأصل؛ لأنَّ الأصلَ عدمٌ الإضمار إلا لحاجة» ولا حاجةً له هنا؛ لاستقامة المعنى. 
وما جوابت ابن فلاح عن السّماع أنه في معنى المستقبل؛ ا شرطاً 


2100 كان أ عديئة 


فلا يصحٌ لنقضه بعشل ها يأي: قوله تعالى: (وَلقَدكأعهَواةينقََنُ)21 


19 المغني: ت السعدي 5/9 5< ه0). 


(؟) سورة الأحزاب: من الآية .)١5(‏ 


مكتنيم لسان العرب حرج دردة 1[ 6 ابه لعاوة نوز 


وقوله تعالى: (أَوَلَمْ د عُووًا أَقَسَمَثُم 206؛ وقول الشاعر: 
وكان طَّوَى كشحاً على مُسْبَكِةٍ فلا هو أبداهاولم يَتَجَمْجي) 


ففي هذه الشواهدٌ جحاء حبر (كان) فعلاً ماضياً مع أنَّ (كان) لم تقترن 


بشرط20 واللَّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان يت 


.)54( سورة إبراهيم: من الآية‎ )١( 
.)5١( البيت من الطويل» قائله: زهير بن أبي سلمى» ديوانه‎ )١( 
.) ؤم العذييل والعكبيل 9ه‎ 


مكتبي لسان العرب دا "مدرده1] 60 4ك يع وت مز 


٠‏ المسألة التثالتة والأربعون 
تقديم خبر(كان) عليها 


آراء التُحودين 
المسألة فيها قولانٍ للتّحوبينَ: 


ا . 3 00 1 
احدهما: الجوازء وهو قول البصريينٌ ( ومنهم: السيردة وابنٌ ولكرح 
والقازسيئ» بوبه قال وساي وبق بيعي » :رارق اللتأمسيم» وانزخ عصقو:" 
والثانى: المنغ, وهو قول الكوفيينٌ) واحتاره أبو 7 
' 

الادلك” ': 
تتبن 

حجةٌ البصريينَ السّماغٌ» والقيامن: فأمًا السّماعٌ فمنه ما يأتي: 


قولّه تعالى: (وَهْوَمخ أبن ماخثمَ 26 فإنَّ (أين) خبر (كان)» وهو لازم 
التقديم. 


.)١7/5( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (850/7)» والتذييل والتكميل‎ )١( 

)5١5/١( والمقتصد‎ »)١1707( والإيضاح‎ ».)81-88/1١( المقتتضب (87/54)» الأصول في النحو‎ )١( 
.)595/1( وشرح الجمل‎ »)8١/7( وشرح المفصل (7/85/8)» والإيضاح في شرح المفصل‎ 

(؟) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (80/7)» والتذييل والتكميل .)١77/5(‏ 

(5) المقتصد (١/507)؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش (7/85/1)؛ والإيضاح في شرح المفصل ))8١/5(‏ 
وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (850/7)» والتذييل والتكميل .)١77/5(‏ 

(5) سورة الحديد: من الآية (5). 
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3 


.0 1 55 22 0 020 عر وى هده دء :2 ١‏ 7 0 
وقوله تعالى: لكل بألل تور سوا اح قم لووك 0 "5 وقوله 


ُ 


تعالى: (أَمَؤْلَة يكو ْْيتْبُدُونَ 7618" وقوله تعالى: (وأنفسم ع كان يظلِمُونَ 
200 . 

فربالله) المتقدمٌ متعلّقٌ ب(يستهزئون) وهو حبر و(إياكم) المتقدمٌُ معمول 
لقوله: (يعبدون) وهو حير و(أنفسهمم) المتقدمٌ متعلّقٌ ب(يظلمون) وهو حير 
وتقدتمٌ المعمولٍ يؤذنٌ بتقديم العامل. 

وما القياسٌ فَإِتما أفعالٌ متصرفةٌ» فتصرفت في معمولهما قياساً على تصرّف 
الأفعال. 

وحجةٌ الكوفيينَ أنَّ التقدم يُوْدّي إلى الإضمار قبل الذّكرء فلا يحورٌُ: (قائماً 
كان زيدٌ) لأنَّ في (قائماً) ضميراً يعودُ على المبتدأء وهو (زيد)» ولا يجوز أن يتقدم 
الضَّميرٌُ على ما يعودٌ عليه. 


| 


1 


الترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو جوازٌ تقديم خبر (كان) عليها؛ لأنّه فعلٌ مُتَصرّفٌ, 
فهو كغيره من الأفعال المتصرفة التي يجورٌ فيها أن يتقدّمَ المفعولٌ به عليها. 
يُضافُ إلى ذلك أنه لا يُوَحَدُ ما يمن من هذا التّقدم وأما قول الكوفيين إِنَّ 


.)15( سورة التوبة: من الآية‎ )١( 
.)50( سورة سبأ: من الآية‎ )١( 


(9؟) سورة الأعراف: من الآية .)١1/1/(‏ 


مكتبى لسان العرب ا"تددرةة 1[ 60 4ه 
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ةك يه" 


مكتبم لسان العرب 


التّهدم يُوْدّي إلى الإضمار قبل الذّكر فمردودٌ بأنَّ التَّعَدَّمَ هنا يُنوى به التَّأَحي فلا 
يكو إشيماراً فل الدكره وثوقة ذذك 'قوله قعال + ا( لانت ق لأيو يم توي 
)4 فإنَّ الصَّميرَ قي (نفسه) يعودُ على (موسى)» وهو متأخرٌ عن الصّمير» إلا 
أنّه لما كان في نيّة التَّعَدمم -بمعنى أنَّ أصل رتبتِه في الجملة التَّعَدّمْ- جاز عودٌ 


الضَّمير عليه واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


المسالة الرابعةه والأاربعون [ 


تقديم خبر(ليس) على اسمها 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: حوارٌ تقدم حبر (ليس) على اسمهاء وهو قولٌ جمهور النَّحويِينَ 
ومنهم: المبرد والبّحاحييٌ وأبو بكر الرُبيديٌ» وابنُ حد» وابنُ برهانء وابنٌّ 
الدّهان؛ وابن حروفء وابنٌ الحاحبء والشّلوبين» وابنٌ أبي الربيع» والكيشك”"”. 

وقد حكى جماعة من النّحويِينَ الإجماعَ على جوز التّقدم, ومن هؤلاء 
النُحويينَ: السّيراق» وأبو علي الفارسئ,» والواسطيئٌ» وابنٌّ بابشاذ» والشنتمريٌ» 
والعكبرييٌ» وابنُ مالك» وابنٌ إياز”'". 

5 إفره 


والغاني: المنع» وهو قول حكاه ابن دَرَستويه» ونقله عنه ابن يعيش" '» وقد 


)١(‏ المقتضب ».)١154/5(‏ والجمل في النحو (57). والواضح (55)» واللمع (80)؛ وشرح اللمع 
»)58/١(‏ والفصول ف العربية »)١5(‏ وشرح الدمل (١//١5).؛‏ وشرح المقدمة الكافية (915/7)؛ 
والتوطئة (74؟)) والملخص في قوانين العربية »)١١١(‏ والإرشاد (؟51١).‏ 

(؟) شرح الكتاب (300/1)» والإيضاح )١7/8(‏ وشرح اللمع (50)» وشرح المقدمة الميخسبة (؟/598) 
والنكت »)١187/١(‏ والمُتَبَع في شرح اللمع (١/77)؛‏ وشرح التسهيل (543/1)؛ والمحصول في 
شرح فصول ابن معط (ل 5/ ب). 

(؟) شرح المفصل (310//5). 


مكتيى لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 
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مكتبي لسان العرب 


نقض أبو حيان مكابة ابن درستويه هذه دعوى الإجماع على ين 
وتجدرٌُ الإشارةٌ إلى أنَّ ابنَ هشام المصريّ نسب القولٌ بالمنع إلى ابن 


١‏ ا 
درستويه' ١‏ واشتهر ذلك بين الباحثين. 


والذي يظهرٌ لي أن ابنَ درستويه لا يمن من تقديم حبر (ليس) على اسمهاء 
ونا حكى أنَّ في المسألة خلافاًء وأنَّ هناك مَن يمنعٌ التقدم بناءً على القول: إِنَّ 
(ليس) مثل (ما) في الحرفية» ويُؤيّدٌ ما ظهرٌ لي أمران: 

الأول: أنَّ ابن يعيش -وهو أقدمٌ مَن نقلَ حكاية الخلاف عن ابن درستويه 
فيما أعلم- ذكر أن ابن درستويه حكى أنَّ فيها خلافاًء ولم يقل: مَنَعْ» وقد نقل 
ابِنُ يعيش هذه الحكاية عن ابن درستويه من كتابه الإرشاد» فقال: "وحكى ابن 
دَرَستويه في كتاب الإرشاد أنَّ فيه خلافاً"7". 

والثاني: أن القول بالمنع مبؤعٌ على أن (ليس) حرف مثل (ما)» وابنٌ دَرستويه 
برق أن الس عافدل على أنَّ المنع ليس مذهباً له. 


ع عه( 8 ) 
الادلك ': 
المتححتحه 
حجة الجواز الماع ومنه قوله تعالى: [ © يس لَك ولوأ وجو هكم وبل 


.)١١59/90 الارتشاف‎ )١١( 

.)79( الجامع الصغير (07)» وأوضح المسالك‎ )١( 

(؟) شرح المفصل (580/9). 

80 تصحي اللصيج ر10). 

(5) شرح المفصل (58077/9)» والارتشاف .)١١73/9(‏ والهمع (؟88/5). 


لْمَْرق وَالْمَعْبٍ 276 بفتح الراء من (اليرَ)”'2 على أنه خبر (ليس) مُقدٌ 


وحجة المنع أن (ليس) مثل (ما) و(ما) لا يتقدّمٌ اسمّها على خبرها. 
ٍ | 

| الترجيح: 

والرّاجح عندي جوازٌ تقديم < خبر (ليس) على اسمها؛ وذلك لذن المنع 
محجوحٌ بالماع, ومئة و له تعالى : [# بيس الي أن يلوأ وجُوهكم قَبِلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعربٍ 4. 

ثم إِنَّ المنع مب على أنَّ (ليس) حرفٌء وقد تقدّم أنَّ التاحح فيها أتما فعك» 
فلا يصحٌّ القياسْ حينئذٍ؛ لأنّه قياسنٌ مع الفارق» واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان يت 


.)١1ا/ا/( سورة البقرة من الآية‎ )١( 
)١571( وهي قراءة عاصم برواية حفصء وحمزة» وقرأ بقية العشرة بالرفع» المبسوط في القراءات العشر‎ )١( 
.)917( والتيسير في القراءات السبع (79)» وتقريب النشر في القراءات العشر‎ 


مكتية لسان العرب داسرددرح 15[ 6 4 هك (8ن: 


- لحم 1ل 


مكتين لسان العرب 


المسالة الخامست والاربعون [ 


تقدم خبر(ليس) عليها 
, : 20 
اراء النحويين: 
المسألة فيها قولان للتّحويين: 


أحدهما: الحوان» وهو قولٌ قدماء البصريين7©: واحتاره الفارسيئء والسيراقٌ» 
وابنُ برهان, واليّتخشرييٌ» وابنُ عصفور”"". 

الغاني: المنعٌ» وهو قولُ الكوفيين”2, واحتاره المبرّد» وابنُ السراجء وعبدٌ القاهر 
الجرحاق» وأبو البركات الأنباري» وابنٌ مالك”2”7. ونسبه ابن فلاح إلى السيراق0, 


١ .‏ 7 5200-06 5 
والذي نص عليه السيراق في شرح الكتاب هو اللحواز”". 


.)١75/ :( والتذييل والتكميل‎ »)١50/١9( الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ الإيضاح »)١78(‏ وشرح الكتاب »)5117/١(‏ وشرح اللمع (55-5//1).» والمفصل )١79(‏ وشرح 
الجمل .)895/١(‏ 

.)١50/1١( الإنصاف‎ 59 

(5) البغداديات (575؟)» والخنصائص )١18/8/١(‏ وفيهما رأي المبرد» والأصول »)30-/3/١(‏ والمقتصد 
»)503-507/1١‏ والإنصاف »)١57/١(‏ وشرح التسهيل .)551/١(‏ 

(5) المغتي:ت السعدي (75/9). 

(5) شرح الكتاب .)51١7/١(‏ 


ىو 008). 
الادله ': 
ل ادا 
حجة الجواز أمران: 
أحدهما: قوله م 50 ا ف(يوم) 000 


الثاني: أنه فعنٌ حاز تقد منصوبه على مرفوعه» فجاز تقديئه عليه كركان). 


حجة المنع من وجهين: 
أحدهما: أنما لا تتصيّفٌ في نفسهاء فلم تتصرّف في معموها؛ قياساً على 
أفعل التعجب. 


الثاني : كما كالحرف؛ لجمودهاء فلم يتقدَّم منصويّا عليهاء وقياساً على (ما). 
| 
|الترجيح: 
وَالرّاجِحُ عندي جوازٌ تَقدّم خبر (ليس) عليهاء مع أن (ليس) فعلٌ جامدٌ, 
وواقعٌ اللّغة يشهدُ بأنَّ منصوباتٍ ره كرنعم) و(عسى) وفعل التعجب لا 
تتقدم عليهاء إلا أنَّ واقعَ (ليس) في اللّغة يقضي بجحواز تقدّم حبرها عليها؛ 


)١(‏ شرح الكتاب للسيرافي ».)51١7/١١(‏ والمقتصد (4094-407//1).» والإنصاف ١/١(‏ 50)» والتبيين 
15*)» والمغني لابن فلاح: ت السعدي .)6١/5(‏ 


(1) سورة هود: من الآية (/). 


مكتبيم لسان العرب ط"تددردس][ 60 4ه 
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أولاً: أنه مؤيّدٌ بالسّماعء وغى قوله تعال : ٍ(أَلايوم بهم ل مَصرُوهًا عَبْومَ 6 
ف(يوم) معمولٌ ل(مصروف». والمعمول يق حيثُ يق العامل» وأنّا تعليق الفأّرف 
بغير (مصروف) ففيه تقديرٌ محذوف, وهو حلاف الأصلء فلا يُْصَارٌ إليه ما أمكنّ 
الحمل على الموجود. 

ثانياً: أنَّ (إِنَّ) إذاكان حبتها غير ظرفيء لم يصمح تقدّمُه لا على اسمهاء ولا 
عليهاء و(كان) يصحٌ تقدّمٌ حبرها على اسمهاء وعليهاء فلمًا كانت (ليس) بمثابتها 
في أحد الوجهين» كانت كذلك في الوحه الآخر» وهذه علةٌ تطّردُ وتنعكس.ء واللَهُ 
أعلمُ بالصّواب. 
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.)519( وشرح اللمع لابن برهان (8/1ه-05)» والتبيين‎ »)54١7/١( شرح الكتاب‎ )١ 


مكتنيم لسان العرب دآ تدصرةة 1[ 60 رك بك رع يكت نوز 


مكتين لسان العرب 


المسألة السادسة والأربعون ش 
| نوع (كان) العامة في ضمير الشان _+! 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للنّحوبِينَ: 


أحدها: أتما قسمٌ برأسه. وهو قول البَجَاحِيْء والرّمخشري» وأبي البركات 


ع ١‏ 
الأيار 3 


والغاني: أتما تا وفاعلُها ضميدُ الشأن؛ والحملةٌ بعدها مفسرةٌ لذلك 
الّمير» وهو قولٌ ابن دَرَسْنُويه والخوارزميت”"©. 

والثالث: أتما ناقصةٌ» واممُها ضميدُ الشأن؛ والحملةٌ بعدها في موضع نصب 
حبر لماء وهو قولٌ ابن بابشاذ» وابن خحروف»ء وابنٍ يعيشء وابن الحاجبء وابن 


جمعة الموصليئ» وتقي الدين الثيليه”". 


.)١7:5( اللجمل في النحو (59)» والمفصل في علم اللغة (577)» وأسرار العربية‎ )١( 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (77//7)» والتخمير شرح المفصل (588/5). 

(5) شرح الجمل 50/١(‏ ب)» وشرح الجمل لابن خروف ))5717/1١(‏ وشرح المفصل (/77))؛ وشرح 
المقدمة الكافية (90//9)» وشرح ألفية ابن معط (8517/5)» والصفوة الصفية (؟57/5١).‏ 


' 
الادلك” ': 
سس 


حجةٌ مَن جعلها قسماً برأسه أتما هنا تختصٌ بأحكام لا يشاركها فيها بقيةٌ 
الأقسام, فدلٌ ذلك على أكا قسمٌ برأسه. ومن هذه الأحكام: أنَّ اسمّها لا يكونٌ 
الذا كير وها انهلا يكو إل الجديظ» ومني اله لذ يكوث إل مهيا وها 
أنَّ خبرها لا يكونُ إلا جملةٌ» ومنها أنه لا يكون فيه ضميدٌ يعودٌ على اسمها. 

وحجة ابن دَرَسْتويه على تمامها أنَّ هذه الجملةً التي بعدها مفسرةٌ لذلك 
المضمرء فإذا كانت مفسرةً للاسم كانت إياه» فيكونٌ حكمُها كحكمه. ولا يصِحٌ 
أن تكون ير مع كوا مُفَسُرة. 


وحجة مَن قال: إنها ناقصة أكا مفتقرة إلى اسم وخبر. 


6 

والرًا ي أن وكان) العاملة في ضمير الشأن ناقصة؛ وذلك لما 
يأتي : 

أولاً: تا مفتقرةٌ إلى اسم وحبر» فدلٌ على تا الناقصةٌ. 


قانياه أن القول ياعا ناقضية أوك من القول باعاقاقا ».وقاعليا طبميرة الشان: 


لأنّهِ لم ثبت في كلام العرب ضمي الشأن إلا مبتداً في الحال كقوله تعالى: (هُلٌ 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (358/7)» والإيضاح في شرح المفصل (؟/717)» وشرح ألفية ابن معط 
لابن جمعة (81/7))» والصفوة الصفية (؟5/5١).‏ 
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رح 


هْوَآّهُ أَحدٌ (70: أو في الأصل كاسم (إن)» وأول مفعولي (ظننت) نحو: 
نه زيدٌ قائم)» و(ظننث زيدٌ د قائة)” 0 

الثاً: أنَّ من جعل (كان) العاملةً في ضمير شأن مقدر قسماً برأسه إِنَا 
حعلوها كذلك؛ لأتا حينئنٍ تنفردٌُ بأحكام خاصة» وإلا فهي التّاقصةٌ» وقد نبّه 
على ذلك ابن الحاحبء فقال: "وهذه التي يُضْمَرُ فيها ضميرُ الشأن هي من 
الناقصة :فق التحقيى» إلا أنه تسترط أن يكون مرقوغيا ضمي الخدية» فلا يكون 
حبرها إلا جملةٌ ولا يكونٌُ فيها ضميرٌ عائدٌ على المبتدأء فلمًا انفردت يمذه 
العثفات. جخغلت قسماً برآسنة تقرياً على املع 

ويُوّيّدُ ذلك أن النحاحيئع -وهو ممن جعلها قسماً برأسه- أعريها إعرات 
التاقصة؛ فقال: "قال الشّاعر 
إذا مث كان النارخ تضفان :شامت وآحرٌ مثن بالذي كنبث أصيده "ا 

التَقَدِيرٌُ: كان الأمرٌ الناسُ صنفان» فالأمرٌ اسمٌ وكان)» وهو مضمرٌ فيهاء 
و(النامنُ صنفان) ابتداءٌ وحيرٌ في موضع خبرٍ (كان)” " واللهُ أعلم بالصّواب. 


.)١( سورة الإخلاص من الأية‎ )١( 

(؟) شرح الكافية للرضي القسم الثاني (؟/714١٠١).‏ 

(*) شرح المقدمة الكافية (908/9). 

(4؟) البيت من الطويل؛ وقائله: عجير السلولي؛ والبيت في الكتاب (١/١72)؛‏ وشرح أبيات سيبويه لأبي 
محمد السيراقي »)١ 47/١(‏ وشرح أبيات سيبويه للشنتمري »)728/١(‏ والدرر اللوامع .)١١/8/1(‏ 

(5) الجمل في النحو .)5٠(‏ 
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١‏ المسألة السابعة والأربعون 
نوع (كان) في قول الشاعر: (وجيران لنا كانوا كرام) 


١ - 4 | | 5 

: محودين‎ ١ 

آراء النحويين 

المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوالٍ للتّحويينَ: 

أحدها: أنَّ (كان) في البيت زائدةٌ غير عاملة» وهو قول الخليل» وسيبويه, 
والزّحاجء وابن ولادء والبّجَاحيمَء والسّيراف» والفارسي» وابن خروف”". 

والغاني: أن و(كان) 2 الت ناقصة خبرها (لنا), والجملة صفة (الجيران) 
تقدّمت على الصفة المفردة» وهو قول المبرد» وبه قال العكي 0 

والثالث: اد وكان) ف البيية تآامية والفلية فاعلٌ» وهو قول أبن بر ع 2( 


ء د هوا» 
الأدلة7': 
الله 


و 


حجةٌ مَن قال: إِنَّ (كان) في البيت زا ائذة أله إذا ولت غية زائدة كدت 


)١(‏ الكتاب )١5/9(‏ وفيه رأي الخليل وسيبويه» ومعانى القرآن وإعرابه (؟/77)» والانتصار لسيبويه 
على المبرد (50١)؛‏ والجمل في النحو (59)؛ وشرح الكتاب (40/7). والمسائل البصريات 
(875/1)»؛ وشرح الجمل .)557/١(‏ 

.)١7/١١( واللباب‎ »)١١17/5( المقتضب‎ )١( 

(*) آراء ابن بري النحوية (557/7). 

(5) الانتصار لسيبويه على المبرد (0* »)١‏ والجمل في النحو (59)» وشرح الكتاب للسيراقي (5/80/5)؛ 
والمسائل البصريات (8175/7)» والنكت »)577/١(‏ وإصلاح الخلل »)١58-١51(‏ وشرح الجمل 
لابن عصفور .)5١5(‏ 
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قد فصلت بين الصّفة والموصوفي بحملة» وهذا ضعيفٌ؛ ثم إِنْ (لنا) من صلة 


(جيران)» و(كانوا) دخوهًا غير مُغيّرٍ الكلامٌ» كأنّه قال: (وجيران لنا كرام)» وأضمر 
(الجيران) في (كان)؛ لثلا يخلوَ من فاعل. 

وحجةٌ مَن قال: إِنَّ (كان) في البيت عاملةً وليست بزائدة أتما لو كانت 
زائدةٌ لما انّصل بما الصّميدُ؛ٍ لأنَّ (كان) الزائدةٌ لا ترفعُ ولا تنصبْء ولم أقف على 


والرّاجِحُ عندي أن وكان) في بيت الفرزدق زائدة غير عاملة؛ "لأنَّ المرادَ 
وصفُ الحيران بالكرم مطلقاً لا فيما مضىء فلولا الحكمُ بزيادتما لما استقام هذا 
لمعنى» ولأنَّ (لنا) وصفٌ للجيران فهو محلّهء فلو قُدّر حبرا لنوى به التأخين وهو 
على خلاف الأصل '"00. 

وأمّا اتصال (كان) بالصتّمير فلا يمن من زيادتما؛ لأنَّ هذا الّميرَ إَِا هو 
تأكيدٌ لما في (لنام» لا أنه مرتفغ بالفعل؛ بدليل أنه لا بر له" ويكوث الأصلل: 
(وجيران لنا هم), ثم أدحلوا (كان)» فصار (جيران لناكان هم)» فاستقبحوا اللّفظء 
وهو بحيء الضّمير المنفصل للمنفرد الغائب بعد (كان) غير متصل بماء فوضعوا مكانّه 
الضّميرَ المتصلء فاتّصل ب(كان) ليزولَ قبح اللّفظ””, والله أعلمٌُ بالصّواب. 


)١(‏ شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (؟/871). 
)١(‏ المسائل البصريات (8105/17). 
(*) شرح الحمل لابن عصفور »)5١7(‏ والبسيط في شرح الجمل (747/7). 


مكتيى لسان العرب دده[ © هك رك ووز 


أ المسا لمسالة التامنة دألة الثامنة والأربعون أ 


| توجيه نصب خبر (ما) الح الحجارية 


آراء النحويين 
: 
راء التحويين 
المسألةٌ فيها قولان للتحويين: 
أحدهما: أن (ما) في لغة الحجاز تعمل في الخبر ك(ليس)» وهو منصوبٌ بماء 
١ 00‏ و١"‏ 
وهو قول البصريين” '» ومنهم: سيبويه» والمبرة” "أ 
الغاني: أنَّ إما) في لغة الحجاز لا تعملك في الخبر» وهو منصوبُ بمحذفي 
0 ره 0 م 22 5 1 ع س . 3 5( 
حرفي الخفضء وهو قول الكوفيين” '» ومنهم: الكسائيت, والفراء» وهشام” '. 
ء يوعهواتث 
الأدلة” ': 
النتستصصك 
حجة البصريين: أن (ما) مشبّهةٌ بإليس)؛ لمشاركتها إِيّاها في الثفي» ونفي 
الحال» ودحويما على المبتدأ والخبر» ودخول الباء في حبرهاء فتعمك عملها. 
وحجة الكوفيين: أنَّ (ما) حرف يدحله في الأسماءء والأفعال» فلا اختتصاصّ 
لهء وما هذا شأنه لا ينبغى أن يعمل, والأصل في (ما زيدٌ قائماً) هو (ما زيدٌ 
)١9‏ الإنصاف .)١155/1١(‏ 
)١١(‏ الكتاب »)517/١(‏ والمقتضب .)١88/5(‏ 
9 الإنصاف .)١55/١(‏ 


(5) التذييل والتكميل (؛ )١77/‏ وفيه رأي الكسائي وهشامء ومعاني القرآن (؟57/5). 
)5١‏ الإنصاف »)١ 56/١١‏ والتبيين (5 ”5 7)» والتذييل والتكميل 5 ا 7). 
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بقائم)» فلمًا أسقطوا الباءَ نصبوا؛ للتّفريق بين الخبر المقدّر سقوطٌ الباء منه» وبينه 
إذا قُدّر أنَّ الباءَ لم تدحل عليه في الأصل. 


ا 


5 


التر 


الترجيح 
والرّاجِحُ عندي أن (ما) في لغةٍ الحجاز تعمل في الخبر ك(ليس)» وهو 


منصوب بهاء أن حبر (ما) ود منصوباً ولابلٌ له من ناصب» ولا يصحّ أن 


٠ 
٠ 


يكونَّ النَّاصبُ هو حذف حرفي الحرٌّ لثلاثة أمور”©2: 

أحدها: أنَّ حرف الحرٌ الزائد إذا خُذِف من الاسم كان إعرابّه على حسب 
ما يطلبُه الكلامُ إن كان في موضع تتصب نصبته» أو في موضع رفع رفعتّه» فكان 
ينبغي أن يقال في: (ما زيدٌ بقائم) إذا سقطت الباءٌ: (ما زيدٌ قائع)؛ لأنه في 
موضع رفع؛ إذ هو حبرٌ المبتدأً. 

الثاني: أنَّ حرف الجبرٌ هنا ليس بأصل» بل هو زائدٌ دل فضلةٌ مؤكدةٌ وما 
هذا سبيله لذ جعرة تقدما ق الثبة: سق يقال: لا حزق اننضصته بل التصدث 
هنا قبل الحذف. 

الغالث: أن الحذفَ عدم والعدمُ غيرُ صالح للعمل؛ بدليل أنَّ حرف الجرٌ 
لخدن ن كتير من الواضيع» :ولا تتصية. ها دك عه كبا إذا يدت ن: 
(بحسبك درهم)» و(ما جاءن من أحد). 


فتعينّ أن يكونٌ منصوباً ب(ما), واللَهُ أعلمُ بالصّواب. 


5 العيين 49 899 والتدييل والعكميل 49 /854), 
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المشالةالتشعة اال لمسالة التاسعة ألة التاسعة والأربعون أ 9 


آراء النّحويين: 

اختلف التحاة في حقيقة (لات) على أربعة أقوالٍ: 

أحدها: أنّماكلمتان: (لا) النافية» و(التاء) لتأنيث اللّفظة» وهو مذهبٌ 
الجمهور”". الثاني: أتَمَا كلمةٌ وبعضُ كلمة» وذلك أت (لا) النافيةٌ و(التاء) الزائدةٌ 


في أول الحين» وهو قولُ أبي عبيد» وابنٍ الطراوة2". 
الثالث: أَتما كلمةٌ واحدةٌ» فعك ماضء وهو قولُ أبي ذر الخشني"”. 
الرابع: احا كلم واسدة أهلها وليس ع لبوا بامها ألفاء .وابذلوا عن سينها 
تاءٌه وهو قول ابن أبي الرببع9؟) 
الأدلة”': 
اتاد ةك 


حجةٌ الجمهور على أنَّها كلمتان: (لا) الثّافية» و(التاء) لتأنيث اللفظة أنه 


.)١51( مغني اللبيب‎ )١( 

.)١71١ ١/70 والارتشاف‎ ».)60/١( الغريب المصئف‎ )١( 

(7) مغني اللبيب (7554). والخشني هو: مصعب بن محمد بن مسعود عالم أندلسي» توفي سنة 
(5 ٠ه‏ بغية الوعاة (1//9/؟). 

(4) البسيط في شرح الحمل (757/7)) والملخص في ضبط قوانين العربية (7107). 

(5) البسيط في شرح اللحمل (707/7)؛ والملخص في ضبط قوانين العربية (71)» والتذيبل والتكميل 
(588/5)» ومغني اللبيب .)١55*(‏ 
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اسية لي كل 


يُوَقَفُ عليها بالنّاء وال هاء» وأكما سمت منفصلةً عن (الحين). 


وحجةٌ أبي عبيدة على أنهًا كلمةٌ وبعضّ كلمة, وذلك أنّها (لا) النافيةٌ 
و(العاء) الزائدةٌ في أول الحين أنّه وحدها في (الإمام) وهو مصحفٌ 
عثمان جلاعنه مختلطة بإاحين) في الخط. 

وحجةٌ الخشني على أنّها كلمةٌ واحدة. فعلٌ ماض أتما في الأضل معنى: 
تمص من قوله تعالى: للايلَِكرِيَنَ أَعَميِم مَيئَ176' فإنّه يقال: لات يليثُ» كما 

وأمّا ابن أبي الربيع فقد قال موجهاً لرأيه: "ويظهرٌ لي أنَّ الأصل في لات: 
لبس تابدال هن النقين الا كنا قعل ذلك اق مسقتو ف كليت. الياة لفاك لكان 
الأصل في ليس: لاس؛ لأتّا قَعِل وكأتُم كرهوا أن يقولوا: (ليت) فيصيدُ لفظها 
لفظ التمنى"7". 


والرّاجحٌ عندي هو أن (لا) نافية و(التاء) للتأنيث؛ لوحود التُظير ك(ثكت) 


3 


و(ثمت). ولعدم وحود المانع. 


وأمّا بقيّةُ الأقوال في حقيقة (لات) فيظهرٌ لي ضعفها بما يلي: 


فأمّا جعل (العاء) مسن الحين فضعيفٌ؛ أن (التاء) مضيو من حين,. 


.)١ 5( سورة الحجرات: أية‎ )١١ 
.)70775( الملخص في ضبط قوانين العربية‎ )؟١‎ 
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ةك يه" 


ووجودها متصلة ب(حين) في الخط في مصحف عثمان لا دليل فيه؛ لأن حط 
المصحف فيه أشياء خارحة عن القياس لذلك لا يؤحذ به» وقد ذكر ابن درستويه 
اسطين لقاش علبهما: عط امصخ وسط العروف 0 

وأمًا القول بأنّها بد من السّينء والقول بأنّها من أصل الكلمة باعتبار 
الأصل المنقول منه فضعيفان؛ لأنَّ الأول فيه اذَّعَاءٌ القلبء والثانى فيه ادٌّعَاءٌ 
التّقلء وكلاهما على حلاف الأصلء فالأصل حمل الكلام على ظاهره ما أمكن؛ 
وقد أمكن هنا بجعلٍ (التاء) 5 واللَهُ أعلمُ بالصّواب . 


ات 


كناب الكتانتن 0 


مكتنيم لسان العرب دأ تمصسرجس 1[ 60 رك بك رع يكت نوز 


: ا 

اراء النحويين: 

اختلف النحاةٌ في عملها على أربعة أقوالٍ: 

ع 1 َه 8 0 5 7 ١‏ 

احدها: اها تعمل عمل (ليس)» وهو قول الجمهور' '. ومحهم : سببوية 
والأخفشئ» والبّحاخ”"2؛ وتُسب إلى البصريينَ”” . 

الشاني: أنَّ (لا) نافيةٌ للجنس تعمل عمل (إنَّ)» وهو قول الكوفيين2, 


ونُسب إلى الأحفش” 2. 


الغالث: أن (لات) قد يُخْفضْ بها أسماءٌ الزمان» وهو قول الفراء9©. 


الرابع: أكما لا تعمل شيئاً فإن وليها مرفوع فمبتدأ خُذِف خبزه» أو منصوبٌ 


7ض 00 و ا ب 
فمفعول لفعل محذوف». وهو قول للأحفش” '. 


0 الارقش ات 111 


.)؟7؟٠/5( ومعان القرآن (؟ /59557))» ومعاني القرآن وإعرابه‎ »)51//١( الكتاب‎ )١( 


(؟) الإيضاح في شرح المفصل .)7515/١(‏ 

وم الصدر السابق. 

.)١75١١/9( والارتشاف‎ »)57١/5( معان القرآن للزحاج‎ )5١( 
.)89/ -791/7( معان القرآن‎ )5( 

(0) التذييل والتكميل (595/4). والارتشاف .)١75١1١/8(‏ 


مكتين لسان العرب 


حيةا البصريين في إعمال (لات) عمل (ليس) دحول تاء التأنيث على 
(لا)» وهي من خواص الفعل فوجب أن تكونٌ المشبّهة بالفعل» ليقوى وحةُ دحول 
التاء. 


وحجة الكوفيين في جعل (لا) لنفي الجنس فتعمل عمل (إنَّ) أنَّ النّافية 
للجنس أكثرٌ استعمالاً من التي بمعنى (ليس) التي لا بحيءٌ إلا في الشعر» فوحب 
حماه القرآن على ما كبر استعماله» دون المستعمل في ضرورة الشّعر. 

وحجةٌ الفراء 7 الشّاعر : 
طالبوا صأاحنا ولات أوانٍ تأكننسا أن ليس خصية بس 

فقد حاء ما بعد إ(لات) بجروراً فد فدلٌ على اعرف اهيا 

كك ]| 

| الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو أن (لا) تعمل عمل (ليس)؛ لأنّه إجماعٌ من العرب7". 

وأمّا إلحاقها ب(ليس) في العمل؛ فلوحود التاء التي هي من خصائص 
الأفعال» فإلحاقها بالفعل أولى من إلحاقها بالحرف» والفعل المناسبُ لمعنى (لا) هو 


)١(‏ معان القرآن للفراء (؟/1291-/733)» والإيضاح في شرح المفصل »)7715/١(‏ والمغني:ت السعدي 
1 

.)١١( البيت من الخفيف, لأبي زيد الطائي» ديوانه:‎ )١( 

(؟) التصريح بمضمون التوضيح .)570/١(‏ 
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(ليس) فألحقت به في العمل. 

وما بقيةُ الأقوال فيمكن الجواب عنها بما يلي(" : 

فأمّا حجةٌ الكوفيين فيجاب عنها بأنَّ الفرعَ قد يكونُ أكثرٌ استعمالاً من 
الأصل؛ بدليل باءٍ القَّسَمء وواوه» فإنّهِ ليس في القرآن قَسَمٌ بالباء إلا على طريق 
التأويل البعيد. 

وأمَا من قال: إِنَّها حرف جر ف (ولات أوانٍ) فضعيفٌ؛ لعدم ما يتعلق به 
أن (أوان) ليست بحرورة ب(لات)؛ ولا هي محرورةٌ ب(حين)» وقد حَدّفَ المضاف؛ 
وأبقى المضاف إليه على إعرابه» والتَّقدِيرٌ: (وليس الحينُ حينَ أوان). 

وما مذهبُ الأخفش فيجاب عنه بأنّه إذا أمكن نسبةٌ العمل إلى الموحود لم 
يُصّر إلى محاز الحذف. واللَّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان يت 


)١١9-1١18/9( المغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 
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! المسألة الحادية نألة الكاذية والخمسون‎ ١ 
عمل (إن) عمل (إن) النّافية عمل ليس‎ 


آراء النحويين 

المسألةٌ فيها قولانٍ للنّحويِينَ: 

أحدهما: المنعٌ» وهو قول الفراء» وابن عصفورء وابن النَّاظمء وابن هشاء”", 
ونسبه المبردُ إلى سيبويه”"2» ولم أقف على تصريح لسيبويه بالمنع. 

والشاني: الجوارٌ» وهو قول الكوفيينَ ما عدا الفراء» ومنهم الكسائء9, 
وتبعهم في ذلك المبردٌ» واب مالكء والمراديخ7 '»؛ ونسبه ابن مالك إلى سيبويي 0 
و أقف على صرح لسيبويه بالجواز. 


ع هولا" 
الأدية”2: 
لهك 


وحجةٌ المنع أنَّ إعماًا لم يرد به التنزيك كما ورد بإعمالٍ (ما)» ولم يَطَّرد في 


.)85( وشرح الألفية (؟55١)؛ وأوضح المسالك‎ »)١١7( الأزهية للهروي (55)» والمقرب‎ )١( 

.)١59/؟( المقتضب‎ )١( 

(؟) الأزهية للهروي (545). والجنى الداني (5195). 

(:) المقتضب (7553/5)؛ وشرح التسهيل »)3075/١(‏ والحنى الداني (70). 

(5) شرح الكافية الشافية .)441/-4145/1١(‏ 

(5) المقتضب (755/7)» وشرح التسهيل »)"75/١(‏ وشرح الكافية الشافية 47/١‏ 47-4 4)» والجنى 
الداني »)37١(‏ ومغني اللبيب (35). 


سمكييم لسان العربف ددح درةة[] 0ه به رما 


- لحم كل 


كلام العرب, ثم إِنَّ (إن) أضعفُ من (ما» وأتما حرف نفي دحل على ابتداء 
وبر كما تدخل ألفُ الاستفهام فلا تُغيّر وكذلك مذهث تمِيم في (ما)» وكا 
القياسُ في (ما) أن لا تعملّ شيئاً فلمًّا خحالفَ بعض العرب القياسَ اها 
فليس لنا أن نتتعدى ذلك؛ لأَنَّ القيامَ لا يوجبه. 

وحجةٌ الجواز السّماعٌ والقياسٌ: 

فأمماالسّماع فمنه قوله تعالى: ( ا 
أنتَانُحكُم 76" بتحفيف (إن)؛ ونصب (عبادا) ا 

ومع من أهلٍ العالية7": "'إِنْ أحدٌ خيراً من أحدٍ إلا بالعافية"» و"إِنْ ذلك 
نافقك ولا ضابّك"” ». ومنه قولٌ الشّاعر: 


إن هو بويا على أحد ١‏ كليبي أضعفيٍ المحانين7) 


وقول الشاعر: 
إن المر مثتناً باتقضاءٍ حياتِّه 22 ولكن بأنْ يبغى عليه فَيُهْدَلا"' 


)١914( سورة الأعراف: من الآية‎ )١١ 

(؟) هي قراءة شاذة لسعيد بن جبير: مختصر في شواذ القرآن (57)» وامحتسب .)١70/١(‏ 

.)079/5١ اسم لكل ما كان من جهة نحد من المدينة من قراها وعمائرها إن مامة: معجم البلدان‎ (١ 

(5) الحنى الداني »)٠١9(‏ ومغني اللبيب (5"). 

(5) البيت من المنسرح» ولم أقف على قائله» والبيت في: شرح التسهيل )1175/١(‏ وشرح الكافية الشافية 
7/1١‏ :) والخزانة .)١55/54(‏ 

(5) البييت من الطويلء ولم أقف على قائله؛ والبيت في: اللجنى الداني )5١9(‏ والمقاصد النحوية 
)479/١١‏ والخزانة 58/49 .)١‏ 


مكحتبى لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


وأمّا القياسُ فعلى (ما) و(ليس) لأنما بمعناهما في نفي الحال. 

وأجيب عن حجة الكوفيينَ بما يأتي © 

فأمًا السّماعٌ فمحمولٌ على الشذوؤ؛ لعدم الاطراد. 

وأمّا القياسُ فضعيف لأنّه قياسسٌ في اللغة, واللغةٌ يُرَحَعٌ فيها إلى التقَل دونَ 
القياس؛ بدليل أن (البحر) و(النهر) و(البيت) لا يسئّى شيءٌ منها قارورةٌ» وإن 
وُحد الاستقرارٌ فيها. 

ولأن قياس (إِنْ) على (ما) في العمل ضعيف؛ لأنَّ إعمالٌ (ما) على 
حلاف القياس عند من أعملها؛ لكوها غير مختصّةء فضعًف القيامن عليها. 

عمسم 

|الترجيح: 

والرّاجحُ عندي قولٌ الكوفيينَ» وهو جوازٌ إعمالٍ (إن)؛ لأَنّهِ مُويدٌ 
بالسّماع نثراً ونظماًء كما بَينثُ في الأدلة. 

وأمّا قول ابن ادم بأنَ إعمالها لم يرد به التسزيلٌ فمردودٌ بقراءة قوله 
تعن«( إن أل نت يي نزو انرجا انالك ١1)‏ مخنيت 0 رصب 
(عباداً) و(أمثالكم)» وإذا مله جد ب 
في التنزيلٍ يكوثُ بسبب أُتّما لم تأتٍ إلا مع إلاء فأبطلت نفيّهاء فطل عملّهاء 
كبطلانٍ عملٍ (ما) عند دخوها. 


بأنَّ هذه القراءةً غير ثابتةٍ فإنَّ عدم إعمالها 


)١180-1١4178/7( المغني:ت ضائحي‎ )١( 


)١914( سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 
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وما إبطال القياس على (ما) بأنَّ اللغةً يُرْجِعُ فيها إلى التّقل دونَ القياس 
فقولٌ سديدٌ إلا أنه هنا لا يستقية؛ لأنَّ عمل (إن) ثبت بالتّقل كما بيثُ. 

وأمّا القول أن إعمال (ما) على خلافٍ القياس عند مَن أعملها؛ لكونها 
غير مختصّة, فضغف القياسٌُ عليها فسديدٌ أيضاً إذا قلنا بأنَّ العمل ثبت 
بالقياسٍ على (ما)» وليس الأمرُ كذلك؛ بل عمل (إن) ثبت بالتّقلء وقولّنا بأد 
(إن) عملت قياساً على (ما) إمًا هو تفسيرٌ وتعليلٌ للعمل» وليس إثباتاً له؛ لأنّه 
ابث بالتقل» واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 
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حي 


آراء النُحودينَ 

راء التحويين : 

المسألةٌ فيها قولان للتَحويِينَ 

أحدهما: كا فعلة» وهو قول جمهور التحويين: ومنهم: : المبردع وابنٌ درستويه 


و 6 
والفارسييٌ» وابنْ جنيء وابن برهان» والواسطي, والمرادي 


والغاني: أكما حرف وهو قول اليّحَاجِ» وتيب إلى ثعلب”"» والظّاهرٌ من 
كلامه في الفصيح أَتما عنده فعلك؛ فقد قال فيه: "وعَسَيت أن أفعل كذاء ولا يقال 
منه: يفعك» ولا فاعل"9", ونسبه ابن فلاح إلى ابن السّراج» وفي هذه النسبة نظر؛ 
لأن صريح كلام ابن السراج في كتابيه: أصول النحوء والموجز أنما فعل9 . 


ىو *(2) 
الادلك ': 
حجة مَن قال: إنَّها فعل ما يأتي: أولاً: اتَصامًا بتاء الضَّميرء وألفه وواوه, 


)١(‏ المقتضب (85/7)» وتصحيح الفصيح (57)» والإيضاح »)١١7(‏ واللمع في العربية (5 »)٠١‏ وشرح 
اللمع لابن برهان (577/1)» وشرح اللمع للواسطي ».)١51(‏ والحنى الداني (551). 

.)١5/( ومغني اللبيب‎ »)45١( والجنى الداني‎ »)١57/7( الارتشاف‎ )١( 

.)551١( الفصيح‎ )"99( 

(5) أصول النحو »)77/١(‏ والموحز (71). 

(5) الغرة في شرح اللمع ٠١0(‏ أ)؛ وشرح المفصل لابن يعيش (731/7)؛ وشرح الكافية للرضي القسم 
الثاني: »)١٠١559/7(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (89//5). والجنى الداني (557-1451). 
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تسسا 


نحو: (عَسَّيت)» و(عَسّيا)» و(عَسّوا)» فلمًّا دخلت هذه الصَّمائرٌ عليها كما 
دخلت على الفعل نحو: (قمت)؛ و(قاما)» و(قاموا) دل على أَنَّ (عسى) فعل. 

ثانياً: اتّصِاهًا بتاء التأنيث الساكنة التي تختصٌ بالفعل نحو: (عَسَت المرأةٌ)» 
كما تقولُ: (قامت)» و(قعدت)» فدلٌ على أنَّ (عسى) فعلل. 

وحجةٌ مَن قال: إِنّها حرف ما يأتي: 

أولة: نما بمعنى: لعاء» ولعاة حرفٌ» فكذلك عسى. 

نايا اغا لأ قتدهزة غليها أن الصددرية: 

الثا: أتما لا تتصرفء والتٌصبفُ من خصائص الأفعال. 


والرّاجحُ عندي أنَّ (عسى) فعلٌ لا حرف؛ وذلك لما يأتي: 
أولة: الُصِاحًا بعلامات الفعل. 


وك 


ثانياً: أن القول بحرفيّة (عسى) يُوَدي إلى عدم التظيرة أده لآ إوتكن حرف 
صل بتاء الفاعل» وما يُوْدّي إلى عدم التُظير لا يقبل. 

ثالغاً: أنَّ القولٌ بحرفية (عسى) مبوعٌ على أما مثل (لعل) في المعنى» وهذه 
علامة معنويةٌ) والقول: عا فعلٌ مبخةٌ على اتصالها بالضّمائرء وهي عللامة لفطنة 
والعاضالك اللفطئة كي على المعترلةر 

وأما أدلة القائلين بحرفية عسى فيمكن الجواب عنها بما بلي 

فأمّا قولهم: إنّها بمعنى: لعل ولعلَ حرف, فكذلك عسىء فيجاب عنه 


.)717-151/9( المغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 
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أن كونَ (عسى) بمعنى الحرف لا يوجب لها الحرفيّة؛ بدليل: أنفي» وأستفهم, فإِنَ 
معناهما معنى الحرف, ولم يُوحب ذلك لما الحرفية. 

وأمّا قولهم: إِنّها لا تُوصّلْ بها أن المصدرية فيجاب عنه بأتا لم توصل 
بأن المصدرية؛ لأنّه لا يُسْبَكَ منها مصدرٌ؛ لعدم تصرفها. 

وأمّا قولهم: إِنّها لا تتصرف, والتّصرف من خصائص الأفعال؛ فيجاب 
عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أتما لما كانت موضوعةً للرحاء لزمت معي واحداً؛ لدلالتها على 
الإنشاء الذي لا يقاب بالتصديق والتكذيب؛ وتصرقها يدل على الخبر في الأزمنة؛ 
وذلك يناقضٌ الإنشاء. 

والثاني : أتد لا كاة لفظها ماطياً وهو 5 على الاستقبال» استغني بذلك 
عن دخول حرف المضارعة عليها؛ لأنَّ فائدتّه نقلْ الفعل عن الماضيء وهي لا 
ندل على للاضي» لذ الوحاء والمطمع لذ يتصوة فى اخاضى ونا رقة يذلاك 
النّدامة» وإذا لم تدل على الماضي» فلا حاجة إلى قرينة الاستقبال. 

والثالث: ما لما أشبهت (لع(») لاشتراكهما في الطّمع جمدتء وهذا الوجة 
ذكره ابن فلاح وَضِعَّفّه فقال: "وهذا ضعيف؛ لأنَّ اشتراكَ الفعل والحرف في 
المعنى لا يوحبُ للفعل الحموة؛ بدليل: أنفي» وأستفهم, وأَشية وأتمقٌ. والله أعلم 
بالصّواب. 


ات 
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١‏ المسالة الثالتة والخمسون 
ْ دلالة الفعل (كاد) 


أحدها: أعا 2 الإثبات تدلٌ 0 الإثبات» وق التي ندل على التّفي» وهو 
قولُ الزنحاجيّ» واختاره ابن الحاحبء والرضيئ» وأبو حيان2"7. 
والشانى: أتما في الإثبات تدل على الإثبات» وف التّفى تدل على الإثبات 
4ه 1 0 
ببطءٍ وعشرء وهو قول ابن حني '. 
والثالسث: أتما في الإثبات ندل على التّفى» وفي التّفى تدل على الإثبات 
ببطيء بخلاف سائر الأفعال» وهو قول ثعلب» وابن خحروف», والعكبريٌ» وابن 
00 
يعيس- -. 
يات حا في الإثبات تدلّ على الإثبات كسائر الأفعال» وفي المستقبل 


المنفي تدل على ليمي كسائر الأفعال؛ وف الماضي المنفي تدل على الإثبات» 


)١(‏ الجمل »)5١١(‏ وشرح المفصل (88/7)» وشرح الكافية القسم الثاني: (؟ »))2٠١81/‏ والارتشاف 
مره ؟؟١).‏ 

.)١7/8107/5( رأيه في: التذييل والتكميل (7”037/5)» وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد‎ )١( 

(؟) مجالس علب »)١55- ١41(‏ وشرح الجمل (878/5)» والمتبع في شرح اللمع (؟/570)) وشرح 
الملفصل 50 .)1١07/‏ 
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د ء إل: 00 1 )0( 
بخلاف سائر الأفعال» وهو قول ابن أبي الربيع 

والخامس: أتما في الإثبات تدل على الإثبات» وفي النّمى تدلّ على التَفىء 
وقل 1 على اللإثبات ببطءٍ وعسرء وهو قول ابرع مالك9" . 


”2 
| الآدله : 


دا من قال: إنّها في الإثبات تدلّ على الإثبات, وفي ف الف تدل على 
التّفي القيامئ على بقية الأفعال في أن ِنْباتًا إثباتٌ لمعناهاء ونفيها نف لمعناهاء 
ويكونٌ معنى (كاد زيدٌ يقومٌ) أي: قارب القيامَ ولم يقم, ومعنى (لم يكد زيدٌ يقوم) 
أي لم يقارب القيامَ فضلاً عن أن يصدرٌ منه. 
وحجةٌ من قال: إنّها في التّفي تدلٌ على الإثبات ببطءٍ قولّه تعالى: 
لفَدَبحُوَهَا وما كدو يَفْعَلُوى (700 2 وقد فعلواء وقولّه تعالى : ذا لَحيعَ يسده ,لو كد 
2 "© والمعنى أَنَّه مع شدة الظلمة إذا أحدّ نظرّه إلى يده وقبّجما من عينه رآهاء 
فول في الرّمة: 
إذاغكر الفائ اعبيين كا رسيس الهوى من خحُت مه يب04) 


.)١١١/5( رأيه في: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 

.)599/١( شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (7 /507)» والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب (867/15)» والمغني: 
ت السعدي (” //35)» والتذييل والتكميل (7517/5). 

(54) سورة البقرة: من الآية .)1/١١(‏ 

(5) سورة النور: من الآية (50). 

(59) البيت من الطويلء ديوانه: (/72). 
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فإنّه أنشد قصيدته بالكوفة» فناداه ابن شبرمة: أراه قد بَرعَ» فشقٌّ عليه 
وحعل يتأخحرٌ بناقته» ويتفكزء ثم قال: 


إذا غيّرَ النأي المحبينَ لم أحدٌ 2 رسيس الهموى من لحب ميّةَ يبرح 


4 


وجه الدلالة: أَنَّهِ فَهِمَ منه ابن شبرمة الزوال» ووقع لذي الرّمة ما ظنّه» ولذلك 
غير . 

وحجةٌ من قال: إِنَّها في الإثبات تدلٌ على التي بخلاف سائر الأفعال 
أن إذا قلت: (كاد زيدٌ يقوم)» أو (يكاد زيدٌ يقوم) فالقيامُ غيرُ حاصلء ولا معنى 
للتفي إلا ذلك؛ لأنَّ التي يععلي كيرها: 

وحجةٌ من قال: إِنَّها في النّْفي للإثبات إذا كان الفعلٌ ماضياً قولّه تعالى: 


ٍ(مَديوهَاوَجًا موأ يَفْمُوى (4)0 وقد فعلوا. 


ش 


1: 


الترجيح: ' ' 
وقبل أن أبدي ترجيحي في المسألة أشيرُ إلى أن كون إثبات (كاد) إثباتاً 
لمعناها وهو القرب» ونفي (كاد) نفياً لمعناها أمرٌ لا أعلم فيه خلافاً بين التّحويين» 
ومن قال منهم بَأن إثبات إكاد) نفئّ يويد نفيّ مضمون الفعل الذي بعدها لا 
معنى القرب» وهو مفهومٌ صحيحٌ لا حلاف فيه لما سأذكرء ونا حقيقةٌ الخلاف 
في ثبوت الفعل بعد (كاد) المنفيّة» فإذا تقرر محل النزاع أقول وبالله التوفيق: 
الرَاجِحُ عندي هو أن (كاد) في الإثبات تدل على إثبات القرب. وفي 
النفي تدل على نفي القرب؛ قياساً على بقيّة الأفعال» فكما أنَّ معنى (ضَّرّب) 


مكتبىي لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 


0_١ 


ةك يه" 


مثبثُ في نحو: صرب زيدٌ) فكذلك معنى (كاد) في نحو: (كاد زيدٌ يقومُ)؛ وكما 
أنّ معنى (ضرَبَ) منفئٌ في نحو: (لم يَضْرِب زيدٌ) فكذلك معنى (كاد) في نحو: (لم 
يكد زيد يقومٌ)؛ فالنفئ أوالإثبات واقعٌ على معنى (كاد) وهو القرب. 
وأمّا مضمونٌ الفعل الذي بعد (كاد) من حيث الإثباث والنفي ففيه 
التفصيل الآنَّ: 
ِنْ وقع الفعلٌ بعد (كاد) المثبتة فمضموثه منفئ؛ لأنَّ قرتك من الفعل لا 
يكونُ إلا مع انتفاء الفعل منك؛ إذ لو حصل منك الفعل لكنت آخذاً في الفعل 
لا قريباً منه؛ لذا كان مضموثُ الفعل بعد (كاد) المثبتة منفياً باطراد» كقوله تعالى: 
يكذ رَيْبَايِضِىَ 2376 أي يقارب الإضاءة» فالقربُ ثابتٌ» والإضاءة منفيّةٌ. 
وإِنْ وقع بعد (كاد) المنفية فمضموثه النّفيعْ أيضاً؛ لأنَّ نفي القرب من الفعل 
2 في انتفاء ذلك الفعل من نفي الفعل نفسه. كقوله تعالى: وَإذَا لح يدلو 
َه إلا إذا دلت القرائئُ على أنَّ مضمونٌ الفعل بعد (كاد) المنفية مثبتٌ 
3 طعا ساق كرانه تسان: 221:1 ها و كوا تنمازت 400 تمضمون 
الفعل بعد (كاد) مثبثُ بقرينة قوله تعالى: لهَدَيحُوهًا 4. 
ويستوي في هذا 05 الماضي والمستقبلٌ من (كاد)؛ إذ لا فرق في قياس لغة 
العرب بين دخول التّفي على الماضي ودخوله على المستقبل» والله أعلمُ بالصّواب. 
عن يات 


)١(‏ سورة النور: من الآية (6؟). 
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حوية كي للا 


٠‏ المسألة الرابعة والخمسون 
إعراب (الياء) و(الكاف) بعد (لولا) و(عسى) 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوال للتّحويين: 

أحدها: أن (الياة» و(الكاف) مع (لولا) في محل الجر» ومع (عسى) في محل 
نصبٍ اسم (عسى)؛ و(عسى) هنا بمنزلة (لعل)؛ وهو قولٌ سيبويه» وحكاه عن 
الخليل» ويونس7"©. 

الفاني: أن (الياء) و(الكاف) في الموضعين في محل الرفع, فر شن 
الأعفش”": ووافقه في (لولا) أبو البركات الأنباريء والمالقئ» والرضيت”"2» وفي 
(عسى) ابن مالك7. 

وقد نَسَب ابن فلاح هذا القول إلى الكوفيين» فأشار أحدُ محققي المغيي 0 
إن أنَّ هذه النسبةً فيها بَحُوَرٌ من ابن فلاح؛ ؛ لأن ١‏ القول بأد اضر بعك عسي ) 
في محل رفع منقولٌ عن الأخفش وحده. 


)١١‏ الكتاب: 99م -ه/307). 

.)87685/9( ينظر رأيه في: المقتضب: (77/9)» وشرح الكتاب للسيرافي:‎ )١( 

(5) الإنصاف: (189/5)» ورصف المبافي (50*)» وشرح الكافية: (القسم الثاني: .)١51/١‏ 
(54) شرح التسهيل: .)١917/١(‏ 

(5) المغني: ت ضائحي »)45/١(‏ حاشية: .)١(‏ 
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وليس الأمر عندي كما ذكر المحقق» بل الأمرٌ كما ذكر ابن فلاح؛ فقد 
أشار إلى هذه النسبة أبو البركات الأنباري في ذكره لأدلة الكوفيين في مسألة لولاك 
ولولاي”"2. 


ثم إني لا أستبعدٌ أن يكونّ الكوفيون هم المقصودين في قول سيبويه: "وزعم 
نامث أن (الياء) في (لولاي) و(عساني) في موضع رفع»"0"),؛ لأنَّه ذكر أولاً رأيّ 
الخليلء ويونس من أصحابه: ل أراد هنا ما يقابلهم, وهم الكوفيون. 

الثالسث: أن (الياء) و(الكافَ) مع (لولا) خحطأء وبع رسيا مرضع 
00 ب 
نصب ل (عسى)) وهو قول الميرة” 0 


0 عه( 5 
الأدلة”': 
| سس 


ا 


ع 


حجةٌ القول الأول: أنَّ (الياء» و(الكاف) لا يكونان علامة مضمر مرفوع, وأذ 
(لولا) في عملها الخفضّ مع الضمير -وإن كانت لا تعمله مع الظاهر- منزلة 
(عسى) ف عملها النصب مع الضمير نحو: (عساك) و(عساني)» وإن كان عملّها 
مع الظاهر الرفع فلإعسى) ولؤلولا) مع المضمر حال تخالفُ الظاهر كما أنَّ لإلدن) 
مع (غدوة) 5 ليست مع غيرها؛ بدليل أنما تنصبّها دون أن تنصب غيرّها. 


62 


.)5107/5( الإنصاف:‎ )١١ 

.)3 07/5١ الكتاب:‎ )١١ 

(9؟) المقتضب: 78-1199 والكامل: 39 //ا/ا؟ احم/ا؟١).‏ 

(:) الكتاب: 71/7/59 -375")., الكامل للمبرد (5 »)١778-17117/‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
(74/9)» والمغني لابن فلاح: ت ضائحي »)91//١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (1/9/1؟). 


كتبيّ لسان العرب دا"تددردة ]| 60 4ه 


ةك يه" 


0_١ 


مكتين لسان العرب 


وحجةٌ القول الثاني: أنَّ تغيير حالة العامل ليس معهوداً إلا في (لدن)» وأما 
تغييرُ الضمائر فكثيرٌ؛ بدليل كثرة استعارة تأكيدٍ ضمير ا محرو بالمرفوع» ك (مررت 
بك أنت)» واستعارة تأكيدٍ ضمير المنصوب بالمرفوع ك (أكرمتنا نحن)» فالمصيرٌ إلى 
الكثير أولى من المصير إلى القليل. 

وحجة القول الثالث: أنَّ الضمير بعد (لولا) لا يخلو: إما أن يكونٌ ضمير المرفوع 
أو ضميرٌ المنصوبء أو ضميرٌ ابخرور» ولا جائرٌ أن يكونَ ضميرٌ الموفوع؛ لأنّه ليبس من 
صيغه؛ ولا ضميرٌ ا منصوب؛ لعدم الناصبء ولا ضميرٌ المجرور؛ لعدم الجار» وضِعففَ 
المبرد الاستعارة؛ لأنّ دعوى كونٍ (لولا) حرف جرٌ على حلاف الأصلء ودعوى 
الاستعارة على خلاف الأصل أيضاء فلا يُنى عليهما أبوابُ العربية» بل يُقطعٌ بخطأ 
قائله» ويدلّ على ذلك عدم اطراده في كلام الفصحاءء ولذلك لم يرد به التنزيل. 


! 
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الترجيح: 
والراجح عندي أن الضميرٌ في (لولاي) و(لولاك) في محل الجر. وفي 
(عساك) و(عساها) في محل النصب على أن (عسى) بمعنى (لعل)؛ قال ابن 
فلاح في المغني "لأنّه قد ورد عن فصحاء العرب» فلا وجه لردّه, فإِنّه في شعر 
عور ين أن ربيعة 7 وقصيدة الثقفي من أفصح الشعرء ومنها....: 


هه > م اس سا را ن1 الى 5 وهر ١‏ 
3 مَوطِنٍ لولاي طحت كما هوى بأخرامه من قلَة النيق م: 7 


.)755/0( البيت من الطويل؛ والثقفي هو يزيد بن الحكم؛ ينظر البيت في: الكتاب: (؟/3374)» والخزانة‎ )١( 


وإذا ورد فتأويله أولى مسن رده وتأويله: أن (لولا) حرف جر وهو ضميرٌ 
امحرور؛ لامتناع كونه ضميرَ المنصوب؛ لعدم الناصبء وإن كان صورةٌ المحرور 


كضورة النضوي اللقض] ... 
وأما (عسى): فإتما حملت على (لعل) فنَصَّت الاسم؛ اك شتراكهما 2 الدلالة 
1١‏ 
على الترحي والطمع"27. 
ولأنْ تغيير المعمولٍ لفظيئٌ» وتغييرَ العامل معنويٌ وتقديريٌ وهو أسهلْ من 
التغيير اللفظ»ه("©. 


وأما حجة القول الثاني والثالث فيمكن الجواب عنهما بما يلي7": 

فأما حجةٌ القول الثاني: فيجاب عنها بوجهين: 

أحدهما: أنَّ هذا التأكيد ضعيفٌ» قلي الاستعمال. 

الغاني: أنَّ السبب الحامل على التأكيد ههنا معدومٌ في صورة النزاع» فامتنع 
الا ران اع ارو لوس له لشم لك الا ل شك عه 
بالمرفوع لضرورة عدم منفصلٍ كذ به اخترور» وأما ضع النصنوثب :قا 11 
بالمرفوع؛ أله نو اكه بالمنصوب المنفصل لي شيل على البدل ١‏ على النا كيده 

فأرادوا الفصل بينهماء بأن جعلوا البدلٌ بضمير المنصوبء والتأكيدَ بضمير المرفوع, 

وهذا معدومٌ في صورة النزاع» فامتنع القياسئُ لوجود الفارق. 


(1) المغني: ت ضائحي .)18-945/١(‏ 
(5) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة: .)3079/1١‏ 


(5) المغني لابن فلاح: ت ضائحي .)18-90/١(‏ 
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وأما حجة القول الثالث: فيجاب عنها بوجهين أيضاً: 


أحدهما: أنه لم يتقدم في الأبيات المذكورة شيءٌ يمكنٌ عودُ الاسم عليه. 
والغاني: أنَّ الخبر قد يُذَكْرْ معها في قولك: (عساك أن تفعل كذا) فامتنع 
كونُ (الكاف) الخبن ولأنَّ الخبر محط الفائدة» ولا فائدةً في هذه الضمائر من غير 


تقدير أحبارها. واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 
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اصل (كأن) 


المسالة الخامسة والخمسون [ 


آراء النحويين: 

المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 

أحدهما: أنًا مركبةٌ من كاف التشبيه» ومن (أنَّ)» واعثّني بحرف التشبيه 
ل رن را ون نار اشير ير ب لكيه جه 
التركيب وهو قول الخليل؛ وسيبويه وابن السراج”"©2: وثْسِب إلى جمهور 
ابعر : 

الغاني: نما غيرُ مركبة» وهو قولُ بعض البصريين”", واختاره ابن الحاحب» 
والمالقيٌ» وأبو حيان» وابنُ هشاه7”. 


ِِ 614 
الأدلة” ': 
ا سس 


0 القول بالتركيب: أله قل ثقرر الْتَشْبِيةُ بالكاف في نحو: (زيدٌ كعمرو)» و 


.)510/١( وفيه رأي الخليل وسيبويه والأصول في النحو‎ )١51/7( الكتاب‎ )١( 

.)١7 48/99 الارتشاف‎ )١ 

9) العدييل والتكميل 9/9 1). 

(5) الإيضاح في شرح المفصل »)١89/5(‏ ورصف الباني (585)» والتذييل والتكميل (5/١١)»؛‏ ومغني 
اللببي 455559 

(5) الإيضاح في شرح المفصل »)١189/7(‏ وشرح الحمل لابن عصفور »)4517/١(‏ والحنى الداني (5595). 
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- لحم كل 


يتقرو يرآن)» وإذا أمكن أن يكرن الشية بادرف الذى تكو ذلك فيه كان اول 


ع 3 


وَحُجَّةُ حُجَّةَ القول ببساطة وكأنً): 1 التروكيب على حلاف الأصلء وأنْ (إنْ) 
ا عي ليق يواعا انو كاقيف مركي الأذس: إن أن يكو مار وروا وله 
يستقيمٌ من الجارٌ واحرور كلامٌ. 

اا 

| الترجيح: 

والرّاجح عندي هو ما اختاره ابن فلاح, 
هناك أموراً في صناعة النحو العربي تمنعٌ التّركيب» وتؤْيّدٌ البساطة» وإن بقي معنى 
(الكاف)؛ وَ(إن) بعل التركيب» ومنها ما يأن: 


-0 ع 


أولة؟ اها لو كاقث مركية لكانث الكافث. درف يوت قيارقها ما تعلق ينك د 
ليست بزائدة» ولا يوحدٌ ذلكء فبَطّلَ ادّعاء التّركيب. 

ثانياً: أنَّ الكاف لو كانت داخلةً على (أنَّ) للزم أن تكونَ هي وما عَمِلتَ 
فيه في موضع مصدر مخفوض بالكاف. فتَرحعٌ الحملةٌ النَّامَةُ حزءَ جملة» فيكون 
التَّعَدِيمُ في نحو: (كأنَّ زيداً قائم): (كقيام زيد) فيحتاج إلى ما يُيَهٌ الجملة('؟. 

فإذا تبيّنَ فسادٌ الكّّكيب فإنَّا نعودٌ إلى الأصلء وهو البساطةٌ في الكلمات؛ 
لأنَّ التركيب على حلاف الأصلء فلا يصارٌ إليه إلا إذا سَلِمَ المعنى بعد التّركيب» 
وعُدِمَ المانعٌ الصناعيئ, واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 

ات 


.)١85( ورصف المبافي‎ »)١859/7( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 


سمكييم لسان العرب "ردج دردع 1[ 60 4ه 


المشالة السادسة والخمسون [ 


أصل (لعل) 


١ - 4 | 5 

اراء النحويين: 

| آراء النحويين 

المسألة فيها قولان للتحويين: 

أحدهما: أكما مركبة من (اللام)؛ و(علً) و(اللام) زائدة» وهو قول 
البصريين2'7؛ ومنهم: المبردٌ» واحتاره ابن عصفورء والمالقيه”). 

الثاني: أتما غيرُ مركٌبة» وهو قول الكوفيين""2» واحتاره أبو البركات الأنباري» 


والعكبرييٌ» وابنٌ جمعة الموصلي7». 


0 


3 1 
الأدلة”': 
01 


حي البصريين: ثم قل اتعمليك بغير لام 2 الشعر كثيراً والأصك عدم 
حذف الأصلء وأنّ (علً) ثلائةٌ أحرفيء وأصل الباب (إِنَّ) و(أنَ)» وهما ثلاثة 
أحرفيء وأنّ هذه الحروف مشبّهةٌ بالفعل في العملء والفعاه تلحقّه الزوائثُ» فجاز 


.)5١8/1١١ الإنصاف‎ )١١ 

.)7717( ورصف المباني‎ »)555/١( المقتضب (77/5)» وشرح الجمل‎ )١( 

.)75١/1١١( الإنصاف‎ 59 

(5) الإنصاف »)5١5/١(‏ والتبيين »)717١(‏ وشرح ألفية ابن معط .)105/١(‏ 

(5) الإنصاف »)5١153/1١(‏ والتبيين (73770)؛ وشرح الجمل لابن عصفور »)455/١(‏ ورصف المباني 
9879). 


مكتيدىي لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 


0_١ 


ةك يه" 


أن تكونَّ (اللامُ) زائدةً كما تزادُ في الفعل نحو: (إِنَّ زيداً ليقومٌ). 

وحجةٌ الكوفيين: أنَّ (لعل) حرفٌ؛ وحروفُ الحروفب كلّها أصليّةٌ؛ لأنَّ 
حروف الزيادة إِتا تختصٌ بالأسماء والأفعال» فأمًا الحروفٌ فلا يدحنّها شية من 
هذه الحروف على سبيل الزيادة» بل يُحَكُمْ على حروفها كلها بأنما أصليّةٌ في كل 
مكانٍ على كلّ حال. 


طلم 

| الترجيح: 

والرّاجحٌ عندي هو ما اختاره ابن فاو وهو أن (لعلٌ) غير مركبة؛ لأنَّ 
دعوى التّركيب تقضي بزيادة اللام» وحذفهاء والزيادة والحذفٌ تَصَرْفٌ» والتَصرفٌ 
في قانون التّحو العربي لا يكونٌ إلا في الأسماءء والأفعال. 

فإذا تبِيّنَ فسادُ دعوى التّركيب من حيث الصناعة؛ فإنّنا نعودٌ إلى الأصل» 
وهو البساطةٌ في الكلمات؛ لأنّ التركيب على حلاف الأصلء فلا يصارٌ إليه إلا 
إذا سَلِمَ من المانع الصناعيت» ولم يسلم هناء فثبت أنَّ (لعلَ) غير مركبة» واللهُ أعلم 
بالصّواب. 


20 


ا - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 537 31 8 يا" 


حوية وه 


المسانة السابعة والخمسون ظ 


أصل (لكن) 


١ - 3 5 

اراء النحودين: 

أراء النحويين 

المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 

أحدهما: أكما مركبةٌ من (لا) و(إنَّ)» والكافٌ زائدةٌ) والهمزةٌ محذوفةٌ, وهو 
١ 5 ١ 1 05‏ 
قول الكوفيين7 ب ومنهم الفراء” " 

الثانى: أتما غير مركّبة» وهو قولُ البصريين””؛ واخحتاره أبو البركات الأنباري) 


والعكبرييٌ» وابنُ يعيش» وابنٌ جمعة الموصلي». 


<6 


ع يو»**(2) 
الادله ': 
لاحك 
حجة القول بالتركيب: أنَّ معنى النّفي والتأكيد موحودٌ فيها؛ لأنّك إذا 
قلت: (قام زيدٌ لكنّ جعفراً منطلقٌ)» حصل معن النفي والتأكيد. 


05 اللباني 1 65م 

.)555- 1405١ معان القرآن‎ )١١( 

(؟) التذييل والتكميل (5 .)٠١/‏ 

(5) الإنصاف »)5١5/1١(‏ واللباب »)5١7/١(‏ وشرح المفصل (589/5)» وشرح ألفية ابن معط 


.)41١/5( 
اللباب (505/1)» وشرح المفصل لابن يعيش (589/7): وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )5( 
5ق‎ 
مكتنبى لسان العرب حأ"رهدردة 1[ 6 ابه رعاوة نوز‎ 


مكتين لسان العرب 


وحجةٌ القول ببساطة (لكنّ): أنه الأصلكه في الكلمات»؛ ولا يِخالَفُ إلا بدليل 


قاطع, ودعوى التركيب هنا محبّدٌ دعوى من غير دليلٍ. 


ا 


1 


الترجيح: 

والرّاجح عندي أنَّ (لكنّ) غيرُ مركّبة؛ لأنَّ صحة ادّعاء التّركيب ترحمٌ - 
فيما يظهرٌ لي من كلام النّحاة- إلى أمرين: 

أحدهما: بقَاءُ معنى الكلمات بعد التّركيب على ماكانت عليه قبله. 

الثاني: عدم وحودٍ ما يمنعٌ اذّعاءً التركيب صناعة. 

والأمران هنا لا يسلماك: 

فأما الأول: فلزوال معنى النّفي من (لا) بعد التركيب. 

وأمّا الثاني: فلن اذّعاءَ التّكيب هنا يؤدّي إلى تركيب ثلاثة أشياء» وجعلها 
نخرقاً والحدا وهو ضعيقةٌ صناعة كما أن اذّعاة اللكبب هنا يؤذي إل ذخوى 
الثتقل والحذفب والزيادة» وهذه الأشياءٌ في نظام الحو العربي لا تكون إلا بدليل, 
ولا دليل هنا عليهاء فنبت بذلك أن (لكنّ) بسيطة غيرٌ مُركٌبة, والله أعلم 
بالصّواب. 


ان يت 


١‏ المسألة الثامنة والخمسون 
توجيه رفع الخبر بعد (إن) وأخواتها 


7 ال يك 
اراء التحويسن: 
المسألةٌ فيها قولان للتّحويين: 


أحدهما: أنه مرتفع ب(إن) وأخواتماء وهو قول الرضريي 27 ومنهم: الخليل» 
يه 4 والمبرة, 9 م الستراج» واختاره ايحن المخشاب» وأبو البركات الأنبارية 
١ 22‏ لرضة 
والمكرط. والرضي ". 
7 000 الع 5 2 000 : ١‏ 
والغاني: أنه مرتفع نا كان مرتفعا به قبل دخولماء وهو قول الكونين” , 
م لا ا (5) 
ومنهم: الفراء ". 
0 »ه68 ) 
الادلهك ': 
ل ادا 


حجة البصريين من وجهين؛ أحدهما: أنَّ هذه الخحروف تعمل في الاسم 


.)١75/١( الإنصاف‎ )١( 

)١59( والمرتجل‎ .)517/9/١( والأصول في النحو‎ ,.)٠١9/4( والمقتضب‎ »)١51/5( الكتاب‎ )١١ 
.)5957/١( واللباب (١/١١5؟)» وشرح الكافية: القسم الأول‎ »)١775/١( والإنصاف‎ 

.)١75/1١( الإنصاف‎ )؟9١‎ 

(8) معان القرآن .)١٠١9/١(‏ 

(5) المرتحل (79١)؛‏ والإنصاف (١/177١)»اللباب‏ للعكبري (١/١٠35).؛‏ والمغني: ت السعدي 
ل" 


مكتيم لسان العرب حرج دردة 1[ 6 ابه لعاوة نوز 


الأول؛ لاقتضائها إياه» فتعمك في الخبر كذلك؛ بدليل أنَّ الفعلَ يعمك في الفاعل 
والمفعول؛ لاقتضائه إياهماء و(ظننت) وأحواتما تعمل في المفعولين» وقد كانا قبل 
ذلك مرفوعين؛ لاقتضائها إياهما. 

والغاني: أن حبر 46 مرفوع ولاب له من رافع, ولا يجوز أن يرتفع بغير 
(إنَّ)؛ إذ لا عامل سواهاء والذي كان قبل دول (إنَّ) هو المبتدأء وقد بَطّل 
ابتداؤه» وهذا لا يعمل الخبرُ هنا في الاسم لعمل (إنَّ) فيه» فلذلك لا يعمل المبتدأً 
هعاق ادير 

وحجة الكوفيين: أنَّ الخبر كان مرفوعاً بالمبتدأ؛ لاقتضائه إياهء وذلك 
الاقنضاءً باق؛ لأنَّ نسبة الخبر إلى المبتدأ باقيةٌ» وتلك التُسبةٌ هى الموجبةٌ لعمله 
فيه» والحرفُ لا يُغيّرْ تلك التّسبة بل يوَكُدُها أو يقلبُ معناهاء وذلك لا يصلُحُ 
أن يكون معازطياً لاقضاء السيبة» وإعا عيلت.ق البعدا لكوئه أقرت اليهنا؛ 
ولذلك ظهرٌ عملها فيه؛ ولم يظهر لما عمل في الخبر» وإنما لم تعمل في الجزأين 
لتنحظٌ عن رتبة أصلها؛ قياساً على (لا). 

3 ا 

| الترجيح: 

والرّاجح عندي أن الخبرَ بعد 6 وأخواتها مرفوع بهاء اأعريد "2 

أحدهما: وحودٌ الاقتضاءء وعدم لاع فأمًا الاقتضاءٌ فلأنَ (إنَّ) تدك على 
لهذا وكير ولجدابة يقتضي الخبر» والخبرٌ يقتضي يي المبتدأً» و(إن) تقتضيهما جميعاً 


19) التبيين للعكري ام 


مكتيم لسان العرب درج درحة[] 00 4 


0_١ 


فإذا عملت في الاسم الأول لاقتضائها إياه عملت في الثاني كذلكء وأمّا عدم 
المانع فلأنّه لو كان هناك مانعٌ لميَعَ عملها في الاسم كسائر الموانع. 

والشاني: أنَّ جعل الخبر مرفوعاً بما كان مرفوعاً به ضعيفٌ؛ لأنَّ الخبركان 
مرفوعاً عند البصريين بالابتداء» أو بالمبتدأ» أو بمماء على خلافيٍ بينهم» وعند 
الكوفيين بالمبتدأء وعلى كل يبطلْ عمل هذه الأشياء بدحول (إنَّ)» فتعيّنَ العمل 
لما؛ إذ العم لابدٌ له من عامل واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


مكتيم لسان العرب دآ دوس 1[ 60 رك بك رع يكت نوز 


و 


0 المسألة التاسعة والخمسون 
نوع (ما) الدّاخلة على (إنَّ) وأخواتها 


آراء ا اب 
اراء : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتّحويين: 
أحدهما: أن (ما) الداحلة على (إن) وأحواتها في نحو: (إنما زيد قائٌ) حرف 
7 2 0 000 )2 ل و 3 
والجملة بعذده ميك وخبر» وهو قول +مهور النحويينَ ( ومنهم. ابن معةه 
والمالقيُ» وأبو حيان» واب هشام؛ والشّاطون”"". 
والغاني: أتها نكرة مبهمة بمنزلة الشأن» ف(ما) في نحو: (إنما زيد قائةٌ) مبتدأً 
والجملة بعدها خبرهاء ومفسرة لماء , تحتج إلى رابط؛ لأن الجملة المفسّرة هي 


(ما) قُْ ا معنى» وهو قول ابن ا 3 22 ع بعص الكوفيينَ نا 


ء +6) 
الادلة” ': 


حجةٌ مَن قال: إِنَّهها حرف أنَّ دعولا إِنَا يكونٌ تقديراً بعد توفية الاسم 


.)١١؟457/؟( شرح الكافية للرضي القسم الثاني‎ )١( 

)١(‏ شرح ألفية ابن معط (؟/5١41)»‏ ورصف المباني (785)» والتذييل والتكميل ))١548/5(‏ ومغني 
اللبيب (7057)» والمقاصد الشافية (؟757/5؟). 

() شرح مقصورة ابن دريد (707)» وشرح الكافية للرضي القسم الثاني (؟/57؟١١)؛‏ والارتشاف 
.)١١8/5‏ 

(5) الارتشاف »)١784/8(‏ مغني اللبيب (707)» والجمع .)١191/5(‏ 

(5) شرح مقصورة ابن دريد (7:7) والارتشاف (4/1/؟١)‏ والمقاصد الشافية (؟/03). 


مكتنيم لسان العرب دارج درحة[] 00 +4 


رح 


والخبر» وإذا كان كذلك فلا حاحة إلى زيادة الاسمية؛ لأنَّ الرّيادةَ تُعْمَهِ إذا قُصِدَ 
كما قصدّ الأدوات» وهى الحروف. 

وحجة ابن دَرستويهِ على أنها نكرة مبهمة بمنزلة الشأن أن الكلام بما يفيدُ 
معنى التّفخيم والتّعظيم» فأشبهت ضميرَ الشّأن. 


ال 

لترجيح: 

والرّاجح عندي أنَّ (ما) الدَاخلةَ على (إنَّ وأخواتها حرف؛ وذلك لما 
بأ 00 
أولة: أن (ما) لا تصلح للابتداء كما؛ لأا نكرة. 

ثانياً: أكما لو كانت كذلك لاستّعْملت مع جميع النُواسخ كضّمير الشّأن. 

ثالثاً: 8 00 من الأمعاء شى 2 بمنزلة صمير الشّأن فيكونٌ كان وقل 0 
النْحَاةٌ وحوة (ما) في الاسمية» ولم يذكروا هذاء ولا وجدوا له نظيراًء فالقول به 


باطلٌ, ولا حجة محل النزاع» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)١91/5( ومغني اللبيب (3057)» والهمع‎ »)١5//5( التذيبل والتكميل‎ )١( 


مكتبىي لسان العرب "دج درجة 1[ 60 بعك رمج روز 


مكتييّ لسان العرب 


العطف على محل اسم (إن) قبل الخبر ا 


١ - َ | | 5 

اراء التحودين : 

آراء النحويين 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال للنَّحويِينَ: 

أحدها: المنعٌ مطلقاًء وهو قولُ البصريين”'©؛ ومنهم سيبويه» واختاره أبو 
اللزكاف الأنبارفة والعكرفه واد عصقوي وادة ساللك 7 

والشاني: الجوازٌ مطلقاء سواءٌ ظهرٌ عمل (إنَ) أم لم يظهرء. وهو قول 


7ه 
الكسائئ ا 
والغالث: الحوارٌ فيما لم يظهرٌ فيه عملك (إِنَّ)» وهو قولٌ الفرا4©». 
»ه80 ) 
الادلك ': 
اسه 


حجة البصريين أنّك إذا قلت: (إِنّك وزيدٌ قائمان)» وحب أن يكون (زيدٌ) 


مرفوعاً بالابتداء» ووحب أن يكون عاملاً في حبر (زيد)» وتكون (إِنَّ) عاملةً في 


.)١ 55( وأسرار العربية‎ »)١/87/١١( الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ الكتاب »)١55/5(‏ والإنصاف »)١185/1١(‏ والتبيين »)74١(‏ وشرح الجمل »)558/١(‏ والتسهيل 
539). 

(59) ينظر رأيه في: معان القرآن للفراء »)73١1١/١(‏ ومجالس ثعلب .)557/١(‏ 

(4) معان القرآن .)"١١/١(‏ 


(5) معان القرآن للفراء »)311١- 1/1١9‏ والإنصاف »)١87/1١(‏ والتبيين (1457؟). 


حبر (الكاف) وقد احتمعا في لفظ واحد؛ فلو قلنا: إِنَّهِ يحور فيه العطفُ قبل تمام 
اخبر لأذى.ذللك إلى أن يعمل اق اسم واسن غابلان» :وذلك بممال. 

وابنُ فلاح لا يرى أنَّ هذه الحجة تُلزمُ الكوفيين؛ لأتمم لا يقولون بأنَّ 
الابتداء عامل في الخبر» ولا أن (إنّ) تعمله في الخبر» قال: "وأصحابنا يردون 
عليهم بأنّه يؤدّي إلى أن يعمل في الخبر عاملان مختلفان» وهما (إنَّ) و(الابتداغ) 
وذلك باطلك, وهذا غَلطٌ في الردّ؛ لأتمم لا يقولون بأنَّ الابتداء عامل في الخبر: ولا 
أنَّ (إنَّ) تعمك في الخبر". 


ورأى ابن فلاح صياغة أخرى للحُجّة تلرِمُ الكوفيين فقال: "لكنّ الردَ 
عليهم: أنّك إذا قلت: (إِنَّ زيداً وعمروٌ ذاهبان) أنَّ (زيدا) عامل في (ذاهبان)؛ 
لأحل خخبره» و(عمرةٌ) عامل فيه لأحل خخبره؟ لأحما عندهم يترافعان» فقدل تَوارد 
عاملان على معمول واحدٍ . 

وحاصل كلام ابن فلاح: أن توارة عاملين على معمولٍ واحدٍ حاصلٌ على 
المذهبين؛ إلا أنمم يختلفون في تفسير العاملين» وتفسيرُ كلك مذهب لا يُلرْمُ الآخر» 
فكان ينبغي على البصريين أنَّ يفسّروا العاملين بتفسير الكوفيين؛ لِتَلْرَمَهِم الحْجَةُ. 

وأقول: وأفضل مما قاله ابن فلاح أن تُطلق الحجةٌ من غير تفسير للعاملين» 
فيقال: 

(لأن الجوارٌ يؤدّي إلى توارد عاملين على معمولٍ واحد)» ويترك تفسير 
العاملين للخصم؛ لتلزمه الحجّة فهذا أفضل من أنَّ نفسّرٌ العاملين بما لا نعتقدُ 
من أجل إلزام المخالف. 


مكتبى لسان العرب ا"تددرةة 1[ 60 4ه 


0_١ 
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وحجةٌ الكوفيين على الجواز: السّماغٌ» والقياسٌ: 
أمَا الماع فقوله تعالى: ( إِنَانَهََمَكِإِكَبَه يُصَلُونَ عَلَ لبن 2106 برفع 


وه 


(ملائكته)”'©. وقوله تعالى: (إِنَألَّنِتَ ءَامَنُوأ وألذسح هَادوا وَالصَنِيُونَ ولد "20 . 
وقول العرب: "إن زيداً وأنت ذاهبان"؛ و"إنّك وزيدٌ ذاهبان"» ومن التوكيد 
'إثم أجمعون العم وهو كالعطف بجامع الاتباع. 
وأمّا القياسُ: فعلى (لا)» فإنّه يجورٌ فيها اثفاقاًء نحو: (لا رحل وامرأةٌ في 
الدارم: 


| 


14 


١‏ ا 
|الترجيح 
والرّاجحُ عندي هو منعٌ العطف على محلّ اسم (إِنْ) قبِلَ الخبر مطلقاً؛ 

لأنَّ الجوارٌ يؤدّي إلى توارد عاملين على معمولٍ واحدِء وهو أمرٌ لا تشهدٌ له اللّغةُ. 


وأما ما استدل به الكوفيين فيمكن الجواب عنه بما يلي: 


فأكًا قوله تعالى: ([ إِنَّئَهَوَمَلَحكَبَه بصلُونَ عَلَ الت 2*04؛ فأحاب عنه بأنَّ 


هه 
- الا 


خبر الأول محذوف أئ: إَ الله يصلّى على الي وملائكته يصلونة لصو ضيا مع 


.)05( سورة الأحزاب: من الآية‎ )١( 

؛)١1١( وهي قراءة شاذة مروية عن ابن عباسء وعبد الوارث عن أبي عمر. مختصر في شواذ القرآن‎ )١( 
.)579/10( والبحر المحيط‎ 

(؟) سورة المائدة: من الآية (15). 

.)١55/7( الكتاب‎ )5( 


(5) سورة الأحزاب: من الآية (55). 


احمتلاف الصلاتين في المعنى؛ لأنَّ الصلاة من الله تعالى الرحمة» ومن الملائكة 
الاستغفار. 


م سم 


وأمَا قوله تعالى: (إَِّألّدينَ موادي هَامُوأ وَالصَِعُونَ وَالتبرن "7 فيجاب 
عنه بأنَّ الآية لا يتعيّنُ فيها ما ذهبوا إليه من العطف قبل مجحيء الخبر» بل تحتملٌ 


ا 


أخدهاة أن الثبة.بوالضا قوق الناسية يعد مين رإن)4 وس مندوف: .دل 
عليه خبرُ (إنَّ)» أي: والصابئون كذلك. 

والثاني: أنَّ حبر (إِنَّ) محذوفٌ؛ استغناءً عنه بخبر (الصابئون) وما بعده. 

الغالث: أنَّ (إنَّ) بمعنى: نعم. 

الرابع: أنَّ (الصابئون) معطوفٌ على العتّمير في (هادوا)» وهذا الوحه ذكره 
ابن فلاح» وضَعّفّه بأنَّ المعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم, فيؤدّي إلى 
مشاركة 50 لليهود في التّهود وليس كذلك. 

وإذا احتملت الآيات ذلك بطل الاحتجاجٌ بها؛ لأنْ الدّليل إذا تطرّقه 
الاحتمال بطل به الاستدلال. 

وتجدرٌ الإشارةٌ هنا إلى أن في بعض اختياراتي أردٌ عض الأقوال بقاعدة 
(الأصك حمك الكلام على ظاهره)» وهذه القاعدة في ظاهرها تناقضٌ القاعدة التي 
استعملتها هناء وهي (الدّليل إذا تطقه الاحتمالٌ بطل به الاستدلال)» ولا أرى 


.)59( سورة المائدة: من الآية‎ )١١ 
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تعارضيا بين التاعددى» أن لكل موضعاً تستعمل فيه: 

فأمّا قاعدةٌ: (ِالدَّلِيلَ إذا تطرّقه الاحتمال بطل به الاستدلال) فيِعَمَك بما 
في الماع المخالفٍ لسماع أكثرٌ منه؛ أو لعِلَّةِ مستقاقٍ من واقع اللغة» كما في 
ااه ْ ْ 

وأمّا قاعدة: (الأصل حمل الكلام على ظاهره) فيْعَمَلْ بما في الماع 
الذي لا يُخَالِفُ سماعاً أكثرٌ منه» أو علةً مستقاةً من واقع اللغة» فلا حاجة إلى 
التأويل حينئدِء ويج حمل الكلام على ظاهره. 

وأمَا قول العرب: 'إِنَّ زيداً وأنت ذاهبان", و"إِنّك وزيدٌ ذاهبان", و"إتم 
أجمعون ذاهبون"» فيجاب عنه بأنَّ سيبويه يَسبُْ قائل ذلك إلى العَلّطء ولم يقله 
قصبح مح بلغته. 

وأمّا القياسُ على (لا) فيجاب عنه بأنّ (لا) على مذهب سيبويه غيرُ عاملة 
في الخبر» فلا إشكالء وأما على مذهب المبرد» ومن يرى أتما عاملة في الخبر» 
فيبطلٌ القياسٌ بوحود الفارق بين (إنَّ) و(لا)» والفرقٌ بينهما أنَّ (لا) مركبة مع 
اسمهاء فكأنّه لم يعمل في الخبر عاملان؛ لضعفها بالتركيب؛ إذ صارت كبعض 
كلمة. واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان يت 


مكتين لسان العرب 


له الحادية والستون 


المسا 
| نوع اللام الفارقة 


اللامُ الفارقةٌ: هي اللامٌ التي تدحل على خبر (إِنْ) المحمّمَة من الثّقيلة إذا ل 
تعمل» أو لم يظهرٌ عملها؛ فرقاً بينها وبين الثّافية» كقولك: (إِنْ زيدٌ لقائ) و(إِنْ 
سُعدى لذاهبةٌ)» وقد اخْتلّف النّحاةٌ في حقيقة هذه اللام. 

آراء النحويين 

1 : 
راء النحويسن 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويين: 

أحدهما: أنَّ اللامَ هي لام التأكيد التي تدحل بعد التّقيلة وتُسمّى لام 

ىن تي 3 ١‏ 000 
الابتداء» ولام (إنّ)» وهو قول جمهور البصريين' '» ومنهم: سيبويه» والأحفش, 
واقضناره آززة عضفور» واي غالك”, 
والشاني: أن اللامَ ابعية لام التأكيد» بل هي لام حرق فارقة بين العة 


والثّافية» وهو قول الفارسيت» واختاره ابن أبي الربيع(” . 


)١(‏ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (؟883/5). 
(؟) الكتاب (57/4)» ومعاني القرآن »)١١١/١(‏ وشرح الجمل (55/1 57-4 54)» والتسهيل (15). 
(9؟) المسائل البغداديات »)١17/17-1177(‏ والمسائل العسكرية (557)» والملخص .)5١//١(‏ 


سل ! 
الادلك” ': 
لللسسس 


حُْجَةُ القول بأنّها هي لامُ التأكيد الداخلة على التّقيلة من وجهين: 

أحدهما: أتما لا تدحل في فصيح الكلام إلا على ما هو خبرُ مبتدأ في 
الأصل» كخبر (كان)» وثاني مفعولي (ظنّ)» وهذا هو شأنُ لام (إِنَّ) المثقّلة. 

والغاني: أنَّ من العرب من يُعملّها واللامُ معهاء فيقولون: (إِنْ زيداً لقائم), 
فدلٌ على أََا لامُ التأكيد الموحودة مع المثمّلة. 

وحُجَةٌ الفارسيّ على أنَّها ليست لام التأكيد من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الحذف منها طلباً للتّتحفيف, والتّأكيدُ ينافي ذلك. 

الشاني: دحوفًا على المفعول به نحو: (إِنْ ضربت لزيداً)» ولو كانت لامَ 
التأكيد لم يجر دحوهًا عليه. 


| 


1 


: ١ 

لترجيح 

والرّاجِحُ عندي أن اللامَّ الفارقة ليست هي لام التأكيد. بل هي لام جيء 

بها لمجرد التفريق بين (إنْ) المخفّمّة و(إنْ) الثافية؛ لأنَّ لما أحكاماً تخالفُ 
أحكامَ لام الابتداء» وتتبينٌ هذه المحالفة من حلال ثلاثة أمور: 


أحدها: أنَّ اللامّ الفارقةً لازمةٌ» ولام التأكيد ليست كذلك. 


)١(‏ المسائل البغداديات (177-1177)» المغني: ت السعدي (577/5)» والتذييل والتكميل 
»)١37/5(‏ والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (؟75/5). 
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والغاني: أن اللامَ الفارقة تدحلْ على خبر (كان).» والمعمول الثاني ل(ظْنٌّ)) 
كتزيه تيال : ون كنا عن دِرَاسَتهِمَ عب عفرت 7700 وقوله تعالى: (وَإِن وَجَدَمَآ 
أحكبزرهر لَفْسِقِينَ )7 ا ولام الابتداء لا تدحل في هذه المواضع 

والثالث: أن اللامَ الفارقة يعمل ما قبلها فيما بعدهاء كما في الآيتين 
السابقتين» ولام الابتداء لا يعمل ما قبلها فيما بعدهاء واللَهُ أعلمٌ بالصّواب. 


0 


.)١55( سورة الأنعام: من الآية‎ )١( 


.)٠١ 59 سورة الأعراف: من الآية‎ )١9 


مكتنيم لسان العرب "دج درجة 1[ 60 بعك ركيت روز 


١‏ المسألة الثانية والستون 
دخول الفاء في خبر الاسم الموصول المقترن ب(إن) 


6 


٠ 


7 3 - 
اراء : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
1 0 0 0 1 ار 
أحدهما: الجواز» وهو قول سيبويه, والجرحان» وابن يعيشء» وابن مالك 2 
5 4 إن اله. 0 0 
ذاء و 3 0 3 7 7 © دض 
الثاني: المنعُ» وهو قول منسوب إلى الأحفش'". 
وقد وقع اضطرابٌ في نقل الخلاف في هذه المسألة كما ذكر ابن فلا 
فقد نسب بعضٌْ النحويين الحوارٌ إلى سيبويه» والمنع إلى الأحفش» وعكس بعضهم 
الخلااف. 
وقد صحّح ابن فلاح أن مذهب سيبويه دخوفاء ومذهب الأخحخفش عدم 
العول:. وغلزة ذلك .بأن الأسفدة يقول. بديادة القاء»,وسيبويه له يقول وياد تما: 


هو 1 ص م وا. 3 و فيه لامر 0" م 
أفول: ما صححه ابن فلاح هو الظاهرٌ من كلام سيبويه ؛ ففعل لجواز 


.)791/١( وشرح التسهيل‎ »)١917/١( وشرح المفصل‎ »)"754/١( والمقتصد‎ »)٠١*/( الكتاب‎ )١( 
.)1171/١( الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجحب‎ »)"5715/١( المقتصد للجرحاني‎ )١( 

(5) شرح المفصل »)١317/1١(‏ والتذييل والتكميل .)١١١/4(‏ 

(54) شرح الكافية (/55)» والمغني: ت السعدي (7177/5). 

.)١٠١ "99 الكتاب‎ )5( 


مكتيم لسان العرب طا"ححدرة 15[ 60 4ه بعت بوذ 


سم سمكرزه رح 


دخول الفاء ِي خبر الاسم الموصول بقوله تعالى: #إِبّ لذن نوا ومين واَلْوِتٍ عم 
يووا مر عَدَابُ جه وَلَمَعَدَابُ خرن 2700" . 

أما بالّسبة للأحفش فنصّه في معاني القرآن”' يوافقٌ مذهب سيبويه» ومع 
ذلك لا أستبعد أن يكون له قولان في هذه المسألة» ولاغرابة أن يُتَقّلَ عنه أكثرٌُ من 
رأي في مسألةٍ واحدةٍء فهو أمرٌ معهودٌ عنه في كتب النّحو العربي؛ لذا لم أجزم 
بنسبة الحواز أو المنع إليه. 


م( 
|( الادلك ': 


قوله تعالى: 7 إِنَالَدنَ قَالُوارث أَمَدُمْهَأسْتَمُوا فَكَاحَوَقُ عَلتَهِمَ 16): وقوله 
تعالى : ( إِنَّ لذن كقروأ ومَاأ وم كفا هن يُقبَكَ من لَصَدِجِم مِلْء رض دعبا 016 . 


2ك 4-2 عر تل سس ملاح م لس سه لي 
وقواله تع الى: ثر نال ذبن يكفرو تَ ايت الله وَيَفَمَلُوت اليَليكنَ بعَيْر حول 


آ 2 ورم 


5 3 0031 صس ‏ مدك وي 20000 © 
ود يت الذرت يَأمرورت يَالقِسَطٍ مس الناس فبشِرّهم يعذابٍ اليم 00ل 5 


.)٠١( سورة البروج: الآية‎ )١( 

.)80/١( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش »)١37/١(‏ والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب »)١11/١(‏ وشرح 
الكافية الشافية »)7377/١(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي (؟/077؟). 

(5) سورة الأحقافء من الآية .)١89‏ 

(5) سورة آل عمران» من الآية .)1١(‏ 

(5) سورة آل عمران» من الآية (١؟).‏ 


- - 5 لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 >4 بن نمدا 


تسسا 


مكتين لسان العرب 


وحجة المبع: أن 6 يا تدخحل على الشرط؛ أن له صدر الكلامء 
فكذلك لا تدحك على ما أشبة الشّرط بوحود الفاء في خبره؛ قياساً على (ليت) 
و(لعل). 


د" 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي جوازٌ دخولٍ الفاء في خبر اسم الموصولٍ المقترنٍ 
ب(إنَ)؛ لأنّهِ مؤيّدٌ بالمكماع كما تقدّمَ» وجعا الفاء في الماع الوارد زائدةً 
ضعيفٌ؛ لانَّ الزيادةَ على خلاف الأصل. 

وأما حجة المنع فيمكن الجواب عنها”' بأنّه لا يلزمُ من امتناع دحويما 
على الشّرط الامتناعٌ من دحولها على ما يشبة الشّرطٌ؛ لأنَّ الامتناع في الشّرط ليلا 
يؤدّي إلى احتماع شيئين يقتضيان صدرٌ الكلام؛ وهما إن المكسورة الحمزة 
والشرط» وليس الحال كذلك ف المشبّه بالشّرط. 

وأما القياسُ على (ليت) و(لعل) فضعيف بوحود الفارق» والتناقض. والمرادُ 
بالفارق والتناقض هو أن (ليت) و(لعكَ)» و(كأنً)» و(لكن) تُغْيّرُ انظ والمعنى» 
إذ هي إنشاءاث؛ وحبزها لا يحتملْ الصدق والكذب» وما بعد الفاء حبرٌ محضّ 
محتمك للصدق والكذبء فيؤدّي الجمعٌ بينها وبِينَ الفاء إلى التناقض؛ إذ يكونٌُ ما 
بعد الفاء تحتلا غير مُحتهل» بخلاف (إِنَّ) فإِتما لا تُغيّرْ المعنى بل تُوَكُدُه فلا يسع 
دحول الفاء في خبرهاء والله أعلمُ بالصّواب. 


.)7075-51/0/9( المغني لابن فلاح:ت السعدي‎ )١( 


مكتين لسان العرب 


١‏ المسألة التالتة والستون 


حدف خبر(إن) وأخواتها 
آراء النحويين 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتّحويين: 


أحدها: جوارٌ حذفي خبر 6 وأحواتماء سواء كاك الاسم معرفة أم نكرة 


7١ .ع‎ 


1 00 57 ل ه 5 غ 
وهو قول البصريين" '.» ومنهم: سيبويه» واختاره ابن يعيشء وابنّ مالك» وأبو 
ان" 


الشاني: جوارٌ حذفٍ خبر (إنَّ) وأخواتما إذا كان الاسم نكرةٌ» وهو قول 
ا 0 

الثالث: عدمٌ الجواز» سواء أكان الاسم معرفةً أم نكرةٌ إلا إذا كررت (إذَّ)) 
نحو: (إنَّ زيداً وإِنَّ عمراً)» وهو قولُ الفراء”». 


.)5١7/١( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(؟) الكتاب »)١51/7(‏ وشرح المفصل »)5١7/١(‏ وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (257)» والتذييل 
والتكميل (53/5). 

() شرح المفصل لابن يعيش ».)75١7/١(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي .)١55/79(‏ 

(5) رأيه في: الأصول في النحو لابن السراج (7554/1)» وشرح المفصل لابن يعيش .)7٠١7/١(‏ 


قوله تعا ى : [إِنَّ اديت كفروأ ويصِدُونَ عن سبي ل أله 276 أي معذبون. 
وقول الشّاعر 

فأصبح قلبي قد صحا غير أنّه ‏ وكلٌ امر لاني من التّهرٍ ونْطرا”" 
أى: أنه هالكٌ. 


وأئ القياسُ فإجماعٌ النحويين على إحازة حذف الخبر إذا عرف معناه في غير 
باب (إِنَّ)» فينبغي أن يجورٌ ذلك في باب (إنَّ) إذا عُرف المعنى. 

وحجة الكوفيين: أنَّ حبر التكرة أعجٌ منهاء فجاز حذقُه؛ لدّلالة عموم 
التّكرة عليه» بخلاف المعرفة؛ فال ايوم ذا انيع ليطن اير 

وحجةٌ الفراء في تقيبد اللمواز بتكرار (إنَ) أتما إذا ررت حصل العلمٌ بأنَّ 
أحدّهما مخالفٌ للآحر عند من يظنّه غير مخالف» وحكي أنَّ أعرابياً قيل له: (اليّبابة 


الفأرة)» قال: (إنَّ التّبابة» وإِنَّ الفأرة)”” ؟» ومعناه: أنَّ هذه مخالفةٌ لذه؛ والخلافُ 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش »)7١7/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك »)١5/7(‏ والمغني لابن فلاح: ت 
السعدي »)١55/7(‏ والتذييل والتكميل (45/5). 

(1) سورة الحج: من الآية (5 ؟). 

(3) البيت من الطويل» وقائله الجعدي» ديوانه: (51). 

(5) شرح المفصل لابن يعيش »)3١57/١(‏ والتذييل والتكميل (5//5). 


مكتبيم لسان العرب ددح درةة[] 0ه به رما 
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والرّاجحُ عددي هو جوازٌ حذف خبر (إِنَّ) وأخواتها سواء أكان الاسم 
معرفة أم نكرةء وسواء كررت (إِنَْ) أم لم تكرر؛ لأنَّ الحوازٌ المطلق مؤيّدٌ بالسّماع 
ومنه قولّه تعالى: إن الذرت كفروأويص دوعن سبي لأَّوِ4» وما رُوي في الخبر أنَّ 
المهاجرين قالوا: يا رسولٌ الله إِنّ الأنصار فضلوناء وآووناء وفعلوا لناء فقال: «ألستم 
تعرفون ذلك»؟ قالوا بلى» قال: «فإن ذلك20 أي : فِإنَّ ذلك كاناة هم. 

وقول الشّاعر: 


سًَ 


سل 92 027 2 7 0 ؟ 
الخال وإك مرنتخاه وإِنّ في افر ما مضى مَهَلا0') 


ويمكن الجواب عن حجة الكوفيين بأنًا لا جور حذقّه إلا عند وحود قرينة 
دالة على المحذوف, فلا فرق إذن بين المعرفة والتّكرة» والله أعلم بالصّواب. 


ات 


(1) لم أقف على الحديث في كتب الصحاح والسئن» والحديث موجود في: غريب الحديث لأبي عبيد 
١5/9؟١١)‏ والنهاية لابن الأثير (51). 
(١؟)‏ البيت من المنسرح» وقائله الأعشى» ديوانه .)١557(‏ 


مكتيبى لسان العرب حا تحدصردة 1[ 60 كه صما 


اسية لي كل 


| المسألة الرابعة والستون‎ ١ 
إعمال (ظن) وأخواتها إذا تقدمت‎ | 
آراء التحويين‎ 
آراء النحويين:‎ 
المسألة فيها قولان للتحويين:‎ 


أحدهما: إعمال (ظنً) وأحواتما إذا تقدّمتء ولا يجورٌ فيها الإلغاء» وهو قول 


البصريين”'2) ومنهم: سيبويه» والفارسيٌ» واختاره ابن عصفورء وابنٌ مالكء 
والشّاطينٌ» وبه قال الفراءُ من الكوفيين”". 

والشاني: حور الإلغاء» وهو قولٌ الكوفيين» والأفشء واختاره ابن 
لماو 


ء ا هواةء 
الأدلة”'.: 
الل سد 


حجة منع الإلغاء أن تصديرٌ الكلام بالفعل دلي على الاعتماد عليه؛ وأنّك 


.)5159/5( التذيبل والتكميل ( /اه)» وهمع الجوامع‎ )١( 

(؟) الكتاب »)١50/7(‏ والإيضاح »)١1517(‏ وشرح الجمل )"70/1١(‏ والتسهيل »)7١(‏ والمقاصد 
الشافية (؟/4177)» ومعان القرآن (؟ /78). 

(") تنظر هذه الآراء في: التذييل والتكميل (5 /517)» والمقاصد الشافية (7 /577)» والتصريح بمضمون 
التوضيح .)١85/7(‏ 

(5) شرح الجمل لابن عصفور »)770/١(‏ والمغني: ت السعدي »)73١1/8/7(‏ والتذييل والتكميل 
(5//ه)» والمقاصد الشافية (؟475/5). 
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ةك يه" 


جحعلت ما بعده ف حيّز ما قدّمت من عِلم أو ظَنّ فلا يسوغ إلغاؤها لذلك؛» 
ميدن على .ذلك ندا له عتما العاة طلتخم أو شى عنمن العو رقنا ذا موعت إن 
وحجةٌ جواز الإلغاء السّماغٌ, والقيامن: فأمًّا المسّماعٌ فقول الشّاعر: 


أربحجو وأملنٌ أن تذدنوق كا وما إخال لذدنها منكُ و 
وقول الشاعر 
كذاك أدبت حتى صار من خلقى أن وعدت جلك الشيفة الأووكة) 


وأا القيامُ: فعلى التّوسطء والتأحر؛ لأتما تفيدُ معناها في الجملة عَمِلت أو 
ألغيت ولا فرق في إفادة معناها بين التّقدم والتأحر» والإعمال والإلغاء. 
7 ! 
| الترجيح: 
والرّاجحُ عندي منعٌ إلغاء عمل (ظنّ) وأخواتها إذا تقدمت؛ ذلك أنَّ 
الواقع اللغوي لا يشهدٌ لمثل هذا الإلغاء» فلا أصل له وأمّا ما مهمع في هذه المسألة 
فلا يصلحُ شاهداً على ذلك؛ لأنّه مح النزاع» ومن َه وحب تأويله بما يوافق ف الواقع 
اللغوي. وهو عمل العامل فيما يقتضيه إذا لم يوحد مانم ومكنُ حمل السّماع 
)١١‏ البيت من البسيط» وقائله كعب بن زهير» قال البغدادي: ' هذا البييغ ساقط من رواية ة نفطويه ورواه 
أبو العباس الأحول كذا: أرحو وآمل أن يعجلن في أبد وما لمن طوال الدهر تعجيل ". حاشية على 
شرح بانت سعاد (5015/7)» وأقول رواية الأحول هي المثبتة في ديوانه المطبوع .)١3(‏ 


2 البيت من البسيط» وهو منسوب لبعض الفزاريين» ينظر: حماسة ع تمام »))51١٠١9‏ والحماسة البصرية 
(7517/1)» وخزانة الأدب »)١9/9(‏ والدرر اللوامع .)541/1١(‏ 
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تسسا 


الذي يدل ظاهيُك على جواز الإلغاء على أمرين قد ثبت لما أصلٌ في كلام 
العرب: 

أحدهما: أنه على تقدير لام محذوفة» ودليل ثبوت هذا التّقدير قوله تعالى: 

تَدَأََمَ من رَكّهَا(ة376"؛ لأنَّ مئلّ هذا من جواب القّسم إنما يكونُ باللام, 

فقولّنا: (ظننث زيدٌ قائمٌ) على تقدير (ظننثُ لزيدٌ قائعٌ)؛ فيكوثٌ من باب التّعايق) 
وهو تقديرٌ سيبويه2"7. 

والغاني: أنّهِ على حذف ضمير الشأن» على أنّه مفعولٌ أول؛ واللحملةٌ بعده 
مفعولٌ ثانِء ودليل ثبوت هذا التقدير قولُ العرب: (إِنَّ بك زيدٌ مأحوذ)؛ إذ 
التقديرٌ (إِنّه بك زيدٌ مأحوذ)» وحمل الماع على أمرٍ له أصلٌ ثابث أولى من حمله 
على أمرٍ لم يثبث له أصك, واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


20 


.)8( سورة الشمس: من الآية‎ )١١( 
.)١6١/ 39 الكتاب‎ )١ 


مكتنيم لسان العرب دآ قصرةة 1[ 60 رك بك رع يكت نوز 


ل المسألة الخامسة والستون 
الاقتصارعلى فاعل (ظن) وأخواتها وحذف المفعولين 5 


الحذفٌ لدليلٍ يسمّى اختصاراًء ولغير دليلٍ يسمّى: اقتصاراً» فحذف المفعولين 
هنا لدليل جائدٌ وفاقا وأمّا حذمُهما لغير دليل ففيه أقوال» وهى مسألتنا هنا. 


آراء النُحويين 
ء : 
راء التحويسن 
المسألة فيها أربعةٌ أقوالٍ للتّحويين: 
عٍِ . و 432 0007 و ١‏ 7 
احدها: الجواز مطلقاء وهو قول كر النحويين” ا ومنهم. سيبويةه ) وابنٌ 
سََ 3 2 و : 0 
الستّراج» والْسّيراقي» واب عصفور” '©. 
والفاني: المنعٌ مطلقأء وهو قول الأخحفش. والحرميئ» والفارسي» وابن 
000 
رو , 
والفالث: الجوازٌ في (ظنّ) وما في معناهاء دون (ِعَلِم) وما في معناهاء وهو 
قول الأعل 1. 


.)555/1( وهمع الموامع‎ »)١5/5( التذييل والتكميل‎ )١( 

(؟) الكتاب »)50/١(‏ والأصول في النحو »)١8١/١(‏ (585/5)» وشرح الكتاب )585-541/1١(‏ 
وشرح الجمل .)5١/١(‏ 

(") معاني القرآن »)5517/١1(‏ والمسائل الحلبيات (77)) والمسائل البصريات (4)877/1؛ وشرح الجمل 
و 

(:) لم أقف على ,أيه في كتبه: النكت في تفسير كتاب سيبويه» وسرائر النحوء وشرح أبيات سيبويه 
وينظر أيه في: شرح اللحمل لابن عصفور 081/1 والتذييل والتكميل (1/5). 
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ةك يه" 


والرابع: المنع ا والجواز 2 (ظئَنْتٌ)» و(خلث). و(حسبتث) سماعاً 


وهو قول أبي العلا إدريس7") 
ع ا هوالا 
الأدلة”"2: 
ل ا 
حدة الجواز مطلقاً المسّماعٌ والقياسٌ 
فأمًا الماع فقوله تعالى: (وَإِنْ همال 000 2 ا وقوله تعالى: (أعندة: 
ملا َيه (01* وقوله نعل : فأ رت ل رترت (010: 
: عااء /(15) 
وثي المثل: "من يسمع يخل " . 
وأمّا القياسُ فعلى غيرها من الأفعال؛ لأتما أفعالٌ حقيقية تستقكُ بمرفوعها 
كلاماً. 
وحجة المنع مطلقاً أمران: 


أحدهما: أن كل عاقلٍ لا يخلو عن عليء أو ظنء فلا معنى للإخبار عنه؛ 


)١(‏ رأيه في: التذييل والتكميل »)١7/5(‏ والارتشاف ))7١317/5(‏ وهو: إدريس بن محمد بن موسى 
الأنصاري القرطبي نحوي أديب مقرئ توي سنة (7141)» ينظر: البغية .)477/1١(‏ 

.)9/5( والتذييل والتكميل‎ »)72١ 5/5( المسائل الحلبيات (77)» وشرح الكتاب للصفار‎ )١( 

(؟) سورة البقرة من الآية (/7). 

(4) سورة النجم الآية (55). 

(5) سورة القصص من الآية (57). 

(5) معناه: من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يخل المسموع صحيحاً. ينظر: مجمع الأمثال (؟/١٠٠8))‏ 
وجمهرة الأمثال .)5١7/7(‏ 


مكتيب لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


١‏ من الفائدة. 
والفاني: أنَّ هذه الأفعالَ قد تحابُ بما يجاب به القسمء فكما لا يجوز 
الاقتصارٌ على القَّسَم دون المقسّم عليه» فكذلك لا يجورٌ الاقتصارٌ على هذه دون 


1 


مفعوليها. 

وحجة الجواز في (ظنٌ) دون (عَلِم) أمران: 

أحدهما: أنه | إِعَا حاز الحذف في (ظَنً) وما في معناها؛ لأَتا مسموعة. 

والثاني : أنَّ مببى الكلام على الفائدة» فإذا قلت: (ِظْنَنْتُ) كان مفيداً؛ لأنَّ 
الإنسانٌ قد يخلو عن الظن فيفيدنا بقوله أنه قد وقع منه ظنٌّ وإذا قلت: (عَلِمت) 
كان غير مفيدٍء لأنَّه معلومٌ أنَّ الإنسان لا يخلو من علم؛ إذ له أشياء يعلمها 
بالظيرورة كعليه أن الاتدية اكد من الواتحن. 

وحجةٌ المنع قياساًء والجواز في بعضها سماعاً 
معنى في الحملة» فتركها دون الجملة رجوعٌ عن المقصود. 


وكا ٠صصسب‏ 


أتما أفعالٌ أن بما لتفيد 


00 


والرّاجحٌ عندي هو القول بالجواز مطلقاً؛ لأنّه مؤيدٌ بالسّماع كما مر 
وبالقياس على بقية الأفعال» وأمًا المع بحجة عدم فائدة الكلام بعد حذف 
المفعولين فضعيفٌ من جهة أنَّ الفائدةً في الجملة الفعلية قد تحصلٌ بوحود ركني 
الجملة: الفعل والفاعل» كأن تقول: (عَلِمتُ) وأنت تريدٌ أن تخير عن حصول علج 
لم يكن عندك؛ من غير تقيبدٍ بمعلوم» وتقول: (ظْنَنث) وأنت تريدٌ أن تخير بحصول 
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الظنٌّ منك» من غير تقييدٍ بمظنون» فإذا أردت معلوماً معيناً» أو مظنوناً معيناً امتنع 
الاقتضاز على القاعل هنا» وويحب 55 الفعولين المعكتيق فشول:» (علميث زيذاً 
قائماً)» و(ظننث محمداً واقفاً). 

فمدارٌ الفائدة أحياناً يكونُ على معرفة حصول الفعل من الفاعل من غير 
تقيبده بَنْ تعلّقَ به» فيسوغٌ حذف المتعلّق2» كما في قوله تعالى: لاكَمَمنْ لعل ولق 
(2000, "فحذف مفعولي (أعطى)؛ إذ المقصودٌ التناءُ على المعطي بحصول 
العطاء منه دون تَعَرَضٍ للمعطى والعطيّة""» ومنه قوله تعالى: لقُلْمَْيَسَتوِى اين 
ين ايكون 06 فالمعنى -والله أعلم- هل يستوي مَنْ له علمٌ ومَنْ لا عِلمَ 
له. من غير نصصٌ على معلوم؛ لأنَّ المقصود الثناء على المتعلّم» وذمّ غيره» من غير 
تَعَرَضٍ للمعلوم» واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


)١(‏ ينظر ف فوائد حذف المفعول: بغية الإيضاح (ص:55١)»‏ وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح 
»)*71/1/١(‏ وعلم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني (ص:١١75)»‏ والبلاغة فنوتما وأفناتما 
.)"75/1١‏ 

.)5( سورة الليل: الأية‎ )١١ 

(9؟) تفسير البحر المحيط (/ //57). 


(5) سورة الزمر: من الآية (9). 


مكتنيم لسان العرب دأ تدصسوة [[ 60 رك بك رع يكت نوز 


مكتين لسان العرب 


المسألة السادسة والستون 


حذف مفعولي (أعلمت) وأخواتها اقتصارا 5 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويين: 

أحدهما: الجوارء وهو قول الأخحفشء والجرمئء والمازقي» وابن السراج» 
والسيراقي”'2. 

والغاني: المنغ» وهو قول سيبويه, والمبرد» وابن بابشاذ» والسهيلك”". 


ع هوا 
الأدلة7": 
ههه 


حتيفة الجواز ما يأتى : 


أولاً: أنَّ المفعولين الثاني والثالث في حكم مفعولي (ظنَّ)» والقيا جواز 
حلفيها: 

ثانياً: أنَّ المفعولٌ الأول فاعله في المعنى» والفاعاك يجورٌ الاقتصارٌ عليه في باب 
(ظنّ). 


)١(‏ البصريات »)8075/١(‏ والارتشاف »)5١75/5(‏ وعلل النحو (584)» والأصول في النحو 
(؟/85١)‏ وشرح الكتاب (١/86؟585-5).‏ 

.)75-0( وشرح المقدمة المحسبة (7751/7)» ونتائج الفكر‎ ».)١77/7( والمقتضب‎ »)51/١( الكتاب‎ )١( 

(؟) شرح المقدمة المحسبة (774/7)» واللباب للعكبري :»)578/1١(‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
.)019/1١‏ 


ثالفاً: أنَّ المفعولٌ الأول في (أعلمت) هو مفعولُ الإعلام» وليس ببتدأ في 
الأصل فجاز الاقتصارٌ عليه؛ بخلاف المفعول الأول في (ظنتُ)» فإنّه مبتداً في 
الأصل غير مفعول به فلا يقتصرٌ عليه. 

وحجة المنع مايأتي : 

أولاً: أن (أعلم) يقتضي مُعْلِماً ومُعْلَماً» وشيئاً غُلِمِ؛ اذ القافدة يعات 
بالجملة الثانية فلا تحذفُ المفعولين. 

ثانياً: لكلا تلتبس (أعلم) المتعديةٌ لثلاثة مفاعيل ب(أعلم) المتعدية إلى اثنين في 
نحو قولك: (أعلمث زيداً) التي أصلّها (عَلِمت) بمعنى: عرفت. 

ثالفا: القياسُ على منع الاقتصار على مفعولي (عَلِم) إذ أصلّهما المبتد 
ولوق وفيا تعلق :الفاكدة. 


ا 


ا 


3 


الترجيح: 
والرّاجحُ عددي جوازٌ الاقتصارٍ على المفعول الأول وحذفٍ مفعولي 
(أعلمت) إذا وُجدت الفائدةٌ وأمن اللّبس. 
فأمّا الاقتصارُ على المفعول الأوّل؛ فلأنّه فاعك في المعنىء والفاعل يجورٌ 
الاقتصارٌ عليه في باب (ظيٌ). 
وأمّا حذف المفعول الثاني والغالث فقياساً على جواز حذف مفعولي 
(ظنّ)؛ لأنَّ أصلّهما المبتدأً والخبر كما أنَّ أصل مفعولي (ظنٌ) المبتدأ والخبر» وقد 


قم بيان ترحيح جوازٍ حذفي مفعولي (ظنٌّ). 


مكتبىي لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 
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ةك يه" 


وأمَا ما استدلٌ به المانعون فيظهرٌ لى فيه نظ : 
متعلّقةٌ بالجملة الثانية فلا تحذفٌ المفعولين, فجوابه أنَّ الفائدة قد تحصاك من 
ذكر المعلم والمعلّم بأن يكونَ قصدُ المتكلّم إخبار المخاطب بحصول العلم للمفعول 
الأول من غير قصدٍ للمعلوم» فإن قصّدَ معلوماً مُعيَّناً وحب ذكره لتحصل الفائدة. 

وأمّا قولهم: لكلا تلتبسن (أعلم) المتعدية لغلاثة مفاعيل برأعلم) المتعدية 
إلى اثنين في نحو قولك: (أعلمت زيدا) التي أصلها (عَلِمت) بمعنى: 
عرفت فجوابه أن اللّبس يمكن إزالقُه بالسياق والقرائن التي تحدّدُ معنى (ِعَلِم), 
فإن لم بمكن إزالتّه امتنع الحذف ووجب ذكرٌ المفعولين؛ لإزالة اللبس. 

وخلاصة ما أريد قوله من خلال الجوابين أن عدم الفائدة» ووجودٌ اللبس 
اتعسااين عر لاقيو لقان كرد عر ادف ينقد مين 
الفائدة» وانتفاءٍ اللّسس بعد الحذفء واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


مكتبى لسان العرب دآ قصسرةة 1[ 60 رك بك رع يكت نوز 


حي حضه يي رعس 


“ساي سي 2 


أ امسا بمسانه السابعة عألة السابعة والستون أ 


تقديم الفاعل على الفعل 


آراء التخويية 


أحدهما: أنَّ الفاعل لا يتقدَّمُ على الفعل» وهو قول البصريين''') ومنهم: سيبويه» 
ف 
والمبردُ» واحتاره العكبرٌ» وابنٌ يعيشء وان عصفورء وان مالك» وان جمعة” ". 
ويد اد خانت ااه .لتر 1 010 1 م 
والثاني: أن الفاعلَ يجورٌ أن يتقدمَ على الفعل» وهو قول الكوفيين”! ١‏ 
كم ' 
الادلهك ': 
عست 


حجة منع التقديم أن الفعلَ لو ير عن الفاعل لالفيس بالمكداء ولاه بمنزلة 
الجزء الأخير من الفعل؛ بدليل سكون لام الفعل له نحو: (ضربث)» وإلحاقٍ علامة 
الإعراب بعدّه نحو: (يَضُربان)» ولأنّه عامل» ورتبةٌ العاملٍ التقدمٌ مع كونٍ المعمول 
كالجزء الأخير. 


1 العذييل والكميل 1695/57 : والارتشاف و ام 

(؟) الكتاب (١/١7)؛‏ و(5/7١1)»‏ والمقتتضب ».)١1١58/4(‏ واللباب في علل البناء والإعراب 
»)١48/١(‏ وشرح المفصل »)١57/١(‏ وشرح الجمل »)١50/١(‏ وشرح التسهيل ))٠١1/79(‏ 
وشرح ألفية ابن معط .)51717/١(‏ 

89 العذييل والتكميل 5 15757 والكرتشاف وم ام 

(5) المقتضب »)١5//5(‏ واللباب في علل البناء والإعراب »)١ 58/1١(‏ والتذييل والتكميل (5 .)١077/‏ 


مكتنيم لسان العرب حأرهدردة 1[ 6 ابه رعاوة نوز 


مكتين لسان العرب 


وحجةٌ الجواز السّماغٌ» ومنه قولُ الشّاعر: 
فظْل لنايومٌ لذي بنعمة قَقِلْ 2 مَقَيِلٍ سه متغر متغيب() 


على أن (نحسه) مرفوع ب(متغيب)» والتقديرٌ: متغيب نحسُه. 


وقول الشّاعر: 
هفسا العحبال نشتها.وتيبنادا ادا خيلدة أم 0 


على أن (مشيها) مرفوع ب١وثيدا)»‏ والتقديرٌ: وئيدا مشيها. 


والرّاجحُ عندي منغ التّقديم؛ لأنَّ الواقعَ الغرى يكدية لأمرين إذااقلنا وار 
التقدم ادق إل غنالقعهما: 

أحدهما: أنَّ الل إذا حصل ف الكلام فإنَّهِ يُرْالُ» وتقدّمُ الفاعل على الفعل 
يُؤدّي إلى التباس الفاعل بالمبتدأ» واللّبسن يُرالُ» وذلك بالتزام الرتبة» أي: محيغ 
الفاعل بعد الفعل. 

والثاني: أنَّ الفاعل يعامل على أنه كالجزء من الفعل لأدلةٍ منها: سكونٌ لام 
الفعل له» نحو: (ضربت)؛ وإلحاقٌ علامة الإعراب بعدّه نحو: (يَضربان)» وأتمم لم 
يعطفوا على الضّمير المتٌصل المرفوع من غير توكيد؛ لحريانه بجرى الحرف من الفعل, 


.)767١( البيت من الطويل» قائله امرؤٌ القيس»ء ديوانه:‎ )١١ 
وشرح شواهد المغني للسيوطي‎ »)١313/1( الرحزء للزبّاء» ينظر الرحز في: المقاصد النحوية للعيني‎ )١( 
وخخزانة الأدب (7 /595)» ونسبه العيني إلى الخنساءء ول أقف عليه في ديواتما.‎ »)317/( 


مكتين لسان العرب 


واختلاطه به» فإذا ثبت ذلك امتنع تقدمٌ الفاعل على الفعل؛ لأنَّه كالحزء منه» 
وجزءٌ الشيء لا يتقدمٌ عليه. 
ومن نّم فما حاء ظاهره أنَّ الفاعل تقدَّمَ على رافعه فإنّهِ يُرَدُ إلى الأصل 
بالتأويل» بإضمار الفاعل في الرافع» وجعلٍ المتقدّم مبتدأًء ولا يمت هذا التقديرٌ في 
قول الشاعر : 
فظلّ لنايومٌ لذيدٌ ببعمة 2 مَقِلْف مَقِيلٍ نحشه متغيبٍ 
بحجة أنَّ (متغيب) مكسورٍرٌ الآخر؛ لأنَّ أصلّه (متغييم) على النّسبء ثم 
ُذفت يه النسبء وبقيت الكسرة» أو أنَّ أصله: متغيبٌ عني» فلما الحذف 
حرفت الحر ضيف إلى ياء المتكلمء ثم خذفت الياغ. 
أو بالحمل على الضّرورة كما في قول الشاعر: 
مهنا البفيال مشحكئيا وذا اذا عيكة أم حديذدا 
لأنَّ التَأويلَ هنا بإضمار الفاعل في الرافع» وجعلٍ المتقدّم مبتداً لا يمكن؛ لأنَّ 
(وئيدا) منصوب فلا يكونٌ خبراء وتقدمٌ الاسم على رافعه جائرٌ في ضرورة الشّعر 
بنصٌ سيبويه”""2» وبذلك يَسِلمٌ لنا ما تقرّرٌ وثبت من القواعد المستنبطة من الواقع 


اللُغوي» واللَّهُ أعلمٌ بالصّواب. 
يت 


15 الكداب ةم 


8 المسألة الثامنة والستون 
تأد نيث الفعل إذا فصل بينه وبين فاعله المؤنث الحقيقي 5 


آراء التُحويين 
راء التحوييسن : 
المسألةٌ فيها قولان للتحويين: 


أحدهما: الجوازٌ» وهو قول سيبويه» واحتاره ابن يعيشء» والشلوبين» وابنٌ 


عصفور» وابنُ مالك» والرضيئ» وابنُ جمعة”"". 


والثاني: المنُ في سعة الكلام» وهو قولُ المبرد» واحتاره ابن الحاجب97) 
مدص ! 

الأدلة”": 

ال ههه 


حجة الجواز قول الشّاعر: 
3 0 7 0 7 11 و 1 ووم : و 3 
لقد وَلدَ الأخيطل أمّ مسوءٍ على باب استها صلْبٌ وشاة7) 


)١(‏ الكتاب (8/7")» وشرح المفصل 7١‏ /5.05)» وشرح المقدمة الحزولية الكبير (05179/7)» وشرح 
الجمل (507/7)؛ وشرح التسهيل »)١١7/7(‏ وشرح الكافية: القسم الثاني »)575/١(‏ وشرح ألفية 
ابن معط .)487/١(‏ 

.)571/١( و(543/7)» والإيضاح في شرح المفصل‎ »)١45/75( المقتضب‎ )١( 

(5) المقتضب (55/7١)؛‏ و(549/7")» والإيضاح في شرح المفصل »)577/١(‏ وشرح التسهيل 
(؟/7١١).‏ والمغني: ت السعدي (5 »)١57/‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)587/1١(‏ 

(5) البيت من الوافر» ونسبه العيني في المقاصد )١5١/8/7(‏ إلى جرير» ولم أقف على هذه الرواية في ديوان 
حرير» ورواية الديوان (ص:557): لقد كذب الأحيطك ف غربٌ إذا صاح الجوالب واعتزام» والبيت 
من شواهد المقتضب »)١55/7(‏ والخصائص (5/5 .)5١‏ 


ل - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 ع لاك 


الي 


3 1 5 3 


ولأنَّ الفصلَ صار كالعوض عن علامة التأنيثء ولأنّ ثبوتما؛ لكون الفاعل 
كالجزء» ولما وقع الفصلٌ امتنع تقدية الحرئية إلا أن الأجود إثباث العلامة. 
حل لرأي المبرد بأنَّ تاء التأنيث جحي بما لإزالة اللّس؛ لأنَّ من الأسماء ما 
هو مشتركُ بين المذكر والمؤنث؛ مثل: هندء وهذا الس قائمٌ مع وجود الفصل7". 
وظاهرٌ كلام المبرد في المقتضب يشير إلى أنَّ حجة المنع أنَّ الفاعل مؤنتٌ 
حقيقي» فيجب تأنيث الفعل له وإن فُصِلَ بينهما(". 


والرّاجحُ عندي جوازُ إسقاط تاء التأنيث من الفعل إذا فْصِلَ بينه وبين 
فاعله المؤنث الحقيقي؛ أنه مؤيدٌ بالسّماع والقياس كما مَرٌ 

وليس الجواز مخصوصاً بالشعر كما يرى المبرد؛ لأنَّ سيبويه حكى: 
حضر القاضي امرأةٌ» وقال: "إذا طال الكلام كان الحذف أجمل'"7". 

وأمّا المنغ بحجة أنَّ تاءَ التأنيث جيء بها لإزالة اللّبسء -وهذا اللَبمن قائمٌ 
مع وجود الفصل- فيظهرٌ لي ضعفُه؛ إذ لوكان التأنيث من أحل إزالة الس لحاز 
حذفُ التاء قي نحو: إ(جاءت فاطمةٌ)؛ لعدم وجود اللّبسء وهذا لا يجيزه المبردٌ نفسه 
ولا يشهدٌُ له السكماغٌ إلا بقل لا يقامئ عليهاء واللهُ أعلمٌ بالصواب. 


.)١ هه/١ شرح المفصل لابن يعيش ١؟/ه ٠ه المغني: ت السعدي‎ )١( 
.)5 59/909 »)١5ه/5( المقتضب‎ )١( 
الكناب وال‎ 
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-- التاسعة والستون | 
ْ مجيء الفاعل جملة 5 
يحورٌ أن يقعَ الفعل المصدر ب(أن) المصدرية فاعلاً نحو: (يعجبني أن تقوم)؛ 
لأنما حينئذٍ في حكم المفرد, لا أعلمُ في ذلك خلافاً بين التُّحاة» وإِئما الخدلافُ في 
الجملة المجردة من (أن) المصدرية. 


آراء التُحودينَ 

: 3 

راء النحوين 
أحدها: أنَّه لا يحورُ بحيء الفاعلٍ جملةً» وإليه ذهب جمهورٌ البصريين”", 


ومنهم: المبرد والفارسيٌ) وابنٌ جني واختاره العكبرئٌ) وابحن عصفور» وأبو 
ان 


50 


كم 1 0 ١‏ ارس 000 
والفاني: أنه يجوز وهو قول جماعة من الكدوفيك»” 5 ومنهم: هشام) 
3 5( 
وتعلب ٠.‏ 


.)ه5/١١ التذييل والتكميل‎ )١( 

(؟) الانتصار لسيبويه على المبرد »)١0(‏ وإعراب القرآن للنحاس (579/1)) وفيهما رأي المبرد» 
والمسائل المشكلة (البغداديات) (57)) والخصائص (575/7)» واللباب (57/1١)؛‏ وشرح الجمل 
)١58/١(‏ والتذييل والتكميل .)١75/5(‏ 

(؟) التذييل والتكميل »)55/١(‏ والارتشاف .)١77/7(‏ 

(5) رأيهما في: الخصائص (575/7).؛ والتذييل والتكميل .)05/١1(‏ والارتشاف (1570/5). 
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والغالث: الجوازٌ إذا كان الفعل قلبياً مُعلّقَاً عنهاء فتكونٌ الجملةٌ في موضع 
رفع فاعل» نحو: (ظهرٌ لي أقامَ زيد أم عمروٌ)» ولا يجيزون: (يسربني يخرج عبدالله), 
وهو ظاهرٌ كلام سيبويه؛ فقد قال: "ألا ترى أَنّكَ لو قلت: (بدا لهم أيهم أفضلئ)» 
مشج كحييه ق :علق كا داك :قلت طهر لم أهذا أفضاك أم هذا"9) 
فجعل الفعل (بدا) معلقاء فتكون جملة (أيُهم أفضل) في موضع رفع فاعلٍء 
واستحسنَ ذلك؛ لأنه بمنزلة (علم) فكما أن الجملة بعد (عَلِمَ) المعلقة للها موضعٌ 
من الإعراب» فكذلك الفعاه (بدا) وما أشبهه من الأفعال القلبية» وبه قال الفراغ 
واخحتاره ابن والد0) 
0 »ه("7) 
الأدلة” ': 
ل دا 
د مسن أجاز وقوع الفاعل جملة قوله تعالى: لرتُديدا 2 0 ان 
لكت ليسخفة)0, فقوله: (ليسجننه) جملةٌ» وهي فاعلة للفعل (بدا). 
وحجة منع الجملة أن تكونَ فاعلةً أنَّ الجملة لا يجورٌ إضمائها ولا تعريقهاء 
ولا تُعَدَ كالحزء من الفعلء ولا يصحٌ عمل الفعل فيهاء ولا في أبعاضها؛ إذ لا 
يمكنٌ تقديثها بالمفرد هنا 
095 الكناب 11/3 
)١١(‏ معان القرآن (775/7)» والانتصار لسيبويه على المبرد .)١/.0/(‏ 
(7) الانتصار لسيبويه على المبرد »)١0(‏ واللباب في علل البناء والإعراب .)١57/١(‏ والمغني: ت 


السعدي »)١75/7(‏ والتذييل والتكميل .)55/١(‏ 


(5) سورة يوسف: من الآية 6١‏ ؟). 
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وحجةٌ من أجاز بشرط أن يكونّ قلبياً ومُعلّقاً الحم على باب (ظيَّ)؛ فإنَّ 
الفعل فيه يُعلّقُ عن نصب المفعول» فتكونٌ الحملةٌ بعده في موضع نصبء فيجورٌ 
هنا أن يعلّقَ الفعل عن الفاعل» وتكونٌ الحملةٌ بعده في موضع رفع. 


طلم 


| الترجيح: 


والرّاجحُ عندي منغ مجيء الفاعل جملة؛ لتعذَّرٍ نسبة الفعل إليها. 

وأا قولّه تعالى: 7 ثُرَيدَا كم يَنْبحَد ماروا لنت ليَسَجْفْتَفحَقٌَ جين (1)50) 
فيمكن الجواب عنه بأمرين: 

أحدهما: أن الفاعل مصدرٌ (ليسجننه)» أي: بدا لهم السجن؛ والفعلٌ 5 
على مصدره. والمعنى عليه. 

والغاني: أنَّ فاعلّه مصدرٌ (بدا)» أي بدا لمم البداغ؛ بدليل وقوعه فاعلاً في 
قوع الشاعير: 
لعلّك والموعودٌ حقٌ قار بدا لكَ من تلك القلوص بداغ(") 

وأمّا القول بالجواز بشرط أن يكونّ الفعا؛ قلبياً معلّقاً حملاً له على باب 
(ظنٌ)» فيظهرٌ لي ضعمه بوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه؛ لأنَّ (ظنٌ) وأخواتما 
معلّقةٌ عن العمل في المفعول» ومسألتُنا في تعليق الفعل عن الفاعل» وليس الفاعلٌ 
كالمفعول» فالفاعل كالحزء من الفعل» فكيف نعلّقُ الفعل عمّا هو كابجمزء منه» ثم إِنَّ 
أداةً التعبيق بأن تكونٌ مانعةً أشبة من أن تكونّ جورم واللّه أعلمُ بالصّواب. 


.)١9:ص( البيت من الطويل» وقائله: محمد بن بشير الخارحي» ديوانه‎ )١( 
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٠‏ المسألة السبعون 
إقامة المفعول الثاني من مفعولي (ظن) وأخواتها مقام الفاعل 


اراء النحويين: 

المسألةُ فيها أربعة أقوالٍ للتّحويين: 

أحدها: المنغ» وهو قولُ ابن الدهانء وابن الأثير» والحزولي» والعكبري» وابن 
يعيش» وابن الحاحبء وابن أبي الربيع”"2. 

والغاني: أنه تحورٌ إقامتّه بشرطين: 

أحدهما: أمنٌ اللّبس: بأن لا يكونّ المفعول الأول» والفاى معرفتين» أو 
نكرتين . 

الثاني: أن لا يكونّ المفعولُ الثاني جملةٌ» أو شبة جملة. 

وهو قولٌ الزحاجيئ؛ وابن درستويه» وابن الوراق» وأبي البركات الأنباري» 
والشلوبين» وابن عصفور وابن مالك7"). 

والنالث: أنّه تجوز إقامثه بالشرطين السابقين» وبشرطٍ ثالث وهو أن 


(1) الفصول في العربية »)١١(‏ والبديع في علم العربية »)١117/١1(‏ والمقدمة الحزولية 57 »)١‏ والمتبع في 
شرح اللمع (١/757)؛‏ وشرح المفصل (/777)» وشرح المقدمة الكافية »)74//١(‏ والبسيط في 
شرح الجمل (؟/1548). 

(؟) الجمل في العربية (//1)» وشرح المفصل لابن يعيش (7757/5)» وعلل النحو (7/85)» وأسرار العربية 
(97)» والتوطئة »)١٠0(‏ وشرح الجمل 13/١(‏ 5)» وشرح التسهيل .)١59/7(‏ 


مكتبىي لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 


0_١ 


ةك يه" 


مكتبى لسان العرب 


يكونَ المفعولُ الثاني معرفدٌ وهذا القولُ ذكره أبوحيان”"©: ولم ينسبه إلى أحدٍ. 
والرابع: أنه تجوز إقامته مطلقاً 3 احتيار إقامة الأول» وهو قول أبي الفضل 
5 (”") 

2200 


ع هوا 
الأدلة”": 
لس 


أحدها: أنَّ المفعولٌ الثانى أصلّه حير والخبذ قد يكونُ جملةٌ أو شبة جملة 
وهذه الأمورٌ الفاعك لا يكونُ منها؛ فلا تنوب عنه؛ وكذلك إذا كان مفرداًء فإِنّه 

والغاني: أن إقامة المفعول الثاني تؤدي إلى لبْسٍ؛ لآأنه لو قيل: (ظننث زيد 
أحاك) فالشكُ واقع 2 الأحدّة لا ثي (زيد). فلو قدّمتٌ (الأخ)؛ وأخخرت (زيدا) 
لصارت الأحوةٌ معلومةً والشلكُ واقعٌ في السّسمية؛ فلذلك لا تحور إقامةٌ المفعول 
الثاني مقامٌَ الفاعل. 

والغالث: أنَّ المفعولٌ الثاني يكونُ نكرةً كثيرا» فيُوْدّي إلى الإخبار بالمعرفة عن 
اد ة» وذلك مرفوض. 


( 


.)١88 0/9 الارتشاف‎ )١١ 

.)741/7( شرح كتاب سيبويه‎ )١( 

() علل النحو (585)» وأسرار العربية (95)» وشرح المفصل لابن يعيش (777/7)» والمغني: ت 
السعدي »)75١1/5(‏ والتذييل والتكميل .)355١/7(‏ والمقاصد الشافية 5/9 ه). 
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والرابع: أنَّ المفعولٌ الثاني إذا كان مشتقاًء وهو الغالبُ» فأقيم مقامَ الفاعل 
أدّى إلى الإضمار قبل الذكر؛ لأنّهِ إذا قيل: (ظّنٌ قائمٌ زيداً) ففي (قائم) ضميرٌ 
عوة على رريد )»و رريدا مواعة لفكلا وري أنه مفعول؟ لذا لا تصحّ إقامته. 

وحجةٌ الجواز بشرطٍ كونه نكرةً نحو (ظُنٌ قائمٌ زيداً) عدمٌ وحود اللّبس» 
بخلاف لو كان معرفةً نحو: (ظننث زيداً أخحاك), فلا يقَالُ: (ظَّنَ أبوك زيدا)؛ لعلا 
يلتبس المعلومٌ بالمظنون, وذلك أنَّ الأول هو المعلومُ» والثاي هو المظنون. 

وحجة الجواز بشرط أن لا يكونّ المفعول الثانى جملةٌ» أو شبة جملة أنَّ هذه 
الأشياء ذا تكونُ فاعلةً فلا تنوب عنه. 


1122000 


الترجيح: 

والرّاجحُْ عدي هو جواز إقامة الغاني, إذا أَمِنَ اللَّبمنْء وكان مفرداً؛ 
وذلك لأمور: 

أحدها: أنَّ إقامة الثاني بالشّرطين المذكورين موافقٌ للأصل؛ لأنَّ الأصلَ أن 
ييقى ما فيه مانعٌ على المنع» وما ليس فيه على الجوازء فإذا مُنِعَ بحصول اللّبس» 
فلا بمنَعُ إذا لم يحصلء وإذا مُنِعَ لكونه جملةً أو شبة جملة» فلا جْتَعُ إذا كان مفرداً. 

والشاني: أنَّ منع إقامة الثاني كان لعارض كحصول اللّبسء وكونٍ المفعول 
القائ جملةٌ أو شبة جملة» فإذا أُمِن اللَّبْس وكان المفعولُ الثاني مفرداً زال العارض» 
والعارضُ إذا زال بقي الأصل, والأصل الجحواز. 

والثالث: أنَّ حوارٌ إقامة الثاني مطلقاً مردودٌ باتّماقهم على منعه إذا حصل 
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َبْمَ في الكلام فهو قول شاد لا يُعتدٌّ به. 


وأمّا أدلةٌ المانعين فالجواب عنها بما يأتي7'): 


فأمًا قولّهم بأنَّ المفعولٌ الثاني أصلّه خبرٌ, والخبرُ قد يكونُ جملةً أو 
شبه جملة, وهذه الأمورٌُ الفاعلٌ لا يكون منهاء فالحواب أنّه لا يلزمُ مِنْ منع 
إقامته إذا كان جملةً أو شبة جملة منعٌ إقامتِه إذا كان مفرداً؛ فإنَّ الجملة لما مانغ 
َع من إقامتهاء ولا مانع في المفرد» وهذا أمرٌ ينع الطّرد. 

وأمّا قولّهم بأنَّ إقامة المفعول الثاني تُؤدّي إلى لبس فحوائه أن كون 
للّمس ينع من إقامة الثاني فهذا أمرٌ متمق عليه, إلا أنّه أحياناً لا يكونُ لَبْساً في 
الكلام» كأن يكونّ الثاني نكرةً لأنَّ هذه الأفعالَ داخلةٌ على المبتدأ والخبر» والمبتداً 
لا يكوثُ نكرةٌء وكذلك المفعول الأول لا يكوثُ نكرةٌ فوجوذه منكراً يدل على أنه 
المفعولٌ الثاني» فلا يقعٌ بذلك لَبْسِْ؛ فتجورٌ إقامتُه حيهدذ. 

وأمّا كون إقامة الثاني تؤْدّي إلى الإخبار بالمعرفة عن النكرة, فهذا قولٌ لا 
حجة فيه؛ لأنَّ الإخبارٌ هنا عن النّكرة عارضٌ في بنية عارضة والمقصودٌ الإخبارٌ 

عن العرلة. 

وأمّا قولهم بأنّهِ يودي إلى الإضمار قبل الذكر فجوابه أنَّ الإضمارٌ قبل 
الذكر في قولهم: (ظّنٌّ قائمٌ زيداً) لا يمنعٌ من إقامة الثاني؛ لأنّه عارضٌ» والأصل 
تأخيره في بنية الفاعل فلا محذورٌ في تقديمه واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


0 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (3737/7). المغني: ت السعدي (75017/7).» والتذييل والتكميل 
1/5١‏ والمقاصد الشافية 9ه ه). 
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أ المسا لمسأالة الحادية نألة الحادية والسبعون أ 
بناء الفعل اللازم بناء الفعل اللازم للمجهول 


آراء التُحوس؛ ' 
آراء لنحويين 
المسألةٌ فيها قولان للتحويين: 


أحدهما: المنغ؛ وهو قول ابن السراج» وابن درستويه» والفارسيئ» 00 حي وأبي 
البركات الأنباري» وابن الأثير» والحزوليٌ» والعكبريّ» وابن يعيش» والشلوبين' 

والثاني: الحوار» وهو قولُ الكسائئ» والفراء» وهشام”". 

وذكر ابن فلاح أنَّ نائب الفاعل عند أصحاب هذا القول هو ضمي 
المصدرء وفيه نظرٌ؛ لأنَّ هذا تخريجُ بعض البصريين”" لمثل: (جخيس)» وأمَا 
أصحابٌ هذا القول فقد احتلفوا في تحديد النائب عن الفاعل على قولين7©): 


أحدهما: أنَّ النائت ضميرٌ مجهول يحتما أن يكونَ ضميرٌ مصدرء أو زمانٍ 


)١(‏ الأصول ف النحو »)/1/١(‏ وتصحيح الفصيح (57)» والإيضاح »)١١١(‏ واللمع (87)» وأسرار 
العربية (95)» والبديع في علم العربية »)١١5/١(‏ والمقدمة الحزولية (4 5 »)١‏ والمتبع في شرح اللمع 
)١51/١(‏ وشرح المفصل (755/7), والتوطئة .)١0(‏ 

)١(‏ الآراء الثلاثة في: إصلاح الخلل الواقع في الجمل »)١957(‏ والارتشاف ,.)١771/9(‏ والمجممع 
ا 

(؟) إصلاح الخلل الواقع في الجمل »)١15(‏ وتوجيه اللمع لابن الخباز .)١١٠0(‏ 

(5) الارتشاف ,.)١57107/5(‏ والهمع (7071/5). 
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أو مكانٍء وقو فقول الكسائن» وهشام. 


والثاني: أنَّ الفعل هنا فارغٌ لا ضميرٌ فيه» وهو قولٌ الفراء. 


لسرم ! 
الادله ': 
للست 
حجة المنع أنَّكَ لو بنيت الفعل اللازم للمفعول لكنت تحذفُ الفاعل 
ف بق الفعلٌ غير مسندٍِ إن شيع ) وذلك حال 
وحجة الجواز السّماع, والقياس: 


فأمّا المسّماعٌ فقوله تعالى: [ # وََمَا لين سُوِدُوأ 4276 فالفعل مبو للمجهول, 


والفعل 0م 
وأمّا القياسُ: فعلى اللازم إذا وُحِدَ المصدرٌ المخصّص. 
3 ٍ 
الترجيح: 


والرّاجحُ عندي هو المنغ؛ لئلا يبقى الفعل حديثاً عن غير محدّث عنه. 

وأمّا حجةٌ المجيزين فيمكن الجواب عنها بما يلي”": 

فأمّا السّماعٌ وهو قولّه تعالى: ( ##وَآَمَاالَدِينَسْعِدُوا 4 فأحاب عنه بأنَّ الفعل 
(سَعِدَ) متعدٍ بدليل أنَّ الكساء 52 إسَعِدَّه) متعدياً وبمجيء اسم المفعول منه 
)١(‏ تصحيح الفصيح (57)» وتلقيح الألباب (77)» وأسرار العربية (99)» وشرح المفصل لابن يعيش 

(75/9")؛ والمغني لابن فلاح: ت السعدي (5/5 .)٠١‏ 


2 سورة هود: من الآية (8 .)١ ٠١‏ 
(5) المغني:ت السعدي (5/9 .)٠١‏ 
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وهو (مسعود) . 


وأمّا القياسئُ على اللازم إذا وُجِدَ المصدرٌ المخصّص معه. فيطل بوجود 
الفارق» وهو أنّهِ يُشترط في إقامة المصدر مقام الفاعل التَخصصء وإذا كان مقدراً 
لم يكن في اللّفظ ما يدل على تخصّصه؛ إذ لا زيادة على لفظ الفعل» فيؤدّي إلى 
وحود خبر من غير مُحْبَر عنه؛ لأنّه إذا ذف الفاعل أذَّى إلى قيام الفعل بنفسه. 


وذلك باطك, واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)5/81/5( الصحاح‎ )١( 
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المسألة الثانية والسبعون | 
( إقامة خبر (كان) مقام الفاعل ١‏ 
0 | | 44 أ ١‏ 
١‏ 1 : 
| آراء النحويين 
المسألة فيها قولان للتحويين: 
أحدهما: المنغ, وهو :0 برخ السراج») والسيراقٌ» والعكبريٌ, وابن مالاع 2 . 
7 9 أ ان ١‏ 
والثاني: الجوازء وهو قول الفراء” ُ. 
ع هوام 
الآأدلة7": 
“39 
ا المنع أمران: 
أحدهما: أنَّ ان اسم (كان) وخبرها لا يستغني أحدهها عن الآخر كأصلهماء 
فلا يحور أن تَحَذِف زيداًء فيبقى الخبذ منفرداً بأن يقالّ: (كين أحوك) من: إكان 
25 أحاك). 


والثاني : أن ان كك إن خيرة قاد فك اليه 


(1) الأصول في النحو »)8١/١(‏ وشرح الكتاب ))501/١(‏ واللباب في علل البناء والإعراب 
»)١112/1(‏ وشرح التسهيل .)١١55/5(‏ 

.)١55/5( والتذيبل والتكميل‎ »)307/١1( رأيه في: شرح الكتاب للسيراني‎ )١( 

(؟) الأصول في النحو »)81١/١(‏ وشرح الكتاب للسيراقي »)301/١1(‏ واللباب في علل البناء والإعراب 
"57/1١‏ ). 
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مكتين لسان العرب 


وحجةٌ الجواز القياس, ذكر ذلك السيراقٌ عن الفراء» ولم يحدّد المقيس عليه 
والذي يظهرٌ لي أن المراد بالقياس: هو قياسُ خبر (كان) مع اسمها على المفعول 
مع الفاعل. 


_ 

الترجيح: 

والرّاجحٌ عندي هو المنغٌ؛ لأنّه لم ينبت عن العرب» ولعدم الفائدة 
ولاستلزامه وجودَ خبرٍ عن غيرٍ مذكور ولا مقدر, والقياسُ في بناء كان للمجهول 
أن يُحدَّفَ الاسم والخبرُ جميعاًء وتصاعٌ (كان) لمصدرهاء وذلك المصِدرٌ ينوب 
مناب الاسم والخبر» ويكونُ الاسم والخبرُ تفسيراً له فتقول: (كين الكوث زيدٌ 
منطلقٌ) ف(الكونٌ) نائبٌ عن الفاعل» و(زيدٌ منطلق) جملةٌ تُفِسٌرٌ الكون. ويجوز 
إضْمارٌ الكون؛ لدلالة الفعل عليه فيقال: (كين زيدٌ منطلقٌ)”": والله أعلمُ 
بالصّواب. 


2 


.)١55/5( والتذييل والتكميل‎ »)307/١( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 


١‏ المسالة الثالته والسبعون 
صيغة الفعل المبني للمفعول فرع على صيغة الفعل المبني للفاعل 


آراء النحويين 
راء التحويين : 
المسألة فيها قولان للتحويين: 
أحدهما: أنَّ صيغةً الفعل البو للمفعول فرع على صيغة الفعل امب للفاعل» 
١ 00 1 1 3‏ 
بمعنى أءهما مغيرة من فعل الفاعل» وهو قول جمهور البضرييق” 5 ومنهم سيبوية) 
: و : ١‏ 
واحتاره ابن عصفور” ١‏ 
والفاني: أن صيغة الفعل المبئ للمفعول أصاة» وليس بفرع) وهو قول 
الكوفيين”"2» والمبرد» وابن الطراوة3». 
ءُ لقت 
الأدلة” ': 
لل 
حجةٌ القول بأنَّ صيغةً الفعل المبنئّ للمفعول فرعٌ أمران: 


أحدهما: قرنل العرب: (بويع)» و(سوير)» فلم يُدغموا ذلكء» والقاعد عاد 


ع 


َ 
انه 


1) التذيبل والتكميل 5075/59)» والارتشاف +8 ع ). 

(؟) الكتاب (579/5؟)» وشرح الجمل .)551/١(‏ 

8 الدييل والعكبميل 8197/5 والارتشافب زا 14 

49) رأيهسا ف: التذييل والتكميل 0737م والارتشاف حا 4 

(5) شرح الجمل لابن عصفور »))001/١(‏ والمغني: ت السعدي »)١37/5(‏ والتذييل والتكميل 
75/5١‏ ؟). 
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متى احتمع ياءٌ» وواوٌ» وسبقت إحداهما بالسّكون أدغِمَ أحدهما في الآحرء فلمًا 
كان مُغيراً من (ساير) و(بايع) حْمِلَ على أصله؛ فلم يُدعَم لعروض هذا الاجتماع. 

والثاني: أنَّ طلب الفعل للفاعل من جهة المعنى أولاً» وللمفعول ثانيا» فينبغي 
أن تكون بنيتّه له أولا» وللمفعول ثانيةً عن بنيته للفاعل. 

وحجةٌ القول بأنَّ صيغةً الفعل المبنيّ للمفعول أصلّ خمسةٌ أوجه: 

أحدها: أنَّ من الأفعال المجهولة ما لم يُنطّق له بفاعلٍ نحو: (جُنّ) و(زكم)» 
ولو كانت فرعاً نطق بأصلها. 

والثاني: أَنّه يُسِكُنْ له لام الفعل» كما يُسكّنُ للفاعل نحو: (ضُرنت). 

والقاليك» اله إذااخظلق عليه وهو مضي معضاة اد اقيزل العطدرف: 
كالفاعل» وف التنزيل: ( فَُحبَكوضهاه والعاوون (7009". 

والرابع: . لا يقع جملةَ كالفاعل. 

والخامس: أنه لا يحور تقديئه على فِعْلِهء كالفاعل. 

وألحظٌ من هذه الأدلة أنَّ الأول دليا” على أصالة الصيغة» وأمًَا بقيةٌ الأدلة 
فهي دلي على أصالة النائب عن الفاعل» فكأتهم أرادوا أن يُثبتوا أصالةٌ الصيغة 
بأصالة النائب عن الفاعل. 
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والراجحُ عندي هو أن صيغة الفعل المبنيّ للمفعول فرعٌ على صيغة الفعل 
المبنيّ للفاعل بمعنى أَما مُغْيرةٌ منها؛ بدليل القواعد والضوابط الموضوعة لصياغة 
الفعل للمفعول؛ فقول التّحاة مثلاً في بناء الماضي للمفعول: يُصَدٌ ول الفعل ويُكْسَرٌ 
ما قبل آخره دليل: على أنَّ هناك أصلاً قد غَيِّرَ لغرض» ولأنّنا لو قلنا بأصالة الصيغة 
لأدَى ذلك إلى قَصْرٍ صيغة المبيّ للمفعول على السّماع؛ فلا ثبت إلا ما نَبَتَ في 
السّماع أنّه مبئٌ للمفعول» كما في نحو: (خُنَّ) و(رْكِع)» والواقعٌ العملئٌ عند جميع 
النّحاة -ومنهم المبرد27- بخلاف ذلك؛ فهم يُثبتون صِيّغاً مبتيّةَ للمفعول عن طريق 
القياس الخاضع للضوابطٍ والقواعدٍ التي تدل على أَنَّ هناك أصلاً مُغيراً 

وما ما احتج به القائلون بأصالة الصيغة فيمكن الحواب عنها بما يلي0©: 

فأمّا قولّهم بأنَّ من الأفعال المجهولة ما لم ينطق له بفاعل فيجاب عنه بأنَّ 
لها أفعالاً مقدرةً منسوبةً إلى فاعلهاء لكنّه لم يُنطق بما؛ نه معلوة أنه لابدٌ لكل فعلٍ 
من فاعل» وإن لم يُنطق به والأصول المرفوضةٌ في اللغة كثيرة وهذه منها. 

وما قولهم بأنَّ النائب عن الفاعل يُسِكِّنُ له لامُ الفعل» وأنّه إذا عُطف 
عليه وهو مضمرٌ متصللٌ أكٌد قبل المعطوف. وأنَّه لا يقغ جملةً وأنّه لا يجوز 
تقديمّه على فعله شأئه في ذلك شأن الفاعل؛ فيجاب عنها بأنّه لما قام مقامَ 
الفاعل أَعْطِي حْكْمَهء واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)3١8/5( المقتضب‎ )١١( 
.)1917-91957/5( المغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 


اساي" سي 2 


انا 


لحل د و طااييك. 
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0300 
المشسالة الرابعة والسبعون 
ْ العامل في المفعول به 5 
آراء النُحودينَ 
المسألة فيها أربعة أقوال للتّحويين: 
أحدها للبضر نيو 00 أن الفعلَ وحذه هو العامل. 
والغانى للفراء”": أنَّ العامل الفعله والفاعلث معاً. 
والثالث لهشام بن معاوية”" من الكوفيين: أنَّ العامل الفاعك وحدّه. 
والرابع لخلف الأحمر””' من الكوفيين: أنَّ العامل فيه معنى المفعوليّة"70 . 
3 هوا" 
الأدلة”2: 
لاس 


حجةٌ البصريين الإجماغٌ على أنَّ الفعل له تأثي في العمل وأمّا الفاعك فلا 


.)7/9( وشمع الوامع‎ »)79/١( الإنصاف‎ »)5807/١( الكتاب‎ )١( 

.)1/7( والتصريح (2)731/1 وهمع الموامع‎ ,)١077/5( رأيه في: تمهيد القواعد‎ )١( 

(؟) رأيه في: الإنصاف »)7/١(‏ وتمهيد القواعد »)١17/7/4(‏ وهشام بن معاوية: حياته» آراؤه» منهجه 
(0505. 

(4) رأيه في: الإنصاف (179/1)» تمهيد القواعد »)١757/4(‏ والتصريح (791/7). 

(5) شرح الكافية (58 5)» والمغني: ت النهاري .)7/١(‏ 

(7) الإنصاف »)794/١(‏ والمغني: ت النهاري »)77/١(‏ وتمهيد القواعد »)١75/4(‏ والتصريح 
ا ؟). 


تأثير له في العمل؛ لأنّه اسم والأصل في الأسماء أن لا تعمل» وهو باقٍِ على 
أصله في الامية؛ فوحب أن لا يكونّ له تأثيرٌ في العمل. 

وحجةٌ الفراء: أن الفاعل جزءٌ من الفعل» فوحب أن يكونٌ معتبراً معه في 
العدل. 

وحجةٌ هشام: أنَّ الفعل قد عَمِلَ الرفع في الفاعل: فلا يعمل النصب؛ لثلا 
يعمل عملين مختلفين؛ قياساً على حروف الحرء والتواصبء فإنما لا تعمل عملين, 
ولأنّ العامل يكونُ بجنب المعمول؛ وعلى عمل الفعلٍ يكونُ الفاعلٌ فاصلاً بينه 
وبين المعمول. 

وحجةٌ خلف الأحمر من وجهين: 

أحدهما: أنَّ المقتضي للنّصب المفعوليّ فيغلب على الظَّنّ أنَّ نصب المفعول 
من تأثيرها. 

والشاني: أنَّ المفعوليّة صفةٌ قائمةٌ بذات المفعول» ولفظٌ الفعل غير قائم به. 
وإسنادٌ الحكم إلى العلّة القائمة بذات الشيء أولى من إسناده إلى العلّة الخارجة عنه. 

"0 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو أن التاصب للمفعول هو الفعلُْ وحذه. أو ما يقومُ 
مقامّه؛ لأنَّ العامل في مفهوم الدّرس النّحويٌّ هو ما به يُتَقَوُمُ المعنى المقتضي» 
والذف لكققة يد معون الللعولئة بهو القعاةة .يدلبل اوقلت باسعااقه #اللقعون مع 
(ضربث) واحدٌ» ومع (أعطيث) اثنان» والفاعل المتكلمٌ في الصورتين» فلو كان 
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العامل غير الفعل م يختلف باختلافه» ولأنّه متى كان الفعك متصرفاً جاز تقده 
عليه» وما لم يكن متصرفاً نحو: (ما أحسن زيداً) لا يجوز تقدعئه على الفعل؛ فلولا 
أنه عام لم يكن كذلك7". 

وأمّا حججٌ الأقوال الأخرى المخالفة فيمكن الجواب عنها بما يلي(": 

فأمًا احتجاجٌ الفراء بأنَّ الفاعلّ جزءٌ من الفعل. فوجب أن يكونّ مُعتبراً 
معه في العمل فيجاب عنه بأنَّ الفاعل ليس حزءاً حقيقيا بل مُسْبَّة بالحزء؛ 
لشدّة اتصاله مع تغاير حقيقتهماء فلا يلزمُ من عمل الفعل المقتضي عمل الفاعلٍ 
الخارج عن الاقتضاءء ولأنّهِ لو كان مجموعُهما العامل لما جحاز تقديّه على الفعل؛ 
00 الجملة لا يتقدَّمٌ عليها. 

وأمّا احتجاجٌ هشام بأنَّ الفعلَ قد عَمِلَ الرفعَ في الفاعل, فلا يعملٌ 
التَصب؛ لثئلا يعمل عملين مختلفين؛ قياساً على حروف الجر والتُواصب, 
فإنها لا تعمل عملين, ولأنّه يكون العاملٌ بجنب المعمول, وعلى عمل الفعلٍ 
يكون الفاعل فاصلاً بينه وبين المعمول. 

فيجاب عنه بعدم صلاحيّة الفاعل للعمل من وجوه: 

أحدها: أنَّ الفاعل والمفعولَ يشتركان في الاسمية» فيكونٌ إعمالُ الفاعل في 
المفعول دون العكس ترجيحاً بلا مُرَجُح. 

والغاني: أَنَّ الفاعل قد يكونٌ ضميراً» فلا يمكنٌ نسبةٌ العمل إليه. 


.)١7؟/85( تمهيد القواعد‎ )١1١ 
.)77/١( شرح الكافية لابن فلاح (5/8 5).» والمغني لابن فلاح: ت النهاري‎ )١( 


دارج درحدة 1[ © 4ه بوبم 


بيط 


والثالث: أنه قد يوحدُ الفاعل من غير المفعول» ولو كان الفاعل هو المقتضي 
لم ينفنكٌ من المفعول حيثٌ وُحِدَ. 

وأمّا القياسُ على حروفٍ الجر والنصب في عملها عملاً واحداً فيجاب 
عنه بأنّ العامل يعمل بحسب الاقتضاءء وهي لا تقتضي سوى معمولٍ واحدء وأمّا 
قرب الفاعل من المفعول فلا يلزمُ منه أن يكونَ عاملاً فيه» بدليل (إِنَّ في الدار 
ا 

وأمّا قول خلف الأحمر بأنَّ المفعولية هي العامل فيبطل بأمرين: 

أحدهما: النائبُ عن الفاعل في: (ضُرب زيدٌ)» فإنّه مرفوعٌ مع أنَّ معنى 
0 5 

والغاني: أنَّ المفعوليّة معنويّةٌ والفعل عامل ظاهرٌء والعامل الظَّاهِرُ أقوى من 
المعنويّ» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


ل - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 57 31 8 يا" 


دعي تب ر طايه 


0 المسألة الخامسة والسبعون 
إذا توجه فعلان إلى اسم على جهة الفاعلية جازإ عمال أحدهما. والثاني واج 


آراء التُحوديه 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال 


أحدها: حوارٌ إعمال أحدهماء وإعمال انان والإضمارٌ في الأوّل أرحح وهو 
قول البصريين7"» ومنهم: سيبويه؛ والمبردٌ الستيراقة» واخقاره الجرحابية 
وأبو البركات الأنباريّ» وابنُ يعيش» وابنُ عصفور”") 

والشاني: أنَّ لفاع يرتفعٌ بالفعلين» وهو قولُ الفراء» ومال إليه ابن مالك 
وبه قال , بعضة ادل 


والغالث: أنه يجورٌ رفعٌه بالئّان على حذف فاعل الأول» وهو قولُ الكسائين 


وهشامء وبه قال السّهيلئ» وابنُ مضاء” . 


.)؟؟1/١( وشرح الكافية للرضي القسم الأول‎ »)8/١( الإنصاف‎ )١1( 

(؟) الكتاب 7/١(‏ -974 77)) والمقتضب (7/4/): وشرح الكتاب »)"57/١(‏ والمقتصد 
)”97/١(‏ والإنصاف »)87/١(‏ وشرح المفصل »)١517/١(‏ وشرح الجمل .)175/١(‏ 

(7) شرح الكتاب للسيرافي )777/١(‏ وفيه رأي الفراء؛ وشرح التسهيل ))١7/7(‏ ومن المحدثين: عباس 
حسن في: النحو الوافي (؟/7١5)»‏ ومهدي المخزومي في: النحو العربي نقد وتوجيه (ص:١51١-‏ 
4). 

(:) الجمل للزنحاجي )١١7(‏ وفيه رأي الكسائي» والتذيبل والتكميل ))٠١/17(‏ والارتشاف 
»)5١55-5١5/5(‏ وفيهما رأي هشام, والسّهيلي» والرد على النحاة (5 45-9). 
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ا" 
الادلهك” ': 
اللس سس 


حجة البصريين في جواز إعمال أحد الفعلين بطلانُ عمل الفعلين في معمولٍ 
واحدء وأمّا ترحيحٌ إعمال الثاني فلقربه ومجاورته للمعمولء وأمّا الإضمارٌ في الأول 
فلبطلان حذف الفاعل. 

وحجة الكسائئ أنَّ الحذف أسهل من الإضمار قبل الذكر؛ لأنّه فاعلٌ 
لفظيٌ» فلا يقد حذفه في قيام الفعل؛ لأنّهِ يقومُ بالموجود في المعنى. 

وحجةٌ الفراء استواءً الفعلين في التوجحه إلى الفاعل. 


١ 3 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي أنَّ الفعلين إذا توجها إلى اسم على جهة الفاعلية نحو: 
(قام خلس نزي جاز إعميال أحدهما في الاسم؛ لأنَّ الفعلين يستويان في 
طلب المرفوع» إلا أنَّ العمل لابدّ أن يكونَ لواحدٍ منهما؛ لأنّهِ لم ينبت من كلام 
العرب عمل عاملين في معمولٍ واحد”"2, ولأنّه على القول بعمل الفعلين في المرفوع 
يكونُ العاملان لا يحدئان إلا إعراباً واحداً» والمطردٌُ في كلام العرب أنه لابدٌ لكل 


عامل من إحداث إعراب”” 


)370/١( والرد على النحاة (81)» وشرح الجمل لابن عصفور‎ »)777/١( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 
.)٠١7/1( والمغني لابن فلاح: ت السعدي (5075/7)» والتذيبل والتكميل‎ 

.)١ 8/99 المقاصد الشافية‎ )١( 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور .)570/١(‏ 
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فإذا تقَرّرَ إعمال أحدهماء فإعمال الغاني أرجح؛ لقربه من المعمول» 
وإضمارٌ الفاعل في الأول أرحح من حذفه؛ لأنَّ العربت لم تَحذفْ الفاعل7"". 

ولا تماردة الاضيماز ق الأول بالم ةي .إل الاتدار فين الدكي أن 
الإضمارٌ قبل الذّكر على شريطة التفسير حائرٌ» واردٌ في التنزيل» وفي لغة العرب 
كثيرك ومنه قوله تعالى: 9َإتَالَان صَالْابصرٌ4» واللة أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.)717/١( شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب‎ )١( 


مكحتبى لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


في 
إمها 


المسألة السادسة والسبعون 
توجيه نصب المصدر في نحو: (جنت رغبة فيد ! 


آراء النحويين 

أحدها: الحمو 7 أَنَّه عله للفعلٍ المذكور. 

والثاني: للكوفيين”"؛ والبّكّاج7") أنَّ انتصابّه على المصدر الدالّ على النوع. 

والغالث: للجرميت”©» والإياشيت” » أنه يتتصث نصب المصادر التي تقعٌ حالاً 
كرأتيثه ركضاً)... ويلزمُ عندهما التنكيدُ كالحال» ويجعلون إضافته إلى المعرفة في 
تقدير الانفصال. 


)١(‏ الكتاب »)7070-*59/١(‏ والقواعد والفوائد (535)» والمقتصد »)17/١(‏ وشرح اللمع للباقولي 
555/1)» واللباب في علل البناء والإعراب »)7017/١(‏ والتوطئة (45")» وشرح ألفية ابن معط 
لابن جمعة »)587/١١(‏ والارتشاف .)١5815/90‏ 

(١؟)‏ شرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)587/1١(‏ والارتشاف .)١885/5(‏ والهمع .)١7/9(‏ 

(؟) رأيه في: شرح التسهيل »)١5//7(‏ وشرح ألفية ابن معط »))587/١(‏ والصفوة الصفية (5159/5) 
وصريح عبارته في المعاني أنه مفعول لأحله؛ معاني القرآن وإعرابه .)917//١(‏ 
رأيه في: اللباب للعكبري »)7717/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ».)084/١(‏ والارتشاف 
لام .)١ ١‏ 


(5) رأيه في: الارتشاف .)١807/590‏ وهمع الطوامع .)١١9/9(‏ 
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(0 

الادله ': 

حجةٌ الجمهور على أنَّ نحو رغبة منتصب على إسقاط حرف الجر 
-اللام- مفعولة لأجله ما يلي: 

أولاً: أنَّ المصدرٌ هنا حرج عن معانيه؛ لدلالته على العلة. 

ثانياً: أنَّ اللامَ لو ظهرت فقيل: (حقت لرغبة فيك) ل تُعلّق إلا بالفعل» 

والأصل في المفعول لأجله إِنما هو حرف الجر (اللام). 

ثالاً: قياسها على ما حذف منه حرف الجر ونصب كالظروف» نحو ذهبت 
الشام» وما رمت مكان كذاء أي إلى الشام» ومن مكان كذاء وذلك لما كان المعنى 
معلوماً في كلٌ. 

وحجةٌ من نَصّبّه على المصدر الدال على النّوع: أنَّ التأديب في نحو: 
(ضربث زيداً تأديياً) نوعٌ من أنواع الضّرب» كررجعٌ القهقرى)» أو على حذفٍ 
مضافي؛ ليكونَ من لفظ الفعل» أي: (ضربته ضرب تأديب). 


ولم أقف على حجة لمذهب الحرميّ» والرياشيّ 
طلم 


| الترجيح: 
والرّاجحُ عندي أن المصدرَ في نحو: (جنثُ رغبة فيك) يُنصّبُ على أنه 
مفعول لأجله. بمعنى: أنه عِلّةٌ لحدوث الفعل» فالذي يُفَهَمُ من نحو: (حفتُ رغبةً 


)١(‏ الكتاب »)5539/١(‏ والبصريات »)3555/١(‏ والمقتصد »)57/1١(‏ والإقليد »)517/١(‏ وشرح 
الكافية لابن جمعة »)5071/١(‏ والمغني: ت النهاري (١/574؟).‏ 
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فيك) أنَّ التغبة هي عله امجيء, وليست نوعاً له؛ أن المصدر المبيّنَ للنّوع بمنزلة 
الوصفي للفعل» وليس سبباً لحدوثه» فالقهقرى في نحو: (رحعث القهقرى) نوع من 
أنواع البُحوع» أو بشكلٍ أَدَقَ وصفٌ لليُحوع» وليس سبباً للرُحوع؛ وليست حالاً 
أيضاً؛ لأنَّ الحالٌ يبرن هيئةَ وقوع الفعل» وليس سبباً للفعل» فراكباً في نحو: (جىتُ 
راكباً) وصف يبِيِّنُ كيفيّةَ انحيء» وليس سبباً للمجيء؛ فالمعنى يأبى أن يكونَ 
المصدرٌ هنا منصوباً على المصدريّة» والمعنى والصناعة النّحويّة يأبيان أن يكونَ 
المصدرٌ حالاً» واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ع ات 
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المشسالة السابعة والسبعون 


| إعراب (مع) 5 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتحويين: 

أحدها: أَتَا ظرفُ مكانٍ إذا فح آحزهاء وحرفُ جر إذا سكن وهو ظاهدٌ 
قول سيبويه”'؛ فقد صرّحَ باسميّة (مع) المفتوحة الآخرء وأمَا الساكنةٌ الآحرٌ 
فشبّهها بإهل)» وبه قال ابن يعيش» والمالقين7". 

والثاني : حا ظرفُ مكانٍ مطلقاً» وهو قول المتأخرين من التّحويين» ومنهم: 
ابنُ مالك» وأبو حيانء وابنٌ هشاء”", ونسبه ابن فلاح إلى الجمهور كما تقدّم. 

والغاليكء اع شيرق املق بدا القتول نقله أبو جعفر التّحاسء وابنٌّ 
الشجري عن بعض النّحويينء ولم ينسباه إلى أحد””» ولم أقف على من قال به. 

وقد حكى النّحاسُ إجماع التّحويين على حرفيّة (مع) إذا سكن آخزها, 


.)585/99 الكتاب‎ )١( 

.)5914( ورصف المباني‎ »)507/١( شرح المفصل‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل (557-575457/7)» والارتشاف (58/9 4 »)١‏ ومغني اللبيب .)١7(‏ 
(4) إعراب القرآن للنحاس »)5١/9(‏ أمالي ابن الشجري (7714/9). 

(5) إعراب القرآن .)5١/99‏ 


ل - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 ع لاك 


الي 


3 1 5 3 


واعترضه ابن مالك بأنَّ كلام سيبويه مشعردٌ باسميّتها إذا سكن آحثها”"". 

والذي يظهرٌ لي من كلام سيبويه أنه يقول بحرفيّة (مع) إذا سكن آخرهاء 
فمهدل شبّهها ب(هل). وهو حرف معخي) تنائيٌ الوضعء سنا قن الآخر فأرى أن 
الإجماعٌ منعقدٌ على حرفيّة (مع) إذا سُكُنَ آخيها كما حكى النَّحَانُ إلا أَنّه 
إجماع من المتقدمين» وأمّا المتأخرون فقكل وقع الخللافٌ بينهم كما يديت آنفاً. 


ا" 
الادلهك ': 

اللاهاهاهكة 

حجةٌ القول بأنّها ظرف مكانٍ تحرك آخرها لغير ساكن؛ ولدخول التَّنوين 
عليها. 

وحجةٌ القولٍ بحرفيّتها مطلقاً أنَّ (مع) ثنائيةٌ الأصلء وماكان كذلك فبابه 
5 

وحجةٌ القول بأنّها حرف إذا سُّكُنَ آخرُها أتا أشبهث الحروف الثنائية 
الساكن آحرّها نحو: (من) و(عن)» ومنه قول الشاعر: 


ل 0 ضيه اح د + 4 وه 
#اتسحي منكمٌ وههوايّ وإن كاتنبت زيارتكم لماما 


.)١47/5( شرح التسهيل‎ )١1( 
شرح‎ »)505/1١( (؟) الكتاب (3585/7). أمالي ابن الشجري (737/5/7): شرح المفصل لابن يعيش‎ 
اويل كبن عاتلق 0 + ادم بال‎ 


فرع من الوافر» قائله جرير» ديوانه (155). 
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والرّاجحٌ عندي أن (مع) اسم مطلقاً. وهو ظرف مكانٍ؛ بدليل دحولٍ 
حرفي الحرٌ عليه في نحو: (منْ مَعَه)» ودحول التنوين عليه أيضاً حالة الإفراد. كما 
في قول الشّاعر : 
أفيقُوا بَني حرب وأمْواؤنا معاً 22 وأرحامنا موصولة لم تُقضّبٍ 
ولأنَّ المعنى مع الحركة والسكون واحدٌء ولأنّه لو كان حرفاً لاحتاج إلى نونٍ 
الوقاية عند دخوله على ياء المتكلم قياساً على (من) و(عن)”"» واللَهُ أعلم 
بالصّواب. 


ان ات 


.)١51/7( شرح التسهيل لابن مالك‎ »)770/١( المغني لابن فلاح: ت النهاري‎ )١( 


مكتنيم لسان العرب "دج درجة 1[ 60 4ك ركيت روز 


سم 


إعراب (قبل 


آراء التُحودينَ 

: 3 

راء التحويين 
أحدها: أتمما ظرفا زمانٍ مطلقاًء وبه قال الحيدرةٌ اليمني» وان جمعة 
والثانى: أكحما بحسب ما يُصَافانٍ إليه» فإن أضيفا إلى الزمان كإجاء زيدٌ قبل 
الشهرع وبعذه) فهما زهان وإن أضيفا إلى المكانٍ ك9داري قبل دارك» وبيقي بعد 

ييتنك) فهما مكان:؛ وبه قال العكرف7. 

والغالث: أتحما ظرفا مكانٍ مطلقاًء وهذا القول ذكره ابن فلاح, وابنُ جمعة, 


و يتسياة ات اع و أقف على من قال بك. 


)١(‏ كشف المشكل (557)» وشرح ألفية ابن معط 41/١(‏ 5)» والحيدرة هو: علي بن سليمان الحيدرة 
الإسماعيلي اليمني من وجوه أهل اليمن علماً ونحواً وشعرأ توفي سنة (599ه)» له كشف المشكل في 
النحو. معجم الأدباء »)١75/5(‏ وبغية الوعاة (؟548/5١).‏ 

.)67/7( اللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 

(5) المغني: ت النهاري »)7١7/١(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة (47/1 5). 
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عا" 
الادلهك” ': 
اللسسس 


وحجة القول: إِنّهما ظرفا مكانٍ مطلقاً قطعهما عن الإضافة» والقطغ 
مسموعٌ في ظروفي المكان» كأسماء الجهات. 

حجةٌ القول: إِنّهما ظرفا زمان مطلقاً 
من نحواص الزّمان. 

ولم يذكر العكبريٌ حجة لرأيه. 


١ 3 


ال : 
لترجيح 
والرّاجِحُ عندي أنْ (قبل) و(بعد) ظرفان يحتملان الزَّمانَ, والمكانٌ, 
وذلك بحسب ما يضافان إليه. فإن أضيفا ان الزّمان كاإجاء 0 قبل الشهر) 


أن التقدّمَ والتأحرٌ اللَدينِ لا يجتمعانٍ 


وبعده) فهما زمانٌء وإن أضيفا إلى المكانٍ ك(داري قبل دارك؛ وبيتي بعد بينك) 
فهما مكانٌ؛ إذ المعنى لا يأباهماء وأما تخصيصٌهما بالبّمانء أو المكان مطلقاً فأرى 
أنه حك بل« دليلٍ مقنع . 

فأمًا الاستدلال على أنّهما ظرفا زمانٍ مطلقاً بأنّ «قبل) و(بعد) وضعا 
للدّلالة على التّقدم والتأخر. وذلك يختصٌ بالزّمان فأرى ضعمّه من جهة أنَّ 
المكانَ قد يختلفُ تقدّماً وتأخراً باحتلافي الأشياء الموجودة على المكان» كقولنا: 
(داري قبل دارك) أي: مكانٌ داري قبلَ مكان دارك. 


1 
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ةك يه" 


فإن قيل: إِنَّ التّقدمَ والتأخرٌ في المثال لا يَرجعْ إلى المكان, وإِنّما يرجعٌ 
إلى الإحداث؛ وهو يتعلّق بالزّمانء والمعنى: زمان إحداث داري قبل زمن 
إحداث دارك فأرى أنَّ هذا المعنى محتمَل, إلا أنّهِ لا بنع من أن يكونّ المرادُ من 
المثال الإخبارٌ عن تقدّم المكانٍ من غيرٍ تعرض لَرّمنِء فالمعنيان جائزان بحسب 

وأمّا الاستدلال على أنّهما للمكان مطلقاً بقطعهما عن الإضافة فلا 
تعنارظ” عتدى: يجواق الأفرين؟ أذ قطكهيا عن الاعيافة جالة كر نينا الفارفدة 
المكانية لا إشكال فيه؛ لأنَّ القطعَ جاء في ظروف المكان, وما قطعهما حالة 
كونهما للظرفيّة الزمانيّة فحمكٌ لهما على (قبل) و(بعد) المكانّكينِء من باب حمل 
لتُظير على نظيره؛ لأنَّ (قبل) البّمانيَةَ نظيرةٌ ل(قبل) المكائيّة في اللّمظء وكذلك 
(بعد)» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


20 
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مكتين لسان العرب 


4 30-51 و للا - ١‏ 
المسالةت التاسعه والسبعون 
ظ إعراب (حيث) 530 
آراء النحويين 
آراء النحويين: 


المسألة فيها قولان للتّحويين: 
احدهها: عا رق مكان» وو نول منبيوية نري والعكيرقة م زان 


نالل 00) 
والثاني: أتما ظرفٌ مكانء وقد تأت للرّمانء وهو قول الأأحفشء, واحتاره ابن 
5 إطره 
يعيس 0 2. 
ع( 
ظ الادله ': 


لم أقف على حجة من منعَ مجيءَ (حيث) للرّمان سوى ما ذكره ابن 
فلاح حجةٌ لاختياره كما سأَبيّنُ لاحقاً. 


24 


وأمّا الأخفشٌ فقد استدل على بحيئها للبّمان بقول الشّاعر: 


للفتى عق زم يعيش به حيثُ دف شحاف 118 ) 


,)070/7( الكتاب (575/4)» والمقتضب (517/5)» (105/9)» واللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 
وشرح التسهيل (؟/71؟).‎ 

.)551/5( واللباب (1/7) وفيهما رأي الأخفشء وشرح المفصل‎ »)١87/١( كتاب الشعر‎ )١( 

(79) كتاب الشعر للفارسي ».)١87/١(‏ واللباب (؟717/5)» والمغني: ت ضائحي .)١51/١(‏ 

(5) البيت من المديد» وقائله: طرفة بن العبد» ديوانه: .)8١١(‏ 


وبأما تضاف إلى الحمَلء وهذا حكمٌ يختصٌ بظروف اليّمان. 


١ سََ‎ 


ال : 

| الترجيح 

والرّاجحُ عندي أنَّ (حيث) ظرف مكانء وهذا المقدار متفق عليه')» ومنه 
قوله تعالى: 26 شر بِأَملِكَ بطع ين أيْيْلِ وتم م سرهم ولا يبت دك أحد وَأمْضُوأ يت 
تومو (2"7650 أي: إلى المكان الذي تؤمرون بالمضي إليه 

وأمّا مجيئُها للرّمان فالواقعٌ اللغوي لا يشهدٌ له بحيثُ يكونٌُ نظاماً في 
(حيث)» وإنًا هو حالةٌ فرديّةٌ تمثّلت في قول الشّاعر: 
المكان» 550 3 ف أي 0 كانء أو الاكتفاءغٌ 00 عليها بالقلة» أو 
الكدوة معن ١‏ أنه ثنة علق ما هو هليه إلة أنه لا يقادث عل 


وأمّا قول الأخفش بأنْ (حيث) تضاف إلى الجملء وهذا حكمٌ يختصّ 
بظروف الرّمان؛ فيجاب عنه بأتما أضيفت إلى الحمَل؛ لشبهها بظروف البّمان بما 
فيها من الإبحام؛ إذ تقعٌ للجهات اكوا أعلمُ بالصّواب. 


ان يت 


.)١55( مغني اللبيب‎ )١( 
(1)اسورة الحسن من الثية رهم‎ 
.)١717/١( المغني لابن فلاح: ت ضائحي‎ )"( 
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© ج» 89 


ا المسألة الثمانون 
توجيه الإتباع في الاستثناء المتصل المنفي 5 


١ - 3 | 7‏ 
اراء النحودين : 
آراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولان ارو ١‏ 
والمبردٌ» واب 0 وبه قال 0 وابنٌ يعيش» وابنٌ جمعة» وابنٌ 00 0 

والشاني: أنَّ الإتباعَ على العطف, وهو قول الكوفيين» ومنهم: الكسائيئٌ» 
والقراة وتعلةو وا ميان ادك غاللك 7 

ع ا هوا" 
الأدلة”': 

اسه 

حجةٌ القول بأن الإتباع على البدل هو امتناع العطف لأمرين: 

أحدهما: أنه ليس معه عاطفٌ من العشرة. 


والشاني: أنّا لو سلمنا أن (إلا) مركبة من (إنّ)؛ و(لا)» و(لا) هي العاطفة 


)7١7/؟( والمقتصد‎ .)587/١( والمقتضب (595854/54). والأصول في النحو‎ »)31١/5( الكتاب‎ )١( 
.)١١0( وتوحيه اللمع‎ ))7 55/١( وشرح الكافية‎ »)575/١( وشرح المفصل‎ 

)١(‏ توحيه اللمع »)5١17(‏ وفيه رأي الكسائي والفراء» وشرح المفصل لابن يعيش )575/١(‏ وفيه رأي 
تُعلب» وشرح التسهيل (1857/7). 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (١/577)»؛‏ وشرح الكافية لابن جمعة :)555/١(‏ وشرح التسهيل 
(؟/587). 
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اسية لي كل 


لفسَدَ المعنى أيضاً؛ لأنَّ (لا) العاطفة تنفي عن الثاني ما ثبت للأوّل» وههنا 
بالمكي ع وكا تثبثُ للنَّات ما نمي عن الأول» فَبَطَلَ عطف النّسق. 

وحجةٌ القول بأنّ الإتباع على العطف هي امتناعٌ البدل هنا لأمرين: 

أحدهما: أنَّ القاعدةٌ استواءٌ البدلٍ والمبدّل منه في الحكمء وهما ههنا مختلفان؛ 
لأنَّ الحكم منفيئٌ عن الأوّل» وثابتٌ للثاني. 

والغاني: أن الأول عام والثاني خاصٌ» ولا يصح جعل الخاصٌ بدلاً من 
العام» وأما العطفُ فلا يردُ عليه هذان الإشكالان. 


والرّاجحُ عندي هو أن الإتباعَ في الاستثناء المتّصل المنفي يكونُ على 
العطف؛ لأنَّنا متفقونَ على أنَّ المستثتى المرفوع في نحو: (ما حاء القومٌ إلا زيدٌ), 
تابعٌ للمستثنى منه. والتَّابعٌ في الدّرس التّحويٌ لا يخرجُ عن خمسة أشياء: النّعتء 
والتّوكيد» وعطف التسق» وعطف البيان» والبدل. 

فأمّا النَعتُ فلا يصخ هنا؛ لأنَّ المعنى يأباه» وكذلك التّوكِيدُ؛ لأنَّ (زيداً) ليس 
بن الفاطلدع وكذلاك عظقة اللبان» والمدل؟ للقايرة ها بعد ب زالة. لا"قيلها نفياً 
ويجاب والشّرطُ في عطف البيان» والبدل عدمٌُ المخالفة بين التَّابع والمتبوع في 
الحكم.؛ وأكَا عطفُ النُّسق فيمكنٌ الحملك عليه هنا('©: بأن بُحْعلَ (إلا) هنا و 
هذا ال موضع حرفت عطفب؛ إذ المخالفة بين المعطوف والمعطوف عليه نفياً وإيجاباً 


.)١87/5؟( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
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أمرٌ معهودٌ في المعطوفات كالمعطوف ب (بل) و(لكن) و(لا)» بخلاف البدل 
فالمخالفة بين البدل وبين المبدل منه في الحكم ليست معهودةً» وإجازةٌ المخالفة 
قياساً على الصّفة والموصوف ضعيفةٌ؛ لأنَّ تخالف الموصوف والصفة كما لو لم 
يتخالفا؛ لأنَّ نفيَ الصفة إثباثٌ لضدهاء وليس الأمرْ كذلك في المستثنى والمستثنى 
منهء فكان جعلّه معطوفاً أولى من جعله بدلا واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 
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١‏ المسألة الحادية والتمانون 
إعراب ما بعد إلا إذاكان المستثنى منه اسم (لا) النافية للجنس 1 


آراء النحويين 

المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوالٍ للتّحويين: 

أحدها: وحوبُ رفع ما بعد (إلا) على البدل من المحل” إذا كان المستثنى منه 
اسم (لا) النافية للجنسء وهو قول سيبويه» وابنٍ التكراج» وابن يعيش» وابن 
الحاجب» وابن مالك» وأبي حيان”"©. 

والثاني: حوارٌ التّصب على الاستثناء» وهو قول الرّكَاجٍ0". 

والثالث: حوارٌ النصب على الاستثناء في نحو: إلا أحدّ في الدار إلا زيدٌ)» 
ووجوب الرّفع 2 نحو : ١لا‏ إله إلا اللّم)ء وهو قول السيراقيٌ ادا 


رم( 
الادلك” ': 
اللسسس 


حجةٌ من قال بوجوب رفع ما بعد (إلا) على البدل من المحلّ إذا كان 


)١(‏ الكتاب »)73١5/1(‏ والأصول في النحو »)١84/١(‏ وشرح المفصل »)573/1١(‏ والإيضاح ف شرح 
المفصل (١/755)؛‏ وشرح التسهيل (؟/585).» والارتشاف .)١5١١/9(‏ 

.)؟141/1١( وشرح الكافية لابن جمعة‎ :»)5/0/١( رأيه ِي: التحمير شرح المفصل‎ )١( 

(؟) شرح الكتاب (9/ل/اه-/ه). 

(:) التحمير شرح المفصل (١/5/0)؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش »)573/١(‏ والإيضاح في شرح المفصل 
(١/75")»؛‏ وشرح الكافية لابن جمعة 51/١‏ 5)» والمغني لابن فلاح: ت النهاري .)5/85/١(‏ 
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اسية لي كل 


المستشى منهد اسم (لا) الثافية للجدنس هي أن (لا) واسمها في يوضيخ اسع 
مبتدأء ولا يجورٌ حمل ما بعد (إلا) على النّصب الذي توجبه (لا) الثّافية؛ لأنَّ (لا) 
نا تعمل في منفئ» وما بعد (إلا) هنا موحبٌء ولأنَّ المنفيَ ههنا مقدَّرٌ بإمن), 
والمعنى: لا من أحدء ولذلك وحب بناؤه» فلم يصع البدلُ منه؛ لأنّه لا يصحٌ 
تقديرٌ (من) هذه بعد (إلا). 
وحجة الرّجَّاجَ على جواز التّصب المّماعء والقياس: 
فأمّا الماع فقول الشاعر : 
مَهايهاً وخُروقاً لا أنيس بما20 إلا الضَّوابحَ والأصداء والبوم(') 
وأا القياسُ فلأتما منصوبةٌ على الاستثناء» لا على البدليّة. 
وحجةٌ السيرافيّ في حواز التّصب في نحو: (لا أحدّ في الدار إلا زيدا) أنه 
منصوبٌ على الاستثناء؛ لأنّه حاء بعد تمام الكلام وَإعَا امتنعَ النَصبُ في نحو: 
إلا إله إلا الله)؛ لانتفاء تمام الكلام قبله؛ إذ لا يتجٌّ بقولنا: (لا إله) فتعيّنَ رفعٌه. 
1ك 
| الترجيح: 
والراجح عندي جوازٌ رفع ونصب ما بعد إلا إذا كان المستثنى منه اسم 
(لا) الثافية للجنس, وكان الاستضاءً بعد تمام الكلام, نحو: (لا أحدّ فيها إلا 
زيداً وإلا زيدٌ)» ويتعيّنُ الرفع قبل تمام الكلام نحو: (لا إله إلا الله). 


)١(‏ البيت من البسيطء للأسود بن يعفر النهشليء والبيت في: المفضليات »)4١4/5(‏ وأمالي المرتضى 
0/99 ه)» والخزانة 87/99 ؟). 
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فأمّا الرفعُ في نحو: (لا أحدّ فيها إلا زيدٌ): فعلى العطف على محل (لا) 
واسمهاء وليس على البدليّة؛ لأنَّ (إلا) هنا حرفٌُ عطف كما بينتُ في اختياري 


" 1 00 ١ 
"0 السايق"'" 0 وعلية محخماة قول النثاف‎ 


ولا قوم إلا نحن حير سياسة وخحيرٌ بقِاتٍ بقين وأولا 
أ اكب «") 
وقول الشاعر 

لا شيء في يدها إلا نعامتها منهاهزكم ومنها قائمٌ باق 


فرفع ما بعد إلا في البيتين إنما هو على العطف على محل لا واسمها. 

وأمّا النَصبُْ فعلى الاستثناء؛ لإمكان ذلك؛ لأنّه حاء بعد تمام الكلام 
وعليه جُحَمَلٌ قول الشّاعر©) 
مَهايهاً وخُروقاً لا أنيس بما إلا الصّوابح والأصدءً والبوما 

فنصب ما بعد (إلا) هنا على الاستثناء؛ أن الكلامٌ قبلها قد تم وهو (لا 
أنيس بها). 

وأمّا 7 نعّنُ الرفع في نحو (لا إله إلا الله)؛ فلانَ النَصِب على الاستثناء هنا 


.)6١( مسألة‎ )١1١ 

)١(‏ البيت من الطويل؛ لخراشة بن عمرو العبسيء والبيت في: المفضليات (87/7")» وشرح اختيارات 
الملفضل للسرورف و م 

59) البيت من البسيط» لتأبط شراء ديوانه (57). 

(4) البيبت من البسيط» للأسود بن يعفر التهشلي» والبيث في: المفضليات (4/7 »)4١‏ وأمالي المرتضى 
(؟/؟ه» والخزانة 807/99 ؟). 
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يمتنغ؛ لانتفاء تمام الكلام؛ إذ لا يتةٌ الكلامُ عند قولنا: (لا إله)» وكذلك النَصبْ على 
أنه معطوفٌ على محلٌ اسم (لا)؛ لأنّهِ يؤدّي إلى فسادٍ المعنى؛ إذ يكونٌ بمذا العطف 
منفياًء والحال أنَّ ما بعد (إلا) مثبتٌ فيحصل التناقض» فلمًا لم يكن للنَصب هنا 
وحة تعيّنَ الرفٌ على الوجه الذي ذكرثُه آنفأء وهو العطفُ على محل (لا) واسمها. 

وأما القول بتعيّنٍ الرّفع على أنّه بدل من محل (لا) واسمهاء فأقول إِنْ 
كان مرادُهم هو عدم جواز التَصب البنَّةَ في مثل هذا التركيب فمردودٌ بالسّماع؛ 
والقياس: 

فأمًا السّماعٌ فقول الشّاعر: 
مهامبهاً وُروقاً لا أنيس بما0 2 !إلا الضّوابح والأصدءً والبوما 

وأمَا القياث فلأ الاستثناءً إذا كان تامّاً منفياً حاز فيه النَصِبُ على 
الاستثناء» والإتباعٌ» وهذه المسألة من هذا القبيل من الاستثناء. 

وإن كان مرادّهم هو عدم جعوال اذهب على اله يدل من لفظ اسم (لا) 
فهذا القدرٌ متفقٌ عليه؛ إذ لا أعلمُ أحداً من النّحاة أحاز الإتباعً هنا على اللّفظ 
وعلى هذا المراد لا يكونٌ الخلافٌ في هذه المسألة بين التّحاة وبين الزحاج؛ ونا 
بينهم وبين السيراق؛ لأنّه هو الذي فصل في جواز التٌصب على الاستثناء» فأحازه 
بعد تمام الكلام كما في: (لا أحدّ فيها إلا زيداً وإلا زيدٌ)»؛ ومنعه. وأوحب اليّفعَ 
قبل تمام الكلام كما في: (لا إله إلا اللم)» وهذا الذي ذهب إليه السّيراقٌ هو 
اختياري كما بينثُ آنفاء إلا أنِّي أختلفُ معه في توجيه الإتباع» فهو عندي على 
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١‏ المسألة الثانية والثمانون 
تقدما لستثنى فى أول الجملة 


بآ_س_س'حْ 2-23 200011022 
آراء التُحودينَ 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتحويين: 


أحدهما: المنغ» وهو قولُ البصريين” » ومنهم المبردٌء واحتاره أبو البركات 
الأقامة: والعكيره ران طايه وان عالق" 


شأ؟ك اه 0 0 : تم 5 ع تي 8 سَ 5( 
والثاني: الجوازء وهو قول الكوفيين » ومنهم الكسائيئٌ؛ وبه قال الْحاج : 


3 مواتة 
الأدلة”': 
لل سس 


أحدها: أن حرفت الأس ناد أي به به وصلة للفعل» وتقوية 3 لفن فال" يحور تقد 


.)١5١//5( ؟)» والارتشاف‎ 47/١ الإنصاف (١/77؟)» وشرح الكافية لابن جمعة‎ )١( 

)١(‏ المقتضب (4075/5)» والإنصاف »)5077/١(‏ والتبيين »)4١5(‏ وشرح المقدمة الكافية (؟//571) 
وشرح التسهيل (591/7). 

.)١ 5١17/90 والارتشاف‎ »)5 ١ 5( والتبيين‎ ».)507/١( الإنصاف‎ )( 

(5) رأي الكسائي والنحاج في: الإنصاف »)7077/١(‏ وشرح التسهيل (7585/7)» والارتشاف 
5//اده١).‏ 

(5) الإنصاف »)777/١(‏ والتبيين (407)» وشرح التسهيل لابن مالك (3557/7).» وتمهيد القواعد 
.)5١517/5١‏ 
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على ما يوصله ك(واو مع) فإِنّك لو قلت: (وزيداً قمثُ) لم يجز. 


والغاني: أنَّ المستثنى يكونٌ بدلاً من المستثنى منه؛ والبدلٌ لا يتقدّمُ على 


وحجةٌ المجيزين السّماغٌ» والقيامئ: فأمًّا المسّماعٌ فمنه قولٌ الشّاعر : 
وبلدةٍ ليس بماطُوِريٌ ‏ ولا خلا لجو ّبما]ن 2 

لأن التقديرَ: ولا بما إنسيئ حلا الحنّ» فقد تقدّمَ على الجملة. 

وأما القياسُ فعلى جوازٍ تقد المستئنى على المستثنى منه في نحو: (ما قام إلا 


نيدأ أعيد)» 


و 


0 '( 
الترجيح: 


ااه سك 
والرّاجحُ عندي المنغ, مع أنَّ الأصل الذي يشهد له الواقع اللغوي هو 
جحوازٌ تقدّم المعمولات على عواملها المتصرفة» إلا أنَّ المعمولٌ هنا فارق غيره من 
المعمولات من وجهين: 
أحدهما: أنَّ العاملّ لا يتعدّى إليه إلا بواسطة حرفيء وهو (إلا)» فأشبه 
المعمولٌ بعد (واو المعية)؛ فإِنَّ العاملَ يصل إليه بواسطة (الواو)» فكما لا يجورٌ: 
(وزيداً قمثُ) فكذلك هنا لا يجورٌ: (إلا زيداً حاء القومٌ). 


والثاني: أنَّ المعمولٌ هنا مُحْرَجٌ من معنى العامل» فأشبه المعمولَ بعد (لا) العاطفة» 


)١(‏ من الرحز للعجاج في ديوانه (599). وفي الديوان (حفقة) بدلاً من (بلدة)» و(طوئيّ) بدلاً من 
(طوريّ). 
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ةك يه" 


فكما لا يحورٌ: (لا زيدٌ جاء القومُ) فكذلك لا يجورٌ: (إلا زيداً جاء القومٌ). 

وأمّا ما احتجٌّ به الكوفيون فضعيفٌ عندي بما يلي: 

فأمّا الماع فلم يُسمَعْ في النثر مثلّه» ولا يمكنٌ القيائ على الشّعر وحده إن 
لم يسنده شواهدٌ من النثر؛ لأنَّ للشّعر لغنّه الخاصة به؛ فلا يقاس عليه. 

وأمّا القياسُ على جوازٍ تقدم المستثنى على المستثنى منه في نحو: (ما قام إلا 
زيداً أحدٌّ) فباطلك بوحود الفارق؛ لأنَّ تقدم المستئنى على المستثى منه في المقيس 
عليه واقعٌ بعد العامل» وأمّا في مسألتنا فواقعٌ قبل العاملء واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


مكيب لسان العرب تدده[ © ابه لعا وتنا 


مكتييّ لسان العرب 


المسألة الثالتة والتمانون 
ْ نوع (حاشا) فيالامتثناو .+ 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتحويين: 
أحدها: أنا حرف دائماًء وهو قولُ سيبويه» وابن درستويه. والفارسيئّ» وابن 
الوراق» والشلوبين”". 
والثاني: ما فعلٌ دائماً ولا فاعلَ له وهو قول كرف ومنهم الفراو9. 
والغالث: أتما تأي تارةٌ حرفا وتارةٌ فعلاً وهو قولُ لمبرد» وابن حوس 
والدّينوري» وابن خروف”2. 
وبرى ابن فلاح أنَّ مذهب سيبويه يرحمٌ في الحقيقة إلى مذهب المبرد» لأَنّه 
-يعني سيبويه- سَلَمَ لنب بعدهء واعتذر أنه -إذا نُصِب- فِعْلُ فلزم أن يكون 
لفقل قا عمد أ 0 


)١(‏ الكتاب (75559/1)» وكتاب الكتاب (58)» والإيضاح ))357٠0(‏ وعلل النحو (/53)» والتوطئة 
3805). 

.)77//١( الإنصاف‎ 5 

(7) رأيه في: الارتشاف »)١57017//5(‏ والحنى الداني (575). ومع الموامع (865/9/؟). 

(5) المقتضب (591/54)» واللمع (5؟١)»‏ وثمار الصناعة »)71/١(‏ وشرح الجمل .)5717/١(‏ 

(5) المغني: ت النهاري .)01/8-51/١١(‏ 


أقول: ما ذكره ابن فلاح عن سيبويه لم أقف عليه في كتاب سيبويه» وعبارة 
سيبويه في الكتاب صريحة بأنّ (حاشا) حرفٌ يحَرٌّ ما بعده» وما ذكره ابن فلاح 
ذكره ابن ولآد عن سيبويه؛ إلا أنَّ المفهوم يحْتلِفُ: فمفهومٌ ما نقله ابن فلاح 4 
سيرونة كي النضيية بإحاشا) في الاستثناء» ومفهومٌ ما نقل ابن ولاد أن 5 
ييز النَصب بإحاشا) في غير باب الاستثناء» وهذا المفهومٌ هو الذي يؤيّدُه كلام 
سيبويه في الكتاب؛ إذ لم يعرض لفعليّتهاء أو التَصب بما في باب الاستثناء. 


و0 ' 

الادله ': 

حجة القائلين بحرفيّة (حاشا) من وجهين: 

أحدهما: أنّه روي فيها الحدُ فقد قال الشاعر: 
جاشحا أن لويحاة إذابيبا أوساة الس تكبة نيا 

وليست اسمء والفعل لا ير فتعيّنَ كوتما حرف حرّ. 

والثاني: نما لو كانت فعلاً لدحل عليها (ما) المصدريّةُ؛ قياساً على (خلا) 
و(عدا). 


وحجة القائلين بالفعلية من خمسة أوجه: 


.)١١9( علل النحو لابن الوراق (751)» وشرح الجمل لابن عصفور (75657/7)» والتوطثة‎ )١( 
وديوان‎ »)5171١/7( البيت من الكامل» للجميح المنقذ بن الطماح الأسديء والبيت في: المفضليات‎ )١( 


بني أسد (54/7)» وشرح أبيات المغني للبغدادي (88/5). 
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قال الشاعر : 


ولا أرى فاعلاً في الناس يُشبهه وما أحاشي من الأقوام من أحد”' 

والثاني : أنَّ لام المت تتعلّقُ به» كما في قوله تعالى: رحس بِنَوِمَاعَلِمَمَا عَلَْهِ من 
ُو 206 وحرف الجر إِنما يتعلق بالفعل لا بالحرف. 

والغالث: أنَّ الحذف يلحقّهاء فقد قالوا: (حشا). و(حاشى) لله والحذفٌ 
يكونٌ في الأفعال نحو: (ل يلكُ)» و(لم أدر)» ولا يحدّفْ من الحروف إلا ف 
المضاعف؛ لثقله نحو: (يُبّ) و(لعل). 

والرابع: قول العرب: "اللهمٌ اغفر لي» ولمن معني حاشى الشيطاكٌ وأبا 


ع لراضة 
الأصبغ"7". 
والخامس: أنَّ (ما) المصدرية قد دحلت عليه في قول الشّاعر: 
رابك ااتارن ها ساشى يفا فإمًا نحن أَفض لهم فعَاله9) 


أمّا القائلون بالاشتاك فقد جمعوا بين حجة القائلين بالحرفية» والقائلي: 
3 جتر جمعوا بم : ية. والمائك 
بالفعليّة فأحازوا فيها الاشتراك. 


)١(‏ البيت من البسيطء للنابغة الذبيافي» ديوانه (5 ؟). 

(؟) سورة يوسف: من الاية (51). 

(7) الأصول في النحو :.)7588/١(‏ وعلل النحو لابن الوراق (4)7917: وشرح الحمل لابن خروف 
١١/لالا؟).‏ 

(؟) البيت من الوافر» وينسب للأخطلء وليس في ديوانه» والبيت في: المقاصد النحوية (5559/7)) 


وخزانة الأدب (807/9؟)» وشرح شواهد المغني .)57/8/1١(‏ 


مكتين لسان العرب 


والرّاجحُ عندي أنَّ (حاشا) في الاستثناء حرف دائماً. وما بعدها يكونٌ 
مجروراً بها؛ وذلك لما يأتي: 
أولاً: أنَّ جد ما بعد إحاشا) كثيرء بخلاف النصب فهو قليلة؛ فلا يقاس 


ثانياً: أن (أحاشي) في البيت السابق ليست استئنائ» وكذلك (إحاش) في 
الآية السابقة» بل هما بمعنى التنزيه» وإذا كان الأمرٌ كذلك جاز أن تكونَ (حاشا) 
فعلاً. ولا حلاف بين أهل العربية في ذلكء» فإذا استُعمات في الاستثناء لزمت 
وجهاً واحداًء وطريقةً واحدةٌ» وهي الحرفية”": وحرّ ما بعدهاء واللهُ أعلمُ 


ات 


.)؟5١9( التوطئة‎ )١١ 
051/15 الانتضار لسيبويه على المبرد لايم ولأ‎ 089 


المسألة الرابعة والتمانون ظ 
( إعراب الصدرالواقع موق الحال .+ 
آراء التُحويين 
آراء النحويين: 


المسألة فيها أربعة أقوالٍ للتحويينَ: 
أحدها: أنَّ المصدرٌ الواقع موقع الحال يُغْرَبُ حالاً - عرفا .وى افون 


سيبويه واليّكاج» والستيراق» وابنٍ يعيش» وابن مالك» والرضية”") 

والثاني: أنَّ المصدرٌ الواقع موقع الحال مفعولٌ مطلقٌ» وأنَّ قبله فعلاً مقدراً هو 
الال وهو :قول الكتيية 7١‏ وسية جاع مع اللحوون :إن ارو 

وعبارةٌ المبرد في المقتضب”* مشكلة؛ لأنَّ أولما يناقضُ آحرها؛ فقد قال 
ف بداية كلامه: "ومن المصادر ما يقع قٍْ مر الحال د مسد فيكونٌ 
حالاً؛ لأنّه قد ناب عن اسم الفاعل» وأغنى غَنَاءهء وذلك قوشّم: (قتلته صبراً) إِنما 


تأوياة: صابراً أو مضا" ( وهذا النَصٌ صريح ف 4 يُعربٌ المصدرٌ حالاً على تأويل 


)١(‏ الكتاب »)*070/١(‏ وشرح الكتاب للسيرافي (5/8/7؟) وفيه رأي الزحاج والسيرافي» وشرح المفصل 
»)*81/١(‏ وشرح التسهيل (8/57؟77)» وشرح الكافية القسم الأول (5175-51/1/5). 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك »)7١//7(‏ وشرح الكافية للرضي القسم الأول (؟/571)» والارتشاف 
لاه .)١‏ 

(؟) شرح الكتاب للسيرافي (؟/58١)»‏ وشرح المفصل لابن يعيش »)7/81١/١(‏ وشرح التسهيل لابن 
مالك (378/7)» وشرح الكافية القسم الأول (3177-511/9). 

(49) المقعضب #9 ع 0 


مكتيم لسان العرب درج درحة[] 00 4 


ا 


مكتين لسان العرب 


ثم حتم كلامه بقوله: "وكذلك: (حئته مشيا)؛ لأنَّ المعنى: (حئته ماشياً) 
فالتّقديدُ: (أمشي مشيا)؛ لأنَّ احيءَ على حالات؛ والمصدرٌ قد دل على فعله من 
تلك الحال" وهذا النصٌ ل على أنه يُعِْبُ المصدرٌ مفعولاً مطلقاً. 

وعبارةٌ ابن السّراج أيضاً مثل عبارة المبرد”"2 واللهُ أعلمٌ بمرادهما. 

والغالث: أنَّ المصدرٌ الواقع موقع الحال مفعولٌ مطلقٌ للفعلٍ السابق» فيكونٌ 
من قبيل المصدر المعنويّ» وهذا القولٌ أحازه السّيراقيٌ مع قولٍ سيبويه» فقال: 
'وكان اليّحّاحُ يذهبُ إلى تصحيح مذهب سيبويه» وهو الصّواب . 

ثم قال: "والذي عندي أنّه يجوز أن تنصب (مشياً) و(فجاءةً) على المصدر 
من غير الوحه الذي ذكره أبو العباس» وهو أن تجعل (أتى) في معنى: مشى إِلّ» 
ويكونُ (مشيا) مصدراً له. وكذلك: (لقيته فجاءةً) كأنّه قال: (فاجأته مفاجأةً) 
على نحو ما تقدّم من المصدر الذي من غبر لفظ الفعل املكو "00 

ونسب أبو حيان هذا القولٌ إلى الكوفيين””". 

والرابع: أنَّ المصدرٌ الواقع موقعَ الحال يُعَرَبُ حالاً على تقدير حذفي 


مضافي» أي: ذا صبرء وذا ركضء وهذا القولُ ذكره ابن الحاحب» وأبو حيانء ول 


5 الأصول فق الفحو 0/15 
(؟) شرح الكتاب (55//5). 


.)١ 51/1١/80 (؟) الارتشاف‎ 


"رج دردع 1[ 60 4ه 


يتضياة 1 ا و أقف على من قال به. 


ع ا هوالا 
الأدلة”"2: 
--22 


د ع سس 


حجةٌ مَن قال: إِنّها تعربث حالا أنَّ قولّ القائل: (أتانا زيدٌ مشياً) يصحٌ أن 
يكونَّ جواباً لقائل قال: (كيف أتاكم زيدٌ؟)»: وكذلك: (كيف لقيت زيداً؟) 
فتقول: قيكاء و(كيف) مع الفعل إِعما تقع تحال قكا ه قال» وفاسها . 

وحجةٌ السّيرافيَ في جواز أن يكونَ (مشياً) في قولنا: (أتانا زيدٌ مشياً) 
مصدراً مؤكداًء والعامل فيه (أتانا) أنَّ المشي نوعٌ من الإتيان» ويكونُ من المصادر 
التي ليست من لفظ الفعل. 


| 


1 


الترجيح: 

والرّاجح عندي أنَّ المصدرّ الواقعَ موقعَ الحال يُعْرَبُ حالاً؛ وذلك لأنَّ 
الصّفة قد تقعُ في موقع المصدر الموكّد نحو: (قم قائماً), والأصل: (قم قياماً)؛ 
يدليل اله له ميق أن عم كلى :ظاهره فيقال: تحال لأنّك لا تأمر بفعلٍ مَن 
راهظال 

وأمّا القول : أن المصدرّ الواقع موقع الحال مفعول مطلق, وأنَّ قبله فعلاً 
مقدراً هو الحال فضعيف؛ لأنّه يلزمُ منه أن يجورٌ: (أتانا زيدٌ المشي)» بتعريف 
)١(‏ الإيضاح في شرح المفصل »)301-.0/١(‏ الارتشاف .)١5171/9(‏ 


)١(‏ شرح الكتاب للسيراتي (55/8/7)» وشرح المفصل لابن يعيش »)7/8١/١(‏ وشرح التسهيل لابن 
مالك (778/7)» وشرح الكافية للرضي القسم الأول (؟/5177-51/1). 


كَتيضٌ لسان العرب حا رددردة ]| 00 به 


ةك يه" 


0_١ 


المصدرء وهذا لا يجورُ؛ لأنّهِ لم يرد هنا إلا نكرة» والقولُ: إِنّهِ منصوبٌ على 
رد يّة يلزمُ منه أن يجورٌ ذلك؛ لأنَّ المصدرر ا 01 


ا يلزمُ من قولهم: الدليل على الفعل المضمر نفس المصدر 
المنصوب أن يجورٌ ذلك في كلّ مصدر له فعلٌ, ولا يُقتصرٌ في المسألة على 
التّماع؛ وهذا ممتنءٌ؛ لأنَّ بي المصدر حالاً مخالفٌ لحقيقة في الحال» وهي أنه 
ير في المعنى. وأنَّ صاحبّه مخيد عنهء فحقٌ الحال أن أن يدل على نفس ماءيدل غلب 
صاحيّه كخبر المبتدأ بالنسبة إلى المبتدأ» وهذا يقتضى ألا يكونّ المصدرٌ حالةً؛ لعلا 
يلم الإحبارٌ بمعنىَ عن جُْنَّة فإن ورد عن العرب ا كن بد 
كما لا يقامُ على وقوع المصدر نعتا”"". 

وأمّا قول السّيرافيَ: إِنَّ المصدرّ الواقعَ موقع الحال مفعولٌ مطلق للفعلٍ 
السّابق» فيكون من قبيل المصدر المعنوي؛ فضعيفٌ من جهة أنه لم يرد إلا 
نكرةٌ فلو كان مصدراً على ما ادّعاه لم يمتنع من وقوع المعرفة؛ لأنَّ المصدرٌ لا 
20 بالنكرة”” . 

ثم إنَّ قولّه: إِنَّ المصدرَ منصوبٌ بما قبلّه من قبيلٍ المصدر المعنويّ 
ضعيفٌ؛ لأنَّ المصدرٌ المعنويّ يكونُ موافقاً للفعل في المعنى» وبعضٌ المصادر 
المسموعة هنا لا توافقٌ الأفعال التي قبلها؛ فالصّبِرُ لا يوافق القتل في نحو: (قتلته 


.)١ 6/99 شرح الكتاب للسيراق‎ )١( 
شرح التسهيل لابن مالك (8/7؟7).‎ )١( 
.)١/1١/1١( (؟) شرح المفصل لابن يعيش‎ 


محتبم لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


اسية لي كل 


صبراً) والفجاءة لا توافق اللّقاء في نحو: (لقيته فجأةً). 
وأمّا القول: إن المصدرّ الواقع موقعَ الحال يُعْرَبْ حالاً على تقدير 
حذف مضاف فضعيف؛ لأنَّ الأصلَ عدم التقدير ثم إِنَّ إعراّه على حذف 


مضافيٍ ليس فيه مبالغةٌ» كما في إعرابه حالاً واقعاً موقع الصّفة”"2, والله أعلم 
بالصواب. 


2 


)١(‏ شرح الكافية للرضي القسم الأول (؟/577). 


مكتيم لسان العرب دآ قصرةة 1[ 60 رك بك رع يكت نوز 


المسالة الخا مسة والتمانون [ 


تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرى 
7 3 / 
اراء التحويين: 
المسألة فيها قولانٍ للتّحويينَ: 


أحدهما: المنغ» وخئ ول سيبويه» والمبرد» والنّحاج» وابن السراج 0 
والغاني: الجوازء وهو قول ابن كيسان» والفارسئ» وابن برهان7 0 وبه قال 
اك عالف تق .بعض كنيه/") وضكنه فق التسهنا 0 


3 وو هه( 
الأدلة” ': 
ههه 


أحدها: أنَّ العامل في الحال هو العامك في صاحب الحال؛ والعامك في صاحب 


)١(‏ الكتاب (5/7؟١١)»‏ والمقتضب »)١71١/54(‏ ومعانى القرآن وإعرابه (554/4). والأصول في النحو 
١5-10١‏ 0). 

(؟) شرح الكافية الشافية (؟/544)» وشرح التسهيل لابن مالك (7717/7)؛ وشرح الألفية لابن الناظم 
(77) وفيها رأي ابن كيسان والفارسي» وشرح اللمع (178/1). 

(؟) شرح الكافية الشافية (7/54/7)» وشرح عمدة الحافظ .)575/1١(‏ 

.)١١١( التسهيل‎ )5( 

(5) الأصول في النحو »)5١5/1(‏ والتبصرة والتذكرة :»)75917/١(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة 
)57/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك (؟795/9)., والمغني: ت النهاري .)5/85/1١(‏ 


سمكييم لسان العربف دادج دردة[] 0ه به رما 


اسية لي كل 


مكتين لسان العرب 


الحال حرف الجرء فيكونٌ هو العامك في الحال؛ قياساً على عمل المضاف في حال 
المضاف إليه» ولا يجورٌ تقدمٌ الحالٍ ههنا؛ لضعف العامل» كذلك في محل النزاع. 

والشاني: أنَّ العاملّ لما لم يصل إلى صاحب الحال إلا بواسطة حرف الجر 
نل حرف الجر منزلة الجزء من الفعل» فاشتركا في العمل في صاحب الحال» كما 
اشتركا في العمل في حاله؛ ولا شك في ضعف عمل الحرف» فلو قدمناه نظراً إلى 
عمل الفعل فيه لقدمناه على عامله الضّعيف» وذلك ممتنع. 

والثالث: أنَّ الحالّ صفةٌ في المعنى» والصفةٌ لا تتقدمٌ على الموصوف. 

وحجةٌ الجواز السّماعٌ والقياس. 

فأمّا السّماعٌ فمنه: 

قوله تعالى: ( وَمَآ أَرَسَلْنَكَ إلا كَافَة ينس بَثِيرا كرا 206 ف(كافة) حال 
من (الناس) امحرور باللام» وقد تقدمَ عليه» والأصك: للناس كافة. 

وقوله تعالى: ( وَجَلُو عَلَ قِصِهِبِدَكَذِْ 276 ف(على قميصه) حال من 
(دم) امحرور بحرف جرء وقد تقدّمَ الحا عليه. 

وقول الشّاعر: 


لعن كان برد الماءٍ هيمانٌ صاديا 0 شل ١‏ اتا 0 


.)١8( سورة سبأ: من الآية‎ )١( 
.)١/( سورة يوسف: من الآية‎ )١( 
.)51( البنة من الطويل» قائله: كثير عزة» ديوانه‎ 2 


مكتين لسان العرب 


حيثُ قدَّمَ الحال (هيمان صاديا) على صاحبها المجرور بحرف حر (إلل) 
والأضل؟ لعن كان برذ اماو حبييا إ) هيجانة عيافيا: 


وأمّا القياسُ فإنَّ حالسةً من قولنا: (مررث بمندّ جالسةً) منصوبٌ بالفعل 
(مررت) وهو فعلٌ متصرف لا يفتقرٌ في نصب الحال إلى واسطة» وحرف الجر 


الذي عدّاه لا عمل له إلا الجرء والمحرورٌ به بمنزلة المنصوب الذي يجورٌ تقليكه: 
فجاز كذلك تقدمٌ الحال. 


ل 

الترجيح: 

والرّاجحُ عنددي جوازٌ تقديم الحالٍ على صاحبها المجرور بحرف؛ لأنَّه 
مؤيّدٌ بالمسّماع» ومنه ما تقدّمَ آنفأ» وهو من الكثرة بحيثُ لا يقب التأويل» وأمّا ما 
ابغدال يه المانعونة من القياس المردوة ها ول 200: 

فأمًا قولهم بأنَّ العامل حرفٌ الجر, أو أنّه مشارك في العمل فضعيفٌ؛ لأنَّ 
حرف الحرّ ل يُعْهَدْ له عمل التّصب إلا إذا تعلّق بمحذوفي لنيابته عن الفعلء وأا حال 
المضاف إليه فالعامله معنى الإضافة لا نفس المضاف؛ لأنَّ معنى الإضافة بمكنٌ تقديئه 
بفعلٍ يَنصِبُْ بمعنى: ألصق أو أضيفء وأمّا المضافٌ فلا يمكنُ تقديرُه بفعلٍ يَنصِبُ. 

وأمّا قولهم بأنّ الحال صفةٌ فباطاث؛ لأنّهِ لو كان حكمُها حكم الصّفة لم 
تتقدمُ أصلاً؛ لأنَّ الصفة تابعةٌ للموصوفء والتَّابِعُ لا يتقدم على متبوعه كما في 
سائر التوابع» واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


.)١85/١( شرح الكافية لابن فلاح (551).» والمغني له: ت النهاري‎ )١( 


مكتييّ لسان العرب 


١‏ المسانة السادسة والثمانون 
٠‏ تقديم الحال على عاملها التصرف! 

اراء النحويين: 

المسألة فيها أربعة أقوالٍ للنّحويين: 

أحدها: الجوارٌ مطلقء وهو قولٌ سيبويه» والمبرد» والزحاج”"2» وبه قال جمهوز 
اموي 1 

والغاني: المنمٌ إذا كان صاحبُها اسماً ظاهراء نحو: (راكباً جاء زيدٌ)؛ والحوارٌ إذا 
كان ضميراًء نحو: (راكباً حعث)» وهو قولُ الفراء””". 

والثالث: المنع في نحو (راكباً زيدٌ جاء)؛ لبعدها عن العامل حين تَقَدّمِ على 
لمبتدأ (زيد)» وهو قول الأحفش7”». 
والرابع: امن مطلقاء وهو قولُ الحرمي»9 . 


.)67/5( ومعاني القرآن وإعرابه‎ »)3٠١ 217/8/5( والمقتضب‎ »)١75/7( الكتاب‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس (75807/5)» علل النحو (3733077)» التبصرة والتذكرة (١/391؟)»‏ شرح المقدمة 
المحسبة (315/7)» التوطئة »)5١(‏ والتسهيل .)١١١(‏ 

(؟) رأيه في: علل النحو (777)» اللباب في علل البناء والإعراب »)783/١(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن 
حمعة 50/1١١‏ ه). 

(5) رأيه في: البديع في علم العربية »)١5//1(‏ والارتشاف .)١5١/7(‏ 

(5) رأيه في: الارتشاف 5/1/9 »)١‏ والمساعد لابن عقيل ١؟/57)»‏ وتعليق الفرائد (5/5 .)7٠١‏ 


ا" 
الادلك ': 
لللسسس 


حجة الجمهور السّماع, والقياس: 


فأمًا السَماغٌ فقولّه تعالى: لحُمّعا أَبصَرْهرَ يرون مِسَالْخَرَاثِ 2276 ومنه قول 


العرب» "شك تورث اليزية"0) وينه:قول البشاعر»: 
سريعاً يهونُ المكغب عند أولي النثهى ‏ إذا برحاءٍ صادقٍ قابلوا البأستا©) 
وأمَا القياسسُ؛ فلن العاملّ متصرفٌ ق. نفنسيه» فتعيلفت في معموله بالتقدبم؛ 


َه 


وحجةٌ الفراء أَنّه إذا كان ظاهراً أدّى إلى الإضمار قبل الذّكر؛ لأنَّ في الحال 


عر 


ضميراً يعودٌ على ذي الحال» وأمّا إذا كان صاحب الحال ضميراً فليس فيه إضمارٌ 
قبل الذّكر؛ لأنّ الصميرين ي: يشتركانٍ في عودهما على مُمَسْرٍ لهما. 
وحجة الجرمي القيامئ على التمييز. 


وأمّا الأخفشٌ فقل يت لحيدده مقرونة بقوله. 


:)585( والتبيين‎ »)71١( وعلل النحو‎ »)7١1/١( والأصول في النحو‎ »)30٠ 2170( المقتضب‎ )١( 
والتذييل والتكميل (7//ا ب).‎ »)١9//١( والبديع في علم العربية‎ 

(؟) سورة القمر: من الآية (7). 

(5) مثل يضرب في احتلاف الناس» وتفرقهم في الأخلاق» جمهرة الأمثال »)417/١(‏ ومجمع الأمثال 
للميداق 1١‏ بارة 8): 

(5) البيت من الطويلء لم أقف على قائله» وهو في: التذييل والتكميل (7/8 ب)., والمساعد (؟/5 ؟) 
وشفاء العليل (؟570/5). 
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والرّاجِحُ عندي جوازٌ تقديم الحال على عاملها لباه مطلقاً؛ لأنّه 
37 بالسّماع كما ذكر ألا ولأنَّ القيامسّ يقتضيه؛ إذ هو فضلة؛ فَيُتَصّكَفَ فيها 
بتقدبمها على عواملها المتصرفة» كما هو الشأن في سائر الفضلات. 

ثم إن منعَ تقديم الحال إذا كان صاحبها ظاهراً بحجة أنّه يؤدي إلى 
الإضمار قبل الذكر ضعيف؛ لأنَّ هذا القانون -أعني قانون منع الإضمار قبل 
الذكر - ليس على إطلاقه» بل هو مقيدٌ بما إذا كان المذكور المؤحر في نية التقديم, 
بمعنى أن رتبته في أصل التركيب هو التقدتمٌ كما في (أكرم أباه محمدٌ) فالضّمير في 
رأجاة) يعرة على (محمد)» وهو متأعرٌ في اللّفظء إلا أنّه مقدمٌ في الرتبة؛ لأنّه 
فاعلٌ» والواقعٌ لقو التي قنع عن عاده الترنين رضي لاا قله ونه ااه 
تعالى: فوس ف نَْسِه يِفَة مُوسى (4)50: وقول العرب: "في بيته يؤتى الحكم", 
وال لت ا لد رسيا رض لتر رركي ين وض 
مح النزاع خاكر 4 لذن ريك مدع عرى العتمير ف اللفلء أقناى أصل_الركيب 
فرتبته التقدم؛ لأنَّ أصل التركيب (جاء زيدٌ راكباً). 

وأمّا ما ذهب إليه الأخفشُ من المنع في نحو (راكباً زيدٌ جاء)؛ لبعدها 
عن العامل فيردُه السّماع, وهو قولّه تعالى: لما أيصرهْرٌ يمون مِنَالْخَيرَات 4: 
حي تك نت الخال على عاملهاء وبينها وبين العاملٍ امان. 
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وأمّا ما ذهب إليه الجرمئٌ من المنع بحجة القياس على التمييز فباطلٌ 
عندي من وجهين: 

أحدهما: أنه قيامنٌ مع الفارق» وهو باطك؛ إذ من شرطٍ صحة القياس استواءً 
المقيس والمقيس عليه في العلة الجامعة» فإذا لم يستويا بَطَلَ القياسُ» ويقال له عند 
الأصوليين: قياسن مع الفارق”'» والفرقٌ بين الحال والتمييز من وجووٍ منها(": أنَّ 
الحالَ يكونُ جملةً وظرفاً» والتمييرٌ لا يكونُ إلا اسماً مفرداًء ومنها أنَّ الحال مبينةٌ 
للهيئات» والتمييدٌ مبينٌ للذوات» ومنها: أنَّ الحال يتعددٌء بخلافي التّمييز. 

والثاني: أنّه قياس فاسدٌُ الاعتبار» وهو باطلٌ أيضاً؛ إذ من شرط القياس ألا 
ينبت للمقيس حكمٌ بالنٌّص» أو بالإجماع مخالفٌ للقياس؛ لأن القياس حينقدكٍ 
يكون مصادماً للنص» أو الإجماع» ومعارضاً له» وقد ثبت هنا للمقيس وهو الحالٌ 
حكمٌ بالنّصء وهو ذلالة الستّماع على جواز التّقدم؛ فبَطل القياسُ على حكج 
آخرء وهو منع تقدم التمييز» ويقال له عند الأصوليين: قياسنٌ فاسدُ الاعتبار”", 


واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)١85( الكافي الواني في أصول الفقه الإسلامي‎ )١( 
.)510( التذييل والتكميل (8/7/ ب).» ومغني اللبيب‎ )١( 


(5) الكافي الوائي في أصول الفقه الإسلامي .)١81(‏ 
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0_١ 


ةك يه" 


1 المسألة السابعة والثمانون | 
| توسط الحال بين بين المبتدأ والخبر الظرف ف 
أواء النخومد 
آراء النحويين: 
المسألة فيها أربعةٌ أقوالٍ للنّحويين: 
أحدها: : امن طلقا وهو قول سيبويه) والمبرد» وابن ني الْسرّاج» وابن جني 0 


والغاني: الجوازٌ كلقا وهو قول الكسائه َي الفراع وبه قال الأحفشٌ, وابنٌ 
مالك إلا أنَّ ابن مالك يجيرٌ توسّط الحال بقَوّةِ إذا كانت ظرفاً؛ أو حرف جد 


وبضَّعْبٍ إن كانت غير ذلك0). 
والغالث: الجوازٌ إذا كان الحال ظرفاً أو حرف جر والمنغ إذا كان غير ذلكء 
05 ضيه 

وهو قول ابن برهان 
والرابع: الجوارٌ إذا كانت الحال من مُضِمَرٍ مرفوع» نحو: (أنت قائماً في 


الدار)» والمنعُ إن كانت من ظاهرء وهو مذهثْ الكوفيين©) 


-١11( واللمع‎ »)5١5/١( والأصول في النحو‎ »)١170/4( والمقتضب‎ »)١55-١715/7( الكتاب‎ )١( 
.)١1١ 

)١٠١9-١١8( والمسائل العسكريات‎ »)35//١( ومعاني القرآن‎ »)5١/5( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.)١155/5( وشرح التسهيل‎ 

(؟) شرح اللمع .)١554/١1(‏ 

(5) الارتشاف .)١591/5(‏ والمساعد (79/57), وشمع الموامع (37/5؟). 
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عا" 
الادلهك” ': 
لللسسس 


2 عماس 


حجة المانعين مطلقاً أنَّ العامك هنا هو الظَّرف»ء وهو عاماث معنويٌ» فلا 

يقوى على تقدم معموله عليه» وإذا كان تقدمٌ معمول الفعلٍ غير المتصرفي ممتنعاً 
لمعمو للع الحر بالمند: 

وحجة المجيزين مطلقاً السّماع, والقياسٌ: 

فَأمّا المسّماعٌ فقراءةٌ مَنْ قرا '': 9وَالسَموْتُ مَطْويلت بِيَِيِيْوء 16" بنصب 

(مطويات)» وقراءةٌ مَنْ قرأ»: ماف بون كنزو لمك حَالِصَ يسكور 0 
بنصب (خالصةً) على الحال من ضمير (لذكورنا)؛ لأنّهِ خبرُ المبتدأء وقول الشّاعر: 
رهط ابن كُوز قبي أدراعهم فيهم ورهطً ربيعة ابن حذاب0) 

وأا القيامٌ فإنَّ العامل فيها الفعلك العامك في الظَّرفء لا نفس الظّرف» وهو 
غاماة قرو فحاز تقدفهاا عليه قياس على العافل القوي: 


)١(‏ شرح اللمع لابن برهان )١174/1١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك (47/7") وتمهيد القواعد 
دا وم 

(؟) هي قراءة عيسى بن عمرء والمحدري» مختصر في شواذ القرآن .)١77(‏ والبحر المحيط (5717/17). 

(؟) سورة الزمر: من الاية (/53). 

(5:) هي قراءة ابن عباس»ء وقتادة» والأعرج» والزهري» مختصر ف شواذ القرآن (47) والمختسب 
ع 

(5) سورة الأنعام: من الآية .)١89(‏ 

(19) البيت من الكامل» للنابغة الذبياي» ديوانه (50). 
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حوية كي للا 


وقال ابن مالك محعجاً على حواز توسّط الحال بقوٌةٍ إذا كانت غير صريحة 
-شبه الجملة- وبِضَّعْفبٍ إن كانت صريحة -المفرد-: 'ويَضْعْفٌ القياسُ على 
الصّريحة؛ لضّعفيٍ العامل» وظهور العمل.... ولا يَضَْعُفٌ القياسُ على تقدم غير 
الصّريحة؛ لشبه الحال فيه بخبر (إِنَّ) إذا كان ظرفء فكما استَّحسن القياس على 
(نَّ عندك زيدا)؛ لكون الخبر فيه بلفظ الظرف الملغى» ولتوسعهم في الظروف بما 
لذ يتوشة ق .غيرها عقلن كذا حمق القيارق على ,قول الشتاغر: 
و معنا البيهن” أن يوا نه وقد كان مدكم ماه بمكان"7) 

فقد قدّمَ الحال وهو (منكم) على عامله الجار وابحرور وهو (بمكان). 

وحجة ابن برهاد في تقييد الجواز بكون الحال ظرفاً أو حرف جر هي 
أنَّ الظّرفَ والحار والمجرور إنما يُعِبَرٌ فيهما في باب العمل لفظّهما فقطء دون 
اعتبار ما نابا عنه» وقاما مقامّه. 

ويُوَكَدُ ابن برهان مفهوم هذه التَظرية بحواز تقدّم حبر (إنَّ) على اسمها إذا 
كان كنك او جورف هده فيتو ليه "ولي اهتين اليهسما نا قاها متاق وناب مقاية؟ ينا 
صحّ ذلك فيهماء كما لا يصحخ ذلك في (مستقرٌ) الذي خلفاه» فكما اعتّبرَ في 
صحة التقديم في باب (إنَّ) لفظّهما دونَ ما نابا عنه» كذلك معتيرٌ في التَّقدم على 
المعنى العامل فيهما لفظّهما دون ما نابا عنه من الحال". 


وألحظ هنا أنَّ حجة ابن مالك هى نفسشها حجةٌ ابن برهانء إلا أنَّ ابنَ 


19 البيت من الطويل لابن مقبل العجلاني؛ ديوانه (؟ 5 .)١‏ 
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ا 


مالكِ رنب عليها القَوَةَ والضّعف في القياس مع إثباتٍ الجواز» وأمّا ابن برهان فقد 
رنب عليها 3 واحواز . 
وأمَا قول الكوفيين فلم أقف على حجة له. 


] 00000000 


|الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو القولٌ بالجواز مطلقاً؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه مؤَيَّدٌ بالسّماع كما تَقَدَّم. 

والشاني: أنَّ القيان يقتضيه, لأنَّ العامل في الحال المتقدّمة هو الفعلٌ العاملٌ 
في الظرفء لا نفس الظّرف, وهو عامل قوبيٌء فجاز تقدمها عليه؛ قياساً على 
العامل القوي. 

وما القول بأنَّ الظَّرفَ هنا هو العامل فضعيفٌ عندي؛ لأنَّ الترّكيب هنا 
يحتوي على عامل مقدرء وهو العامل في الظرفء فيكونُ هو العامل في الحال؛ ولا 
أرى ماس ذلكء وأماكوثه لا يظهر فهذا لا يمنعٌ من تأثيره؛ بدليل نصبه 
للق قيء نما تمت ادرف يَنصِث الحال» واللة َهُ أعلمُ بالصّواب. 
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١‏ المسألة التامنة والتمانون 


| تعدد الحال من المفرد 
آراءا لنُحودينَ 
النحاء اسه ١‏ 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أححدههما: حرا اذيكوة الراسن أحوال غير مفضاذة, وهو قول اللمهور: 
ومنهم ابن جني» وابنُ يعيش» وابنُ جمعة» وابن مالك!"2. 

والغاني: لا يجورٌ أن يعمل العامك إلا في حالٍ واحدة» وهو قول الفارسيّ. وبه 
قال ابن عصفور”"» إلا إذا كان العام أفعلَ التفضيل فيجورٌ عنده التّعددُ نحو: 
(أنت يومَ الجمعة أحسنٌ قائماً منك يومً الخميس قاعداً). 

كك 
الأدلة””": 
اللاسههكت 
حجة الجواز أنَّ الحالَ مثك الخبر» ولما جاز تعددٌ الخبر جاز تعددٌ الحال. 


وحجةً عدم الجواز أنه لا يجورُ للعامل أن يقتضىئ مصدرين» ولا ظرفي زمانٍ» 


)١(‏ المحتسب (7017/5)» وشرح المفصل »)7075/١(‏ وشرح ألفية ابن معط »)5514/١(‏ والتسهيل 
5119 

)١(‏ توضيح المقاصد والمسالك »)١4/7(‏ والمساعد لابن عقيل (55/7)» وشرح الألفية للأثمونٍ 
(؟/١")‏ وفيها رأي الفارسي» والمقرب .)1١77(‏ 

(7) المحتسب (7017/5)» والمقرب »)١77(‏ وشرح المفصل لابن يعيش .)١175/١(‏ 


مكتيم لسان العرب طا"ححدرة 15[ 60 4ه لكوت بوذ 


ولا ظرقي مكانٍء فكذلك لا يقتضي حالين. 


والرّاجحُ عندي هو جوازٌ أن يكونٌ للواحد أحوال غير متضادة؛ كقولك: 
(هذا زيدٌ واقفاً متحدثاً ضاحكاً)؛ وذلك لأمور: 


باحس 


حدها: أنه مؤيّدٌ بالسّماع» ومنه ما يأني: 


قوثه تعالى: ليم موسق إل كَمو- حَْيَانَ أيضّا2'06: وقوله تعالى: َم 


سا نل سرم 2011 8 .. 2 
يوَحْرهُم | يوم تشُخص فيه ألاء بصر 0 مَهْطِعيت مَهُطِعِيت مقن رءوسهمٌ 0 0 وقول الشاعر: 
غلخ إذا ماجفث ليلى 0 زمسارا يت اله يلون ساف 


والثاني: أنَّ القياس يقتضيه؛ لأنَّ الحالَ مث الخبر» ولما جاز تعددٌ الخبر حاز 
تعددٌ الحال. 

والغالث: أنَّ ما استدلٌ به المانعٌ من القياس على المصدرء وظرفي الزمان 
والمكان باطا” لوحود الفارق؛ وهو أن الفعلَ لا يكونُ له مصدران» ويستحيلٌ 
وقوعٌه في زمانين أو مكانين» ولذلك امتنع عمل الفعل فيهماء وأا الحالُ فإِنّهِ قد 
يجتمعٌ لشخص أحوالٌ متعددةٌ» وإذا عَمِلَ في صاحبها عَمِلَ فيها؛ لأتما صفةٌ 


ان يت 


.)١50( سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 
.)57 »5457( (؟) سورة إبراهيم: من الآيتين‎ 
.)١59( البيت من الطويلء وقائله: مجنون ليلى» ديوانه‎ )"( 
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حوية كي للا 


مكتين لسان العرب 


00 و .- - - 
المسالة التاسعحعة والتمانون | 
ْ وقوع الماضي حالا 1 
١ - 3 | | 5‏ 
اراء النحودين: 
| آراء النحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتّحويينَ: 
أحدهما: أنَّ الفعل الماضي لا يصح وقوعٌه حالاً إلا مع (قد) ظاهرةً أو 
مقتارة »وجو يون التصريين!' أه والقبراة شين الكوقييق 177 .وبية قتال السام 
5. 2 2 : و إل 
والأنباريٌ» والحزوليي والشلوبين» وابن الحاجب” ". 
ا راد . ِ م 1 0 
والثاني: جوار وفوع الفعل الماضي حالا بدول (فك). وهو قول الكوفيين 
عدا الفراءع» وبه قال الأعفةة0 2 , 
0 امدية 
الادله ': 
عست 


ححجة اشتراط (قد) أن الحال هو الشيءٌ الحاضرٌء والماضي منقطع منقض ») 


.)١75( الإنصاف (١/؟551).» والتبيين (85”) ائتلاف النصرة‎ )١( 

.)١4/١( معان القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن »)3١5/1(‏ والإنصاف »)5514/١(‏ والمقدمة الجزولية (47)» والتوطفة ))5١5(‏ 
والكافية .)٠١5(‏ 

(؛) الإنصاف »)557/١(‏ والتبيين (7/85)» وشرح ألفية أبن معط لابن جمعة (559/1). 

(5) رأيه في المصادر السابقة. 

.)9//( والتبيين‎ ».)55 4/١( والإنصاف‎ .)8١5-91١ 5/5١ المقتصد‎ )5( 


4 بن 


فإن أتى ب(قد)» جاز كقولك: (هذا زيدٌ قد قام)؛ لأحل أنَّ (قد) ثُقَرْبُ الماضي 


من الحال» فيجري بحرى الحاضر» وإن لم تأت فإتما تُقَدّرُء ومن بحيء الماضي حالاً 

مقترناً بإقد) قولّه تعالى: 9َالَْاءَامَنَاوَقد مَحَنُوالْكْرر 76 2» وقول الشّاعر : 

5 ثُ وقل نضا ت لنوع ثياتما دض الع إل افتية الشفدا 20 
وحجة عدم اشتراط (قد) ا لماع من غير (قد)» والتقديرٌ حلاف الأصل 

والقياس . 
فأمًا السّماع فمنه ما يأتى: 
قوله تعالى: أذ ومن لك وَأتَبَعَكَ الْدرَدلُونَ 2 7 . وقوله تعالى: اَعَد 

0 ساكره م ع 0 1 32 

وَحكانوا ظللميرت )70 2. وقول الشاعر: 

وإذا ذُكِرتْ يرتاحٌ قلبي لذكرها كما انتفطن العصفوة بِلَلّةُ لمعه 80) 
وقول الشاعر: 

وصسغن كَل همال وق كك ) الك ا 


.)51( سورة المائدة: من الآية‎ )١( 

() البيت من الطويل» وقائله: امرؤ القيس» ديوانه (75). 

(؟) سورة الشعراء: من الآية .)١١١(‏ 

(5) سورة الأعراف: من الآية (/5 .)١‏ 

(5) البيت من الطويلء؛ وقائله: صخر الحذلي» ينظر البيت في: شرح أشعار الهذليين (؟/8651)) 
والإنصاف 59/١١‏ 5)» والخزانة 4/99 75 /559-76). 

(5) البيت من الهزجء وقائله: الفند الزماني» ينظر البيت في: حماسة أبي تمام .)١75-1١١(‏ والخزانة 
0 


مكتيب لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


وأمّا القياسُ: فعلى الصّفة؛ فإنّه يقعُ صفةً للتّكرة من غير تقدير» فجاز 

وقوعٌه حالاً من المعرفة من غير تقدير. 
ا 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي جوازٌ وقوع الفعل الماضي حالاً بدون (قد)؛ لأنّهِ مؤيّدٌ 
بالسكماع الكثير» ومنه ما ذكر آنفاًء فساغ القياسسُ عليهء ولا يحتاجُ إلى إضمار 
(قدم)؛ لأنّهِ حلاف الظّاهرء وماكان كذلك لا يُصارٌ إليه إلا بدليل مقنع؛ ولا 
دليل مقنعٌ هنا عندي يُحوجٌ إلى التقدير. 

وأمّا القول بأنَّ الماضي يخالف زمنَ الحال مما بُحْوجُ إلى تقدير (قد)؛ 
لتقربيب الماضي من الحالء, فأرى ضَعْمَه من جهة أن زمنَ الفعل قد يَخْرحُ عن 
لاله الأضلية إن :ذلانة لحر النارض يريت والنعاة الضان يبدل على الفيان 
والاستقبال» فإذا جاء بعد أداة الحزم (4) دَلَّ على المضيء فكذلك الفعلك الماضي 
هنا لما وقع موقع الحال انقلب المعنى من المضي إلى الحال؛ ثم إِيٍّ ألحظ في التعبير 
عن الحال بالفعل الماضي ابحرد من (قد) معني لا يكون في المقترن ب(قد)» ولا في 
المضارع» وهو أنَّ الحال مقترنةٌ بصاحبها من زمن بعيدِء ولا يزالُ مُستَوِيَا فَالّمنُ 
البعيدُ مأحوذً من اللّفظء والاستمرارٌ مأخودٌ من موقع اللّفظء وهو كوه حالاً 


ات 


مكتنيم لسان العرب حرج دردة 1[ 6 ابه لعاوة نوز 


ظ تقدم التمييز على عامله إذاكان 


٠‏ تقدم التمييزعلى عامله إذاكان فعلا 
١ - 3‏ 


اراء النحويين: 


أحدهما: المنع, وهو يور البصريين» ومنهم: سيبويه» وابنٌ لت 
وابنُ ولاد» واب التّحاسء واليّحاجيئٌ» والفارسيئٌ» والشمانيني» والدَّينوروي”''» وهو 


مذهب الفراء من الكوفيين7"» ونْسِب إلى الكوفيين2"7» وبه قال بعضُ الباحثين 


والثاني: الجوازٌء وهو 7 الكسائئ» والمازن» والمبرد» واحتاره ابن مالك» وأبو 


حيان 1*7 بولسية بعظة !اللو ' -ومنهم ابن فلاح- إلى الكوفيين. 


»)575/١( والانتصار (5/-85).» وإعراب القرآن‎ ».)3557/١( والأصول في النحو‎ »)5١5/١( الكتاب‎ )١( 
.)5757( والجمل في النحو (57 5)» والإيضاح (577)» والقواعد والفوائد (01؟) وثمار الصناعة‎ 

.)79/1( معاني القرآن‎ )١( 

99) الأصول ف النحو ,.)5١57/١(‏ وإعراب القرآن .)576/1١(‏ 

(:) علي المازني في: نحو المازني (77)» وأيوب القيسي في: الاحتيارات النحوية لأبي حيان في ارتشاف 
الضرب (59١؟١).‏ 

(5) شرح التسهيل لابن مالك (589/5)» والأصول في النحو لابن السراج »)557/١(‏ والمقتتضب 
(5/5") وشرح التسهيل (؟/785).» والارتشاف .)١77154/5(‏ 

(5) التبيين (5915")» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)57/١(‏ وائتلاف النصرة (/5). 


مكنى لسان العرب دا دددرةة[] 60 به رما 


2 د 11 1 


والذي يظهرٌ لي أن الجواز هو رأي الكسائئ فقط من الكوفيين, وأا بقيةٌ 
الكوفيين فعلى المنع» ويؤيّدُه منعٌ الفراء كما تقدّم» ونسبةٌ ابن السّراج المنع إليهه”". 


" 
الادلهك” ': 
لل اس 


حجة المانعين من وجهين: 


أحدهما: أنه لفظّ مُيّرٌ فلم يجز تقدئُه على العامل فيه» كما لو كان غير 


والثاني: أنَّ المميّرَ ههنا فاعلٌ في المعنى» وتقدتمٌ الفاعل على الفعل غيرٌُ جائز. 
وحجة الجواز السّماعٌء والقياسٌ: 
فأما السّماعٌ فمنه قول الشّاعر: 

أتهحرٌ ليلى بالفِراقٍ حبيتها 2 وماكان نفساً بالفِراق تطيسث”" 
وقول الشّاعر: 


وفك عمقل القين تيد مقلم كسيش: اذا ععنااماة اذا 


.)5١*/١( الأصول في النحو‎ )١١ 

(؟) الكتاب ».)58١5-٠٠١4(‏ ومعانى القرآن للفراء »)79/١(‏ والمقتضب (77/9)» والأصول في النحو 
»)7071/١1(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (5179/1). 

(؟) البيت من الطويل؛ نُسِب إلى المخبّل السعدي وهو في ديوانه (5)» ونُسِب إلى أعشى همدان» وهو 
في ديوانه (ه5/). 

(4) البيت من الطويلء قائله: ربيعة بن مقروم» ويروى (رددت) بدلاً من (وزعت) و(تصببا) بدلاً من 
(تحلبا) ينظر البيت في: كتاب الاختيارين (0/7)» وشرح اختيارات المفضل للتبريزي .)١5757/9(‏ 


مكتيب لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رما 


مكتين لسان العرب 


وأمّا القياسُ فعلى الحال» والجامعٌ بينهما الاشتراكٌ في رفع الإيحام» وأنَّ العامل 

فيهما فعكٌ متصرّف, وأنَّ حال الفعل عبارةٌ عنه في المعنى. 
5 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي منعٌ تقديم التّمييز على عامله؛ لأنَّ من المنطق والمقبول في 
باب التمييز بوصفه تفسيراء وتبييناً لشيءٍ فيه إبحامٌ» أو غموضٌ ألا يتقدمّ على ما 
يأتي لتفسيره. وإزالة إيحامه. وتحديدٍ المقصود بنسبة الحكم إليه» مثلما لا تتقدمٌ 
الصّفةٌ في الأصل على الموصوف؛ لكونما توضيحاًء أو تخصيصاً لما قبلهاء 
والمخصّص والموضّح لابدٌ أن يكون كل منهما أولاً» كذلك التّمييز بالنّسبة لعامله. 

وهذا القانون أعني (المفسّرٌُ لا يتقدَّمُ على المفسّر) كان من الممكن أن يسقط 
بما ذَكِرَ هنا من السّماعء إلا أنَّ الذي يُلحظ أنَّ السّماعَ الذي اعتمد عليه المحيزونَ 
هو من الشعرء ولم يذكروا شاهداً من النثر» ولا بمكنٌ القياسُ على الشّعر وحده إن 
لم تسنده شواهدٌ من النثر؛ لأنَّ للشّعر لغنّه الخاصة به» فلماكان الأمرُ كذلك 
بقي قانونٌ (المفسّر لا يتقدم على المفسّر) على ما هو عليه» ووحب حمل السّماع 
الوارد هنا على الضرورة» أو تأويله بما يوافق هذا القانون. 

وقد أجيب عن سماع المجيزين بما يلي7©. 

فأمًا قول الشاعر: 
أهجرٌ ليلى بالفِرَاق حبيتها 2 وما كان نفساً بِالفِرّاق تطيبُ 


.)5 41/١١ شرح الكافية لابن فلاح (3587))» والمغني له: ت النهاري‎ )١( 


فأجيب عنه بأمرين: 


أحدهما: أنَّ أكثرٌ البصريين يروونه (نفسي)» فيكونٌ نفسي اسم (كان)» 
و(تطيب) خبرهاء وقد عَدَلَ عن الغائب إلى المتكلم؛ وذلك كثيرٌ في لغة العرب. 

والثاني: أَنّدا لو سلمنا روايته لم يكن فيها حجةٌ؛ لاحتمال أنَّ اسم (كان) 
ضميرُ (الحبيب) و(نفساً) خبيما؛ لأتما بمعنى: الروح؛ والإنسانء فذُكرت» 
و(تطيب) صفتهاء أو أنَّ النّفسَ خيثها على حذف مضافء أي: وما كان 
الحبيبُ ذا نفس طيبة بالفراق» ويُّقوّي هذا التأويل رواية (نفسي)» فإ (الياء) 

وأما قول الشاعر: 
وزعت بمثلي السَّيدٍ نهد مُقَلْصٍ كميش إذا عِطْفَاهٌ ماءً تحبا 

فأجيب عنه بأنّه لا حجة فيه؛ لأنَّ إماء) ليس تمييزاً لفاعل (تصببا)» بل 
العام فيه الفعلغ الرافع لإعطفاه). 

وأمّا القياْ على الحال فيبطل بوحود الفارق» وهو أنَّك إذا قلت: (جاء 
زيدٌ راكباً) فقد استوق الفعل فاعلّه لفظاً ومعنىّ» فبقي المنصوبُ فضلةٌ» فجاز 
تقدئه لذلكء وأمّا إذا قلت: (طاب زيدٌ نفساً) فقد استوق الفعل” فاعلّه لفظاً دون 
المعنى» فلذلك لم يجز تقديمه. واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


مكتبى لسان العرب ا"تددرةة 1[ 60 4ه 
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ةك يه" 


ش نوع (رب) 


المسالة الحادية والتسعون [ 


اراء النحودين: 

| آراء النحويين 

المسألة فيها قولانٍ للنّحوبينَ: 

أحدهما: أكما حرف جر وهو قول البصريين» ومنهومى سيبويةء والمبرد وان 
السرّاج» والزحاحيئٌ» وبه قال بعضٌ الدّارسين المحدئين7) 

والفاني: ا اسح وهو اقول الكوفيين 7 0 الكسائيئ» وبه قال 
الأخحفش» وان 3 الطراوة والرض ني وبعضٌ الذ ارسي ني 


' 
الادلة ': 
١ل‏ ا 
حجة القائلين بالحرفية ثلاثةٌ أمور؛ أحدها: أن ولك لا يحسن فيها شي 


)١(‏ الكتاب »)570/١(‏ والمقتضب (1//7ه), والأصول ف النحو .)5١7/١(‏ والجمل »)١١7(‏ ومن 
الدارسين المحدثين: إبراهيم الحندود في كتابه: مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كناب الأصول في 
النحو »)35759/١(‏ وعلي المازني في كتابه: نحو المازني »)١١5(‏ وبدر البدر في كتابه: احتيارات أبي 
حيان النحوية في البحر المحيط .)01١1١/5(‏ 

)١١‏ الأصول في النحو ».)5١/١(‏ والإنصاف (؟15/5). 

(5) الأصول في النحو (8/1١5)؛‏ وشرح التسهيل لابن مالك »)١175/7(‏ والبسيط في شرح الجمل 
(؟/870) وشرح الكافية القسم الثاني: ».)١177/7(‏ ومن الدارسين المحدثين: أيوب القيسي في 
كتابه: الاختيارات النحوية لأبي حيان في ارتشاف الضرب (5517). 

(8:) الكتاب (2151/5 و4159 و١7١).‏ والإنصاف (877/5)» وشرح المفصل لابن يعيش 
(011/5) وشرح التسهيل لابن مالك »)١75/7(‏ والبسيط في شرح الجمل (8650/7). 
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من علامات الأسماى فلا يتعدّى إليها الفعلٌ بحرفي الج ولا يُضافٌ إليهاء ولا 
يعودٌ إليها ضميرٌء وهكذا بقيّةُ علامات الاسم كلَّها منفيّةٌ عنهاء وكذلك علاماتُ 
القع[ + قد ل على كا ندرقي» 

والثاني: أَتّما مثلم الحروف تدلّ على معتى غير مفهوم جنسه بلفظهاء وإنا 
تدلٌ على معقم قم قيرهاء .وهذه غلامة الدرق»:قدل غلى اما سرف 


والفالث: أنها هبنيّةٌ من غير سبب» ولو كانت أسماً لكان حقها الأغراب: 


وحجة القائلين بالاسمية سميّة السّماع, والقياسُ, فأمًا السّماع فقول الشاعدة 
الأيندوة فإ تلك ليكن. عراعيلة ونث سل عير 
أخبر عنها ب(عار) فدلَّ على | 7 ا إذ الإخبارٌ لا يكونٌ إلا عن ذلك. 


ويقوّي ذلك -- قد بجحاءت للشكثير مثل كم إلا 0 خحبرها محذوفٌ لعل به 
كما خُذِفَ حبر المبتدأ بعد (لولا). 


والرّاجح عندي هو القول: إن (رُب) حرف؛ لثلانة أهور: 
أحدها: أنَّ هناك معاييرٌ محدّدةٌ في الدّرس التّحوي ثمِيّرُ الوحدات الثلاثِ التي 


تتكوّثٌ منها الجملةٌ؛ وهي الاسم والفعل» والحرف, وررْبٌ) هنا لا تقبل معايير 


15 الست من الكاما» لثابيت من قطدة» ينظر البيك ق: المتفضين او وشرح شواهد المغني 
للسيوطي 89/١١‏ )» والخزانة (91/7/9). 


مكتيم لسان العرب درج درحة[] 00 4 
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الاسم ولا الفعل كما ذَكِرَ في الأدلة» فتعيّنَ كوتما حرفاً. 


مُعَرُقَا 


والفاني: أنَّ هناك حدوداً ومُعَرْقَاتٍ في الدّرس التّحويٌ ضعت للاسمء 
والفعل؛ والحرف» وأقربُ حدٌ إلى (رُتَ) هو حدٌ الحرف؛ إذ هو ما دل على معن 
في غيره» وررْبٌ) هنا دلالتُها كذلك؛ فدلٌ على أَنما حرف. 

والفالث: أن امكو ق الدرس التحوي أنيياة ادرب أصزة لذ لأ تسال:ضن 
علّة بنائه» وأنَّ بناء الاسم فرِعٌ» لذا يُسألُ عن سبب بنائه» و(رُبٌ) هنا مبنيّةٌ فلو 
قلنا باسميتها لأدّى إلى إخراج الاسم عن أصله الإعرايّ من غير سبب؛ إذ لا يوجدٌ 
ف (رُبَ) سب من الأسباب التي أقيّها النْظامُ النَحويّ لبناءِ الاسمء فتعيّنَ كوتما 
حرفاًء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 
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مكتيب لسان العرب طا«"تهصدد 1[ 6 عه بم 


١‏ المسا لمسالة الثانية سألة الثانية والتسعون !أ 


دلاله دلالةحرفالجر(من) 


آراء النحويين 
راء التحويسن : 
التْحاة متفقون على مجىء (من) للغاية المكانية, واختلفوا مجيئها 
للغاية الزمانية على قولين: 
أحدهما: المنغ, وهو قول الع ا ومنهم سيبويه» واختاره ابن عصفور» 
2 ل" 
وابن أبي الربيع» والمالقيئ” ©. 
والفاني: الجوازء وهو فول الكتوقيت 5 أ وبه قال الميرة: وابنْ درستويه. 


والبَحاجٌ, » وابنٌ خروف» وابنْ مالك» وبعص الدارسين الث 240 


.)709( والجنى الداني‎ »)١7١8/4( الارتشاف‎ )١( 

.)38/( والملخص (517)» ورصف المباني‎ »)75١1( والمقرب‎ »)5١ 4/4( الكتاب‎ )١( 

(؟) الارتشاف ».)١7١8/4(‏ والجحنى الداني (70/8)» ومغني اللبيب (311*). 

(4) المقتتضب »)١77-١7/4(‏ والارتشاف لأبي حيان :4)١71١/8/5(‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
(578/7)» وشرح الجمل :»)41/7/١(‏ وشرح التسهيل »)١7١/7(‏ ومن الدارسين المحدثين: إبراهيم 
الحندود في كتابه: مسائل الخنلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول ».)١١514/5(‏ وأيوب 
القيسي في كتابه: الاحتيارات النحوية لأبي حيان في الارتشاف .)١1/8(‏ 


ل - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 ع لاك 


تن 


3 1 5 3 


00000 
الادلك ': 
سس 


حجةٌ الجواز التّماغٌ» ومنه قوله تعالى: للَمَسَيِدُ يس عَلَ اَلتَقَو نول 
5 ". وقوله تعالى: ( وَمِنَالّلٍ مَتَهَكَّديه 6" : وقول الشّاعر : 
لمن الدَيارٌ بِقْنٌّةالحخرٍ 2 أقوينَ من حِجّج ون شهر”” 
وقول الشّاعر: 
تُورَدْنَ من أزمانٍ يوم حليمة إلى اليوم قد جُرينَ كاك التّجارب7) 
وحجة المنع أنَّ (من) في المكان نظير (مذ) في البّمان؛ لأنَّ (من) ؤضعت 
لتدلٌ على ابتداء الغاية في المكان» كما أنَّ (مذ) وُضعت لتدلّ على ابتداء الغاية 
في الّمانء فكما لا يجورٌ أن تقول: إما سرث مذ بغداد)» فكذلك لا يجورٌ أن 
تقول: (ما رأيته من يوم الجمعة). 


ال 

لترجيح: 

والرّاجِحُ عندي الجوازٌ وذلك لما يأتي: 
أولةً: أنّه مؤيّدٌ بالسّماع الكثير. 


)١(‏ الإنصاف (377-1370/1)» وشرح الجمل لابن عصفور (54917/1)؛ وشرح التسهيل لابن مالك 
9/.*١1-سم"‏ (ع» وائتلاف النصرة (57 .)١‏ 

(؟) سورة التوبة: من الآية .)١٠١(‏ 

(؟) الإسراء: من الآية (79). 

(5) من الكامل» وهو لزهير بن أبي سلمىء ديوانه »)١١4(‏ وف رواية: ومن دهر بدلاً من شهر 

(5) من الطويل» وهو للنابغة الذبياني» ديوانه .)١8(‏ 


مكتنيم لسان العرب "دج دجس 1[ 60 بعك رع كج روز 


ثانياً: أنَّ تأويل ما ورد من ذلك مردودٌ بأنَّ التأويل إمَا يسوعٌ في القايل؛ 
والثادرء لا الكثير. 

ثالفاً: أن تقديرهم لا يخرجُها عن الرّمانية؛ لأَحم كدروا'مضدراء والصيد1 عيد 
الئحاة يصب على تقدير محذوفيٍ مثل: (جئتك طلوعٌ الشمس) و(انتظرته حلب 
ناقة): أي وقتَ طلوع الشّمسء وزمئَ حلب ناقة» فيكونون رحجعوا إلى ما فروا منه 


1 


ات 


مكيبىي لسان العرب اهددس[ 0ه رع بك لعج نمز 


المسألة الثالتة والتسعون 
دلالة حرف الجر (الباء) على التبعيض 5 
7 | 3 َه ١‏ 
١‏ : : 
آراء النحويين 
المسألة فبها 5 ان للنحويين َ: 
وابنُ قتيبة» عنن 006 وابنُ مالك» وابنُ جمعة عا 
يه 1 24 وام لاي 0 د 1 0 وطن 
والثاني: أن الباءَ لا تاتي للتبعيض» وهو قول البصريين ؛ وتبعهم ابن حجني 
5 ٍ اك ر(4) 
وابنُ برهان» وابنُ عصفورء والمالقي . 
0 عه( 8 ) 
الادلك ': 
الكاسسسسة 


حجة القائلين أن الباء تأت للتبعيض السّماع, ومنه ما ياتى: 
قوله تعالى: إوامتح مسحو روسك 6 أي: بعض رؤوسكم., وقوله تعالى: لعَيَِا 


.)١5٠١/5( وهمع الموامع‎ »)١51( وائتلاف النصرة‎ »)١5937/4( الارتشاف‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك »)١57/7(‏ وتأويل مشكل القرآن (575)» وحروف المعاني والصففات 
(48-40)» ورأي الفارسي منقول من كتابه التذكرة ينظر: الارتشاف »)١7179/5(‏ وشرح الكافية 
الشافية (؟5/5١٠8)»‏ وشرح ألفية ابن معط .)595/1١(‏ 

59) اثتللاقت النصرة 19 :)١‏ 

(4) سر صناعة الإعراب »)١77/١(‏ وشرح اللمع »)1174/١(‏ وشرح الجمل (507/1)» ورصف المباني (5 .)١١‏ 

(5) تأويل مشكل القرآن (5175)» وسر صناعة الإعراب »)١57/١(‏ وشرح الكافية الشافية (805/5) 
وشرح الحمل (١/7٠5)؛‏ وشرح ألفية ابن معط :.)7985/١(‏ وهمع الموامع .)١50/5(‏ 


ا-- - لسان العرب (آ"تحدرةة ]1[ 00 ع لاك 


الي 


3 1 5 3 


و 


ععكك "© وقوله تعالى: لعَيَنًا يرب يبا الْمُقرّوْرت (2"700, أي: منهاء 
١ 00 : 0‏ رس 
شربينَ بماءٍ البحر ثم ترفعت مت لمج ضر لمن كيج ا 


وقول الشّاعر: 


شَربت بماءٍ الدَّحْوْضَينٍ فأصبحَت >< رَوْراءَ تنفرٌ عن حياضي الدَّيله!) 

وحجةٌ القائلين بأنَّ الباء لا تأتي للتّبعيض أنما لو كانت تأ للتّبعيض لصح 

أن يقالّ: (زيدٌ بالقوم) على أن المراد: (زيدٌ من القوم)؛ وأنْ يقال: (قبضتٌ 
بالدّراهم) أي: من الدّراهمء وحملوا المكماع الذي استدلٌ به المحيزون على أذ الباء 


ع 


فيه للإلسناق.على الأصل» أو على التضمينق» أو باعا زاقداة» أو لاصضانة 


والرّاجِحُ عندي هو القول: إِنَّ الباء تأتي للتُّعيض؛ لأنّه مؤيّدٌ بالسّماع 
ومنه قوله تعالى: (وَأمَسَحُوأ روسك 24 وإنما حكمنا بكونها للتبعيض في الآبة 
لغلاثة أوجه : 


أحدها: 9 الفعلَ 06 بنفسنة) فلا حاجة إلى الباء لولا إرادة هذا المعنى» 


.)5( سورة الإنسان: من الآية‎ )١١( 

)١١‏ سورة المطففين: من الآية (/؟7). 

(*) البيت من الطويل» لأبي ذؤيب الحذلي» ينظر البيت في: الخصائص (85/7)» وشرح أشعار الحذليين 
)١١9(‏ وتأويل مشكل القرآن (75ه)» والخزانة (49-91//9). 

(5) البيت من الكاملء لعنترة» ديوانه .)5١١(‏ 


محتبم لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


اسية لي كل 


ولأنّا نعقئ الفرق بين (أحذث زمامً الثّاقة) و(أحذث بزمامها)» فلا عبرة بقولٍ ابن 
حي: إِنَّ أهلّ اللغة لا يعرفونَ هذا المعنى؛ لأنَّ فهمَ هذا المعنى من هذا اللّفظ 

والثاني : أنَّ مَشحه طَلِسَض على النّاصية 0 على فهم التبعيض. 

والثالث: أنَّ اتصاص الرأسٍ بالمسح من بين سائر الأعضاء يدل على إرادة 
لنُحفيف لمشمَّة غسله عند كل وضوء لو عُلَّقَ الغسلٌ عليه» ومسمٌ بعضه مما 
يناسب الحكم عليه طلباً للتٌتحفيف. 

ويلزمُ مَن مسح كلّه الحكمُ على الباء بالزيادة» ولا يُصارٌ إلى زيادة الحرف ما 
أمكن حهله على متمق : وقد أمكن حمله على المعنى ل ذكرناء :وأكا'قوله تعالى اف 
التيمم: (قامسحوأ مسحو وجوه حك ويد يكم و 4 تاناكما بزناذة الباء4 لسحهة 
جميع الوحه بالتّراب. 

إن امحيرٌ مثبث» والمانع نافيء وقول المثبتٍ مُقَدَمٌ على قولٍ النافي؛ إذ من 
مع حجة على من لم يسمع, واللُّ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


فقي تان العرن داممصددر © عاق © 6 ذا 


١‏ لمسألة الرابعة دألة الرابعة والتسعون أ 
إعراباالكمه يمد نين الجملة بعد (حتى) 
7 : 2 
اراء النحويين: 


المسألة فيها قولانٍ للتّحوبينَ: 


احدلها: ان اليولة بعل د(وحى) 2 موضصع جر كما وهو قول البُحاجء وابن 


والشاني: أن الجملة بعد (حتى) لا موضع لها من الإعراب» 0 حرف 
ابتداء وهو 18 أ ا الأنباريٌ» والمالقئ) والمراديع واأبن هشاه”' ١‏ ونا 
إلى جمهور التمحويية0" 
ء يهواة» 
الأدلة”2: 
لل د 


حجة من قال: إنها في موضع جرٌ ب(حتى) أما بحر لما فيها من معنى 
الغاية» وهو موجودٌ مع الجملة» لكنّه لم يظهر؛ لأنَّ الحمل لا تحكىء ونظيره الحكم 


)١(‏ رأيهما في: شرح الجمل لابن الخنشاب (7557)» ورسالة في جمل الإعراب للمرادي ))١١١(‏ ومغني 
اللبيميتن 11753 

.)١59( أسرار العربية (47 ١)»؛ ورصف المباني (551)» واللحنى الداني (5557)» ومغني اللبيب‎ )١( 

(") الارتشاف »)١13/90‏ ورسالة في جمل الإعراب للمرادي .)١١١(‏ 

(5) أسرار العربية 57١‏ 5)» والمغني لابن فلاح: ت السعدي (7017/5)؛ ورصف المباني (781)؛ واللجنى 
الدافي (؟555).» ومغني اللبيب .)١59(‏ 


مكنى لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 


تسسا 


على خزه الملةا بالعمل. 
وحجةٌ مَن قال: إِنَّها بعد (حتى) لا موضعَ لها من الإعراب أنَّ حروفٌ 
المت لا تُعلَّقْ عن العملء وإِّا تدعاه على المفردات أو ما في تأويل المفردات. 


والرَّاجحُ عندي هو أن الجملةً بعد (حتى) لا موضعٌ لها من الإعراب؛ 
"لأنَّ الجملة إِنما يحَْكمُ لما بموضع من الإعراب إذا وقعت موقعٌ المفرد» كأن تكون 
وار حا ارجا بمد يدا 0037 3 ظظ1 
يحَكمَ لها بموضع من الإعراب"”'2 واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


)١١‏ أسرار العربية 559 ؟). 


ا - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 57 31 8 يا" 


لحت ف حا و طم 


المسالة الخامسة والتسعون 
ْ تعريف العدد المضاف 5 


آراء ا ا 

اراء : 

أراء النحويين 

المسألة فيها قولانٍ للتّحويين: 

0 5 2 00 )0( 5 . َّ 5 
احدهما: المنع, وهو قول البصريين » ومنهم: سيبويه» والمبرد» والزُحاحئ» 
وابن درستويه» والفارسيٌ ) وابن جني واخحتاره ابن برهان» وابنٌ الدهان» والعكبريٌٍ) 

و : و هه 
وابنُ عصفورء وابنُ مالك" . 
١١:‏ . - 00-7 : قا ء 2 و 4 
والغاني: الجوازٌ» وهو قول الكوفيين' ''» ومنهم: الكسائيٌ» وابنّ السكيت» 
واع. 5 
واختاره صدرٌ الأفاضل الخوارزمين” . 
0 »ه68 ) 
الادلهك ': 
ل ادا 


حجةٌ المنع السّماعٌ» والقياس. 


.)71/7( شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

(؟) الكتاب »)3١5/١(‏ والمقتضب ))١77/5(‏ والجمل في النحو »)١١59(‏ وكتاب الكتاب )١5١(‏ 
والإيضاح (577)» واللمع (751)» وشرح اللمع »)51١/5(‏ والفصول في العربية (5)» والمتبع في 
شرح اللمع (555/7)»؛ وشرح الحمل (75/7)» وشرح التسهيل (50/8/5). 

(؟) الارتشاف (777/5)» والهمع .)5١4/5(‏ 

(:) إصلاح المنطق )١7(‏ وفيه رأي الكسائي» وابن السكيت» والتخمير شرح المفصل (50/7). 

(5) المقتضب »)١77/75(‏ وشرح اللمع للباقولي (؟/٠77)»‏ وشرح الجمل لابن عصفور (714/5). 


مكتبيم لسان العرب طا"تحدرة 15[ 60 4ه لكوت بوذ 


مكتين لسان العرب 


فأما السّماعٌ فمنه قول الشّاعر: 
وهل يَرْحِعُ التَسِلِيمُ او تكفقة العى ‏ ١تاث‏ الأناف والدياة البلاقة() 


وقول الشّاعر: 


مازال مذ عفدت يده إِزارَُ نما فأذرك خرسة الأشبار 7 

وأمّا القياسُ فعلى الأسماء غير المشتقة؛ لأنَّ الإضافة لا تامع (أل) إذا كان 
المضافٌ من غير الأسماء المشتقة من الأفعال. 

وحجةٌ الجواز السّماعٌء والقياسٌ: 

فأمًّا الّماعٌ فإِنَّ الكسائيَ روى عن العرب: (الثلاثة الأثواب)» و(الخمسة 
الذّراهم). 

وأما القياسُ فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: القيامئ على نحو: (الحسن الوحه). 

والغاني: أنه لما كانت الثلاثةٌ والأثواث لذاتٍ مُتّحدةٍ في المعنى عرّفوا الأول؛ 
أنه محل التُعريفء ولم يخلوا الثاي؛ لأنّه المقصودٌ بالدَّات في الحقيقة» بخلاف نحو: 
(غلام زيد) فإتمما متعدّدان في المعنى» فلذلك لم يلزم اشتراكهما في التُعريف. 

والغالث: أنَّه جمع بينهما؛ لأنَّ التَعريفَ الأول أهدٌ؛ لأنّهِ المقصودٌ بالذَّات 


وحازت إضافتّه إلى الثانى -وإن كان معرفةً-؛ لغرض آخرٌ غير التُعريف» وهو بان 


019 البيت من الطويل لذي الرمة ديوانه .)١555(‏ 
)١(‏ البيت من الكاملء للفرزدق» ديوانه (١1١3؟).‏ 


مكتينّ لسان العرب 


هذه الذات المبهمة» ويلزمٌ على هذه العلّة حوارٌ: (الثلاثةٌ أثواب)؛ لأنَّ المقصود من 
الإضافة رفم إيمام الذّاتء لا التعريف بالنَّان. 


7 

الترجيح: 

والرّاجحْ عندي أنَّ الألف واللام لا تدخل على المضاف؛ لأنَّ نظاءً 
التعريف ف اللّة العربية لا يسمحٌ بدحول (أل) على المضاف إلا إذا كان المضافٌ 
اسماً مشتقاً من الفعل» والعددٌ ليس مشتقاً فيعاما معاملة الأسماءٍ غير المشتقّة في 
المنع. 

ويؤيّدُ ذلك قولٌ الشّاعر: 
وهل يَرْحِمُ الَّسلِيمُ أو يَكْشِفُ العَمَى ‏ ثلاث الأثافي والدَّيارٌ البلاقعٌ 

وقول الشّاعر: 
ونا وال قل فدات وداه إزانة فسَما فَأَدْرَكَ خسة الأشبار 

وأما ما احتج به المجيزون فيمكن الجواب عنه بما يلي7): 

فأمّا سماعٌ الكسائئٌ فشاذً لا يقاس عليه. 

وأمّا القياسُ: فالجواب عن الوجه الأول: وهو القياسُ على الحسن الوجه 
بأنَّ إضافته لفظيةٌ في تقدير الانفصالء ولذلك لا يستفاد منها التُعريف» فلا تقامئ 
عليها الإضافةٌ المعنويّةٌ المفيدةٌ للتّعريف. 


1 للغيةات النهاري 52/19 /51- 5م 


وما الوجة الفناتى». .والفاليك فالتواب عدهما با عا لأ اوماق الوتهية 
الذاليث على منع الجمع بين (أل)» والإضافة المعنويّة» فلذلك حُكِمَ بضعف هذه 
اللّغة» الله أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


مكتيى لسان العرب دط"رحصسده ز[ © هك رك ووز 


مكتين لسان العرب 


١‏ المسألة السادسة والتسعون 
إضافة الموصوف إلى صفته , والصفة إلى موصوفها 


آنا ال 0 

اراء : 

آراء النحويين 

المسألة فيها قولان للتحويينَ: 

1 2 1 أل ووو مدا اا 2 50 

احدهما: المنع, وهو قول البصريين 4 ومنتهم. اين السّراج» وان درسئكوية) 
: 2 50598 و فيه 
والفارسئٌ) واختاره ابن ابي الربيع ١‏ 

الغاق 4 الشوالع وهو :اقول الكوفنين 459 ومتينى القراة) بونة قال ابره الطراوة 

واي احور وو جو لبان © اصحمم مراع 0 2 ص 
اف » ئف55) 
ل ولت ١‏ 

0 +804 ) 
الادلك ': 
لتم 


ححا المبسع أنه يُؤْدْي إلى إضافة الغ إلى نفسه؛ أن الصّفة همي 
الموصوف» وهى ممتعة؛ لأنّ الإضافة إِنا يُرادٌ بما التّعريف والتخصيصء والشى؛ لا 


.)5 4( الإنصاف (5475/9)» وائتلاف النصرة‎ )١١ 

)١(‏ الأصول ف النحو (8/5)» وتصحيح الفصيح »)١85(‏ والإيضاح (587)» والبسيط في شرح الجمل 
(؟/8917). 

(؟) الارتشاف .)١8٠017/5(‏ والهمع (077/5؟). 

(؛) معاني القرآن (5/ه-5ه). والإفصاح »)١75(‏ وشرح الجمل (5175/1). 

(5) الإنصاف (57/8/5)» وشرح المفصل لابن يعيش (0577/1)» والإيضاح في شرح المفصل 
285/1١‏ ). 


يعرف بنفسه؛ لأنّه لو كان فيه تعريفٌ كان مستغنياً عن الإضافة» وإن لم يكن فيه 
تعريفٌ كان بإضافته إلى امه أبعدَ من التّعريف؛ إذ يستحيل” أن يصِيرَ شيئاً لآخر 
بإضافة اسمه إلى اسمهء فوجب أن لا يجوز. 

وحجة الجواز السّماغ: 

فأمًّا المسموعٌ في إضافة الموصوف إلى صفته فمنه قولّه تعالى: (وَلِدَارُ 
لحرو م2176 وقوله تعالى: 9 إِنَّ هدَا طوَ حَنٌ القن :(200)0: وقوله تعالى: وَحَتّ 
لْلَصِيد )2070 . 

فقد أضيفت (دار) وهي موصوفة إلى (الآخرة) وهي الصفة» وكذلك (حق) 
مع (اليقين)» و(حب) مع (الحصيد). 

وأمّا المسموغٌ في إضافة الصّفة إلى الموصوف فمنه قوطهم: (سّحق 
عمامة)» و(جرد قطيفة). 

وقد أجاب البصريون عن سماع الكوفيين بأتما كلّها محمولةٌ على حذفٍ 
موصوفي فلدار الآخرة) محمولةٌ على أنَّ الأصلَ و(لدار السّاعة الآخرة)» و(جرد 
قطيفة) محمولة على أنَّ الأصل: (قطيفةٌ حردٌ) فلمًا حُذِف الموصوفٌ وهو قطيفة 


أضيف (جرد) لبيانه. 


.)١٠١5( سورة يوسف: من الآية‎ )١( 
.)15( (؟) سورة الواقعة: من الآية‎ 
.)9( 9؟) سورة ق: من الآية‎ 
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تسسا 


والرّاجحُ عندي جوازٌ إضافة الصّفة إلى موصوفهاء والموصوف إلى 
صفته؛ لأنَه مؤيّدٌ بالسّماع كما تَقَدَّم. 

وأمّا تأوبلٌ البصريينَ للسّماع بحجّةٍ أنّه يودي إلى إضافة الشيء إلى 
نفسه فلا أرى حاحةً إليه؛ لأنَّ إضافةٌ الصّفة إلى موصوفهاء والموصوف إلى صفته 
هنا ليس من قبيل إضافة الشيء إلى نفسه؛ لتغاير الصّفة والموصوف؛ لأنَّ الصَّفةً 
ندل على مع لا ترك فى الموصرف» اتقاررنه يذلاك الشجر الرلاي وهر لكدرك: 
لأتما عبارةٌ عن ذاتٍ مُتَصفةٍ بالحدّثء والموصوفُ عبارةٌ عن ذاتٍ غير مُتصفة 
بالحدث؛ء فلزيادتما على الموصوف بالدّلالة على الحدث جازت إضافته إليها؛ 
لإفادةٍ تخصّصه بذلك المعنى» فالصّفةٌ مع الموصوف من الأسماء المتباينة؛ لزيادةٍ 
الصّفة على الموصوف ف المعنى» وليست كالأسماء المترادفة؛ فَإنّهِ لا زيادةً لأحدها 
على الآخرء فلذلك امتنعت إضافةٌ أحدٍ المترادقّين إلى الآخر» وبسبب هذا التُغاير 
بين الصفة والموصوف حَصّلت الفائدةٌ بالإضافة» فجازت. 

وعليه فإنّه يحب حمل الكلام المسموع هنا على حقيقته؛ إذ هو الأصلٌ, 
وادّعاءٌ الحذف هنا خلافٌ الأصلء وهو لا يُقَبَنَ في التظام التحوي إلا بأمرين: 

أحدهما: أن يود مُحوجٌ إلى التأويل» إما من جهة لمعنى؛ أو من جهة 
الصّناعة التّحويّة وهذا الأمرُ لا يتحمّقُ هناء لعدم الحاحة إليه. 

والشاني: أن يوحد 007 على المقدّرء وذلك بأن يظهرَ في بعض الصّور» وهذا 
الأمد لا يتحمَّقُ هنا أيضاً؛ إذ لم يظهر ما قدَّره البصريون في بعض صُور الكلام, فدلّ 
ذلك على صِحَة السّماع المؤيّدٍ للجواز» وعلى بطلانٍ تأويله» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 
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0_١ 


ةك يه" 


مكتييّ لسان العرب 


٠» 
ها‎ 
2 


٠ ٠» 


| المسألة السابعة والتسعون 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الجر / 


آراء النحويين 
ازاء : 
راء النحويين 
المسألةُ فيها ثلاث أقوال للتحويين: 
أحدها: المنَعٌ إلا إذاكان الفصلٌ بشبه الجملة في الشّعرء وهو قولٌ 
البصريين'2؛ وهو ظاهرٌ كلام سيبويه”"2» وبه قال الفراء”". 
والثاني: حوازٌ الفصل مطلقا بالظرف وغير الظرف في الشعر وغيره» وهو قول 
: 3 
الكوفبية” ١‏ 
والثالث: جوارٌ الفصل بالظرف واللحار واحرور» وبمتعلق المضاف إذا كان مفعولاً 
قا الفصلٌ بالفاعل» والنعت» والنداء وغيره فهو ضعيفٌ» وهو قول ابرق مالك0 2 . 
ءِ 504) 
الادلهك ': 
الكلسطحكة 


حجحة الجواز الماع ومنه ما يلي : قوله تعالى: (وكدتللت ل 


.)5707/9( الإنصاف‎ )١١ 

(؟) الكتاب »)١17/9-1١178/1١(‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه .)589/1١(‏ 

("؟) معان القرآن .)"5//١(‏ 

(5) الإنصاف (5707/9). 

() شرح التسهيل (78-5107/9؟). 

(5) الإنصاف (475-471/5)» وائتلاف النصرة (07)» وشرح التسهيل لابن مالك (17177/9-/77). 


لكر ير الْمُمر كيت َلوْكددِهِخْ سكَآءوُهُمْ )7 قرأها ابن عامر 
بضم الزاي من (زين)» وضم اللام من (قتل)» وفتح الدال من (أولادهم)» وكسر 
الحمزة من (شركائهم)”") 
وقول الشّاعر: 
عَقَوا إذ أَحَبْاهم إلى السَّلّم رأفة ١‏ قُسُقناهم سوق البَعَاثِ الأحادل" 
وتو الشاع: 
يطفن بمحوزي المراتع لم يُرَعَ بواديه من قرع الس الكنائ(*) 
وقول الشّاعر: 
3 ينث اشر الكتافِج بالقاع فرك القطني الميخالج©) 
وحجةٌ المنع: أنّ المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيءٍ واحديء فلا يجوز أن 
يفصل بينهماء وإِمًا حاز الفصل بالظّرف وحرف الجر للضّرورة؛ لأنّه يسع فيهما 
ما لا يسع في غيرهما. 
وقالوا: إِنَّ الأبيات التي أنشدت لا يجورٌ الاحتجاج بما؛ لأتّما بجهولةٌ القائل. 


.)١81( سورة الأنعام من الآية‎ )١١ 

(؟) السبعة في القراءات »)57١(‏ والتيسير »)٠١1(‏ والإقناع .)1١19(‏ 

(5) البيت منسوب لبعض الطائيين: شرح التسهيل لابن مالك» وشرح الكافية الشافية (1/.30//5). 
(5) قائله: الطرماح بن حكيم. ديوانه: (5/85). 

(5) قائله: أبو حندل الطهوي» شرح التسهيل (17//5؟)» وشرح الكافية الشافية (؟185/5). 


مكحتي لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رما 


وأمّا قراءة ابن عامر: فبعضهم وصفها بالخطأ واللحن والقبح فردها”", 
: له ؟ 
وبعصهم ضعفها واستبعدها(! . 
كم 


1 


الترجيح: 

والاححُ عندي جوارٌ الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ لأنّه مؤيدٌ بالسّماع 
كما بذك فق الكدلة 

وأمّا ما احتجّ به البصريون فمردودٌ بأنَّ الفاصل فضلة» فهو بذلك صالح 
لعدم الاعتداد به. 

وما القول بأنَّ الأبيات مجهولةٌ القائل فلا يصت؛ لأنَّ كثيراً منها معروف 
القائل على ما بينت في الحامش. 

وأمّا تخطئة قراءة ابن عامر أو تضعيفها أو مهاجمتها ففيه نظر؛ لأنَّ هذه 
القراءةً ثابتةٌ عن إمام من أئمة القراء صحيحةٌ التّقل فلا وحه للطّعنٍ فيهاء والله 
أعلمُ بالصّواب. 


20 


.)98/57( منهم: النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
.)55//١1( منهم: الفراء في معاني القرآن‎ )1( 


مكيبي لسان العرب اهدده[ 60 4ك يع يت مز 


١ - 3 | | 5‏ 
اراء النحوديسن: 
آراء النحويين 
المسألةٌ فيها ثلاث أقوال للنّحويينَ: 
أحدها: المنعغ) وهو قول الكسائة) والمبرد والفارسيم» والجرحائ» والعكبريٌ» 
وابنٍ يعيش» وابنٍ الحاحب» والشاطوج”"". 
والشاني: الجوارٌ مطلقاء وهذا القولٌ نسبه ابن فلاح وابنٌ جمعة إلى المبرد”"), 
وقول المبرد في المقتضب ظاهرٌ في المنع حيثُ قال:".... لأنَّ قولك (ذو) لا 
يضاف إلى المضمر" . 


ونقل أبو حيان أنّه منعه الكسائيئٌ» وتبعه التّحانء والرّبيديَ وأحازه غير 
هؤلاء””": وعلى هذا الذي نقله أبو حيان يكونٌ المجيزون أكثرٌ من المانعين, 
والمشهورٌ عند المتأخرين العكس. 

والغالث: الحوازٌ إذا لم تكن (ذو) وصلة إلى الوصف بأسماء الأحناس» فيجورٌ 


)١(‏ الارتشاف ».)١8١5/54(‏ والمقتضب »)١7١/9(‏ والإيضاح العضدي (75807)» والمقتصد في شرح 
الإيضاح (407/7)» واللباب »)84/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش »)2٠١5/1١(‏ والإيضاح في شرح 
المفصل .)507/١(‏ والمقاصد الشافية .)١51//١(‏ 

.)554/١( المغني: ت السعدي (595/1)» وشرح ألفية ابن معط‎ )١( 

(؟) الارتشاف .)1١81١5/4(‏ 
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ا 


ةك يه" 


مكتين لسان العرب 


)١١ 


في نحو: (رأيث ذا زيد)» وعتنعٌ في (رأيث رحلاً ذا مال)» وهو قول ابن بريّ 


للكت 
الأدلة”": 
لللسده 
حجةٌ المنع أنَّ (ذو) إِنا جيء بما توصلاً إلى الوصف بالأجناسء كما 
ُوصّل إلى وصف المعارف بالجمل بالذي» وإلى نداء ما فيه اللامُ بأيّ» والمضمرٌ لا 
يوصفُ بهء فلا يُضافُ إليه (ذو)» ولأنَّ المضمرَ لا يُشْعِدٌ بالجنسيّة. 
وحجة الجواز المطلق السّماعٌ ومنه ما يأتي: 
01 الشاض + 
صَبَحْنا الخزرييّة مُرهفاتٍ انأ ذو وها ب" 
وقول الشّاعر: 
ولكن رَحَونا منكَ مثلَ الذي به صرفنا قدبياً من ذَويك الأفاضا ) 
وقال ابن بريّ محعجاً لرأيه: "اعلم أنَّ النّحويِينَ نما امتنعوا من إدخحال (ذو) 
على الشمر نفن بحهة اغا ولت وصلة إلى الوضت باسنا الاتسانى» وا كانت 
المضمراث لا تُوصّفُ بما لم تدحل على مضمر» فإن خحرحت عن معن الوصلة إلى 


.)١75-1١1/5( حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص‎ )١( 

)٠١5/1١( المقتصد في شرح الإيضاح (3017/7)» واللباب (84/1)» وشرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
.)١54/١( وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ »))5017/١( والإيضاح في شرح المفصل‎ 

(؟) البيت من الوافر» قائله كعب بن زهير» ديوانه: (؟5 .)١‏ 


(5) البيت من الطويل» قائله الأحوص بن محمد ديوانه: .)١75(‏ 


الوصف بأسماء الأحناس فإنّه جائرٌ أن تدحل على الجنس وغير الجنس» وعلى 
الظّاهر والمضمر؛ ألا تراها قد دلت على الأسماء المضمرات»؛ وعلى ذلك قولُ 


الأحوص: 
لكن يركونا منكَ مشل الذ مُرفنا قديماً من ذّويك الأفاضا "237 
9 مثل الذي به صرفنا قديها من ذو ضلٍ 
سام 
ال : 
| الترجيح 


والرّاجحُ عندي هو أن (ذو) لا تضاف إلى مضمر؛ نا شعلت وصلة إل 
الوصف بأماء الأجناس» ولما كانت المضمراتُ لا توصفُ بما لم تدحل على مضمر. 

وأمّا ما جاء عن العرب مضافاً فيه (ذو) إلى الضَّمير فإنّه نادرٌ ومخالفُ للقياس, 
ولا يحب أن يستعملَ هذا من قّصد الصّواب» ولو كان له أصلك لوحب ف المفرد 
وسائر المضمرات» نحو: ذيه وذاه وذيك وذيكما وذوكمء » وهذا لا يقوله أحد ا 

ما قول ابن بريّ عن (ذو) "فإن خرحت عن معنى الوصلة إلى الوصف 
بأسماء الأحناس" فضعيفٌ؛ من جهة أنَّنا لا نسلمٌ بخروحها؛ لأنَّ (ذو) لم تأتٍ في 
أكثر كلام العرب إلا مضافةً إلى اسم جنس» وما جاء خارحاً عن معنى الوصلة 
فشاذً لا يقامن عليه؛ ومن َه لا تُبنى عليه الأحكام؛ واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)175-1١1/5( حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص‎ )١( 
.)5١09/9؟( المقتصد‎ )١( 


مكتنيم لسان العرب "دج دجس 1[ 60 بعك رع كج روز 


مكتين لسان العرب 


مه زلا الها لا لل 
المسألة التاسعة والتسعون أ 

ْ العامل في المضاف إ ليه 5 
: 3 1 
اراء النحويين: 


المسألة فيها ثلاثة أقوالٍ للتحويين: 
أحدها: أنَّ العاملّ فيه هو الاسم المضاف» وهو قول سيبويه, والمبرد» وابن 
َ : )00( 

المكراج: وابن عصفورء وابنٍ مالك0©. 

والثاني: أن العاملَ فيه هو الحرف المقدرء وهو قول الّحاجء والرّخشري» وابن 
يعيش» وابن الباذش”"2. 

والثالث: أنَّ العامل فيه هو معنى الإضافة» وهو المعنى المستفادُ من النُسبة بين 
المضاف والمضاف إليه» وهو قول الأحفشء والسهيلي» وأبي حيان”". 


)2 ٠ 
:' الادله”‎ 


حجةٌ القول بأنَّ العامل هو المضاف أنَّ الإضافة تُمَدَّدْ بحرف الحبّء ولكنّه 


)177( وشرح الجمل‎ »)508/١( والأصول في النحو‎ »)١57/5( والمقتتضب‎ ».)5159/١( الكتاب‎ )١( 
.)00( والتسهيل‎ 

(؟) ما ينصرف وما لا ينصرف »)٠١(‏ والمفصل (38)» وشرح المفصل »)587/١(‏ والمقاصد الشافية 
للشاطبي .)١7/5(‏ 

(") همع الموامع للسيوطي (555/5)» وأمالي السهيلي »)3٠١(‏ والارتشاف (17949/5). 

(5) اللباب في علل البناء والإعراب »)788/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (587/1)» والإيضاح في 
شرح المفصل »)777/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)751/1١(‏ 


كما يعمل الاسمٌ عمل الفعل في مواضع. 

وحجةٌ القول بأنَ العامل فيه هو الحرف المقدّر من وجهين: 

أحدهما: أنَّ أصلّ عمل الجمرٌ للحرف, فنسبةٌ العمل إلى الأصلٍ أولى من 
نسبته إلى غيره. 

والثاني: أنه يظهئ عند التّمَدِير فدلٌ ذلك على نسبة العمل إليه عند الحذف. 

وحجةٌ القول بأنَّ العامل فيه هو معنى الإضافة أنَّه لا يحور نسبةٌ العمل إلى 
الحرف؛ لأنّه محذوف, وعم حرفي الجرّ مع حذفه ضعيفٌ» فلا تبنى عليه 
القواعد, ولا يجوز نسبةٌ العمل إلى الاسم؛ لأنّه لا يعمل إلا إذا أشبة الفعل» أو 
ضّمِّنَ معنى الحرف العامل» وهو هنا ليس كذلكء فلما امتنع نسبةٌ العمل إليهما 
تعيّنَ نسبثه إلى معنى الإضافة» وهي نسبةٌ الأول إلى الثاني. 


ث0 ] 


الترجيح: 

والرّاجحٌ عندي هو أن العامل في المضاف إليه هو المضافٌ نيابة عن 
الحرف؛ لأنّ الإضافة تُقَدَّمُ بحرفي الحدّ» ولكنّه خحذِف؛ ليحصل التُخصيص» أو 
النُعريف» فناب الاسم عن الحرفء فَعَمِلَ عمله؛ ويؤيّدُ ذلك اتَصالُ الصّمير به في 
نحو: (غلامك عندي)., والصّمير لا يِتَصلٌ إلا بعامله. 

وأمّا الاعتراضُ بأنّه لو كان نائباً عن الحرف لوجب أن يتضمّن معناه 
فيكون مبنياً فأرى بطلاته لأنَّ تضمينَ الاسم معنى الحرف لا يقتضي البناءً 
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0 


الأول يتضكرة معناهاء ولا يظهر معهناء فهها تبحث التُضمين الببات مكل يناه 
(مَن) الشرطيّة؛ لتضمنها معنى (إن)» وبناء (مَن) الاستفهاميّة؛ لتضمنها معنى الممزة. 

والثاني: أن يكونّ الاسم معدولاً عن اسم آخرّء نحو: (سحر)» فهو معدول 
عن الّحر باللام» فهذا لا يُبِنى؛ لأنَّ (سحر) اللامُ فيه مرادٌ كما أنّه في المعدول 
عنه ظاهرٌء فهو في اللّفْظ غيرُ منطوقي به ولكنّه في التقدير مرادٌ» ولو لم يكن 
مراداً لم يكن معدولاً؛ لأنَّ العدلّ هو أن تلفظ ببناءٍ وتريدٌُ بناءً آحرء وإذاكان 
تقديئه بمنزلة التَّبات : يحب بناؤه. 

والثالث: يتضِمَّنُ معناهاء ويجوزٌ أن يظهرٌ معهاء فهذا معرربٌ لا مبني, 
كالظروف» ومنها ما نحن فيه؛ لأنَّ الإضافةً متضمّنةٌ معنى الحرف»ء إلا أنَّهِ يظهرٌ 
معيا أخيانا فهي من قبيل المعرب» لا المبئن. 

وأما القولٌ بعملٍ الحرف المقدّرء والقول بعمل المعنى فيمكن إبطالهما: 

فأمّا عمل الحرف فيبطل بأنَّ الحرفَ هنا محذوفٌ؛ وعم حرفي الحدّ مع 
حذفه ضعيف» فلا ثبنى عليه القواعد. 

وأمّا عمل المعنى فيبطل بأنَّه م يصارٌ إليه عند عدم العامل اللّفظي, 
ولذلك م يقبعه كنية من العلماء لضعقه» واللة أعلة بالعكواب. 


)١(‏ شرح اللمع للباقلي (؟071/5). 


مكنى لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


اسية لي كل 


١‏ المسألة المائة ش 
/ عمل اسم الفاعل إذا دل على الماضى 5 
ع 2 
آراء التُحودين 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها قولان للتّحوينَ: 
أحدهما: أنَّ اسم الفاعلٍ يعمل بشرط دلالته على الحال والاستقبال» وهو 


قول البصريين» ومنهم: سيبويه» والمبر واحتاره الجرحايي» والعكبريٌ» وابنّ يعيش» 


واب الحاجحب» وابع عصفور» واب مالك» واب جمعة20. 

والغاني: أنّه لا يُشترَط في عمل اسم الفاعل دلالثّه على الحال والاستقبال؛ 
4 لير 1 ش 1 ان 
فيعملَ ولو دل على الماضي» وهو قول الكسائت” ©. 

ع ا هوا#ا 
الأدلة7": 
ادبي 
حجةٌ البصريين في عمل اسم الفاعل إذا دل على الحال أو الاستقبال 


)١(‏ الكتاب ».)١515/١(‏ والمقتضب »)١58/4(‏ والمقتصد »)517/١(‏ واللباب »)577/١(‏ وشرح 
المفصل )١١5/5(‏ والإيضاح في شرح المفصل »)5١5/١(‏ شرح الجمل »)511/١(‏ والتسهيل 
»)١0(‏ وشرح ألفية ابن معط (؟9179/5). 

)١(‏ رأيه في: المقتصد »)5117/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش »)١١4/7(‏ والإيضاح في شرح المفصل 
)5١4/1(‏ وشرح الجمل لابن عصفور .)571/1١(‏ 

(؟) الكتاب ».)١515/1١(‏ والمقتضب »)١58/5(‏ والمقتتصد ».)511/١(‏ واللباب »)577/١(‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش (5/7 »)١١‏ والإيضاح في شرح المفصل »)1١5/١(‏ شرح الجمل لابن عصفور 
)551/١(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة (9179/5). 
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أحدهما: أنه جار على الفعل المضارع في حركاته وسكناته في الأغلب. 

والغانى: أنَّ 0 في الأسماء ألا تعمل كما أن الأصل في الأفعال ألا 
ُعرّب» إلا أنَّ المضارعٌ أعرب لمشابمةٍ اسم الفاعل» فينبغي ألا يعمل اسم الفاعل 
إلا ما أشبه منه المضارع في الحال والاستقبال. 

وحجة الكسائي السّماع» والقياسٌ: 


فأما السّماعٌ فمنه قولّه تعالى : لوَآلِقُ لبك وَجَعَلَ الكل سكا والقّمْس وَالْقَمَرَ 

خْسَبَانَا 2176» فإِنّ (جاعل الليل) لما مضىء وقد نصب (سكناً) و(القمر)» وقوله 
تعا ى : لوطه بيط وِرَاعَيْهِ يِالْوَصِيرٌ 26 فإنَه نصب (ذراعيه) ب(باسط)» وقول 
العرب: "هذا معطي زيدٍ درهماً أمس"7". 


وأمّا القياسُ فعلى (هذا الضَاربُ زيداً أ 


5 


74 أ 
١‏ رج 


والرَّاجِحُ عندي أن اسم الفاعل يعمل بشرط دلالته على الحال 
والاستقبال؛ لدلالة الاستقراء عليه فقد دل استقراء التّحاة لكلام العرب على 


.)0457( سورة الأنعام: من الآية‎ )١( 

.)١/( سورة الكهف: من الآية‎ )١١ 

(*) القول في: اللباب »)577/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش 5/70 »)١١‏ والإيضاح في شرح المفصل 
11 
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مكتين لسان العرب 


عمل اسم الفاعل 000 على الخال أو الاستقبال».وهذا الاستقراة ذكره اب 
احابص 

ثم إِنَّ الحكمة في عمل اسم الفاعل إذا كان للحال أو الاستقبال هي شبهه 
بالمضارع فيما ذكر آنفا ودلالةٌ المضارع هي الحا أو الاستقبال» فإذاكان اسم 
الفاعلٍ للحال أو الاستقبال كان موافقاً للفعل المضارع في المعنى واللفظ» فيقوى 
شبهّه فيعمل؛ وإذا كان بمعنى الماضي لم يكن موافقاً للمضارع في المعنى, ولا 
للماضي في اللُفظء فيضعف شبهّه فلا يعمل» ولا يلزمٌُ من إعمالهم ما قَوِيَ شبهه 
بالفعل إعماهّم ما لم يقوّ قوّته. 

وأما ما احتج به الكسائي فيمكن الجواب عنه بما يلي: 

فأمّا قوله تعالى: (وَإِنُ لصب وَجَعَلَ الْتَلَ سكا وأَلقَّمْسَ وَالْكَمَرَ حْسَبَاناً © 
فيجاب عنه بأنَّ (فالق الإصباح)» و(جاعل الليل) يحتملان الحالَ؛ لحدوثهما كك 
يوم» وعلى تقدير تسليم كونهما للماضي فإنَّ (سكناً) و(الشمس والقمر) منصوبةٌ 
550 ما ذَكِرَ من امتناع عمله؛ لعدم مناسبته للفعل» وإذا احتمل السّماع ما 
دكن كش التمسلة :نه لبظللان التصكة: 

وأمّا قوله تعالى: (وَكبهُم بك وَدَاعيِهِ الْوَصِِذٌ © فيجاب عنه بأنَا حكايةٌ 
حالٍ ماضية يُقِصّدُ بما التعبيد عن ذلك الفعل حال وقوعه. حتى كأنَ ذلك الزمانَ 


عام 


.)5١5/١( والإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 


يفول دل علية ايداف 6 اي يععلة سكا وكات اميق والمر تجسيا ا حتهاً 


وأمًا قول العرب: "هذا معطي زيدٍ درهماً أمس" فيجاب عنه من وجهين: 
أحدهما: انه منصوب بفعلٍ :0 عليه معطء كأنه لما قيل: هذا معط زيداء 


قيل: ما الذي أعطاه؟ فقال: درهماً أمس, أي: أعطاه درهماً أمس. 

والغاني: أنّه عَمِلَ في هذه الصورة وإن كان لما مضى؛ لأنّه لما كان ملازماً 
للإضافة» وتعدَّرت إضافتّه ههنا إلى بجموع الاسمين» أضيف إلى الاسم الذي يليه 
وعَمِلَ في الثاي؛ لأنَّ المضاف إليه بمنزلة التَّوين؛ لقيامه مقامّه كأنّه منوّنٌ» وعَمِل 
حرا له على المضارع. 

وما القياسُ على قولهم: (هذا الضَّاربُْ زيداً أمس) فيجاب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ اسم الفاعل للماضي حكمُّه لزومٌ الإضافة إلى المفعول» فلمًا 
دحل عليه الألفُ واللامُ امتنعت إضافته؛ لثلا يجتمع عليه مُعرّفان؛ لأنَّ إضا 
معنويّة لا لفظيّةُ فعدل عن ذلك إلى العمل. 

والشاني: أنَّ الألف واللامَ بمنزلة (الذي) في الاحتياج إلى الصّلةء وحقيقتُها 
بالجملة» أو ما يشبةٌ الجملة» وهو اسم الفاعل؛ فأعمل ليتحقق للموضول: ما 
يقتضيه من الصّلة» فيكونٌ دخول الألف واللام وصلةً إلى إعماله» ولذلك إذا 
كانت الألفُ واللامٌ فيه لتعريف العهد لم يعمل؛ لأنَّ المقصود منها الإشارةٌ إلى 
المعهود لا التُوصل إلى العمل. 

والثالث: أنّه لما لم يجر يجز دخولٌ الألف واللام على الفعل اضطررنا إلى نقل 
لفظ الفعل إلى لفظ الاسم؛ ليتصل به الألفُ واللام» فالذي أوحب نقلّ لفظه 
حكمٌ أوجبه إصلاح اللفظء ومعنى الفعل باق على حالهء والله أعلمٌ بالصواب. 
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مكتين لسان العرب 


ءِ 


أ المسألة الأولى بعد المائة 
ضافة اسم الفاعل في نحو: (هذا الضارب زيدا الآنَ أو غدا) / 


5 | | سَ َه ١‏ 
١‏ الحودين : 
| آراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولانٍ للنَّحويينَ: 
أحدهما: منع الإضافة وهو قول ارو 1 ومنهم. سيبوية ) والفارسيٌ» 
واخشاره الحرحانيك» والعكبريي» واب يعيش» وابنٌ الحاجبء وابرنُ عصفور واب 
مالك» وأبو انا 
5-7 و 55 م 1 أ ؟ 
والثاني: جوارٌ الإضافة» وهو قول الفراء' ". 
! 
الادلك ': 
ال ادا 
حيدا منع الإضافة أذ لفت واللامَ إذا لحقت اسم الفاعل كانت بمعنى 


الذيء وكان اسم الفاعل في حكم الفعل من حيثُ هو صلةٌ له فيلزمُ إعمالّه فيما 


)١(‏ شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (؟5417/5). 

)١(‏ الكتاب »)١81١/1١(‏ والإيضاح »)١175(‏ والمقتصد ».)2577/١(‏ واللباب »)440/١(‏ وشرح المفصل 
(537/1)» والإيضاح في شرح المفصل (١/7070)؛‏ وشرح الجمل »)5514/1١(‏ والتسهيل )١717(‏ 
والارتشاف .)١5١17/0(‏ 

(؟) معان القرآن (5/5؟5). 

(5) الكتاب »)١81/١(‏ والمقتصد »)077/١(‏ واللباب »)5450/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
(137/1) والإيضاح في شرح المفصل (١/7170؟).‏ 


مكتين لسان العرب 


بعده» ولا فرق بين الماضي في ذلك وغيره؛ إذ كان التقديرٌ في: «(الضارب): الذي 
ضربء فلذلك عمِلَ عمله. 

وحجة الفراء من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ الإضافة لفظيّةٌ لا تفيدُ التعريفء فلا ثُناقي دخوهًما. 

والشاني: أنَّ الألف واللامَ دحلا بعد الإضافة طلباً للتَّحفيفء فالإضافةٌ 
سابقة على دحوطماء ولم يتغير حكمُهما؛ لعدم احتماع مُعرفّين. 

والثالث: القيامئ على (الضَّاربُ الرجل)» و(الضّاربك)» وقول الشاعر: 


الواهب المائة الحمجانٍ وعبدها 2 غُوذا تُرَجَى خلمّهاأطفاله() 


ْ 


1 


الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي هو منعٌ إضافة اسم الفاعلٍ في نحو: (هذا الضّاربُْ زيداً 
الآآن أو غدا)؛ لأنَّ الألف واللامَ إذا لحقت اسم الفاعل كانت بمعنى الذيء وكان 
اسم الفاعل في حكم الفعل من حيثٌ هو صلةٌ له, فيلزمٌ إعمالّه فيما بعده. ولا 
فرق بين الماضي في ذلك وغيره؛ إذ كان التقديرٌ في (الضارب): الذي ضرب» 
فلذلك عمل عمله. 

وأما قولٌ الفراء فليس له مستند من نثرٍ ولا نظي» وقد صيّحَ الفراءٌ نفسُه 
بذلك7"©, 


(1) البيت من الكامل للأعشىء ديوانه (؟55١).‏ 
)١(‏ معان القرآن (؟/7١١).‏ 


وكا السك نيوك الشراب عدي عا بل 37 


فأمًا كونُ الإضافة لفظيّةَ لا تفيدٌُ التَعريفَ فلا تنافى دخولّهما فالجواب عنه 


بأَنّهِ إذا دعل عليه الألفُ واللامٌ تحقّىَ له عمل الفعل؛ لكونه صلدً ولا فرق في 
كونه صلةٌ بين الماضي والحالٍ والاستقبال» فلزم إعمانّه لذلكء إلا أن يستفاد 
بإضافته حفة, كالمثنى والمجموع بحذف نونهماء أو يحصلا له شَبةٌ يقتضي الإضافة) 
كما في (الضّارب الرحل)» فإنّه محمولٌ على (الحسن الوحو). 

وأمّا كون الألفٍ واللام دخلا بعد الإضافة طلباً للتّتخفيف, فالإضافة 
سابقة على دخولهماء ولم يتغيّر حكمّهما؛ لعدم اجتماع مُعرفين؛ فالحواب عنه 
بِأنَّ اللام هي السابقةٌ» والإضافةٌ لاحقةٌ فتكون نسبةٌ حذف التَّدوين إلى اللام, لا 
إلى الإضافة؛ لأنّه اجتمع موجبان لحذف التنوين» فيجحبُ نسبةٌ الحكم إلى السّابق 
منهما؛ لأنَّه المقتضي» كما في اجتماع الأحداث؛ فإنَّ اتتقاض الوضوء يُنسَبُ إلى 
الأول دون الثاني» وإذاكان حذف التّدوين منسوباً إلى اللام ل يُسْتمّد بالإضافة 
حمّةٌ فامتنعت لذلك. 

وأمّا القياسُ على جواز الإضافة في (الضَّاربُ الرجلي) فالدواب عنه بأنّه إن 
حازت إضافته إلى ما فيه الألف واللام؛ حملا له على (الحسن الوحه)؛ لمناسبة ما 
يضاف إليه بما يضاف إليه (الحسن الوحه)» وهذه المناسبةٌ مفقودةٌ في (الضّارب زيد). 

وما القياسْ على (الضاربك), و(الضارباك), و(الضاربوك) فالجواب عنها 


.)7717- المغني لابن فلاح: ت النهاري (؟77/9‎ )١( 
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بأنَّ المّميرَ المتَصل باسم الفاعل في هاتين الصُورتين ف موضع نصبٍ عند 
الأعفى» لأنه طب لصوب إلا اله سقارك عه الأعوية بوالتونه عتلؤافن المظيين 
العرنب دعبا يُؤذنان بتمام الاسم وكماله, والضَّميرُ المتّصل في حكم تتمّة 
الاسم السّابق» فلو اجتمعا لزم أمران: 

أحدهما: يقتضي الانفصالَ؛ لتمام الكلمة» وهو التنوين أو النون. 

والثاني: يقتضي الاتصالٌ؛ لكونه لا يقوم بنفسه. وهو الّمير فَكُلْب لذلك 
حك الاتصاليٍ» فحذف ما يُوْذِنُ بالانفصال؛ لكون حذفهما لا يحل بالمقصود, 
وحذف الضّمير يخل به. 
الواهث المائة المحهجانٍ وعبدها عوذ 

فأجاب عنه بأمرين: 

أحدهما: أنه يحتمل في التّابع ما لا يحتمل في المتبوع» بدليل قولهم: (ربٌ شاةٍ 
وسخلتها)» و(رب) لا تدخلٌ على معرفة. 

والغاني: أنَّ (عبدها) مضافٌ إلى ضمير (المائة)» فناب منابما؛ لأنَّ فيها 
الألفَ واللام. 

وتجدرُ الإشارةٌ هنا إلى خلاف النحويين في توحيه النصب: فهو منصوبٌ 


عند سيبوية على أنّه مفعول به؛ لأنّه في تقدير: الذي ضرب زيد20: والأحفةن 


.)١181/١( الكتاب‎ )١١ 
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ينصبّه على التشبيه بالمفعول به”"» والأولُ هو الأصخّ عندي؛ إذ هو مفعولٌ به 
حقيقةً) والنَّشْبِيةُ بالمفعول به يكونُ في المنصوب الذي لا يكونٌ مفعولاً به على 
الحقيقة بألا يكونَ الوصفُ متعدياً كضارب بل لازماًكحَسَنٍ» كما في قولهم: (هذا 
هو الحسنٌ الوحة)؛ إذ هو في الحقيقة فاعلة؛ لأنَّه هو الذي حَسّنء واللَّهُ أعلمُ 
بالصّواب. 


ات 


.)387/5( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 


مكيبىي لسان العرب اهددس[ 0ه رع به لعج نمز 


93 المسألة التانية بعد بألة الثانية بعد المائة ‏ أ 
| عمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل 


١ - 3 | | 0‏ 
اراء النحوديين: 
أراء النحويين 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ: 
أحدها: أن جميع صيغ المبالغة تعمل وهو قول الخليل» وسيبويه» والعكبريٌ» 
١. .‏ 
والغاني: أتما لا تعمل وما بعدها منصوبٌ بإضمار فِمْلِ وهو قول 
الكوفيين» ومنهم: #الكهيا” 2 والفراءء ا" 
والنالث: أن (فَعِياةً) و(قَعاة لا يعملان» وهو قول المازي, وال ميرد وابن 
السّراج”” . 
' 
الادله ': 
لل نج 
حجة سيبويه ومّن تابعه على إعمال جميع صيغ المبالغة السّماع, ومن 


))551١/١( واللباب‎ »)١١5-١١١/١( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (488/5)» والكتاب‎ )١( 
.)58//5( وشرح ألفية ابن معط‎ »)517/١( وشرح الجمل‎ 

.)١5؟‎ 5/١9 مجالس علب‎ )١١ 

(9؟) الارتشاف (57/8/5).» والمقتضب »)١7/57(‏ والأصول في النحو .)١55/١(‏ 

(5) الكتاب »)١١4-1١١١/١(‏ والمقتضب »)١7*/59(‏ ومجالس ثعلب »)١١55/١(‏ والأصول في النحو 
»)١174/1(‏ وشرح الحمل لابن عصفور (01/1/1)» والمغني:ات النهاري (0/81/5. 
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إعمال صيغة (فَعُول) قول الشّاعر: 


ضروبٌ بنصل السَّيفٍ سُوقَ سمائما إذا عَدِمُوا زادا فنك عاقه() 
ومن إعمال صيغة (فَكّال) قول الشّاعر: 


ومن إعمال صيغة (مِفْعَال) قول الشّاعر: 


”" 2 24 . 1 مج لتالاىين اه 7 
شم مهاوينّ 55 الجزور خا ميص ا لعشيّات يا حور ولا هزم 


ف(مهاوين) جمع: مهوان على وزن مفعَال. 
ومن إعمال صيغة (فُعيل) قولٌ الشّاعر: 

حتى شآها كليل مَوهِداً عَمِلٌ 2 باتت طراباً وبات الليل لم يَتَم1') 
ومن إعمال صيغة (قَعِل) قولٌ الشّاعر: 

حَِرٌ أموراً لا تضيرُ وآمنّ ماليس مُنجِيَهُ من الأقدار0) 


وحجة الكوفيين على عدم عملها أنَّ اسم الفاعلٍ عا عمل لحريانه على 


.)١75( البيت من الطويل لأبي طالب بن عبد المطلب» ديوانه‎ )١( 

99) الببت مين الطويل للقدللات بن حون التعيمي» ينظر البيت ف الكتاب 4011119 والقتطيب 
.)١١7/99‏ والمقاصد النحوية 7/89 ؟). 

(؟) من البسيط للكميت» ف ديوانه (/3). 

(5) البيت من البسيط لساعدة بن حؤية» الكتاب »)١١ 5/١‏ وشرح أشعارالهذليين .)١١75/5(‏ 

(5) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في الكتاب »)١١7/1(‏ والمقتتضب »)١١5/7(‏ ونسبه العيني في 
المقاصد النحوية )١/9(‏ إلى أبي يحبى اللاحقي. 


مكتبي لسان العرب ا "تحصده[ 60 4ه لكوت وز 
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الفعل في حركاته وسكناته» وهذه غيرُ جارية» فوحب امتناعٌ عملهاء والمنصوبُ 
بعدها محمولٌ على فِعْلٍ تُفسئره الصّفة. 
وحجة القولٍ بأنَّ (فَعِيادَ وفعلا لا يعملان أَنْمما موضوعان للهيئة التي 
يكونٌ الإنسانٌ عليهاء كركريم)» و(ظريف)» و(عَجل)» و(بطِر) مما هو كالطبيعة, 
فلا يجريان مجرى الفعل المتعدّي» فلا يعملان» وأمًا قولٌ الشّاعر: 
حتى شآها كليل مَوهِناً عَيِلٌ 2 باتت طراباً وبات الليل لم يَنَم 
فلا حجة فيه؛ لأنَّ (موهناً) ظرفٌ وليس بمفعولء والظَّرفُ إِنا يعمل فيه معنى 
الفعل كعَمَّلٍ الفعل» كان الفعل متعدياً أو غير متعدٌ. 
وأما قول الشاعر: 
حَزْرٌ أموراً لا تضيرُ وآمنّ ماليس مُنجِيَّهُ من الأقدارٍ 
فلا حجة فيه أيضاً؛ لأنّه بيت موضوعٌ محدث. 
والرّاجحُ عندي إعمال جميع صيغ المبالغة؛ لأا قد حاءت في كلام 
العرب عاملةً كما بينث في الأدلة» فعملّها مؤيّدٌ بالتّماعء ولأتما لما كانت معدولةً 
عن اسم الفاعل لمعن المبالغة» جرت محراه في العمل» ولأتا أشبهت بما فيها من 
المبالغة من الأفعال ما وُضِعٌَ منها للمبالغة» فَملت عمله. 
وأما خُجج المخالفين فيمكن الجواب عنها بما يلي: 
فأمّا قول الكوفيين بأنَّ اسم الفاعل إِنّما عمل لجريانه على الفعل في 
حركاته وسكناته, وهذه غيرٌ جارية» فوجب امتناغٌ عملهاء والمنصوب بعدها 


مكتبىي لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 
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محمولٌ على فِغْلٍ تُفسّره الصّفة» فضعيف من جهة أنَّ النَصَ مقدمٌ على 
القياس» وتقديرٌ ناصب غيرها على خلاف الأصلء فلا يُصَارٌ إليه ما أمكن إحالة 
العمل على الموجود. 

وأمًا القول بأنَّ (فَعِياة ورفَعِلا) لا يعملانٍ فالحواب عنه بأنَّ القيام 
يقتضي عملهماء وسيبويه نقل إعماهما عن العرب» وهو ثقةٌ فلا سبيل إلى رَدٌ ما 
رواه» واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


مكييم لسان العرب دا "مدردة 1[ 6 4ه ركم وتم 


المسألة الثالثة بعد المائة [ 


| حقيقة (ما) التعجبية 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها أربعة أقوالٍ للتحويين: 

أحدها: أتا لكر تامّة بمعنى: شيء» وهو مذهبٌ جمهور التَحويينٌ ومنهم 
الخليل» وسيبويه» والأخفشٌ في أحد أقواله؛ والمبرد وابن السّراجء والتّحاجئيٌ) 
والسّيرائيٌ» والفارسيئٌ» وابنُ جين» والحروييٌ» والواسطيئٌ» وابنٌ بابشاذ» وابنٌ الدّهان» 
والعكبرييٌ» وابنُ عصفورء وابنُ مالكء وابنٌ أبي الرّبيع”"". 

والثاني: أتا موصولةٌ» وما بعدها صلةٌ لماء والخبد محذوف؛ وهو القول الَّانٍ 
للأحفشء وهو المشهورٌ عنه عند النّحويين» وأحازه سعدٌ الدين التفتازان مع القول 
الأول ونسبه ابن بابشاذ إلى طائفةٍ من الكوفيين7”. 


والغالث: أتما موصوفة وما بعدها صفة لماء والخبن محذوفء وهو القول 


))١11/5( والمقتضب‎ »)3١75/5( وفيه رأي الخليل وسيبويه» والارتشاف‎ )77/١( الكتاب‎ )١( 
والتعليقة على‎ »)755/١( والجمل في النحو (939)»: وشرح الكتاب‎ ».)١55/1( والأصول في النحو‎ 
والأزهية في علم الحروف (7)» وشرح اللمع‎ »)١30( واللمع في العربية‎ »)٠١/1١( كتاب سيبويه‎ 
وشرح المقدمة المحسبة (4)7079/5 والفصول في العربية (55)» والمتبع في شرح اللمع‎ »)1779( 
.)550( (؟/59)» وشرح الجمل (1١/535)؛ وشرح التسهيل (/77)» والمللخص‎ 

)١(‏ شرح الكتاب للسيراقي (١/557)؛‏ وإرشاد الحادي »)١754(‏ وشرح الجمل (١/ل‏ 407 ب). 


مكتبى لسان العرب ا«"تددرةة 1[ 60 4ه 


ا 


ةك يه" 


الغالث للأحفغ 7 
والرابع: كما استفهاميّةٌ دحلها معن التَعجبء وهو قولٌ الفراء» وابنٍ 


دوستوية» و لبيك إلى ال ا 00 


لام 
الأدلة”": 

شاط 

حجةٌ من قال بأنَّ (ما) نكرة تامَّةٌ بمعنى: شيء أنَّ التَعجب يناسبه الإبمام؛ 
لاقتضاء التعجب خحفاء السببء والإيهام يناسبه الخفاء؛ ولذلك عدلوا فيه إلى 
(ما)؛ لأتما أشدٌ إيماماً من غيرها؛ فالقول بأتما نكرةٌ تاّةٌ بمعنى: شيء قولٌ مناسبٌ 
للإيمام الحاصلٍ ف االعكي: 

وحجةٌ القول بأنّها موصولةٌ بما بعدهاء أو موصوفةٌ بما بعدهاء والخبرٌ 
محذوف أت م تأتِ في الخبر إلا كذلك. 

وحجةٌ القولٍ بأنَّها استفهاميّةٌ دخلها معنى التعجب؛ بأنَّ النَعجَب فيه إيمائٌ 
وذلك أنَّ التَعجب إِنا يكوثُ فيما جاوز الحدّ المعروف» ورج عن العادة» وصار كأنّه 
لا يُبلّعْ وصمهء ولا يُوقَففُ على كنهه. فقولك: (ما أحسن زيداً) في المعنى كقولك: 
أ رحل زي3»» وقد أجعوا على ]5 أ خنا استفهاة دنعله معى اكب : 


.)"801( والجنى الداني‎ »)١85( رأيه في: النكت الحسان في شرح غاية الإحسان‎ )١( 

.)851/9( وشرح التسهيل لابن مالك‎ »)7٠١55/5( وارتشاف الضرب‎ »)٠١/١( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) التبيين (781)» وشرح التسهيل لابن مالك (731/7)» والإرشاد للكيشي »)١5٠(‏ والنكت الحسان 
»)١55(‏ وشرح اللمع للواسطي .)١78(‏ 


مكتبىي لسان العرب "دج دجس 1[ 60 بعك رع كج روز 


والرّاجحُ عندي أنَّ (ما) نكرةٌ تامَةٌ بمعنى: شيء؛ لوحود المناسبة في المعنى بين 
التدكير والإيمام الذي هو غرضن التّعجبء وهذه المناسبة هي دلالتّهما على العموم. 

وأمَا القولٌ بأنّها موصولةٌ بما بعدهاء أو موصوفةٌ بما بعدهاء والخبرٌ 
محذوف؛ لعدم ورود (ما) نكرة تامّةٌ في الخبر, فمردودٌ بما يأتي: 
أول: أنَّ (ما) جحاءت في كلام العرب تاشّدٌ» كما في قوله تعالى: لمَنْعِيًا 
هّ 4 وفي قولهم: (ِعَسَلْتُهُ غَسْلاً نِعِمًا). 

ثانياً: حم يقدّرونَ ا محذوف بشييء والخبرُ ينبغي أن يكونٌ فيه زيادةٌ فائدة, 
وهذا لا فائدةً فيه؛ لأنّه معلومٌ أن الست 1000 يكو بشيءٍ أوجبه. 

ثالفاً: أنَّ باب التعجب باب إكام,» والصّلةٌ موضحةٌ للموصول» ففيه نقضٌ لما 
قصدوه في باب التُعجب من إرادة الإيمام. 

رابعاً: أَنَّ فيه حذفاً وتقديراً للخبر» والخبد إِما يسوغٌ حذقُه إذا كان في اللّفظ 
007 عليه» ولا دليل ههنا فلا يسوغٌ الحذف. 

وأا القولٌ بأنّها استفهاميةٌ فمردودٌ بما يأتي: 

أولاً: أنَّ الاستفهامَ المشوت بتعجّب لا يليه غالباً إلا الأسماء» كقوله تعالى: 

لالْمََارِعَةُ (0؟ مَاالْمَارعَةٌ 276005 و(ما) المشارٌ إليها مخصوصةٌ بالأفعال. 


)١١‏ سورة القارعة: الأية 2١١‏ ؟). 
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(أي) في ل الاستفهاء التضعن تمسباكية فلكا ل ير دل على أنا ع استظهاية 
ثالثاً: أن معى لعجي 2 قولنا: (ما أحسنّه) أمة مجمع عليه وكونه مشوباً 
بالاستفهام زيادة لا دليل عليهاء واللَهُ أعلمٌ بالصّواب. 


2 
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المسألة الرابعة بعد المائة 


نوع (أفعل) في صيغة التّعجب: (ما أفعله) 


آراء ا ا 

اراء : 

راء التحويين 

المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 

أحدهما: أكما فعلٌ» وهو قول العير 1 ومنهم: الخليل» وسيبويه» والمبرد 
والسّيرائعٌ» والفارسيئ» وابنُ جد واحتاره الثمانيؤئٌ» وابنٌّ بابشاذ, وابنٌ الشّحريّ 
وابنُ الدهان» وابنئُ حروف, وابنُ يعيش» وابنُ الحاجبء. وابنُ عصفورء وابنٌ 
فاللضة. وآبو يجيان1"أء ولنيسة إلى الكساف هه وهقدام .من الكو في 


والغاني: أتما اسمٌ» وهو قولٌ الفراءء وتبعه الخوارزميئ» وتيب إلى طائفة من 
الكوفيين» ونّسَبهِ بعضهم إلى الكوفيين جميعاء ولم يستثن الكسائيئ» ولا هشاماًء 
فلعكَ لما قولين في المسألة0©). 


83 أمال اين الكتسري: وما ار 

))5514/١( وشرح الكتاب‎ »)١1717/4( وفيه رأي الخليل وسيبويه» والمقتضب‎ )72١/١( الكتاب‎ )١( 
وشرح اللمع (ل ؟١٠ ب)» وشرح المقدمة المحسبة (؟1/17/5؟)‎ »)١591( واللمع‎ »)١5١١( والإيضاح‎ 
وأمالي ابن الشجري (507/7)» والفصول في العربية (55)» وشرح الدمل (5177/7)» وشرح‎ 
وشرح التسهيل‎ :»)515/1١( المفصل (570/7) وشرح المقدمة الكافية (375/7)»: وشرح الجمل‎ 
.)١85( والنكت الحسان‎ )81/59 

(؟) الارتشاف »)3٠١55/4(‏ والتصريح بمضمون التوضيح (897/9). 

(5) شرح الكتاب للسيرائي »)755/١(‏ والتحمير في شرح المفصل (575/7)؛ واللباب في علل البناء 
والإعراب »)١3/1(‏ وشرح اللمع للواسطي .)١79(‏ 


مكتيم لسان العرب ا"تددرةة 1[ 60 4ه 
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0 ( 
الادله ': 

السك 

احتجّ البصريون على فعليّة (أفعل) بما يأتي: 

أولةً: دحول نونٍ الوقاية عليه إذا انَّصلَ بياء المتكلم. 

ثانياً: أنه مفتوحٌ الآخرء ولولا أنّه فعك ماض لم يكن لبنائه على الفتح وحة؛ 
أنه لو كان اسماً لارتفع؛ لكونه خبراً ل(ما) على كلا المذهبين» فلمًا لَرِمَ الفتح دل 

على أنه فِغْل. 


الثاً: أنّه تنصب المعارف والتّكرات» ولأفعل) إذا كان اسماً لا يصب إلا 
اكرات كحاض على التميزة أخو قولك: ززيك ا كر مدلف يننا 

واحتج الكوفيون على اسمية (أفعل) بما يأتي: 
أولةً: أنه حامدٌ لا يتصءف» ولو كان فعلاً لوحب أن يتصاف؛ لأنّ التَصرفٌ 
من خخحصاء ئص الأفعال» فلما : فياك وَل على أنه اسح. 
ثانياً: أنّه يدحلّه التصِغْين وهو من حصائص الأسماء, كقوهم: (ما أحييسئه). 


ثالفاً: أنَّ عينَ أفْعَل) نصح 4 إذا كاتجع واوا أو يق موه رما أخوف ويد 
و(ما أَسْيَرَه)» ولو كان فعلاً لاعتلَّت؛ لأنَّ الاعتلال من خصائص الأفعال. 


)١(‏ شرح الكتاب للسيرافي (555/1)» والإنصاف »)١57/1١(‏ والتبيين (587)» وانتلاف النصرة 
.)١١19‏ 
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أن (أفْعل) فعْك, وذلك لغلاثة أمور: 

أحدها: دحولٌ نونٍ الوقاية على (أفعل)» تحو: (ما أَحْسَئني)» فإن قيل: يَردُ 
على هذه الحجة أنَّ نونَ الوقاية تدحل على الأسماء؛ بدليل دحولها على (حاملني) 
في قول الشّاعر: 
إلامَئّ من بن ذُيْيانَ يحملني وليس حايلني إلا ابن حال( 

فالجواب عن هذا البيت بأنّه شادً. 

والغاني: فتحُ آخحرهء فإن قيل: الكوفيوة يعللوث فتح عجرو يانه للفرق. :ميت 
الاستفهام والتعجب؛ فالجواب أنَّ الأصلَ عدم هذه الدّعوى 

الغالث: نصبّه للمعرفة» و(أفعل) اسمٌ لا يصب إلا التّكرة على التّمييز» فإن 
قيل: ورد نصبه معرفة في قول الشاعر: 
ونمسكٌُ بعده بذناب عيش حت الظّهرٌ ليس له سناة”"' 


1 


فقد نَصّب (الظّهِرَ) ب(أحت). 

فالجواب أنَّ الألف واللامَ زائدتان» إضاففةً إلى أنَّ البيت رُوي بإضافة 
(أحبً) إلى (الظّهر) فلا حُجّة فيه حينئذٍ. 
)١(‏ البيت من البسيطء لم أقف على قائله؛ والبيت في الإنصاف ».)١7593/١(‏ واللباب ))١91/١(‏ 


والتبيين (7/07). 
)١١‏ البيت من الوافر» للنابغة الذبياني» ديوانه .)١٠١48(‏ 
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وأما ما احتج به الكوفيون؛ فيمكن الجواب عنه بما يلي: 

فأمًا قولّهم بأنّه جامدٌ لا يتصرف, ولو كان فعلاً لوجب أن يتصرف؛ لأنَّ 
التَصرف من خصائص الأفعال؛ فالحواب عنه بأنّه لم يتصرف لوجهين: 

أحدهما: أنَّ المضارعَ صاخ للحال والاستقبال» ولا يُتَعجَبُ مما لم يقخ 


وقصروه على ماضي اللّفظ؛ لأنَّ التعجحب معن من المعاني» فحقّه أن يُوضَّعَ له 
عرف يدن عه كمااق الامتقهاف) رعرع من اللعان» لما" 1 لوطع له تحرف ره 
الماضي؛ لأَنّه أشبةٌ بالحرف؛ لاشتراكهما في البناء. 

والشاني: أَنّه لما دلّ على الإنشاء لم يتصيّفء لأنَّ النَصَِفَ يدل على الخبر 
المناقي للإنشاء, كما في (نِعْمَ) و(عسى). 

وأمّا قولهم بأنّه بدعلة التصغيرٌ -وهو من خصائص الأسماء- فالجواب 
عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنّه صُهَّرَ في اللّفظء والمرادٌ تصغيدُ مصدره؛ لأنّه لما ل يتعصبّف لم 
يُذْكر معه المصدرٌء فناب تصغيره عن تصغير المصدرء ونظيئه إضافةٌ اليّمن إلى 
الفعل في اللّفظء وهي في المعنى إلى المصدر. 

والثاني: أن التَصغيرَ في الحقيقة للفاعلء إلذ أله لق ْحِقَ الفعلَ لما كان ضميراً لا 
يمكنٌ تصغير, وهو كالجزء من الفعل» فناب تصغيره عن تصغيره. 

والثالث: أنّه صُّعْرَ حملاً على (أفعل) التّفضيل؛ لاشتراكهما في الزيادة في 
للعى, 
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وأمّا قولّهم بأنَّ عينَ (أفعل) تَصحٌ إذا كانت واواً أو ياءً. نحو: (ما 
أخوّف زيداً) و(ما أَسْيَرّه)» ولو كان فعلاً لاعتلّت؛ لأنّ الاعتلال من خصائص 
الأفعال فالجواب عنه بأنّه صّحَحَ حملا له على (أفعل) التفضيل؛ لاشتراكهما في 
المعنى» أو أنَّهُ لما جَمْدَ أشبة الأسماءَ فلم يعك» ولا يخرجُه ذلك عن الفعليّة بدليل 
(اسْتَحْوَدً)» ورِاسْتَنْوَقَ الحمل)»؛ فإِنّ خروجهما عن الأصل لا يدخلّهما في 
لامعيّة واللَه لَهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 
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مكتين لسان العرب 


المسألة الخامسة بعد المائة | 


ْ نوع (نعم) و(بئس) 
3 لنحويسن : 


المسألة فيها قولانٍ للتّحويين: 
ع 2 عه 1 5 . ١‏ و 
أحدهما: أهمما فغلان, وهو قول البضيريية 7 ومنهم: سيبويه» والمبرد» وابنٌ 


السّراج» والبَحاحِينٌ» وان درستويه» والفارسيئ”"©» وبه قال الكسائيئٌ من الكوفيين7”. 


والغاني: أعما ادال وهو قول اك ومنهم الفراء» وأبو بكر 


الأقارت". 
3 54) 
الادلكه: ': 
كه 


حجةٌ البصريينَ من خمسة أوجه؛ أحدها: اتّصال الصّميرٍ المرفوع بمما على 
حدٌّ اتصاله بالفعل» فحكى الكسائيٌ عن العرب قوطم: "نِعْمَا رجلينء ونِعُموا 


.)517/١( الإنصاف‎ )١١ 

(؟) الكتاب (557/5))» والمقتضب »)١19/5(‏ والأصول في النحو .)١١١/1١(‏ والجمل في النحو 
»)23١(‏ وكتاب الكتاب (51)» والإيضاح .)١١7(‏ 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (504/7). 

.)917/١( الإنصاف‎ )59( 

(ه) معان القرآن »)١51/5(‏ وأمالي ابن الشحجري (؟/5 .)5١‏ 

(5) علل النحو (557).؛ والإنصاف »)2٠١5-94/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (7507)» والتبيين 
(075؟5» واللباب .)١180/١(‏ 


وليك207 


والشاني: أنّهِ يرتفعٌ بعدهما الفاعل؛ كما يرتفعٌ بعد الفعل» وليسا من قبيلٍ 
الأسماءٍ العاملة عمل الفعل. 

والثالث : أن ا مرفوع بعدهما يُضْمَدٌ على شريطة التفسيرء ولا يوحَدُ ذلك إلا 
في الفعل نحو: (يَضربني) و(ضربث زيداً). 

والرابع: انّصِاهُما بتاءٍ النَأنيِثِ السّاكنة التي لا يقلبُها أحدٌ من العرب في 
الوقف هاءء وذلك كقولهم: "نعمت المرأة". 

والخامس: السَبرُ والتّقسيم» وذلك أنَّ (نِعُم) ليس حرفاً بالإجماع» وقد دلت 

وحجةٌ الكوفيينَ من خمسة أوجه: 

أحدها: عدم التَصرف الذي هو من خصائص الأفعال. 

والثاني: دحولٌ حرفي التداء؛ كقولهم: "يا نِعُمَ المولى ويا نِعُمَ التُصير"0". 

والغالث: دحمو حرفي الجرٌ عليهماء كقولٍ بعضٍ فصحاءٍ العرب: نِعُمَّ 
الشرة على ع 301 

والرابع: أنّه لا يحسنٌ اقترانُ الرَّمن بحماء فلا يقال: (نِعُمَ الرح أمس). 


)١١‏ القول في: الإنصاف »)٠١ 5/١١‏ والتبيين (074؟). 
(؟) القول في: الإنصاف .)39/١(‏ 
59 القول في: الإنصاف .)3/8/١(‏ 
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3 5 ا ا > اس و ١١#‏ 9 ع إلى إارع. 
والخامس: أنمم قالوا: (نَعِيمَ الرحل زيدٌ) '» و(فعيل) ليس من أبنية الأفعال. 


|] 


| الترجيح: 

والرّاجحُ عندي أنَّ (نغم) و(بنس) فعلان؛ لأنَّ أَدلّتهم قطعيّة» وأما أدلةٌ 
الكوفيين فتحتماث التأويل» وتأويلها كالآق: 

فأمًا عدمٌ اصرف فلأَتَما وُضِعًا لإنشاءٍ المدح والذم؛ والتَصبَفٌ ينافي 
الإنشاء؛ بالود على الين واعييا وردا بلفظ الماضي؛ لأنَّ المدع والذم إنما 
يكونُ فيما ثبت وتَحَقَّقَ» ولو تصرّفا لم يتحمّق المدحُ والذمٌ في المستقبل» والحال 
يشارك المستقبل في الصيغة» ولأتمما يدلان على معنى من المعاني فأشبها الحرف 
فلم يتصيّفا. 

وأما دخول حرف الثداء, كقوطم: : "يا نِعُمَ المولى ويا نِعُمَ النَصِيؤا ' فيحتملٌ 
أن المنادئ دوت أي ؤيا ينث أنتك نِعمّ المول). 

- دخول حرنٍ الجرّ عليهماء كقولٍ بعض فصحاء العرب: "نِعْم السَّيرُ 
على بِنْس العَيرُ"» فيحتملٌ أنّه على تقدير حذف الصّفة» وإيقاغٌ ار كما 
موقعهاء والتّقديرٌُ: (نِغْمَ السّيرُ على عير مقولٍ فيه بئس العِيرٌ). 

وأمّا أنّه لا يَحَسِنْ اقتران الزّمن بهماء فلا يقال: (نعمَ الرجل أمس)» 
فذلك لأتمما لما حرجا إلى الإنشاء بطّلت دلالثهما على الرّمن المعبّن» فلذلك لم 
يقترن بمما البّمنُ الدَالُ على وقوع الفعل فيه؛ لأنَّ ذلك يخرجُهما إلى الأخبار. 


.)7071( والتبيين‎ »)٠١ 54/١( القول في: الإنصاف‎ )١( 
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وأا قول العرب: 'نَعِيمَ الرجل زيدٌ" فروايةٌ شاذةٌ تفرد بما قطرب» ولو سلمنا 
صكّمّها لم يكن فيها حجةٌ؛ لاحتمال أكما نشأت من الكسرة. 

وهذه الأحوبةٌ وإن كانت على خلافي الأصل إلا أتّما إذا تطقت إلى النّص 
أبطلت التمسكٌ به لخروجحه عن التيثة: 


وتجدز الإشارةٌ هنا إلى أنَّ هذا الخلافّ بمذه الطريقة هو المشهودٌ عند 
النَحويينء ونقلَ أبو حيان عن ابن عصفور طريقةً أخرى مُلحَصُها: أنّه لم يختلف 
أحدٌ من النَّحويِينَ البصريينَ والكوفيينَ في أنَّ (نِعم) و( بنسَ) فعلان, وإِنا الخلافٌ 
بين البصريين والكوفيينَ فيهما بعد إسنادهما إلى الفاعلء» فالبصريونَ على أتُما 
جملتان فعليتان» وذهب الكسائيٌ إلى أتمما مع مرفوعهما اسمان محكيان بمنزلة: 
(تأبط شرا) ف(نعم الرحلٌ) عنده اسمٌ للممدوح؛ و(بئس الرحل) اسم للمذموم, 
وهما جملتان في الأصل تقلا عن أصلهما وسُمّي بحماء وذهب الفراءٌ إلى أنَّ الأصل: 
(رحلٌ نعم الرحلٌ زيدٌ)» و(رحلٌ بكس الرحل بكرٌ) لخذف الموصوف, وأقيمت 
الصفةٌ مقامّهء فنعمَ الرحل) و(بئس الرحل) رافعان لزيدٍ وبكر”"". 

وقد تباين موقفُ النّحويِينَ من هذه الطّريقة: فمنهم من اكتفى بنقلها كأبي 

حيان” والمراديٌ2؛ ومنهم مَن أشار إلى ضعفها كسابن عقيل 9©), 


(1) التذييل والتكميل (5/7 ١٠‏ ب) والارتشاف (41/5 .)٠١‏ 
(؟) التذييل والتكميل (9/هه ١‏ ب) والارتشاف .)5١51/4(‏ 
(*) توضيح المقاصد (907/7). 

4 ساعد ار ا 
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والسيوطين”"" ولم أقف -فيما قرأتُ- على أحدٍ من النَّحويِينَ اعتمد هذه الطريقة 
يه 

والذي يظهرٌ لي أن طريقة الجمهور أصحٌ؛ فقد قال ثعلبُ في (نعمَ الرحلٌ 

يقوم): "الكسائيٌ يُضْمرٌ (رحلاً يقوم)؛ والفراءً لا يُضْمرٌ؛ لأنَّ (نِعْمَ) عنده اسم 

وعند الكسائئٌ “يسنا 

وهذا نص يؤيّدُ ما ظهرٌ لي من وجوو: 

أحدها: أنَّ الفراء» والكسائيئ لم يتفقا على حدٌّ (نِعْم) و(بنْسَ) كما زعم ابن 
عصفور» وهذا ما قاله الجمهور» ويؤيّدٌ ذلك ما قاله الفراءُ: "مات الكسائئٌ» وهو 
لا يحسِنُ حدّ (نِغم) و(بنْس)"7"©» ولو كان موافقاً له ما قال ذلك. 

الغاني: د الفراءَ لم يقل بفعليّة (نِعَمَ) و(بنس)؛ ويؤيّدَ هذا ما قاله الفراء: 
'والعرث تَوحُدُ (نِعْم) و(ينس) وإن كانتا بعد الأسماء» فيقولون: (أمَّا قومّك فيِعْمُوا 
قوم ونِعْمَ قوماً)» وكذلك (بئس)» وإنما جاز توحيدهما؛ لأنمما ليستا بفعلٍ يُلتَمسسْ 
معناه؛ إِنَا أدحلوهما لتدلا على المدح والذم؛ ألا ترى أنَّ لفظهما لفظ فَعَل وليس 
يعناهنا كذ لك "290 


وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ الفراء يرى أن (نِعُم) و(بفُسَ) أصلّهما فعلان» بمعنى 


)١(‏ همع الجوامع (17/5؟). 
(؟) إنباه الرواة (3375/7). 
(9؟) إنباه الرواة 51/79 .)١‏ 


(4) معان القرآن .)١51/7(‏ 
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النعمة والبؤس من قولك (تعم الرحلٌ) و(بَئِس الرحل)» ثم انتقلا إلى معنى المدح 
والذم» فتجردتا من معنى الفعلية'2؛ لذلك بحدُه يطلق على (نِعُمَ) و(يفْسَ) لفظة 
الفعل”''؛ ويجيرٌ تأنيتهما” 2 واتّصِاهَما بالكمائر © »؛ كك ذلك مراعاةً 
لأصلهما”” لا أنه يرى فعليّتهما كما ظنّ بعضٌ الباحفين9) 

الغالث: أن ثعلباً إمامٌ من أئمة الكوفيين» وهو أعرفٌ بمذهب أصحابه واللهُ 
أعلمُ بالصّواب. 


0 


.)5١ 4/5( أمالي ابن الشجري‎ )١1( 

.)١57/١( معان القرآن‎ )١( 

(؟) معان القرآن .)١517/1(‏ 

(5) معاني القرآن .)١51/7(‏ 

(5) أمالي ابن الشجري .)5١7/7(‏ 

(5) دراسة في النحو الكوقي للمختار أحمد ديره (757) وحاشية أمالي ابن الشجري (؟4/5 .)4١‏ 
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١‏ المسألة السادسة بعد المائة 
حمل تابع المجرور بإضافة المصدر على المحل في جميع التوابع 5 


مغال المسألة: (أعجبني ضربُ زيدٍ وعمروٍ وعمروٌ بكرا)» و(ضرب زيدٍ 


الظريف والظريف)» و(ضرب زيدٍ نفسه ونفسه). 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتحويين: 

أحدها: الجوازٌ في جميع التّوابع» وهو قول الفراءء وهشام من الكوفيين, 
واخحتاره الفارسيئ» واب خخروفء والشلوبين» وابئُ مالك2©7. 

والغاني: المنع» وهو الظَّاهِرٌ من كلام سيبويه؛ فقد صبّح بمنع العطف على 
الموضعء فَيّحمَلٌْ عليه بقيةٌ التوابء("2» وبه أحذ الرضيه7”. 

والغالث: التفصيك: فَيُمتَعُ في النّعت» ويجورٌ في غيره» وهذا القولٌ نسبه ابن 
فلاح إلى الجرميه”؟ كما تقدّم. 


)١(‏ معاني القرآن »)97/١(‏ (؟/7154")» والارتشاف (557/0١5).؛‏ والإيضاح »))١185-١485(‏ وشرح 
الجمل (177/7)» وشرح المقدمة الجزولية »)971١/7(‏ وشرح التسهيل .)١١١/9(‏ 

869 الكماب ار 

(*) شرح الكافية: القسم الثاني .)7٠7١/١(‏ 

(4) المغني: ت النهاري .)54/١1(‏ 


مكتيي لسان العرب دارد درج 15[ 6 4ك 


0_١ 


ةك يه" 


وذكر أبو حيان”' أنَّ الجرميَ ينع في النّعتء والتّوكيد, وهو الأرححُ لاستواء 
علّة المنع فيهماء وبه أحدّ ابن الطراوة9". 


ذم 
الأدية": 
ل ل ادا 
ف رتك لوسرم 
قراءةٌ الحسن البصري”'' قولّه تعالى: (أوْلَيكَ عَلوجَ لَه أله والْمَكِكَةَ ولاس 
َجْمَعُونَ()70 بعطف (الملائكة) و(النَّانْ) رفعاً على موضع لفظٍ الحلالة. 
وقول الشّاعر: 
حت تمَجّرَ في الرواح وهاجحجها 2 طلب لمعقب حقّه المظلوة 
وحجةٌ المنع أنَّ الحمل على الموضع إِنّا يكونُ حيتُ مُحَررُ الموضع لا يتغيد 
عند التُصريح بالموضع» وهنا لو صرّحت برفع الفاعل» ونصب المفعول لتغيّرَ العامل 
بزيادة تنوين فيه» فإن جاء ما يُوهمْ الحمل على المْحلٌ أضورٌ له ناصبٌء أو راف 
يكون فعلاً, أو منوناً من جنس ذلك المضاف. 


.)5١؟57/6( الارتشاف‎ )١( 

(5) الإفصاح (19). 

(9) شرح التسهيل لابن مالك »)١1١١/0‏ والتذييل والتكميل (*/79 ب).؛ وتمهيد القواعد 
»)585١/5(‏ وجمع الطوامع (517/5؟). 

(4) معاني القرآن للفراء »)357/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس ))775/١(‏ ومختصر في شواذ القرآن .)١8(‏ 

(5) سورة البقرة: من الآية .)١51١١‏ 

(79) البيت من الكاملء» قائله: لبيد» ديوانه (؟ .)١٠١‏ 


مكتنيم لسان العرب "دج دجس 1[ 60 بعك رع كج روز 


وحجة الجرمئ أن العطفّ» والبدل من جملة اخري: فالعاملٌ 2 الثاني غير 
العامل في الأول» أمَا الصفةٌ والتّوكيدٌ» فالعاملٌ فيهما واحدّء ومحال -وهما شيخ 


واحد- أن يكونَ شيء بحروراً مرفوعاء ومجروراً منصوباً. 


: ٍ 
| الترجيح: 


والراجح عندي هو جوازٌ حمل تابع المجرور باضافة المصدر على 
المحلٌّ في جميع التوابع 4 أنه مُوْيّدٌ بالمتّماع كما تقدّم والتأويك حلاف 


ات 


مكحتبى لسان العرب "دج درجة 1[ 60 بك ركيت روز 


مكتين لسان العرب 


١‏ المسألة السابعة بعد المائة 
العطف على الضمبر المرفوع المتّصل من غبر فاصل 5 


آراء التُحودينَ 
ءِ : 
راء التحويسن 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويينَ: 
أحدهما: أنه لا يحور العطفٌ على الصّميرٍ المرفوع المتصلٍ من غيرٍ تأكيدٍء أو 
2 المع 000 1١‏ 
فنا كتنل فيك العا كيك من طولٍ كلام وهو قول اللقمرية” . ومنهم. سيبويه ») 
و 3 و و َ و سًَ 51 
والمبرد» والبّحاجُ» وابنٌ السّراج» وابنُ حذ» والصّيمري" '. 
والثاني: جوارٌ العطف على الصمير المرفوع المتتصل من غير تأكيدٍء وهو قول 
كوف 0 ومنهم الغا واختاره 9 مالك» وابنه بدرَ الدا 
0 504) 
الادلك ': 
لس 


احتج البصريون بالسّماع, والقياس. 


.)175/5( الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ الكتاب (؟/78ا” -70794)» والمقتضب 2751١١/50‏ 7/8؟) و(17/4١5-1١١))»‏ ومعانى القرآن وإعرابه 
»)7٠١/(‏ والأصول في النحو (74-1/8/5)» واللمع »)١557(‏ والتبصرة والتذكرة .)١50-19/1(‏ 

(59) الإنصاف (1175/5). 

(54) معاني القرآن (85/9). 

(5) شرح الكافية الشافية (*/5 5 »)١ 755-١5‏ وشرح الألفية (49 5). 

(5) الكتاب 77/8/9١‏ -7074)» ومعاني القرآن للفراء (55/5)» والإنصاف (575/7)» وشرح الكافية 
الشافية (4/9 5 .)١ 755-1١5١‏ 


فأمّا الّماعٌ فما ورد في القرآنٍ الكريم» حيث جاء العطفُ على الصَّميرٍ 
المرفوع المتُصل بعد توكيده؛ أو وحودٍ فاصل ماء أو اجتماعهماء قال تعالى: 
(هََذْهَبَأَنتَ وَوَيْلكَ فَقَديكَة 74''؛ وقال تعالى: (إِتَمدرسَ' هْوَوميلُ276) وقال 
تعالى : (وَللعَدكُسْْأْروََؤْست]ْ ف صَكلٍ تبن (770)2. 

وأمّا القياسُ فلأنٌ الضَّميرَ المرفوع المنَصلَ يكونٌ بارزاً ومستترأ» فإن كان 
مستتراً؛ فليس له وحودٌ في الظاهرء فالعطفُ عليه كالعطبٍ على معدوم؛ كما أنه 
يصبحٌ في الألفاظ من عطفي الاسم على الفعل» نحو قولنا: (جاء وزيدٌ)» وعطفُ 
الاسم على الفعل لا يجوز. 

واحتج الكوفيون بالسّماع, والقياس: 


-ه 


فأمًّا الماع فقولّه تعالى: ما 


اح سأ سر سم 


رسكي وَل ءَايَآوْمَا 204). وقوله تعالى: 
اح هل رس ل له ص يك > سه ل مت 1201001 1ه . 5 0 

ف ومسا عَليهِمَ فيه أن تقس باللقين ولت ب ل 04 برفع العين' ©. ورفعٌُها 

على العطف على الصَّميرٍ في الجارٌ وامحرور؛ لأنّه يتعلق بمحذوفي, أي: مأحوذة 

بالنفس» تخزت تعلق الترفع وج العتمرةع .والعطوث علية, 


)١١‏ سورة المائدة: من الآية (5 ؟). 

.)710( سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 

(*) سورة الأنبياء: من الآية (4 5). 

(5) سورة الأنعام: من الآية (58 .)١‏ 

(5) سورة المائدة: من الآية (©4). 

(1) هي قراءة الكسائي, السبعة في القراءات (44؟) والمبسوط في القراءات .)١57(‏ 


مكتبيىي لسان العرب ا«"تددردةة 1[ 60 4ه 


0_١ 


ةك يه" 


فلا التقينا والجيادٌ عشَيةٌ دَعَوا: يا كلب وانتمينا لعام ") 


وقول الشاعر: 
ورَحَا الأخيطِل من سّفاهة رأيه ١‏ مالميكن وب لهلينالا9" 
وقول الشاعر: 
فبك من قوراء لأ روني ولا أهلكه هذاك الطُرافي الممَدّدِ0) 
وقول الشاعر: 
قلت إذ أقبلّت وبه؛: تََادَى كنعاج الفلا تعفن رفله9) 
وأمّا القيامسُ فعلى البدل؛ فإنّهِ يُبِدَلُْ الظَاهرُ من ضمير المرفوع من غير تأكيدِء 
وم يُنظر إلى أنّه في صورة إبدالٍ الاسم من الفعل؛ أو في صورة إبدالٍ الكلمة من جزءٍ 
الكلمة» فلو كان لما ذكرتم أَصِلٌ لاحتاجٍ البدل إلى التأكيدٍ قبله؛ ليزولٌ النَّوهَّمِ كما 
ذكرتم. 
هو ابي 0 00 فد ب ع (©), 
وقد أجاب ابن فلاح عن أدلة الكوفيينَ بما يأتي : 
1 


-2 


فأمّا قله تعالى: «مأسْرسكَنا وَل ]4 


.)١55( البيت من الطويل للراعي النميري» ديوانه‎ )١( 
.)555( (؟) البيت من الكامل لحرير» ديوانه‎ 

(؟) البيت من الطويل لطرفة بن العبد» ديوانه (77). 

(5) البيت من الخفيف لعمر بن أبي ربيعة» ديوانه (750). 


(5) شرح الكافية (/751-557), والمغني: ات النهاري .)١159-١55715/1(‏ 


مكتنيم لسان العرب دآ تقصةس 1[ 60 رك بك رع كط نوز 


محذوفٌ الخبر؛ لدلالة ما تقدم عليه» أي: (ولا آباؤنا أشركوا)» وذكر أنَّ هذا أولى 
من الاستدلال به على جواز العطف على الصَّمير المرفوع؛ لأنَّ هذا التوحية 
يعارضه القياسئ الحلئ الذي ذكرناء وهذا بلا معارض. 

وأمًا قولّه تعالى: ( وَكسسَاعَليوَ فآ أن النفْسَ يِالتَفيس وَالْعَي ب لعي 6 
فأحاب عنه بأنَّ الآية تحتم وجهين: 

أحدهما: أذكة معطوفي مع ما ايه عيلة هسفقاة أي: والعين مأحوذة 
بالعين» والأنفُ مأحودٌ بالأنفء إلى آخر الآية. 

والثاني: العطفُ على المعنى» أي: وكتبنا عليهم النفس بالنفس والعينَ بالعين؛ 
لأنّ المعنى عليه مع اطّراح اللّفظ. 

وما الشّعرُ فأحاب عنه بأنَّ منه ما سدّ طول الكلام فيه بالمفعول مسد 
التأكيد كقول الشّاعر : 
رأيث بني غراء لا ينكرونني ولا ُهل هناك الطَّرَافٍ الممَدَّدِ 

ومنه ما يُحَمَلُ على ضرورة الشّعر؛ لمخالفته لنصوص التنزيل» والقياس الحلين» 
كقول: الشاع : 

رَحَا الأخيطِل من سَفاهةٍ رأيبو ١‏ مالم يكن ,أب له يئاللا 
_ 

الترجيح: 

والرّاجحُ عددي قولٌ الكوفيين» وهو جوازُ العطفٍ على الصّمير المرفوع 
المتصل من غير فاصل؛ لأمرين؛ أحدهما: أنه مُويدٌ بالسّماع الكثير كما يفيت 


مكحتبى لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم ا اا 


قُُ الأدلّة. 


وأمّا الجواب عن السّماع المذكور بالتأويل والضرورة فمردوةٌ بأنَّ كثرة 
الشّواهد تحعل القولَ بالتّأويل» وبالحملٍ على الضّرورة بَعيدَينِ؛ لأنَّ الأصل مع كثرة 
المسّماع عدمٌ التأويل» وعدمٌ الحملٍ على الضرورة. 

وأمَا قول ابن فلاح بأنَّ من السّماع ما سدَّ طول الكلام فيه بالمفعول مسد 
الكتأكيد كقول الشّاعر : ْ ْ 
أَيِتُ بني غباء لا ينكروني ولا أهل هذاك الصَّرَافٍ الممَدَّدِ 

فلا يكونُ حجةً للجواز من غير تأكيد» فأقول فيه: عم مث هذه الشّواهد 
لأتكون ححة فى بعواة العطق» من غير .قاصا» إلا أن هناك شورفة عديدة جاء 
العطفُ فيها من غير فاصل» وقد تقدم ذكرُها في الأدلّة» ولما كان الكوفيونَ يجيزونَ 
العطف على الضَّمير المرفوع -سواءٌ وُحد فاص أم لم يوحد- احتجّوا بشواهد 
تيد الأمرين. 

والثاني: أن ما استدلٌ به المانعو من القياسات؛ فَإًا هي قياساثٌ في مقابلة 
النصوص الكثيرةٍ الدّالة على الجواز» والسّماعٌ الكثيرُ مقدَّمٌ على القياس القوي 
واللَهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان ات 


ا - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 537 31 8 يا" 


عي تب ر نيه 


|] 


العطف على الضمبر المجرو 


آراء النّحويِين 
ءٍ : 
راء النحويين 
المسألةُ فيها قولانٍ للنَحوبينَ: 
ع 1 و 7 8 ١‏ و 3 عو و 
أحدهما: المنعٌ؛ وهو قول البصريين' '» ومنهم: سيبويه, والمبرد» والنَّحاجٌ وابنْ 


الستراج» وبه قال الفارسيٌ) وابنٌ حني وابنْ عصفورء وابنٌ 1 الربيع» وابنُ 
ري 


والثاني: الجواز وهو قول الكوفي”” 0 وبه قال يونس 2 وقطرب» وآبن مالك» 
ف ءاد (©) 
وابن شام , 


.)1”57/5( الإنصاف‎ )١( 

(؟) الكتاب (١/558؟)‏ و(3807-81/5)» والمقتضب (5/؟57١)»‏ ومعاني القرآن وإعرابه (؟/5)» 
والأصول في النحو (؟/724)) والحجة للقراء السبعة »)١51/5(‏ واللمع (851١)؛‏ وشرح الجمل 
(١/57؟)‏ والبسيط »)7514/١(‏ وشرح ألفية ابن معط (؟/191). 

(59) الإنصاف (557/9). 

(5) شرح التسهيل (7175/5)؛ وشرح الألفية لابن الناظم (4 4 5)؛ والتسهيل »)١78-1١117(‏ وأوضح 
المسالك 5ه 89 


ل - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 537 ليه 


0_١ 


احتحّ المانعون بما يأتي : 

أولاً: أن حقٌّ المعطوف والمعطوف عليه أن يَصِلّحا لحلول كل واحدٍ منهما 
محكَ الآحرء وضميرٌ الجرٌ غير صالح لحلوله محلَ ما يُعطفٌ عليه فامتنع العطفٌ 
عليه» إلا مع إعادة الجار. | 

ثانياً: أنَّ الصكّميرَ اممحرور شديدٌ الاتصال بالجارٌء كشيءٍ واحدٍ أو جزءٍ منه 
والعطفُ عليه كالعطف على بعض الكلمة:؛ فأعادوا العاملَ ليكونَ في الصورة 
كالمستقل؛ فراراً من أن يعطفوا على ما هو كالجزء. 


واحتج المجيزون بالسّماع, والقياس: 

فأمّا المَماعٌ فمنه قولّه تعالى: الود عن سيل اودعت :اودر لشتيود 
لسراو 6''؛ فإنّه عطفت (المسجد الحرام) على ضمير محرو من غيرٍ إعادةٍ العامل. 

وقولّه تعالى : (اّى سََََْو والأرحام)7" بالخفض”؛ عطفاً على ضمير 
ابحرور. 


)١(‏ الكتاب »)581١/5(‏ والمقتصد (459/7)» وشرح اللمع لابن برهان ))7577-775/١(‏ وشرح 
التسهيل (77/7)» والتمهيد لناظر اليش (595/17 ")2 والأشباه والنظائر في النحو .)١58/4(‏ 

.)7؟١1/( سورة البقرة: من الآية‎ )7١١ 

(؟) سورة النساء: من الآية .)١(‏ 

(5) هي قراءة حمزة: السبعة في القراءات (555)» والمبسوط في القراءات »)١517(‏ والتيسير في القراءات 


السبع 559). 


مكتيم لسان العرب درج درحة[] 00 4 


تسسا 


مكتين لسان العرب 


وقول الشّاعر: 

ُعلَّقْ في مشل السّواري سبوا وما بينها والكعب عوط تَقَانِفُ0" 
حيث عَطف (الكعب) على الضّمير امحرور في (بينها) ولم يُعِد المضاف. 
وقول الشّاعر: 


فاليوم قد بت تحجُونا وتشتمُّنا فاذهب فما بك والأيام من عجب9) 
حيثُ عَطف «الأيام) على الصّمير ا نجرور في (بك) من غير إعادةٍ الجارٌ. 
وأمّا القياسُ فعلى ضَميرٍ المنصوب. والحامعٌ بينهما الاشتراكٌ في الفضلة. 
وأجاب ابن فلاح عن أدلَّة الكوفيين بما يأتي”©: 
فأمًا قوله تعالى: (وصدٌ عن سي ل مكدر بو وَالْمَمْجِدِ الْمرَا و 6؛ فأحاب 

عه أن (الستحد الخراق) معطوفة ع وسيل 4001 لآنا العن: ها عن سيل 

لله وعن المسجد الحرام» ولا معنى لتقدير: (كفرٌ بالمسجد الحرام). 
وأمّا قولّه تعالى: ( الى موديو والأرحام» فأجاب عنه بأمرين: 


أحدهما: أنَّ الواوَ للقّسمء وحوائه (إِنَّأسَهَكنَعَليَكُ رَقِيبًا(4)00؛ لأنَّ العربت 
كانت تُفْسِمُْ بالّحم؛ تعظيما ا 


.)75( البيت من الطويل»؛ لمسكين الدارمي» ديوانه‎ )١( 

)١(‏ البيبت من البسيطء لم أقف على قائله. والبيت في: الكتاب (287/5) والأصول في النحو 
(؟/19١1١)‏ وشرح التسهيل (7175/9؟). 

(؟) شرح الكافية لابن فلاح (385-955). والمغني له: ت النهاري .)١7171-1759/7(‏ 


مكتين لسان العرب 


والشاني: نما محرورةٌ بباءٍ مقدّرة والتَّقَديرٌُ: (به وبالأرحام)» فحُذِمٌت لدلالة 
الأولى عليهاء وأيِّدَ ابن فلاح هذا الوحة؛ معللاً ذلك بأنَّ الفَسمَ بالأرحام منهية 
عنه؛ لقوله عليه الصَّلاهُ والكلاة: ولا تحلفوا بآبائكم)7" . 

وأمّا الشّعرُ فأحاب عنه بأنّه على إضمار الجار؛ لضرورة الشّعرء ولولا ذلك 
لكان لحناً. 

وأمّا قياسّه على الضّمير المنمصوب فأبطله بوحود الفارق» وهو أن العميد 
لمتّصل المنصوب لا يُعَدّ كالحزء من الفعل» بل هو في حكم المنفصل وإن انُصل 
لفظاً؛ لأنَّ فصله يُسوّعْ حذقه. ولذلك ل يُغَيَرَ له لام الفعل» بخلافي المحرور فإنّه 
كالجزء ما قبله لشدة ملازمته له. ولذلك لا يمكنٌ استقلاله. 


والرّاجحُ عندي قول الكوفيينَ» وهو جواز العطفبٍ على الضّمير المجرور 
من غير إعادة الجازرٌء وذلك لما يأتى : 


ل 
ع لنا 


أولا: أنه مُؤيّدٌ بالستّماع الكثير» ومنه ما تقدّم آنفاً في الأدلة. 
وأمّا جوابث ابن فلاح عن السّماع المذكور فمردودٌ بما يأتي: 

فأمّا جوابُه عن الشّعر بأنّه على إضمار الجارٌ للضّرورة فمردودٌ بأنَّ كثرة 
الشواهد الشّعرية تحعلٌ القول بالإضمار بعيداً؛ لأن الأصل مع كثرة السّماع عدم 
الإضمار. 


.)١515/( صحيح مسلم (5؟57) برقم‎ )١9( 


7 
سه د سل 


وأمّا جوابه عن قوله تعالى: لوْصد عن سَسِ ل لوس رأيوء وَالْمَتَجِ ل الحاو ام 4 


بأنّ والممسجد الحرام) معطوفٌ على (سبيل الله فضعيفٌ؛ لأنّه يستلزمٌ الفصل 
بأحنييٌ بين جزأي الصّلة» والأحنيئٌ هو المصدرٌ (كفر)» وذلك لا يجوز فتعيّنَ 
عطفٌ (المسجد) على الصَّميرٍ امحرورٍ في (به). 

وأمّا جوابُه عن قوله تعالى: (الَدِى تهونو والأرحام» بأنّ الوا للقّسمء أو 
ما بحرورةٌ بباءٍ مقدرة فضعيفٌ أيضاً؛ لأنَّ القَسَمْ بالأرحام منهيئٌ عنه؛ إذ قال 
رسول الله يئ: «لا تقسموا بآبائكم». ولا يجوز أن تكونّ (الأرحام) محرورة بباءٍ 
مقدرة؛ لأنَّ حرف ادر لا يعم مقدراً في الاحتيار إلا نحو: (اللهِ لأفعلٌ). 

ثانياً: أنَّ ما استدلٌ به المانعون إِمّا هو قياساتٌ في مقابلة التصوص الكثيرة 
الدّالةِ على الجواز» والسّماعٌ الكثيز مقدَّمٌ على القياس وإن كان قوياء واللّهُ أعلمُ 
بالصّواب. 


ان ات 


مكتيم لسان العرب "دج درجة 1[ 60 بك ركيت روز 


العامل 0-021 العاملضي المعطوف _ 


[ المسألة التاسعة بعد بألة التاسعة بعد المائة أ‎ ١ 


آراء النحويين 
المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوال للنّحويينَ: 
أحدها: أنَّ العامل في المعطوف هو العاماك في المعطوف عليه بواسطة الحرف» 
وهو قولٌ سيبويه والمبرد» وابنٍ برهانء وابن يعيشء وابن عصفورء وابن أبي الربيع» 
١١. 00‏ 


والثاني: أن يقدرّ له عامل من جنس الأول» وهو قول الفارسئيٌ وابن جني 


وا لين 0 
والثالث: أن أن حرف العطف هو العاملٌ, وهو كن أبن السراج» والرَبعىّ ) 
وال مخشره ) ار 


)١١‏ الكتاب »)١187/7 »577/١(‏ والمقتتضب »)5١١/5(‏ وشرح اللمع (7137/7)» وشرح المفصل 
(507/9)» وشرح الحمل »)555/١(‏ والبسيط »)5701-879/١(‏ ورصف المبافي (117/17-41757) 
وشرح الكافية .)١91/1١(‏ 

.)١55( وسر صناعة الإعراب (؟/775)» ونتائج الفكر‎ ))597/١( شرح الكافية لابن جمعة‎ )١( 

(5) الأصول في النحو (53/7)» وشرح اللمع لابن برهان (؟57177/5).» والكشاف (55//5). 


مكتنيم لسان العرب "دج درجة 1[ 60 بعك رع كت روز 


الأدية0": 
لاست 
حجة القولٍ بأنَّ العام في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه 
بواسطة الحرف أنَّ حرف العطفي كالآلة للعمل» فكما أنَّ الواوَّ في قولنا: (استوى 
الماغ والخشبة) موصلةٌ عمل العامل قبلّها إلى ما بعدها بواسطتها على معنى مع 
وكما أن الباءً قي: (مررث بزيدِ) موصلةٌ عمل العاملٍ قبلها لما بعدهاء فكذلك الواقٌ 
وغيها من حروف العطف واسطةٌ موصلة عمل العامل قبلها إلى ما بعدها. 
وحجةٌ القول بأنّه يقَدّرُ له عاملٌ من جنس الأول هو ظهوره في بعض 
المواضع» نحو قول الشاعر: 
فل شوالجارإذايا بين تبي و ةا 
أراد: قتلى وتره» فظهورٌ العامل (إِنَّ) دلِيلٌ على أنَّ الواو واسطةٌ لا تنوب 
مناب العامل» بل يُضْمَرُ بعده العام ولا يجتمم النائب والمنوبث عنه. 
وحجةٌ القول بأنّ حرف العطفي هو العاملٌ أنَّ الأول قد استوق ما يقتضيه 
تقديرٌ عامل آخرٌ على خلاف الأصلء فلا يُصَارٌ إليه؛ لعدم الحاحة إليه» فينبغي 
أن ينسب العمل إلى الحرف؛ لنيابته عن العامل» كما فُعِلَ ذلك في حرفي الح إذا 


تماق دلوف 


)١(‏ الأصول في النحو (59/5)» وسر صناعة الإعراب (578/7)» ونتائج الفكر (49١)؛:‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش لد .)1٠‏ 
(؟) البيت لخالد بن عبد العزىء والبيت في: نتائج الفكر (54؟)» ورصف المباني (5177). 


سمكييم لسان العربف دارج درحة[] 00 4 


0_١ 


والرّاجِحُ عندي هو أنَّ العاملَ في المعطوف هو العاملٌ في المعطوف 
عليه بواسطة الحرف؛ لأنَّ العامل في الدّرس النّحوي هو المقتضي للمعمول, 
والعاملٌ هنا يقتضي المعطوف عليه والمعطوف, فيكونُ هو العامل فيهما: فأمّا 
الأول فمباشرة» وأمَا الثاني فبواسطة الحرف. 

وأمّا القول بتقدير العامل فضعيفٌ؛ إذ يلزمُ منه تكرارٌ العاملٍ في مواضع لا 
يصحٌ فيها تكرارٌ العامل» كما في: (اختصم زيدٌ وعمرو)؛ إذ لا يصخ (احتصم 
عمروٌ)؛ لأنَّ المحاصمة لا تكوبُ من واحدء وكالمواضع التي ذكرها ابن فلاح في 
حجته لاختياره. ْ 

وأمّا القول بأنَّ حرف العطفيٍ هو العاملٌ فضعيفٌ أيضاً؛ لأنَّ الحرف في 
النظام النحويّ لا يعمك حتى يختصّ» وحروف العطف ليست بمختصة؛ ذا 
تدك على الأسماء والأفعال» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


مكتبى لسان العرب دأ تدجس[ 60 رك بك رع يكت نوز 


لحن هي رس 


اساي" سي 2 


1 
المسالة العاشرة بعد الماته 


إبدال الذكرة غير الموصوفة من المعرفة قو 


آراء التحودية 
المسألة فيها قولانٍ للتّحوبينَ: 


أحدهما: الجوازٌ وهو قول اله 7 5 ومنهم سيبويه) والمبرد وابِنْ م السّراج» 
والتّحاجيٌ ) والفارسيٌ) واب حنم» واخحتاره الخلويين» وابنْ عصفور» وابنٌ مالك” 5 
١‏ ا 5 و -3 رض . 2 2 
والفاني: المنع, وهو قول الكوفييت” 0 واخحتاره الجرجحان: والعكبريٌ) 
' 5 اميك فرقم ياه 0 
والسهيلةة والليدرا التموقه. والكيشرةه نوازه الشاجيب 


ءُ ةم 
الأدلة” ': 
لل ل 


حجةٌ المجيزين السّماعٌ. 


.)86١5/5( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 

(9؟) الكتاب 251١/١9‏ 425/79 والمقتضب (535/5)» والأصول في النحو (؟58/7)» والجمل في النحو 
(7)» والمسائل المنثورة (55)» واللمع (54 5 »)١‏ والتوطئة »)٠١7(‏ وشرح اللجمل (١/591١)؛‏ وشرح 
اويا ١‏ م 

(*) همع الموامع .)5١/8/5(‏ 

(4) شرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة (؟/5١8)»‏ واللباب ».)5١١/١(‏ ونتائج الفكر »)١1/(‏ وكشف 
المشكل (4 »)5١‏ والإرشاد إلى علم الإعراب (5/")» وشرح المقدمة الكافية (؟1515/9). 

(5) اللباب »)4١7/١(‏ وشرح الجمل »)591/١(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة (805/7)) همع 
الهوامع .)5١//5(‏ 


سمكييم لسان العربف دادج دردة[] 0ه به رم 


اسية لي كل 


:0 أ وبر 6 1 بر 1 6 إن 3 وذيف || ده ترو والص ا 
فَإنّهِ أ 1 «(خير منك) من المعرفة قله 55 الجاعر : 


إِنَا وجحذنا بني حَوْلانَ قاطبةً ‏ كساعدٍ الضّبٌ لا طُولٍ ولا قِصّد9") 


فِنّهِ أبدلٌ (لا طولاً ولا قصراً) من (ساعدٍ الضّبّ) وهو معرفة. 


وحجة المانعين أن اليلدل للإيضاح» والشيء لا يُوضّحُ فيا هو أخحفى منه. 
1000000 


الترجيح: 


والرّاجحُ عندي جواز إبدالٍ التكرة غير الموصوفة من المعرفة؛ لأنّه مؤيّدٌ 
بالسّماع) ومنه قول الشاع: 


فلا وأبيكَ حير سكَإنٌ ‏ تيُؤذيني التَحَمْحُمُ والصّهيل 


ف(خير منك) نكرة مبدلة من (أبيك)» وهو معرفة؛ ولم تُوصّف الثكرة» وقول 


الشّاعر: 
إِنَا وحجَدْنا بنى حَؤْلانَ قاطبةً كساعدٍ الضّبٌ لا طُولٍ ولا قِصّرِ 


فرلا طول ولا قصر) مبدلةٌ من (ساعدٍ الصّبّ)» فالبدل نكرةٌ لم تُوصّف. 


)١(‏ من الوافر» لشمير بن الحارث» ينظر البيت في النوادر (5 »)١5‏ وشرح التسهيل لابن مالك 
(/رلع») والخزانة .)١73/8(‏ 

)١(‏ من البسيطء ولم أقف على قائله» والبيت في: شرح الحمل لابن عصفور (59317/1)» وشرح ألفية ابن 
معط 2 جمعة ١7/ه‏ 006 والخزانة وهم .)١‏ 


مكحكتيم لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


حوية كي للا 


وأما قول المانعين بأن النكرة لا تفيد من غير وصفء, فمجابٌ عنه بأنَّ 


التَكرةً قد تفيدٌ من غير وصفيء كما إذا أضيفت» نحو: (مررث بزيدٍ صاحب 
مالٍ)» أو كان المرادُ منها رفعٌ الإلباس» كما في نحو: (مررث بمند رحليٍ) فقد عْلِم 
من طريقة العرب أَتَْم أحياناً يُسمّون المذكُرَ بالمؤنث وعكسه ففائدةٌ الإبدال هنا 
رفع الإلباس نحو: (مررث بمندٍ رحلٍ)» وريحعفرٌ امرأقٍ)» وقد تفيدٌ النكرة التَأكيدَ, 
كما إذا قلت: (مررث بزيدٍ رحل)؛ فإِنّه وإن كان قد عُلِم أنّه رحلٌ قبل ذكر 
التحل» إلا أنه بذكر التحل أفاد التأكيد, واللهُ أعلمُ بالصّواب. 
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مكييم لسان العرب دا "مدردة 1[ 6 4ه ركم وتم 


مكتين لسان العرب 


ا الحادية عشرة بعد المائة 
حذف حرف النداء مع اسم الإشارة 


آراء ا 3 - 
اراء : 
راء التحوييسن 
المسألة فيها قولانٍ للتّحويين: 
١ 037 7 0‏ و 7 و١"‏ 
احدهما: المنغ, وهو قول البصريين” . ومنهم: سيبويه» والمبرد» والبّحاحيثُ” ١‏ 
1ك ١‏ 1 73 ام و ااء(4) 
والثاني: الجواز» وهو قول الكوفيين' “» وتبعهم ابن مالك' '. 
0 +8) 
الادلك ': 
الشعحع كك 
حيدة المنع ما يأتى : 
أولةً: أنَّ نداءه يدل على اقتران الإشارة بحرف النّداءء وفي غير النّداء يدل 
على الإشارة المطلقة» فلو ذف منه حرف الثداء لالتبس النداغٌ بغيره» فالإشارة 
إنما تق من المخاطب إلى غير المخاطبء فإذا ناديت بالإشارة المخاطب فلابدٌ من 
(يا)؛ ليعلمَ الحاطيك ها انلك نش اليه 


.)١5/5( شرح الألفية لابن الناظم (557)» أوضح المسالك (375)» والتصريح‎ )١( 

.)١55( الكتاب (570/7)» والمقتضب (355/8/5)» واللجمل في النحو‎ )١( 

() البيان في غريب القرآن »)٠١5/١(‏ وشرح الألفية لابن الناظم (ص:577)» وأوضح المسالك 
ال" 

(5) ألفية ابن مالك باب النداء .)١70(‏ 

(5) شرح الجمل لابن عصفور (؟70/5)) وشرح الألفية لابن الناظم (055)» والتصريح .)١٠5/5(‏ 


ثانياً: أن اسم الإشارة صفةٌ لأي؛ تقول: (يآيهذا أقبل) كما تقول: (يأيّها 
الرحل أقبل)» فلمًا خُذفت (أعيٌّ) صارت (يا) مع اسم الإشارة بدلاً من (أيّ) 
امحذوفة» فكرهوا حذقها لما فيه من الإاجحاف. 


ثالفاً: أنَّ فيه إيكاماً بمنغ من ذلك؛ لأنّك إذا قلت: (هذا) ففيه من الإبمام ما 
أشية نه النكرة. 

وحجة الكوفيين السّماغٌ» والقياسٌ: 

فأمّا السَمغٌ ا تعالى: لثم سس 5 تَعَدُنُورت أنفسك 00" 
والتقديرٌ: يا هؤلاء. 

11 الشاعر: 
إذا ممَلَتْ عَيني لما قال صاحبي بلك هذا فسشةٌ وغراف0) 

أراد: بمثلك يا هذا. 

وأا القياسُ فعلى نداء العَلّم اعتباراً بكونه معرفة قبل الثداء. 


ال 
لتّرجيح: 


والرّاجحُ عندي هو منعٌ حذفٍ حرف الثداء مع اسم الإشارة؛ لأنَّ 
الحذف يؤدّي إلى التباس الإشارة المقترنة بقصد النداء بالإشارة العارية عن قصدٍ 
النداء» فإذا كان النظام النحوي يزيل اللبس إذا وقع؛ فأولى ألا يُوحِدَه إذا لم يقع. 


.)88( سورة البقرة: من الآية‎ )١١( 
.)5557( البيت من الطويل» وقائله ذو الرمة» ديوانه‎ )١9 


مكتبىي لسان العرب "دج درجة 1[ 60 بك رمج روز 


وأمّا ما وردَ دالاً على جواز الحذفي؛ فاللحوابٌ عنها أنَّ الآية بمكنٌ حملُها على غير 
الثداء بأن يكو (أنتم) مبتداًء و(هؤلاء) حبرزه؛ و(تقتلون) صلة أو يكونّ (أنتم) 
مبتدأء و(تقتلون) بره و(هؤلاء) نْصِب على الاختصاص بإضمار: أعني» وأما 
الشّعرُ فَيّمَدُ على ما هو عليه من غير تأويل إلا أَنّنا لا نقيسث عليه لقلّنهء والله أعلم 
بالصّواب. 


ات 


مكتبي لسان العرب حا"مدرده1] 60 4ك يع يت مز 


مكتينّ لسان العرب 


نداء ما فيه الألف واللام 


المسألة الثانية عشرة بعد المائة ظ 


١ - سَ‎ | 7 

: ٠ | 

آراء النحويين 

المسألة فيها قولان للتحويين: 

ع و 5 و ١‏ و و 7 
أحدهما: المنع» وهو قول البصريين” '» ومنهم: سيبويه؛ والمبرة» وابنٌ السّراج 


َه له مي(١5)‏ 
د ِ 00 يه 
والثاني: الجوازء وهو قول الكوفيين : 
! 
الادلك” ': 
ال ادا 


حجة البصريين أنَّ الألفَ واللامٌَ تفيدُ التّعريِفَء و(يا) تفيدٌ التَّعريِفَء 
وتعريفان كلمة لا يجتمعان. 


وحجة الكوفيين الستّماع والقياس. 


.)6 0/١١ الإنصاف‎ )١١ 

)١(‏ الكتاب »)١95/7(‏ والمقتضب (5794/5)) والأصول في النحو (577/7). والجمل في النحو 
رصن 16 

(؟) الإنصاف »)»**/١(‏ والتبيين (4 5 4). 

(:) المقتضب (573/5)» والإنصاف »)"725/١(‏ والتبيين (4 4 5)» والمغني لابن فلاح: ت النهاري 
054/1 


فأما السّماعٌ فقولٌ الشاعر: 


هٍ 7 7 و ذا 1 7 2 سن 1١‏ 

فديئُّكِ يا التي تّمت قلبي 2 وأنت بخيلة بالود عَمِي ' 
وقول الشاعر: 

فيا الغلامانٍ اللنان فدا ككينا 4310 بان _س() 


وأمّا القياسُ فعلى نداءٍ المضافيء والعَلّم. 


ْ 


14 


الترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو المنغ؛ لثئلا يجتمع مُعَرّفان لفظيّانِء وهما حرف النداء 
واللامٌ على مُعَرَفِ واحدٍ. 
وما قول الذاع: 
فديثكِ ياالتي يَسث قلبي | وأنت بخيلةٌ بالود عي 
وقول الشّاعر: 
فيا الغلامان الّلذان فب ا ناكا أذ كيان ةا 
فيمكن الجواب عنهما بما يلي: 
فأمّا البيت الأوّل فيجاب عنه بأنَّ الألف واللامَ ليست للتّعريف؛ لأنَّ 
الموصول يَتَعيَفُ بصلته لا باللام» ولأتما لازمةٌ للكلمة فهي كالحزء منها. 


)١(‏ البيت من الوافر بلا نسبة في: الكتاب »)١317/7(‏ والمقتضب ».)551١/54(‏ والخزانة (؟/951؟). 
)١9‏ من الرجز بلا نسبة في: المقتضب (57/54؟7)» والإنصاف (١/975").؛‏ والخزانة 15/57١‏ 59). 


مكيبي لسان العرب دا"تهدسدة1] 60 4ك يع وت مز 


وأمّا البيت الثاني فيجاب عنه بأنه على حذف الموصوفء أي فيأيها 
الغلامان» وحذف الموصوف ههنا لضرورة الشعر. 

وأمّا القياسُ على الإضافة فيبطل بوجود الفارق» وهو عدمٌ توارد المضاف 
وحرف النداء في محل واحدٍء ولأنّه يمكن الحكمُ على المضافي بتعريفيٍ القصدء 
وسلب تعريف الإضافة؛ لأنه قد عُهد في الإضافة عدم التُعريف» ولا يمكنٌ سلبُ 
اللام دلالتها على التّعريف؛ لأنّهِ لم يُعهّد في المعرّف باللام تنكيرٌ. 

وأمّا القياسُ على العَلَّم - ويريدُون به نداءً اسم الله أو ما فيه (أل) من 
الأعلام» نحو (الحارث) فيبطل بأنَّ الألف واللامَ فيه بمنزلة الجزء من الكلمة, 
فلذلك جْمِعَ بينهماء واللَهُ أعلم بالصّواب. 


ان يت 


مكيبىي لسان العرب اهددس[ 0ه رع بك لعج نمز 


مكتين لسان العرب 


المسانة الثالثة عشرة بعد المائة ظ 


أصل اللهم 


"0 3 7 

اراء : 

راء التحويين 

المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 

أحدهما: أن المي 2 أخره عوض 2 حرف الننااه قُْ وله والأصائ: يا الي 

1 00 حنم هد م 
وهو قول البصريين '. ومنهم: الخليل» وسيبويه» وابنُ جني» واختاره ابن خروف» 

و : و )2 

وابنُ عصفورء وابنُ مالك '. 

والثاني: أنَّ المي ليست عوضاً عن حرف الثّداءء بل أصل اللّهم: يا الله 
أي: اقصد فخحذفت الحمزةٌ من فعل الأمرء وانّصلت الميمٌ المشددةٌ باسم الله 


فامتزحاء وصارا كلمةً واحدةَّ وهو قول الكوفيين””"» ومنهم الفراء”' . 


3 


4 


ء 1 
الأدلة20: 
0-0 


حجةٌ البصريين أنَّ الأصل في اللهعّ: يا الل إلا أنمم لما وحدوا العرب إذا 


.)417( وائتلاف النصرة‎ »)5541/١( الإنصاف‎ )١١ 

:)077/7( وشرح الجمل‎ »)757/١( الكتاب (؟/35١) وفيهما رأي الخليل وسيبويه» والخصائص‎ )١( 
.)181/9( وشرح التسهيل‎ »)75٠١( والمقرب‎ 

05 الإنضاف 5941/19) والتبيين 259 4). 

(5) معان القرآن .)5١*/١(‏ 

(5) الإنصاف »)"51/١(‏ والتبيين (59 5)» وائتلاف النصرة (417). 


اللهمَّ ما يستفادٌ من قولك: يا الل دهُم ذلك على أنَّ المي عوضٌ من (يا/؛ لا 
العوض ما قام مقامَ المعوّض عنه, والميمُ ههنا قد أفادت ما أفادت (يا)» فدلّ على 
كا عوضٌ منهاء ولهذا لا يجمعونَ بينهما إلا في ضرورة الشّعر. 
وحجة الكوفيين أنَّ الأصل في اللّهءَ: يالل أكنا كير إلا انفكا كر فق 
كلامهم, وجحرى على ألسنتهم حذفوا بعضّ الكلام؛ طلباً للخمّة؛ والحذفٌ في 
كلام العرب لطلب الحمّة كني ومنه (هلُمٌ)» والأصك: هل أمَّ ويدلٌ على أنَّ المي 
للشددة ليشت عوفيا من (يا) 5 يجمعون بينهماء كقول الشاعر: 
إِمُّ إذاماحدتٌ ألا لوليا ليا يا الي 
فجممع بين (الميم)» و(يا)» ولو كانت الميمٌ عوضاً من (يا) لما حاز أن يجِمَعَ 
ينهما؛ لأن العوض وللعوضى عنه لا ممغان: 


أحدهما: إجماغٌ التّحويين على أنَّ (اللّهِمٌ) بمعنى: (يا الله)» وأنَّ لفظ الحلالة 


)١(‏ من الرحزء وهو لأبي خراش الحذلي في شرح أشعار الحذليين (21547/7 ولأمية بن الصلت في الخزانة 
9؟/5955)» وهو من شواهد المقتضب (557/5)» والإنصاف 29141/١(‏ 5 ؛ وشرح التسهيل 
لابن مالك 617/9 .)١‏ 


محتبم لسان العرب ددح دردة[] 00 4ه ره 


تن 


م ف 11 1 


إذا كان منادئ بأداة النداء (يا الله) لم تلحقه الميم» فإذا لحقته المي حذفت أداة 
النّداىى فدلٌ على أنَّ الميم عوضٌ عن حرفي التّداء» ولا جُمِعَ بينهما في الشّعر 
للضّرورة» وسهّل الجمع بينهما للضّرورة أنَّ العوض في آخر الاسمء والمعوّض عنه 
في أوله والجمعٌ بين العوض والمعوض عنه جائرٌ في ضرورة الشّعرء ومنه قول 


الشافر : 

هماتفلافي فق من فمويهما على التّابح العاوي اند سا0 
فجمع بينَ (الميم) و(الواو)» وهي عوضٌ عنها لضرورة الشعر» فكذلك 

هاهنا. 


والغاني: أنَّ ما ذهب إليه الكوفيون من أنَّ أصل (اللَّهِمَ): يا الله أمّنا بخين 
أرى فساده لما فيه من التّعسف بتأويل ما لا يحتملّه الكلامٌ ولم تدع إليه الضّرورة 


من غير دليل» فضلاً عن أنَّ تقدير الحذف على ما ذهبوا إليه م يَُتكلّمْ به على 
أضيلةة: واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان يت 


19 البييتك فين الطويل» وقائله الفرزدق» ديوانه: 5١‏ 59). 


مكتبي لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رما 


ا الرابعة عشرة بعد المائة 
نوع (أي) في نحو: (يأيها الرجل) 5 


ي) في لحو: 
آراء التُحويين 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها قولان للتحويين: 


أحدهما: أنَّ 0 مَوضِوقة افيه الذالفت واللام, وهو قول الخليل» وسيبويه» 
والمبرد» وابنٍ السراج» وابن يعيش» وابنٍ مالك7", ييه إلى الجمهور”". 

والثاني: أنَّ أياّ اسمٌ موصولٌ بمعنى الذي فالمرفوعٌ بعدها خيرٌ لمبتدأ ره 
والحملةٌ صلةٌ لأيّ» وهو قولٌ الأخفش”"؛ ونسبه ابن فلاح إلى الفراء”» وقوّاه 


ع هوا" 
الأدلة” ': 
لدعا 
حجة القول بأنّها موصوفة أتما شديدةٌ الإيمام؛ فتحتاجُ إلى الوصف» 


)١(‏ الكتاب »))١188/7(‏ والمقتتضب .)5١17/4(‏ والأصول في النحو »)77237/١(‏ وشرح المفصل 
»)5071/١(‏ وشرح التسهيل (595/5). 

.)١18/8/١( والمغني: ت النهاري‎ ».)491١( شرح الكافية‎ )١( 

(") رأيه في: معاني القرآن وإعرابه للزحاج »)33/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس .)570/١(‏ 

(4) شرح الكافية لابن فلاح (5311).» والمغني: ت النهاري .)١188/١(‏ 

(5) شرح الكافية: القسم الأول .)4417/١(‏ 

(5) المغني: ت النهاري »)١188/١(‏ وشرح الكافية للرضي: القسم الأول 5/١(‏ 5 47-4 5)؛ وشرح ألفية 
ابن معط لابن جمعة (55/5 )١٠١‏ 


محتبى لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


اسية لي كل 


والغرضٌ منها نداءٌ ما فيه (أل). 
ولم أقف على حجة للقول بأنّها موصولة؛ إلا أنَّ الرضيئٌ أشار إلى صحة 
تقوية هذا المذهب بكثرة وقوع (أيّ) موصولة في غير هذا الموضع.؛ وندورٍ كونها 


موصوفة 


1200 

| الترجيح: 

والرّاجح عددي هو أن (أا) موصوفة: وليست موصولة؛ لأنّه لو صحٌّ 
حعلّها موصولةً وما بعدها حيرٌ لمبتدأ محذوفي لجاز ظهورٌ المبتدأء وم د لد 
ولكان أولى من حذفه؛ لأنّ كمال الصّلة أولى من اختصارهاء وأيضاً لو صم ذلك 
لجاز أن توصل بالظّرفء والحار وا مجرور» والجملة الفعليّة» ولم يُسمَعْ ذلك”" والله 
أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)5571/10( وتمهيد القواعد‎ »)5 ٠٠0/90 شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 


مكتيم لسان العرب ددح دردة[] 60 4ه 


0_١ 


المسانة الخامسة عشرة بعد المائة 
يجب رفع الوصف في نحو: (يأيها الرجل) 


آراء ا 1 7 
ازاء : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتّحويين: 
أحدهما: ا الوصفَ بعل (أي) يبحت رفعه. وهو قول الخليل» وسيبويه) 
م 2 2ه وز 3 ل ا ال ف 5 الو وق عم 
والثاني: أن الوصف بعد (أيّ) يجوز رفعٌه ونصبّه وهو قول المازي” “© وقرّرَ 
النحاحٌ ان القول بالتصب : يرد عند أحدٍ من البصريين سوى المازئ, و يجزه 


أتحيل من التحويية قبله» ولا تابعه أجل و 


ع د هواء 
الأدلة”': 
ههه 


حجة وجوب الرّفع أن المتكلّم لا يستطيعٌ أن يقول: (يأييٌ) ولا (يأيها) 
ويسكت؛ لأنّه مبهمٌ يلزمُه اتسين فصار هو والرحل بمنزلة اسم واحدٍ كأنك 
قلت: (يا رجل). 

)؟910/١( والأصول في النحو‎ »)5١5/54( وفيه رأي الخليل وسيبويه» والمقتضب‎ )١88/7( الكتاب‎ )١( 
.)١/8١( والتسهيل‎ »)41١( والكافية‎ 
.)185( ونحو المازتي‎ :)١8١1( رأيه في: معاني القرآن وإعرابه للزحاج (3//1)» والتسهيل‎ )١( 


(9) معان القرآن وإعرابه (١١95/1؟١).‏ 
(5) الكتاب ))١88/7(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للنحاج »)38/١(‏ والمغني: ت النهاري .)١183/1١(‏ 


مكتيم لسان العرب طا"تحدرة 15[ 60 4ه لكوت بوذ 


وحجةٌ جواز التُصب القياس على وصف العَلَّمِ المنادى» فإنّه يحور فيه البَفعٌ 

مراعاةً للفظ المنادى» والنَصبث مراعاة محله. 
٠ 3‏ 

| الترجيح: 

والرّاجحُ عندي أنَّ الوصف بعد (أي) واجبُ الرفع؛ لأنَّ الستّماعَ لم يَردْ 
إلا بالرفع, والقولٌ بجواز االعبب لا يؤيّده ماع من القرآان الكريم ولا من كلام 
العرب» ولا من سائر الأخبار”"". 

وأمّا قياس المازني فمردود عندي أن القيامسَ نوعان: قياس نص وقياسٌ 

فأمّا الأول: فهو المحيرُ للخكم النّحويٌ كقياس تقدّم خبر (إنَّ) على اسمها 
إذا كان شبة جملة» فجوارٌ التقدم لوروده في النّصء فهو قياس على النّص. 

وأمّا الغاني: فهو في حقيقته مُمَسّرٌ للحكم, وليس مجيزاً له» وذلك كقياس 
(إذْ) على الفعل ف العمل» فهذا القيارك مُفَشة للعمل» وليس جميراً له؛ لأنّ غماة 
(إِنّ) ثابثٌ بالقص» وكا القيارن نهو اننظ وتعاة السك فى أنه د مم يبت 
العمل بالنّص لم تعمل (إنَّ)» وإن كان الشّبهُ بينها وبين الفعل موجوداً. 

وقياس المازني ممتنعٌ على النّوعين: فأمًا الأَوَلُْ؛ فلأنّه لم يَعْنَمدُ على نص 
وأما الثانني؛ فلعدم وجود كم نايت : ب عئه كمذا القياس» واللَهُ أعلمُ بالصّواب. 


من ات 


.)38/١( معاني القرآن وإعرابه للنحاج‎ )١( 


ا - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 537 31 8 يا" 


حوية وه 


١‏ المسألة السادسة عشرة بعد المائة 
تعريف العلم المفرد المناد 5 


ىّ 


7 3 2 
اراء 1 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
أحدهما: أن العَلَمَ المفرد إذا تُودي تَعَيَفَ بالقصد بعد سلب تعريف العلميّة 
00-7 7 ءظ و 8 )000 
وهو قول المبرد» وتبعه الحرحاي» وابنّ يعيش 
والشاني: أنَّ تعريف العلميّة باقٍ على حاله بعدّ الثداء كما كان قبله وهو 
و 5 
قول ابن السّراج» وتبعه العكبريٌ» وابنُ عصفور» وابنُ مالك 


ع ا هوا" 
الأدلة2"7: 
ههه 


حجة المبرد ومن تبعه من وجهين: 
أحدهما: أنَّ النداء قد عَتَفّ المنادى الذي هو التّكرةٌ المقبَا؛ عليهاء فمحالٌ 
أن يدخحل على المعرفة وهي باقية على تعرّفها؛ لئلا يجحتمعٌ على الاسم تعريفان. 


.)557/١( والمقتصد (255/7)» وشرح المفصل‎ »)3١5-5٠05/5( المقتضب‎ )١( 

)١(‏ الأصول في النحو (381-750/1)» واللباب »)57/١(‏ وشرح الجمل »)807/١(‏ وشرح التسهيل 
037/9 ). 

(؟) المقتضب (505/4)» والأصول في النحو (3371-1770/1)» والمقتصد (7257-1/58/7): وشرح 
المفصل لابن يعيش .)557/١(‏ 


سمكييم لسان العربف ددح درةة[] 0ه به رما 


- لحم 1 3 


والثاني : أن العلمَ إذا 0 5 فيقال: (هذا زيدكم) فد أن يقد رةه رن 
من الزيدين. 

وحجةٌ ابن السّراج ومن تبعه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ في الأعلام ما لا يُنصوّرُ فيه الشركة حتى يصع تنكيكه: نحو 
(فرزدق). 

والغاني: أنه لو كانت المعرفةٌ تَتَدكُدْ إذا تُوديت لحاز نداءٌ ما فيه اللامُ كنداء 
المضاف. 


١ 3 


| الترجيح: 
والرّاجحُ عندي أنَّ تعريف العلميّة باق على حاله بعد النداء, كما كان 
قبله؛ لأنَّ تعريف العلميّة قبل النداء ثابثٌ متفقٌ عليه» فلا يزولٌ إلا بدليل؛ ولا 
أرى هنا دليلاً مقنعاً يدل على زوال تعريف العلميّة. 
وأمًا استدلالهم على زوال تعريف العلميّة بأنَّ النّداءَ مُعَرَفْء فإذا اجتمع 
النداءُ مع العَلم أذَى إلى اجتماع مُعَرّفين على مُعَرَفٍ واحد, وهو ممتنعٌ فلا 
أل به؛ لأن المنع تخصوصٌ باحتماع علامتين لفظيّتين» فأمًا أن تكونُ إحداهما 


لفظيّةَ والأحرى معنويّةَ فلا بأس به واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


20 


سمكييم لسان العربف درج درحة[] 00 4 


تسسا 


[ المسألة السابعة عشرة بعد المائة‎ ١ 
( و يو فى و‎ 


حدف حرف العطف في نحو (إياك والاسد 


آراء التحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتحويين: 

أحدها: 0 وهو قولٌ سيبويه» والمبرد» وابن السراجء وابن الحاجب» وابن 
يعيش 277 والرضيه7”) 

والشاني: الموازٌ مطلقاًء وهو قولُ ابن أبي إسحاق الحضرمي؛ وبه قال 


| ا 


والغالث: الحوازٌ بشرط أن يكون الثاني منصوباً بفعل مضمر غير الذي نَصَب 


الأَوَلَء وبه قال ابن عصفور» واب مالك7©. 
62 
| الادلهة : 


حجةٌ المنع أمران؛ أولاً: أنَّ السّماعَ لم يرد إلا باستعمالٍ الواو للعطف, أو 


.)5١/١( شرح المفصل‎ )١( 

)١١‏ الكتاب ».)7507/9/١(‏ والمقتضب »)5١/50‏ والأصول في النحو (؟/0٠55).»‏ والكافية في النحو 
(99)» وشرح المفصل ».)3١7/١(‏ وشرح الكافية: القسم الأول (١/175ه).‏ 

(*) الكتاب (5079/1)» والأصول في النحو (3550/7). واللباب في علل البناء والإعراب (5517/1). 

(5) شرح الحمل (4)577/7؛ وشرح التسهيل .)١37(‏ 

(5) اللباب :»)577/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش »)73١117/١(‏ والإيضاح في شرح المفصل -110/١(‏ 
.)١‏ وشرح الكافية: القسم الأول »)5175/١(‏ المقتضب .)5١17/9(‏ 


سمكييم لسان العربف د دددرةة[] 0ه به رما 


- لحم 1 3 


(مِن) الحارة» فيقال: (إِيَاكَ والأسد) و(إيّاكَ من الأسد)» ولم يأتِ حذفٌ حرف 


العطف إلا شذوذاً وأمَا حذفُ حرفي الجر فلا يقاس إلا مع أنْ وأنَّ. 

ثانياً: أنَّ الفعل النّاصب للصّمير المنفصل لا يتعدَّى إلا إلى مفعول واحدٍء فلا 
يقالٌ: (باعد نفسَّك الأسدّ)؛ لعدم تعديته إلى اثنين» فلابدٌ من حرفي العطفء أ 
حرفب الجحرٌ. 

وحجة الجواز مطلقاً قول الشاع:: 
لكك كك 1 كك كا إل الكر وطناة والشي . عا 01 

نقد خمله أبن أى إسبحاق27 على أن أصله: (إكاك من المراة)» فخدف. حرف 
الجر لما كان المراء معن : أن غماري» فحمله عليه من حِيت المعنى, وحمله العكبريٌ 
على تقديرٍ فعلٍ يتعدّى إلى مفعولين» نحو: (أحذر). 

وحجةٌ المجيزين بشرطٍ أن يكونّ الثَّانى منصوباً بفعل مضمر غير الذي 
نتَصّب الأول البيث السّابق» إلا أتمم ينصبون الَّانِ بفعل غير الأوّل. 

الثّر 

ع0 

والرّاجحٌ عندي هو المنغ؛ لأنَّ أسلوب التّحذير بنحو: (إيَّاكَ والأسد) لم 
يأتِ إلا مقروناً بالواوء نحو: (إيَّاكَ والأسد), أو بحرف جر نحو: (إيّاكَ من 


))7079/١( البيت من الطويل» ونسب إلى الفضل بن عبد الرحمن ن القرشي» والبيت في: الكتاب‎ )١١ 
.)57/9( والمقتضب 7/0 ١؟)» والخزانة‎ 
.)77١/١( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 


مكتنيم لسان العرب "دج دجس 1[ 60 بعك رع كج روز 


الأسديِ)» هذا هو الذي يشهدٌ له الواقعٌ لوي وأمّا حذفهما فلم يأتِ إلا في 
شاهدٍ واحدٍ يمكنٌ حمله على الضّرورة. 

وأما الاحتجاج على المنع بأنَّ الفعلّ النّاصب للصّمير المنفصل لا 
يتعدّى إلا إلى مفعولٍ واحد, فلا يقال: (باعد نفسّك الأسدّ)؛ لعدم تعديته 
إلى اثنين» فلا أراه مُلزِماً !لجميع المانعين؛ لأنَّ منهم من يقدّرُ فعلاً يتعدّى إلى 
مفعولين نحو: (أحدَّر)» ولا يقدّرونه ب(باعد)؛ فالحجة في المنع عدمٌ ورودٍ حذفٍ 
حرفب الغطفء وحرفي الحرٌّ في مثل هذا الأسلوبء واللَهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


مكيب لسان العرب حا"مدرده1] 60 4ك يع يت مز 


مكتين لسان العرب 


المسانة الثامنة عشرة بعد المائة 
تقديم معمولات أسماء الأفعال عليها 


آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 
أحدهما: المنعٌ» وهو قولٌ البصريين27» ومنهم: سيبويه» والمبرد» وابن السكراج» 
وبه قال الفراءً من الكوفيين0©. 
والغاني: الحوار» وهو قولٌ الكسائيئ وتُسِب إلى الكوفيين”". 
امتككت 
الأدلة): 
لمعك 
احتجٌ البصريونَ للمنع بأنَّ أسماءً الأفعال فرعٌ على الفعل في العمل؛ لأنما 
نا عملت عملّه لقيامها مقامّه؛ فينبغي أن لا تنصرئف تصرفه» فوحب أن لا يجورٌ 
تقدمٌ معمولاتما عليها؛ إذ لو قلنا بالحواز لأدَى ذلك إلى النّسوية بين الفرع 
والأصل» وذلك لا يجورٌ؛ أن الفروع أبداً تنحطاً عن .رخات الأصول: 


.)5؟8/١( الإنصاف‎ )١١ 

)١١‏ الكتاب .)557/١(‏ والمقتتضب 780/80)» والأصول في النحو (١/57١)»؛‏ ومعاني القرآن 
26/5 

.)5١/8/١( والإنصاف‎ )581١١/5( الارتشاف‎ )59 

(5) الكتاب (١/57؟)‏ والمقتضب )58٠١/90‏ والإنصاف (١/8؟١)‏ وائتلاف النصرة (5؟). 


وحجة الكوفيينَ السّماع, والقياسٌ: 
فأمّا المسّماعٌ فقوله تعالى: (ككبَاسَه ء]ئ2760, ف (كتاب) منصوبٌ باسم 


-04 


الفعل (عليكم)» وقول الشّاعر: 


3 ع و 06 0 3 2 5 5 7 06 ف 


ف(دلوي) منصوبٌ باسم الفعل (دونك). 
وأَمّا القيانُ فعلى اسم الفاعل والمفعول. 


ال 
جب : 
والرّاجح عندي عدم جواز تقديم معمولات أسماء الأفعال عليها؛ أن 


و واس 


واقع اللغة يشهد بأن منصوبات الحوامد ك(نعم) و(عسى) وفعل التعجب لا تتقدمٌ 
عليهاء وأسماءٌ الأفعال في حكمها؛ إذ هي لا تتصرّفٌ في نفسهاء فلا تتصرّف في 
معمولاتما. 
3 لس و .0 هه 0 2 . إل 
وما ورد من السّماع مُؤْيّدا للجواز قليلٌ بنصّ الفراء' '. وهو يحتمل 
التأويل: 
فأمّا قوله تعالى: (كتبَأسَهء45 فأحاب عنه بأنَّ (كتاب الله) ليس 


)١(‏ سورة النساء: من الآية (5؟). 
5 البيك من الرجزى لراخز :من بق أسيد بن عمرو بن يم» والبيث قي: معاني القرآن غراء 30 515")) 
والإنصاف .)5١//١(‏ والخزانة .)7١ ١/59‏ 


(؟) معان القرآن .)550/١1(‏ 


مكتبى لسان العرب ا"تددرةة 1[ 60 4ه 


0_١ 


ةك يه" 


منصوباً ب(عليكم)» وإِئا هو منصوبٌ لأنّه مصدرٌ والعاملٌ فيه فعلٌ مقدرٌ) 
والتقديرٌ فيه: (كتب كتاباً اله عليكم) وما قُدّر هذا الفعل ولم يظهر؛ لدلالة ما 
تقدَّمَ عليه من قوله تعالى: ( حرمت عَلِتَصكعَْ أتهددَْوسَاككْ عونك 
وَحَسَفَكُمَ وَكَتكدتكج 6( فإنَّ فيه دلالةَ على أنَّ ذلك مكتوبٌ عليهم؛ فلمًا قُدَرَ 
هذا الفعل ولم يظهر بقي التقديرٌ فيه: (كتاباً الله عليكم)» ثم أضيف المصِدرٌ إلى 
الفاعل فصارت (كتاب الله عليكم). 

وأما قول الشاغر: 
يها المائحٌ دلوي دوتك إني رأيت الناس يحمدوتكا 

فيحتمل تأويلين: 

أحدهما: أن يكونَ منصوباً بفعل, أي: حذ دلوي دونكا. 

والثاني : اشيكوة معدا وردونك) سر 

وأما القياسُ على اسم الفاعل فأبطله بوجود الفارق؛ وهو أن اسم الفاعلٍ 
ف قوّة الفعل؛ لشدّة شبهه به؛ لأنَّه يشبهّه في اللّفظ والمعنى» بخلاف اسم الفعلٍ 
فإِنَّه يشبهُ الفعل في المعنى» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)5( سورة النساء: من الآية‎ )١( 


ا - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 537 31 8 يا" 


عي تب ر نيه 


مكتين لسان العرب 


موضع أسماء الأفعال من الإعراب 


المسانة التاسعة عشرة بعد المائة 


آراء ا ا 

اراء : 

راء التحويين 

المسألة فيها ثلاثة أقوالٍ للنحويين: 

)١١ِ. ٠ 1 7 ٠ ٠ 1 3 5 1‏ عق و 
أ الربيع”"), وذكر أن هذا القول هو الظاهر من كلام سيبو يه ) وجورم أبو حيان 
000 فرة 1 . 1[ أا5 
بنسبته إلى سيبويه » ول أقف على تصريح لسيبويه بدلك: 

والشاني: أتما لا موضع لما من الإعراب» وهو قول الأخفشء واختاره 

)5( ٠ 

الرضئٌ : 

والغالث: أتما في موضع رفع بالابتداء» وأغنى الضَّميرُ المستكنٌ فيها عن 
الخبر» كما أغنى الظاهرٌ في: (أقائمٌ الزيدان؟)» وهو قول ابن الحاحبء وابن جمعة 


2.) 11/55 الارتشاف‎ 01١ 

(؟) البسيط لابن أبي الربيع .)١71/1(‏ 

(59) الارتشاف (7711/0). 

(4) الارتشاف »)77١١/5(‏ وشرح الكافية: القسم الثاني .)5914/١(‏ 
(5) شرح المقدمة الكافية 4/9 7/4)» وشرح ألفية ابن معط .)٠١١5/57(‏ 


عا" 
الادلك” ': 
ااا 


حجةٌ مَن قال بأنّها في موضع نصب على المصدر أنَّ المبيّ لما تعذّر 
ظهورٌ الإعراب في لفظه حْكِمَ على موضعه بما يستحقه, ودليلُ نصبها على 
المصدر أنَّ المنونَ منها نكرةٌ فيكونُ في موضع المصدر المنكر» وأنّه قد جاء المصدرٌ 
ف بعضها مضافاء نحو: (رويد زيدٍ)» ودحول اللام في فاعلهاء نحو قوله تعالى: 
( #اهيبات عبات لِمَا عدون (27000. 

وحجةٌ مَن قال بأنّها لا موضعٌ لها من الإعراب أنَّ كل واحدٍ من الأفعال التي 
شميت به لا موضعٌ له من الإعراب» فوجب أن يكونّ الدَّال عليها لا موضع له. 

وحجة القول بأنّها في موضع رفع بالابتداء, والفاعلٌ المستترُ أغنى عن 
الخبر أنه اسم محيّدُ عن العوامل اللّفطية فوجحب أن كم بالابتداء فيه» والفاعلٌ 
سادٌ مسد الخبر» كما في: (أقائمٌ الزيدان). 


ال 
| الترجيح: 
الرّاجحُ عندي أن أسماءً الأفعال لها محكٌ من الإعراب, ومحلها رفع 
بالابتداء, وأغنى الضَّميرُ المستكنٌ فيها عن الخبر. 
فأمّا كوثها لها محا من الإعراب؛ فلأَتا أسماء وقعت في إسناد» فاقتضى 
)١(‏ شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب (54/5 75)» وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني (١/5514)؛‏ 


)١١‏ سورة المؤمنون: من الآية (؟). 


مكتبىي لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 
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ةك يه" 


ذلك أن يكون لما محكٌ من الإعراب» وأمّا كونٌ محلها رفعاً بالابعداء؛ فلأتما 
أسماح بحردةٌ عن العوامل اللّفظية» وأمّا كونُ مرفوعها أغنى عن الخبر؛ فقياساً 
على الصّفة الرافعة لفاعلهاء نحو: (أقائمٌ الزيدان). 


ولا يَرِدُ عندي على هذا القياس ما قاله ابن فلاح من أنَّ فاعل | سم الفعلٍ 
مسب وقاع ان الوصتقل ينارق » فضة الفرق427 لأن العس هيو عضول النتاقدة 
بالإسناد, وقل حصل هنا بالشهير المستترع كها خضت بالسارزع والاسم الظاهر 
ويدل على حصوا حسنٌ السّكوت على اسم الفعل» فتقول: (صه)»؛ وما ذلك 
إلا لأحل الصّمير المقدّر الذي حصل به تمامٌ الفائدة. 

77 5 4 ع 0 5 5 .ره 2 هه 

وأا القول بأنها في موضع نصب على المصدرٍ فضعيف من وجهين 

أحدهما: أنه لو كانت كذلك لكافك الأفعان قبلها مقدرة: وتخرخ حينئفٍ عن 
أن تكونَ اسم فعل؛ بدليل: (سقياً) و(رعياً) لماكانت مصادرّء وكان الفعل معها 
مقدٌة وجت حروجها عن أمعاء الأفعال. 

والغانى: أتما لو كانت كذلك لوحب أن تكون معربدٌ» كما في قولك: (سقياً) 
و(رعياً)؛ إذ لا موحب حيئئدٍ للبناء؛ إذ معنى الفعلية إنما هو في الفعل المقدَّرٍ لا 
فيهاء وذلك يا يو جب بناءها. 


وأمّا القول بأنّها لا موضع لها من الإعراب بحجة أنَّ كك واحدٍ من الأفعال 


(1) المغني:ت ضائحي .)558-551/١(‏ 
)١(‏ شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب (4/95 75). 


سمكييم لسان العرب درج درحة[] 00 4 
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التي ميت به لا موضع له من الإعراب» فوجحب أن يكونّ الدَّال عليها لا موضع 
لهء فمردودٌ عندي بأنَّ الوصف العامل عَمَلَ فعله يدل على معنى الفعل» ومع 
ذلك لم يق أحدٌ بأنّه لا موضع له من الإعرابء واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


مكتيى لسان العرب داح دصرة 15[ 6 هك رع ةنو 


المسألة العشرون بعد المائة 
موضع (الكاف) في : (رويدك) من الإعر 292 

آراء التّحويين 

آراء النحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتّحوبِينَ: 

أحدها: أضّم حرف يدل على الخطاب» ولا موضع لما من الإإعراب» وهو قول 
سيبويه) والمبرد, وابن ن السّراج» والعكبريٌ, وابن ا الربيع) والرضيّ) وابن جمعة 
الموصز 20 


2 


1 


والثاني: أَكما في موضع نصب مفعول بهء وهو قولٌ الكسائت”". 
والثالث: حم اسم في موط 0 لكونه مكانٌ الفاعلٍ» وهو قول الفراء” لأ 
( 
الادلك” ': 
ههه 


وحجة القول بأتها حرف يدل على الخطاب. ولا موضع لها مسن 


)»)550/١( واللباب‎ »)١5*/١( والأصول في النحو‎ »)5١ 3/90 والمقتضب‎ »)5515/١ الكتاب‎ )١( 
وشرح الكافية: القسم الثاني‎ »)١١70/7( والكائي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح‎ 
)١٠١11/9( وشرح ألفية ابن معط‎ )١98/1( 

.)١919/١( شرح الكافية للرضي: القسم الثاني‎ )١( 

99) المصدر السابق. 

(:) الكتاب ».)5515/١‏ والمقتضب »)5١09/(‏ واللباب »)570/١(‏ وشرح الكافية: القسم الثاني 
(7534/1)» وشرح ألفية ابن معط .)١٠١11/7(‏ 


مكتنيم لسان العرب حرج دردة 1[ 6 ابه لعاوة نوز 


الإعراب, أنّه لو كان اسماً لكانَ له موضعٌ من الإعراب» وهو ليس كذلك؛ لأنَّه 
لو كان له موضعٌ من الإعراب لم يخك: إِمّا أن يكونَ مرفوعاء أو منصوباء أو 
بحروراً: فأمًا الرفعُ فلا يصِحٌ؛ لأنَّ الكافَ ليست من الضّمائر المرفوعة» وأمّا 


النّصبُ فلا يصحٌ؛ لأنَّ (رويد) يتعدّى إلى مفعولٍ واحدِء فالكافٌ للخطاب, 
و(زيداً) مفعول به في نحو: (رويدك زيداً)» وأا المي فلا يصحٌ؛ لأنَّ البمرّ يكو 
بحرفي الحدّ» وليست (رويد) حرفاء أو بالإضافة وهذه الأَسماء لا تضاف فالكافٌ 
في: (رويدك) كالكاف في ذلك. 

ولم أقف على حُجَّةِ للكسائي, ولا للفراء في هذه المسألة. 


ا 
الترجيح: 
والرّاجح عندي هو أن (الكاف) فى: (رويدك) حرف خطاب؛ أنه لو 
كان اسماً لوحب أن يكونّ له محكٌ من الإعراب» إمّا رفعٌ» أو نصبٌء أو جرٌ 
وكلّها ممتنعةٌ: فأمًا النَصبُْ؛ فلن (رويد) لا يتعدّى إلا إلى واحدِء وهم يقولون: 
(رويدك زيداً)» وذلك يؤدّي إلى تعديته إلى مفعولين» وهو لا يقتضي إلا واحداً 
كما أن (أرود) كذلك؛ بدليل امتناع: (رويد زيداً عمراً)» وأمّا الرفغ؛ فلأتما ليست 
من ضمائر التفع؛ ولأنا تحرف من غير أن يقومَ مقامّها شيةٌ» وليس كذلك 
الفاعك؛ وأمًا ال1ة0'"؛ فلامتناع إضافتها؛ لامتناعه في مدلولاتما التي هي الأفعال» 
واللَّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


00 شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (5//ا١١٠١).‏ 
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مكحتي لسان العرب 


٠‏ المسألة الحادية والعشرون بعد المائة 
اسم الفعل المنقول من الظرف والجار والمجرور 


7 | 3 َه ١‏ 
١‏ / 1 
| آراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 
أحدهما: أن اسم الفعلٍ المنقول من الظرف والجارٌ واحرور مقصورٌ على 
١ - : 3-0 7‏ و : 5 ار عو 4 
الماع وهو قول النضدية” 1 واختاره ابن يعيش») والرضيٌ ) وابنْ جمعة 
الغانى: جور القيا ْ قولُ الكوفيين0": وم 
والثاني: جواز ياس على المسموع؛ وهو قو ين »© ومنهم 
و 
الكيناته 7 
0 لقت 
الأدلة” ': 
ل ادا 


حجةٌ من قَصّرٌ التَقَلَ على السّماع قله ما بُقِلَ منه عن العرب» ومنه 


.)١١17/9( الكافي لابن أبي الربيع‎ )١( 

(؟) شرح المفصل (77/7)؛ وشرح الكافية: القسم الثاني »)777/١(‏ وشرح ألفية ابن معط 
.)١8/19١‏ 

(") الكافي لابن أبي الربيع .)١1١107/9(‏ 

(5) التسهيل لابن مالك .)7١7(‏ 

(5) اللباب للعكبري »)553/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (7127/7)» وشرح الكافية للرضي: القسم 
الثاني »)777/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)١٠١7/8/1١(‏ 


(دونك)» و(عندك)» و(مكانك). 


ولم أقف على حُجّةِ للكوفيينَ على جواز القياس هنا 
38 | 
| الترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو قول البصريينَ» وهو أن اسم الفعل المنقول من 
الظرف والجارٌ والمجرور مقصورٌ على السّماع, بمعنى: أننا لا ندّعي التّقَلَ إلا 
فيما نبت عن العرب قاد ثما كان عليه إلى اسم الفعل» نحو: (عندك)) و(دونك)» 
لأنَّ القياس هنا يقتضي إحدات كلماتٍ لاسم الفعل ليست من وضع العرب» 


ات 


ل - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 57 31 8 يا" 


لا هد إل طاو 


المسألة الثانية والعشرون بعد المائة 
أصل (هلم) 5 


آراء النحويين 
راء التحويين : 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ: 

ع 1 َه ب 00 ا 58 3 و 1 5 لو 
شعثه) فخذفت الألفْء فقيل: (هَلم) وهو قول ال 7 ومنهم: سيبوية») 
والمبردٌ» وابنٌ السّراج» وابنٌ درستويه» والفارسيك7©. 

والثاني: أتما مركبة من (هل)» -ولم يصرّح الفراءُ بمعناها- ولأمٌ) بمعنى: اقصد 
فالهمزة ألقيت حركتّها على السّاكن قبلهاء ونخذفت هي؛ فقيل: (مَلَْمَ), وهو قول 
اولي ومنهم الفرية, 

والعالك: أماكلمة سيطة؛ ولست مّفة ».رهد الشول اسسظيرة انث 


الحاحب و حزم و20 وذكره اق حياك» و ينسبه إلى أحدء 9 قال أبنو حياك 


83 الارتشاف به الع اي 

(؟) الكتاب (7557/9)» والمقتتضب (55/8)» والأصول في النحو »)١57/١(‏ وتصحيح الفصيح 
»)51١١١‏ والمسائل العضديات (١١؟١5).‏ 

(؟) الإيضاح في شرح المفصل .)4175/١(‏ 

(5) معان القرآن .)٠١7/١(‏ 

(5) الإيضاح في شرح المفصل .)417/١(‏ 
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بعد ذكر هذا القول "وهو قفون الا ياس مد إذ الأصيزة اللساظة حق يقوة دليزة 
ا 7 1١١‏ 
واضح على الذكيت ١‏ 0 

ع أنه 
الأدلهك: 
عه 

قال ابن الحاجب: "الذي حمل النَحوِيِينَ على الحكم بالتّركيب في مثل هذه 

المواضعء -وإن كان الظَّاهرُ أنّه كلمةٌ برأسها- أتهم رأوا العرت حَكمت بالتّركيب 


في مثله» كقولهم في (إِمّا) إن في قوله: 


سَقتها الرُواعدٌ من صيّفبٍ ون من خريفيٍ فلن يَعْدَّما() 
قال سيبويه: هي (إمَا) العاطفةٌ فحُذفت (ما) وبّقيت (إن)» وإذا ث كدان 


(إِنَا) مركبةٌ مع بُعْدٍ الدركيبٍ عنها صورةٌ» فلا بُعْدَ أن يكو (هَلْمَ) مركب"2"0 مم 
اختلفوا في أصل التركيب على التحو الذي ذكرته. 

| الترجيح: 

والرّاجحُ عندي قولٌ البصريين» وهو أنَّ (هَلُمَ مركبةٌ من (ها) التنبيه و(لُمَ) 
ابي هي فعلٌ أمرء فحُذفت الألفُ للتخفيف؛ بدليلٍ أتم نطقوا بمذا الأصل 
فقالوا: (ها )7 » وبذلك يطل القول بأنّ دعوى التّركيب هنا لا دليل عليها. 


4 الارقشاف زه ره م 

.)١١5( البيت من المتقارب» للنمر بن تولب» ديوانه‎ )١( 

(7) الإيضاح في شرح المفصل .)578/١(‏ 

(5) الارتشاف .)75١١5/5(‏ والتذيبل والتكميل (ه/ل ١0‏ ب)» والهمع .)١١7/9(‏ 


مكتبيم لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


حوية كي للا 


وأما قول الكوفيينَ بأ الأصل: (هل) (أَمّ فمردودٌ بأنَّ (هل) التي ذكرها 
الفراءٌ لم يصرّح بمعناهاء فإن كانت للاستفهام فباطاك؛ لأنَّ الاستفهامَ لا يدخلٌ 
على الأمر» وإن كانت بمعنى: (قد) فباطلٌ أيضاً؛ لأنَّ التي بمعنى: (قد) لا تدحلٌ 
على الأمرء فإن قيل إِتما للزحر والحتٌ فلا يصحٌ أيضاً؛ لأنَّ التي تكونُ كذلك 
تكونُ متحركة الآخر بالفتح» فيقال فيها: (هلا)''"» فلو كان التّركيبُ منها لكانت 
اللامٌ مفتوحةً» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)5١؟١١ المسائل العضديات‎ 1١ 


مكتيم لسان العرب دا "تمدردة 1[ 6 4ه رك وتم 


المسألة التثالتة والعشرون بعد المائة ظ 


علامة الصرف 


آراء التُحويين 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 

أحدهما: أن أن الصَّرفَ عبارةٌ عن السوية وحذده) وهو قول +مهور العو 0 
ومنهم: سيبويه) وابنْ اللنشاتب» والعكبريٌ) وان مالك” 0 

والثاني: أنَّ الصّرفَ عبارةٌ عن الحرٌ والتَّوينَ» وهو قول المبرد» والبّحاج؛ وابن 
السترا » والشيرافة» والرمخشرعم”" . 


ع ا هواءم 
الأولة”*): 
ال لس 


حجةٌ الجمهور من أربعة أوجه: 
أحدها: أنَّ الشّاعرٌ إذا اضطد لإقامة وزنِ جاء بالتّنوين» ويقال: صرقّه 


للضرورة» وإك : ره أصلاً. 


.)57//١( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 

.)١75/١1( واللباب (١/؟7)» وعمدة الحافظ وعدة اللافظ‎ »)7/١( والمرتجل‎ ».)5١5/١( الكتاب‎ )١ 

() المقتضب (7309/5)) وما ينصرف وما لا ينصرف (7)» والأصول في النحو (79/9)» وشرح 
الكتاب »)170/١(‏ والمفصل في علم العربية (5 5). 

(5) الكتاب »)751/١(‏ والتبيين »)١514(‏ وتوحيه اللمع لابن الخباز (4 7)» وشرح المفصل لابن يعيش 
»)١١5/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)47/8/1١(‏ 


ل - لسان العرب (آ"رتحدرةة]] 00 ع لاك 


الي 
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والشاني: أنَّ (عصا) منصرف؛ و(حبلى) غيرُ منصرفيء ولا فارق إلا وحودٌ 
اتويخ وعدمه. 

والغالث: أنَّ النَّدوينَ مطابقٌ لاشتقاق الصّرف؛ لأنّه مأخودٌ من الصّريف 
الذي هو الصّوت؛ وليس شيء في آخخره صوث إلا التّوين. 

والرابع: 0 الاسم الذدى لا ينصرفٌ يد خله الجر مع الألف ب واللام» والإضافة» 
مع وجود العلة المانعة من الصّرف. 

وحجةٌ القول بن الصف هو الجر والتنوين من ثلانة أوجه: 

أحدها: أنَّ الصّرفَ من التٌصئفء وهو التّقَلبُء ولا شلك أنَّ الذي يدخلّه 
الحركاث الثلاث والتنوينٌ أكنة تصيرفاً غنا تدضله 2 كنانء والة مخضيرة جه زيادة 
تغييرٍ في الاسم» فكان من الصّرف. 

والفاني: أنَّ المميّ يشارك التَّمِوِينَ في كونهما من حصائص الاسم., فوح 
اشتراكهما في علامة الصّرفء» ولذلك لم يكن اليفعٌ والنَصِبُ بمذه المقابة؛ لاشتراك 


اشن ولاس ليها 
والثالث: أن الموجب لمنع الصّرف سببان» فيكونٌ في مقابلتهما شيئان؛ لا 
شي واحد. 
جححم 
| الترجيح: 


والراجح . عندي سر القول , بأنَ النَسُوِينَ هو علامة الصرف؛ أن الاسم 
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مكتين لسان العرب 


حينئل؛ لوحود العلّة المانعة منه» فدلٌ ذلك على أنَّ الجر بالكسرة ليس بعلامة 
للصرفء وإنا مِعَ الح بالكسرة مع التَّوين في الممنوع من الصّرف لغرضء وهو 
إزالةُ الس الممكن حصوله لو بقي الاسم الممنوعٌ من الصرف بحروراً بالكسرة من 
غير تنوين؛ لأنّه سيلتبس حيشفٍ بالاسم المضافي إلى ياء المتكلّم امحذوفة» أو 
بالاسم المبن على الكسر نحو حذام. 

وأمَا أدلةٌ القائلينَ بأنَّ الصّرفَ هو الجد والتنوينُ فيمكن الجواب عنها 
بدا يك 0 

فأمًا قولّهم بأنَّ الصّرفَ من التصرّف, وهو التقلّبُ, فالجواب عنه بأنّهِ لو 
كان الصّرفُ من التُصرفي لم يكن التَوينُ من الصّرف؛ لأنّه لا تقلّب فيه» بل تابعٌ 
للمتقلب فيه. ولأنَّ التقلب موجودٌ في الرفع» والنّصبء وليس من الصّرف. 

وأمّا قولهم: بأنَّ الجر يشارك التنوين في كونهما من خصائص الاسم 
فوجب اشتراكهما في علامة الصّرف؛ فالجواب عنه بأنَّ الألف واللامَ والإضافة 
وغيرما من خصائص الاسم., وليست من الصّرف» فلا يلزمُ من كون المرٌ من 
الخصائص أن يكونَ من الصّرف. 

وأمّا قولهم بأنَّ الموجب لمنع الصّرف سببان؛ فيكونُ في مقابلتهما 
شيئانٍ» لا شيءٌ واحذّ؛ 52500 بأنَّ المقصودّ من السببين منعٌ ما يُسمّى 
صرفاًء لا مقابلة شيءٍ بشييء وقد تقيّرَ أن التَّمَوِينَ هو الصّرفُ» فيكونُ هو 


200 شرح الكافية ع فلاح ,))١55-1١519‏ والمغني له: ت النهاري 455-959/59). 


اساي" سي 2 


انا 


لحل د و طااييك. 


٠‏ المسألة الرابعة والعشرون بعد المائثة 
منع صرف العلم المنصرف في ضرورة الشعر 5 


آراء النحويين 
راء التحويسن : 
المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوال للنّحويينَ: 
أحدها: عدم جواز منع صرفي العَلم المنصرف في ضرورة الشّعرء وهو قول 
أكثر لعي اك ومنهم: سيبويه) والمبرد والسيراقٌ) واحتاره المسرف» وان 
جمعة الموصله”"©. 
والفاني: حواز ابجع صرفي العَلم المنصرفي 2 ضرورة الشعرء وهو قول 
الكوفيين” © وبه قال الأخحفشٌ» والفارسيئ» واب برهانء وأبو البركات الأنباري» 
2 0 : 7 قُ 
والعكبريٌ» وابنُ يعيشء واب مالك' '. 
والثالث: حوارٌ منع صرفي العَلم المنصرفي في النشر والشعرء وهو قول 
كىن ْ 


.)١77/١( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(؟) شرح الكتاب للسيرائي )١3/١(‏ وفيه رأي سيبويه» والمقتضب (755/7)» وشرح الكتاب للسيرائي 
»)١5/١(‏ والنكت »)١75/١(‏ وشرح ألفية ابن معط .)54147/١(‏ 

(؟) شرح الكتاب للسيراقي »)١37/١(‏ والإنصاف .)5١5/75(‏ 

(5) شرح الكتاب للسيراقي »)١35/١(‏ والارتشاف (837/7)» وشرح اللمع »)58١/7(‏ والإنصاف 
»)5١4/1(‏ واللباب »)57/1١(‏ وشرح المفصل »)١١5/١(‏ والتسهيل .)١75(‏ 

(5) شرح الكافية الشافية لابن مالك .)١511١/9(‏ 
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00 2 3 اأملدة ‏ ذ 1 0 
وتجدرٌ الإشارة هنا إلى أن ابنَ فلاح قيّدَ الخلاف في المساألة بأمرين” ': 


أحدهما: أنَّه في الشعر دون الاختيار. وقد حكى الاثفاق على هذا 
فقال: "السب الواحدُ لا بمنمُ الصّرفَ اتّفاقاً احتياراً". 


ا 


وأرى أنه لا يردُ عليه أنَّ ثعلباً أجازه اختياراً؛ لأنَّ ما ذهب إليه ثعلتٌ خرقٌ 


للإجماع فلا يعتكٌ به. 

والشاني: أنّه في العَلّمِ المصروفي», وهذا التَّقِيبدُ سبقه إليه ابن يعيش» وبعضٌ 
النحاةٍ على عدم تقييدِه. 

وأرى أن تقييدَ الخلافٍ في العَلَّم هو الصّوابُ» بل هو تحريرٌ لموضع 
النزاع» 07 عليه أنَّ الشواهدّ في هذه المسألة إِنا هي في الأعلام» وقد صرّح 
الرضيحٌ بأنَّ احيزينَ لا يجيزونَ مطلقاًء بل بشرط العلّميّة دونَ غيرها من الأسباب؛ 
لقوتماء وعليه فإِنَ الاسم لمحرّدَ من سبب المنع لا جنع نحو: (رحل)» و(فرس)» 
وقد حكى ابنٌ فلاح اتّفَاقَ النّحاة على ذلك فقال: "وأما بلا سبب فلا يجوز 
اتّفاقاً"'» وأا ما ود فيه علّةٌ واحدة فإن كانت العلميّةَ فموضعٌ الخلاف؛ وإن 


كانت غيرّها فلا مُنع. 
ع ا هوا" 
الأدلة” ': 

ل ل مده 


.)915 -979/5( والمغني له: ت النهاري‎ »)١55-١71١( شرح الكافية له‎ )١( 
والإنصاف‎ »)١97/١( المقتضب (4/7 75)» والأصول لابن السراج (479/7)» وشرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 
.)4 47/١ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ »)١١5/١( والإيضاح في شرح المفصل‎ »)53/9( 
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ذلك إلى رده عن الأصل إلى غير الأصلء وَإنما يحور في الضّرورة رد الكلمة إلى 
أصلهاء لا إخراجُها عن ذلك. 

وحجة الجواز في الشّعر السّماعٌ» والقياسٌ: 

فأمّا السسّماعٌُ فمنه قولٌ الشّاعر: 


فمسا كان حصقٌ ولا حابس يفوقانٍ مرداس في مع" 
وقول الشاعر: 

طلب الأزارق بالكتائب إذ هَوَت بشبييي غانكد: النفوس كت 
وقول الشّاعر: 

لمصعب عند جد القو 2 ل أكتيصماوطيئها" 
وقول الشّاعر: 

وكين وللدوا عامم ب ل 
وقول الشّاعر: 

وقائلةٍ ما بال وَوسرَ بعدنا صحا قلبُه عن آلٍ ليلى وعن هنيا” 


.)815( البيت من المتقارب» للعباس بن مرداسء ديوانه‎ )١( 

(؟) البيت من الكامل» للأخطلء ديوانه .)١١5(‏ 

(؟) البيت من محزوء الوافر» لابن قيس الرقيات» ديوانه (7). 

(5) البيت من مجحزوء الحزج» لذي الإصبع العدواني» والبيت في: الأصول في النحو (57/7)» والإنصاف 
(501/7) وشرح الكافية الشافية .)١51٠/9(‏ 

(5) البيت من الطويل؛ لدوسر بن ذهيلء والبيت في الأصمعيات (737١)؛‏ ومجالس علب ))١41//١(‏ 
والخزانة 59/19 .)١‏ 


مكيبي لسان العرب اهدده[ 60 4ك يع يت مز 


مكتين لسان العرب 


وأمّا القياسُ فليس حذف التَّدوينِ بأعظمَ من حذفب («الزاء) و(اللام) في قولٍ 


الشاعر: 

درس الما مالع فأبانٍ 2 فتقادمت بالحبس فالسُوبانِ"' 
يريد المنازل» وبأعظم من حذف الواو في قول الشّاعر: 

فبيناة يمشري رَخْلّه قال قائ” لمن جمَلٌ رحوٌ الملاط ع0 


يريد: (هو). فإذا حاز للشاعر للضّرورة حذفٌ ما هو من نفس الكلمة 
فحذقه للشّوين الزائدٍ عليها أولى. 
وقد أجاب المانعونَ عن سماع المجيزين بأحد أمرين”": 
أحدهما: عدم صحّة الرواية» وأنَّ الرواية الصحيحة بخلاف ما ذكر ابحيزونَ» 
كما ف قولٍ الشاعر: 
فماكان حصي ولا حايس يفوقَانٍ مورداس في بجمع 
فالرواية الصحيحة (شيخي) بدلا من (مرداس). 
وكما ف قولٍ الشّاعر: 
لعسعرة: عل بد اليو ل أكثن ها واطيئها 
فالرواية الصحيحةٌ (وأنتم حين جد الأمر). 


.)١75( البيت من الكامل» للبيد بن ربيعة» ديوانه‎ )١( 

))١993( البيت من الطويل» للعجير السلولي» والبيت في: الأصول (5753/8).» والمسائل العسكريات‎ )١( 
.)59/١( والخصائص‎ 

(؟) شرح الكافية لابن فلاح »)١55-١571١(‏ والمغني له: ت النهاري (955/5- 9175). 


مكتين لسان العرب 


والغاني: التَأوبلُ: وذلك بحملٍ اللّفْظٍ على غير ظاهره» فقالوا في (دوسر) 
و(شبيب) و(مرداس) -على فَرضٍ صحة الرواية-: أنَّ أصلّها على إضافتها إلى ياءٍ 
المتكلّم ثم أبدلت من الكسرة فتحدٌ فانقلبت الياءٌ ألفأه فحذفت الألفُ» وبقيت 
الفتحة» وأمّا (عامر) و(مصعب) على قَرض التَسِليمٍ بالرواية؛ فيُحملانٍ على 
القبيلة لكثرة أتباعهما. 


ولم أقف على حُجةِ لثعلب على جواز منع صرفي العَلم المنصرفب في التثر. 


ْ 


1 


الترجيح: 
والرَّاجِحُ عددي جوازُ ترك صرف العَلَمِ المنصرف في ضرورة الشعرء 
وذلك لثبوتٍ جماعه عن العرب من خلال الشّواهدٍ المتقدّمة» وهي كثيرة» ومن غير 
الجائز إدحاهًا في كم الشّذوذ, وأمًا الرواياث التي أوردها المانعونَ فإِتما ثبت في 
بعض الأبيات» إلا أن بعضّها الآخر قد بقي على ما هو عليه والأصلٌ عدمُ 
تأويلهاء على أنَّ الرواية -كما قال الرضيئ- إذا ثبتت عن ثقةِ؛ فإنّهِ لا يجوز ردّهاء 


وإن ثبتت عند آخر رواية غ يكم( واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


2 الخامسة والعشرون بعد المائة 
حكم ما لا ينصرف إذا دخلته (أل) أوأضيف 


احدها 5 أنه ألا ينصرف» وهو الظّامد د سيبوية ) والمبرد وابن ني السّراج» 
وبه قال العكبريئ» والصفاقء وابرع عضف: 0) 
والشاني: أنه مصروف, وهو قول الزَّحَاجء والنَّحَاحِيٌ والسّيرائيَ» واحتاره 


00 


الأشوي 
والفالث: أنّه إن زالت منه عِلَةٌ فمنصرف, نحو: (بأحمدكم)» وإن بقيت العلتان 
001 1 500 ف 
وك ' 
الادلهك ': 
لل دا 
حجة القائلينَ بأنه غيرٌُ منصرثب أن الصّرف عبارة عن التنوين» ولا تنوينَ مع 


)١(‏ الكتاب (١/؟75)»‏ والمقتضب »)3١7/8(‏ والأصول في النحو (73/1)» واللباب »)577/١(‏ وشرح 
الكتاب )5517/١(‏ وشرح الجمل (؟5/5١١).‏ 

)١(‏ ما ينصرف وما لا ينصرف (5)» والجمل في النحو »)75١١(‏ وشرح الكتاب »)١59/١(‏ وشرح 
الأشمونى على الألفية .)١١9/1١(‏ 

(*) ذكر ذلك الأشمونى في شرحه على الألفية .)١٠١9/١(‏ 

(5) اللباب للعكبري »)577/١(‏ وشرح الكتاب للصفار »)557/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
».)١١5/١(‏ والإيضاح في شرح المفصل »)87/١(‏ وشرح الكافية لابن جمعة .)١75/١(‏ 


سمكييم لسان العرب دادج دردة[] 60 به رم 


اسية لي كل 


الألف واللام والإضافة» فلا صرفء وإِنما دخله اللثُ؛ لأنَّ سقوطه كان تبعاً لحذفي 
التدوين؛ لغلا تلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم» أو المبنيات على الكسر» ومع 
دخول الألف واللام والإإضافة وول ذلك. 

وحجةٌ القائلينَ بأنّه مصروف أنَّ الألف واللام والإضافة يُحَدِثَانٍ في الاسم 
معنى لا يكونُ في الفعل» وهو التَرِيفُء فيزولٌ شب الفعلٍ بذلك؛ فيعودٌ الاسمٌ إلى 
أصلهء وهو العكرفء ولأنَّ الخد من الصترف» وقد دخلّه بعضُ ما يدل على 
الصّرف» فكان منصرفاً. 

وحجةٌ القولٍ الثالث: أنه إن زالَ أحدٌ السَببِينِ وحب الصّرف؛ لزوال المانع» 
وإن كان السببانٍ موحودين مع دخولهما وجب القولُ بمنع الصرف؛ لقيام المانع. 


والرّاجحُ عددي أنّه إن زالت منه علةٌ فمنصرف, نحو (بأحمدكم). وإن 
بقيت العلتان فلاء نحو: (بأحسنكم)؛ لأنَّ المنع من الصّرف مقيّدٌ بوحودٍ علتين في 
الاسمء كالعلمية والعجمة في نحو: (إبراهيم)» والوصفية وزيادة الألف والنون قي نحو: 
(غضبان)» أو علةٌ تقومٌ مقامهماء كألف التأنيث نحو: (حمراء)» فإذا أضيف الممنوع 
من الصّرف أو دخلّه الألفُ واللامٌ فإنَّنا ننظرٌ في الاسم: إن زال أحدُ السّببين وبحب 
القولُ بأنّه مصروف؛ لزوال المانع» نحو: (بأحمدكم). فإِنَّ العلميّة التي هي أحدُ 
السَّببِينِ في المنع قد زالت بسبب الإضافة» وإن كان السببانٍ موحودين مع دخحوهما 
وحب القول بمنع الصّرفي؛ لقيام المانع» نحو: (غضبانكم)» و(الغضبان)؛ فَإِنَّ 
الوصفيّة وزيادةً الألف والنون اللَّذَانِ هما سببٌ المنع باقيانِ» فلم ينصرف الاسم هنا 
قاف المسسين ا أعلمُ بالصّواب. 1 
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ا 


ةك يه" 


المسالة السادسة والعشرون بعد الماته [ 


أصل (لن) 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال 


أحدها: أتما مركبةٌ من (لا) وأن)» فاللامٌ من (لا)» والنون من (أن)؛ لأنَّ 
الممزةٌ حذفت لكثرة الاستعمال؛ ثم ُذفت الألفُ لالتقاء الساكنين» وهو قولُ 
الخليل» والكسائئ» وبه قال السهيليك7"؟. 

والشاني: أَتما مفردةٌ وهو قولُ سيبويهء والمبرد» والجرحا» والشنتمري» 
والشلوبين» وابنٍ مالكِ» والكيشئ» والمالقين”"2» ونُسِب إلى الجمهور”". 

والغالث: أنَّ أصلّهاء (لا)» إلا أتمم توسعوا فأبدلوا من الألفٍ نوناًء وثفي بما 
المستقبل» وهو قولٌ الفراء». 


.)١55-1١*5( ونتائج الفكر‎ »)١5/5( الكتاب (5/7)» وشرح التسهيل‎ )١( 

؟) الكتاب 5/9)» والمقتضب (8/7)» والمقتصد ».)١٠١55-1١١51١1/7(‏ والنكت ».21347/1١(‏ والتوطئة 
»)١45(‏ والتسهيل »)5١9(‏ والإرشاد إلى علم الإعراب (545 54)» ورصف المباني (7555). 

59) الجنى الدابي (585). 

(5) رأيه في: شرح التسهيل لابن مالك )١5/54(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)750/1١(‏ 


سمكييم لسان العرب ددح دردة[] 00 4ه 


0_١ 


عام" 
الادلك” ': 
اللسسس 


حجةٌ الخليل أمران: 


أحدهما: أتما قد حاءت ف الشّعر على الأصل من غير حذفي؛ قال 


الشاعر : 
يحُى المرء مالا أن يلاقى 1 د 


والمعنى: يرحي المرءٌ الذي لن يلاقيه. 

والشاني: قرب لفظٍ (لن) من لفظ (لا) و(أنْ)» وأنّ معناهما من التي 
والنَخلّص للاستقبال حاصلٌ في (لن). 

وحجةٌ القولٍ بأنّها مفردة أنَّ هذا هو الأصك؛ ولا يصحٌ اذَعاء التركيبٍ إلا 
بدليل قاطع» ولا دليل هنا يفيدٌ ذلك» فبقيت الكلمةٌ على الأصلء وهو البساطة. 

وحجةٌ الفراءٍ أنَّ (لن) و(لا) حرفانٍ نافيانٍ ثنائيان» و(لا) أكثرٌ استعمالاً 
تابدلت ألقها نوناً. 


121211010 


| الترجيح: 
والرّاجحُ عندي أنَّ (لن) غيرٌ مركبة؛ لأنَّ صحة ادّعاء التركيب ترحع -فيما 


)١(‏ الكتاب (7/ه)» والمقتصد »)٠١55-١٠١5١/5(‏ وشرح التسهيل لابن مالك »)١5/54(‏ والمغني: ت 
ضائحي »)١١714/7(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)54٠0/١(‏ والتذييل والتكميل (10/5 أ). 

)١(‏ البيت من الوافر» حابر بن رئلان الطائي» والبيت في: نوادر أبي زيد (574١)؛‏ وضرائر الشعر (57)؛ 
والخزانة (47/7 5). 


مكتنيم لسان العرب درج درحة[] 00 4 


تسسا 


مكتين لسان العرب 


يظهرٌ لي من كلام النحاة- إلى أمورٍ منها: 
أولً: وحودُ ما يدل على التّركيبٍ بأنْ يظهرٌ في بعضٍ المواضع. 
ثانياً: عدم وجود ما بمنع ادّعاء التركيب صناعةً. 


والأمرانٍ هنا لا يسلمات: 
فَأمًا الأول؛ فلأنّه لا دليل قاطعٌ على وجود التكيبٍ في (لن)» وأا احتجاج 
الخليل بقولٍ الشّاعر: 
ييحي المرغ مالا أن يلاقي وتَعْرِضُ دون أقربه الخطوبُ 
فليس بدليل قاطع على التّركيب؛ إذ رُوي البيثُ (ما إن لا يلاقي)”" فلا 
وأمّا الغاني؛ فلأنَ القول بأنَّ أصله (لا) و(أن) يقتضي حوارٌ دحولٍ (لن) 
على الماضي؛ لأنَّ (أن) تدحل عليه وهذا ممتنعٌ صناعةً» وكذلك فإنَّ (لن) يجورٌ 
تقد معمولٍ ما بعدها عليهاء ولو كان أصلّها من (لا) و(أن) على تقدير الخايل؛ 
أو (لا) على تقدير الفراء لامتنع ذلك؛ لأنَّ (أن) و(لا) لا يجوز تقد معمولٍ ما 
بعدهما عليهما صناعةً واللَهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


19 النواخر لأبي زيد 5549). 


[ المسألة السابعة والعشرون بعد المائة‎ ١ 


دلاله (لن) 


آراء النحويين 
راء التحوييسن : 
المسألة فيها قولانٍ للتّحويينَ: 
أحدهما: أنما تفيدٌُ نفى المستقبل» ولا يلزم منه التأبيد» وهو قولُ التّعلبىء 
والبغويّ» والباقولي» والفخر الرازي» والعكبريّ» وابن مالكء والرضئ» وابنٍ جمعة, 
ين : َّ ١‏ 
والمرادي» والسمين الحلبي, وان هشام, والرّركشيه” / 
والثاني: أتما تفيدُ نفي المستقبل على التأبيد» وهو قولُ الرتخشريٌ؛ فقد ذكر 
الأردبيليئٌ أن الرّخشريً قال في بعض نسخ الأنموذج: "و(لن) نظيرةٌ (لا) في نفي 
المستقبل ولكن للتأبيد". وق النسخخحة المطبوعة (على التأكييد” بذاك من 


وللقايين !"42 ويسقال اده اناي وايق عطيته وارة عه 7 


)١(‏ الكشف والبيان (075/5؟)» ومعالم التنزيل (77/7/9)»: وشرح اللمع (؟/5414)» ومفاتيح الغيب 
1100 والمتبع في شرح اللمع (51/7)» والتسهيل (5؟؟)) وشرح الكافية: القسم الثاني 
(850/1) وشرح ألفية ابن معط .)399/١(‏ واللجنى الداني :.)757١(‏ والدر المصون :)5١7/١(‏ 
ومغني اللبيب )58١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (59//5). 

.)١؟( شرح الأنموذج للأردبيلي (57).» والأنموذج‎ )١( 

(©) البحر المحيط في أصول الفقه (3//7؟)» وامحرر الوجيز 00/7 4)» وشرح المفصل (15/5). 
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ا 


ةك يه" 


رام ©" 
الادلك” ': 
لللسسس 


حجةٌ الجمهور أنا لو ثبنت للتأبيد لم يتقيّد منفيّها باليوم في قوله تعالى: 
(دََن كيم الوَمَ اضيا 7009" ولم يكن لذكر التأبيدٍ فائدةٌ في قوله تعالى: 
فون يَتَمَئَوَهُ أبدأ76' إلا التكرار» والأصلك عدمّه؛ ولكان ذكدٌ الغاية ممتنعاً» وقد 
حاء ذكرٌ الغاية معها في قوله تعالى: 7 فَالوالن َس عليه عَكدينَ حَق ببحم ينا موس 
©" 

وحجة القولٍ بأنها أبدا للتأبيد أن (لن) نفيٌ لقولنا: (سيقوم) و(سوف 
يقوم)» وهما يفيدان التنفيس في الزمان» فلذلك يقعٌ نفيّه على التأبييد وطولٍ المدة. 


والرّاجِحُ عندي أنَّ (لن) من الألفاظ المشتركة, فتدل بوضعها على التّفي 
المؤقت. والتّفي المؤبّد, فقول القائل: (لن أفعل) مُحتمك للأمرين: وهما التّفئْ 
المؤقت» والتّفيئع المؤبّد» والقرينة هي التي ند المراد؛ وقد جاء السَّماعٌ مُوْ يدا لذلك» 
فمن استعمال (لن) في الثفي المؤكّد قولّه تعالى: ِنَم لن يَغَنوأ عن ك ون الله 


؛»)51١7/؟( الكشف والبيان (74/5؟)» وشرح اللمع للباقولي (؟/5514)» والمتبع في شرح اللمع‎ )١( 
.)519/1١( وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ »)١5/4( وشرح المفصل لابن يعيش‎ 

(1) سورة مريم: من الآية (55). 

(9؟) سورة البقرة: من الآية (568). 

(5) سورة طه: من الآية (41). 


مكتنيم لسان العرب حرج دردة 1[ 6 ابه لعاوة نوز 


نا وقوله تعالى: ( ون لم تَْعلُوأ ون تَفْعَلُو) 06" 2, ومن استعماها في التي 
المؤمّت قوله تعالى: لدَلنْ أكيْمَالَوْمَ إِنيِيًا (4)5) وقوله تعالى: (وَآن يَتَمَئَوهُ 
ايو 344 فيك بالكيا؟ لهم يتمتون الموت في الآخرة؛ بدليل قوله تعالى: 
لض ناريك 4: فتخصيصٌ (لن) بالتأبيد "دعوى باطلةٌ على أهل اللّغة» وليس 
يشهدُ بصحته كتابٌ معتبنٌ ولا نقكّ صحيخ””", والله أعلم بالصّواب. 


ات 


.)١9( سورة الحاثية: من الآية‎ )١( 
.)١؟‎ 4( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
.)١3-0/17( مفاتيح الغيب للرازي‎ )7( 


عتية السات العرف ددح 15[ 6 هك يعات بوذ 


ل 


٠‏ المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة 
أصل (إذن) 5 


آراء التُحودينَ 
راء التحويس : 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للنّحوبِينَ: 
أحدها: أَنا مركبةً من (إذ) ولأن) فألقيت حركة الحمزة على الذال وِخُذِفَت 
1١١‏ 
وهو قولٌ الخليل» ونْسِب إلى بعض الكوفييت”". 
والغاني: أتما مفردةٌ لا 20 وهذا لفون اسية ن.سيووي "أ ويه قال 
العكبريٌ وابنئ جمعة, والمالقئٌ ) وابنٌ هشاه”", ولحت إلى الجمهور ا 
والثالث: أتما مركبةٌ من (إذا) ولأن)» وهو قولٌ أن على الكنلي7 . 
الأوي0. ' 
ا 5 قر ل 
وحجة القولٍ بأنها مفردة أن الأصل في الحروفي البساطةٌ» ولا يُدَعى التركيبُ 
إلا بدليلٍ قاطع» ولا دليل قاطعٌ هنا يدل على التركيب. 


.)١51( الارتشاف (0/5٠55١).؛ ورصف الباني‎ )١( 

.)5141/١( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١١ 

() اللباب في علل البناء والإعراب (74/7)» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (١/51؟)»‏ ورصف 
المبافي »)١51(‏ ومغني اللبيب .)1١١(‏ 

49) تمهيد القتواغك لناظر اليش :5/43 41). 

(5) الارتشاف (1750/5)» والرندي هو عمر بن عبد امحيد تلميذ السهيلي. بغية الوعاة (؟0/5١5).‏ 

(5) اللباب في علل البناء والإعراب (754/7)» والإيضاح في شرح المفصل (15/7١)؛‏ ورصف المباني 
»)١510‏ وتمهيد القواعد لناظر اليش .)4١57/8(‏ 


مكتنيم لسان العرب حط"رهدردة 1[ 6 ابه رعاوة نوز 


وحجةٌ القولٍ بأنّها مركبةٌ من (إذا) و(أن) أنما تُعطي ما تعطي كل واحدةٍ 
منهماء فتُعطي الرّبط كإذا)» والنصب كرأن), ثم خذفت همزةٌ (أن)» ثم ألفُ (إذا) 
لالتقاء السأكنين. 

ولم أقف على حجة لدعوى الخليل في أنما مركبةٌ من (إذ) و(أن). 


والرّاجح عندي أن (إذدت) غير مركبة؛ أن صحة ادّعاء التركيب تربحع 
-فيما يظهرٌ لي من كلام النحاة- إلى أمورٍ مثها: 

أولاً: وجودٌ 00 على التركيبٍ بأنْ يظهرٌ في بعض المواضع. 

ثانياً: عدمٌ وجودٍ ما يمنعٌ اذّعاءً التّركيب صناعةً. 

ثالفاً: بقَاءُ معنى الكلماتٍ بعد التركيب على ماكانت عليه قبله. 

وهذه الأموز لم تسلم هنا: 

فأمّا الأول؛ فلأنّه لا دليل قاطعٌ على وحود التّركيبٍ في (إذن)؛ إذ لم يُتكلّم 
بالأصل الذي ادّعاه أصحابُ القولٍ بالتّركيب. 

وأمّا الشاني؛ فلأنَّ القولّ بأنَّ أصلّه (إذ) ورأن) أو (إذا) و(أن) يقتضي أن 
تعمل (إذن) في كلّ موضع؛ لأنَّ (أن) تعمل في كلّ موضع, وهذا ممتنعٌ صناعةً؛ 
لأنَّ (إذن) لا تعمل إلا في بدايةٍ الكلام؛ ولأنَّ (إذ) و(إذا ظرفا زمانٍ تلز 
إضافتهما إلى الجملة» وهذا ممتنعٌ صناعة في (إذن). 

وأمّا الثالثُ؛ فلأنٌَ (إذن) لما معن مستقلك» وهو الحوابُ والجزاء» ولو ضع 
موضعها (إذ أن) أو (إذا أن) لم يفيدا هذا المعنى, واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 

عت 


كَتيضٌ لسان العرب حا رددردة ]| 00 به 


ةك يه" 


0_١ 


الفاء) و(الواو) و 


1 المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة 
الناصب للفعل المضارع بعد ( (أو) 5 


0 


آراء التحوني: 
آراء النحويين 


المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتحويين: 

أحدها: أنه منصوبٌ بإضمار أن» وهو قول جمهور البصريينَ» ومنهم: 
سيبويه والمبرد» وابنٌ السّراج» واليَّحَاحِيئٌ» والسّيراقُ» واحتاره أبو علي الشّلوبِين 
وابرنُ عصفور» وابنُ مالك» وابنُ جمعة» والمالقيئٌ» وأبو حيان”"2. 

والغاني: أنه منصوبٌ بالحروف الثلاثة نفسهاء وهو قولُ الكسائيم؛ وهشام 
وثعلب» من الكوفيين» وبه قال اللحرميئخ27. 

والغالث: أنّه منصوبٌ على الخلاف» وهو قولُ الفراء» وبه قال أبو جعفر 


الطبري» واب خروفيء ونُسِب إلى الكوفيينَ غايي”. 


19 الكتناب 8/600 9 45-44)» والقنضب 5ا ديت 14دقم والأصول فق الحو و*/ 6 1), 
والحمل »)١88-1١85(‏ وشرح الكتاب »)5١//9(‏ وشرح المقدمة الجزولية (؟559-1455/5)) 
وشرح الحمل »)١55-١541/57(‏ وشرح الكافية الشافية (*/57 5١)؛‏ وشرح ألفية ابن معط 
)3"57-5155/١(‏ ورصف المبانيى ١737‏ 3374 477)» والتذييل والتكميل ٠١7/0(‏ ب). 

(؟) الارتشاف »)١574/4(‏ وتذكرة النحاة (551)» والجنى الداني (77)؛ وشرح الكتاب للسيراقي 
78/0 ؟). 

() معاني القرآن (١/57-لا؟اء 07511١8‏ ؟) 4)1١0-779/5(‏ وجامع البيان )١55/١(‏ 


و(؟/185١)‏ وشرح الجمل (0791/7 7293755), وشرح الحمل لابن عصفور (5/7 5 .)١‏ 
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ةك يه" 


عام" 
الادلك” ': 
كته 


حجةٌ القولٍ بأنّ الفعلّ بعد الحروف الثلاثة منصوبٌ باضمار (أن) أنَّ 
هذه الحروف حروفُ عطفيء والأصل فيها أن لا تعمل؛ لأتما لا تختصٌ؛ فتدخلكه 
على الكلماتٍ الثلاث: الاسم والفعل والحرف. 

وحجةٌ الجرميّ على أنَّ الفعل بعد الحروف الثلاثة منصوبٌ بها أمران: 

أحدهما: أنه لم يقم دليكٌ على أنَّ النَصب بإضمار (أن). 

والغاني: أنَّ هذه الحروف الثلاثة قد خرحت عن باب العطفي إلى معنى 
المعية» والسكببية» والاستثناء والغاية» فهي مختصة بالفعل. 

ويرى هشامُ أنَّ العلة في نصب المضارع بالحروفي نفسِها أنَّهِ لما لم يُعطّف 
المضارعٌ على ما قبله لم يدخله اليَفغى ولا الحزئ؛ إذ ما قبله لا يخلو من أحد هذين, 
وما لم يستأنف بطل الرّفعٌ أيضاء فلمًا لم يستقم رفعٌه ولا جزمّه؛ لانتفاء موجبهما 
1 فق إلا النصبي» 

وبرى ثعلبُ أنَّ الحروفٌ الفلائة تتصبت؛ لأتما دلت على الشرط؛ إذ معنى: 
«هل تزورقي فأحدثك): (إك تزرني أحدثك), فلمًّا نابت عن الشرط ضارعت 
(كي) فلزمت المستقبل وعملت عمل (كي). 

وحجةٌ الفراء على أنَّ المضارعَ بعد الحروف الغلاثة منصوبٌ بالخلاف أنَّ 


)١(‏ شرح الكتاب للسيرائي (57/7)» وعلل النحو لابن الوراق :)١35(‏ والإنصاف (58/7ه-0059) 
وشرح الجمل لابن عصفور (؟/45 »)١‏ والارتشاف .)١77/8/54(‏ والجمع .)١١17/4(‏ 
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ا 


ةك يه" 


والرّاجحُ عندي هو القولٌ بأنَّ الفعل المضارع بعد (الفاء) و(الواو) و(أو) 
منصوبث بها؛ وذلك لما بلي : 


ا 4 


لا: أنَّ القولّ بإضمار (أن) يلزمُ منه التَقَديدُ الذي لا يخلو من تكلّّف؛ 
00 وما دخلت عليه بالاسم, وِيُمَدّرُ لذلك ما قبل العاطف اهما كذلكء نحو 
قولحم في: (زرني فأزورك)» إِنَّ تقديرٌ الكلام: (لتكن منك زيارةٌ فزيارة مني)؛ ولا 
يخفى أن البعد عن التقدير أولى. 

ثانياً: أنه لم يقم دليك على أنَّ التصب بإضمار (أن). 

وقد أبطل ابن فلاح قول الجرميّ الذي رجحثّه بأمرين7") 

أحدهما: أنَّ هذه الحروف لا يُنصَّبُ بما في الإيجاب» ولو كانت ناصبةً 
لاطرد النَصب بما. 

والثاني: أَما حروفُ عطفيء وحروفُ العطفيٍ لا تعمل. 

وفيما قاله نظر: 

فأمًا قولّه: إِنَّ هذه الحروف حروف عطي وحروف العطففٍ لا تعمل؛ 
لعدم اختصاصهاء فالجوابُ عنه أنَّ هذه الحروفٌ قد خرحت عن باب العطفٍ إلى 


.)1785-17/7/5( المغني:ت ضائحي‎ )١( 


سمكييم لسان العرب ددح درةة[] 0ه به رما 
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معنى المعية والسببية» والاستثناءٍ والغاية» وهذه المعاني مختصّة بالفعلٍ المضارع فهي 
إذاً مختصّةٌ بالفعل فصع عملّها. 

وأمّا قوله: إِنَّ هذه الحروفٌ لا يُنصّبُْ بها في الإيجاب؛ ولو كانت 
ناصبةً لاطرد النصب بهاء فمردودٌ بأنَّ هذه الحروف في الإيجاب تكونُ عاطفةً 
لذلك لا تعمكٌ» أنّا إذا سُبقت بطلب فإِتما تخرج عن باب العطفي إلى معنى المعية» 
والسببية» والاستثناء والغاية» فعَمِلَت؛ لاختصاصها حينئدٍ بالفعل المضارع. 


3 06 


: أنَّ القول بالخلافي ضعيف لأمور: 
الخلاف يحص بنصب الأول » كما يحصلْ بنصب الثاني. 

الشاني: أن المعطوف ب(لكن) و(لا) في نحو: (ما جاءني زيدٌ لكن عمرق) 
و(حاء زيدٌ لا عمروٌ) مخالفتٌ للأولٍ ولم يتتصب على الخلاف. 

الغالث: أنَّ الخلاف عام معنوييٌ» وفي الكلام عامل لفظيٌّ يحسنٌ إسنادً 
العمل إليه فالقولٌ به أولى» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ام 


أحدها: أ 


ات 
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مكتين لسان العرب 


٠‏ المسألة الثلاتون بعد المائة 
الناصب للفعل المضارع بعد لام التعليل 5 


آراء ا : 5 
ازاء : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتحويينَ: 
أحدهما: أنَّ الفعل المضارعَ بعد لام التّعليل منصوبٌ بلأن) مضمرةًٌ بعدهاء 
1١١ 00‏ و 7 7 0 
وهو قول البصريِينَ” '» ومنهم: سيبويه, والمبرة» وابن السّراج» واحتاره أبو البركات 
>5 5 2 م فر ١‏ 
الانباري) والعكبريٌ والمالقيٌ وابنٌ هشام' ١‏ 
والفاني: أنَّ الفعل المضارعَ بعد لام التّعايل منصوبٌ بماء وهو قول 
| ا ا060 3 
الكوفيينَ” '' ومنهم: الفراغ» وتُعلبُ”©. 
ع »+8 ) 
الادلك ': 
اسه 


حجة البصربين أن الام من عوامل الأععاى وعواملٌ الأسماء لا يود أن 


)١١‏ الإنصاف (075/9ه). 

))5075/5( والإنصاف‎ »)١59/5( الكتاب (5/7)» والمقتضب (7/5), والأصول في النحو‎ )١( 
.)١5١7( واللباب (78/7)» ورصف المباتي (7959)» ومغني اللبيب‎ 

(9؟) الإنصاف (؟2175/5). 

(4) معان القرآن ».)5١٠١/١(‏ والارتشاف .)١570/14(‏ 

(5) الكتاب (5/5).؛ والمقتضب (7/5)»: والأصول في النحو (؟59/5١).‏ والإنصاف (؟/ه/اه)» 
واللباب (؟38/5)» والمغني: ت ضائحي .)١5١7/75(‏ 


مكتين لسان العرب 


تكونَ عوامل الأفعال» فوحب أن يكونَ الفعلْ منصوباً بتقدير (أن)» فتكونٌ 
(اللام) داحلة على مصدر مؤولٍ» وليس على الفعل, وَإعا لحخذفت هنا ييا 
والحذف للتّخحفيفٍ كثيرٌ في كلامهم. 


وحجةٌ الكوفيين من وجهين: 

أحدهما: أنَّ (اللام) هنا ليست الْحارّةَ للاسم حت يمتنع دخوًا على الفعل 
وإن شاركتها في اللّفظ؛ لأنَّ الاشتراكَ في اللّفْظ لا يُوحب الاشتراكٌ في المعنى؛ 
بدليل اشتراك لفظ (حتى) بين الحارّة والعاطفة» مع اختلافي المعنى. 

والثاني: أنه لو جاز إضمارٌ (أن) بعد لام الحرٌ لحارٌ إضمائها بعد الباء» نحو: 
(أمرت بيقوم)» قياساً على (اللام). 

ويرى ثعلبُ”(" أنَّ (اللام) إِنما تصبت ما بعدها لنيايتها عن (أن)؛ فخالف 


أصحابه؛ لأَتم يجعلوتما ناصبةٌ للفعل بطريق الأصالة. 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي قولٌ البصريينَ» وهو أنَّ الفعل المضارع بعد لام التُعليل 
منصوبٌ ب(أن) مضمرة بعدها؛ لأنَّه قد ثبت أن (اللامَ) الداحلة على المضارع من 
حروفي الحرٌ؛ بدليلٍ دلالتتها على العلّة» وهو المعنى الموحودُ في حرفي الجبرٌ الذي هو 
من عوامل الأسماءٍء فلا يصخٌ عملّها في الفعل؛ لأنَّ عوامل الأسماءٍ لا يجورٌ أن 
تكونَ عوامل الأفعال. 


0 الارتشات 4/41 


وما قول ثعلب إن اللامَّ نائبة عن (أن) فمردودٌ عندي بأنمما يجتمعان كما 


في قوله تعالى: (لََِيَمَهَآمَلُ الححِيّب 06 ولو كانت (اللامٌ) نائبةَ عن (أن) لم 
تجتمع معها كما لا يجتمع الفاعل مع نائبه» والمصدرٌ النائب عن فعله مع فعله. 

وزعم بعضنٌ الكوفيينَ أنَّ (اللام) هنا تفيدُ معنى الشّرط؛ لأنَّ قولنا: (ذاكز 
لعنجح) في معنى: (إن تذاكر تنجح), فأشبهت (إن) الشرطية:, إلا أنَّ (إِنْ) 
لماكانت أمَّ الجزاء أرادوا أن يفرقوا بينهماء فجزموا ب(إن) ونصبوا باللام 
للفرق بينهما”". وهذا زعمٌ باطل؛ لأنَّ واقع الاستعمال يفيدُ أتما للتّعليل ولو 
كانت كما رعني الكوقنين لكان ريقتى أن خمه على (إن) في الجزم؛ فَيُحِرَّمُ 
ب(اللام) كما يجَرَمُ ب(إن)؛ لأحل المشابعة 58 ببنهما"". فلك م حضل ذلك تبن 
أنَّ (اللام) الدّاخلةَ على الفعلٍ المضارع هي لامُ الجرّ» فوحب أن يكون الفعلٌ 
منصوباً بتقدير (أن)» فتكون (اللامُ) داخلة على مصدر مؤول» وليس على الفعل» 
واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان يت 


)١١(‏ سورة الحديد: من الآية (9؟). 
(؟) الإنصاف (1/17/5ه). 
(9") المصدر السابق (517///9). 
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أ المسانة الحادية والتثلاتون بعد المائة 
إعراب الجملة المتقدمة على أداة الشرط 


آواء ال 18 
اراء لنحويين : 
المسألة فيها فولان للتَحويينَ: 


أحدهما: أنَّ الجملةً المتقدّمة دالةٌ على الجزاءٍ المقدّرِء وليست هي الحزاء» وهو 
قولٌ ابن السّراج, وابن حي والرّخشري» وابن يعيش» وابن مالكِ7" 2 وثيب إلى 
حير الع 

والشاني: أنَّ الجملة المتقدّمةَ هي الجزاءً من غير تقدير جزاءٍ آخر» وهو قولٌ 
الفراء» وأبي زيدٍ الأنصاريّ والأحفشء والمبرد”"2» ونُسِب إلى الكوفيين7*) 


0 نت 
الأدلة” ': 
حجة جمهور البصريين أن القول بأن المتقدمَ هو الجوابٌ تعارضه أحكامٌ 
لفظءة: 


0 


))91/5( والخصائص (78077/17): والمفصل (7748)» وشرح المفصل‎ »)١10/5( الأصول في النحو‎ )١( 
.)757/( والتسهيل‎ 

.)١81094/5( الارتشاف‎ )١( 

(؟) الأصول في النحو »)١7//7(‏ وشرح التسهيل (87/5)» والارتشاف »)١8079/5(‏ والمقتضب (17/7). 

(؟) التسهيل .)١8(‏ 

(5) الأصول في النحو »)١1807/5(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (917/5)» والإيضاح في شرح المفصل 
.)55١0/(‏ 
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فمنها: أنَّه لوكان هو الحوات لوحب دحولُ الفاءٍ من طريقٍ الأولى» وبيانٌ 
الأولويّة هو أنه إذا تأخّرَ فالإجماعٌ على وجحوب دعولٍ الفاءٍ على جواب الشّرطٍ في 
مثل: (أنت طالقٌ إن دحلت الدار) مع تقدّم ما يُشْعِدُ بالجزاء» وهو الشّرطء فلن 
يلزمّ إذا تقدّمَ على الشّرط أولى. 


ومنها: أنّه كان يحب جزمّه إذا كان مما يقبل الجزمَ» كقولك: (تكرمني إن 
أكركَ) فوجوب اليّفع دليلٌ على أنه ليس بالحزاء. 

ومنها: أنّه كان يلزمُه أن يجيرٌ (عمراً إن تضرب زيداً أضربْ) فيكونٌُ (عمراً) 
معمولاً للجزاء؛ لأنّ الجزاة يصح تقديمه في هذا الموضع» فليصحٌ تقد معموله. 

وحجةٌ الكوفيين من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ المملةً المتقدّمة لو ل تكن معلّقَةٌ على الشّرط لوحب أنَّ الإنسانَ 
لو قال لزوحته: (أنتٍ طالقٌ إن دحلت الدارَ)» تطلقٌ في الخال لأنه الشالعة 
معلَّق على الشّرطء ولما لم تَطلّقْ عُلِمَ أنه معلّقٌ على الشّرطء بمنزلة: (إن دحلتٍ 
الدارَ فأنتِ طالقٌ)» فلا تطلق إلا بالدحول. 

والثاني: أنه إذا أمكن قيامُ المعنى بالموحودٍ فلا حاحة إلى بحاز الحذفيء الذي 
هو على خلافي الأصل. 

والغالسث: أنّه إذا كان متأحراً ينجزمُ على الجوار» فإذا تقدَّمَ بَطّل الجوارٌ 
فارتفع» فلذلك كان مرفوعاً عند التّقدم. 

1110111000 
| الترجيح: 


والرّاجحُ عندي هو قول جمهور البصربينَ» وهو أنَّ الجملةً المتقدمة 


0 هو 
واس 
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دالَّةٌ على الجزاء المقذّرء وليست هي الجزاء؛ لأنَّ حرف الشّرطٍِ دال على 
معن في الشّرطٍ والجزاء» وهو الملازمةٌ بينهماء فوحب تقديئه عليهماء كما وحبت 
تقدمٌ سائر حروفي المعاني على ما فيه معناهاء ولأنَّ الجزاء بعد الشّرط في اليتبة» 
فوحب أن يكونّ بعده في اللّْظء ليطابق اللّفْظُ المعنى, ثم إِنّه لوكان هو الجوا 
دلت عليه القاة كما تدعا .علية إذا 0 ولكان مجزوماًء فلمًا لم يكن كذلك 
دعن 1ك اب هر لزنه ورناهو در على التوي ادر بعدَ فعلٍ الشّرط. 

وأمّا حججٌ القولٍ أن المتقدّمَ هو الجوابث ب فيمكن الجواب عنها: 

فأمًا قولّهم: إِنَّ الجملةً المتقدّمة لو لم تكن معلّقةً على الشّرط لوجب 
أن الإنسانَ لو قال لزوجته: (أنتِ طالقٌ إن دخلت الدار). تَطَلّقُ في الحال. 
فالجواب عنه بأنَّ الجملة الأولى لما كانت دالَّةَ على الجملة المعلّقة على الشّرطٍ كان 
حكمُها في عدم الوقوع قبل وجود الشّرط حُكمَ ما دلَّت عليهء فلذلك لم يق بما 
الطّلاقٌ قبل وحودٍ الشّرط. 

وأمّا قولّهم إِنّه إذا أمكنّ قيامٌ المعنى بالموجودٍ فلا حاجة إلى مجاز 
الحذفي, الذي هو على خلافي الأصلء فالحواب عنه بأنَّ تقديرٌ الجواب كان 
جاح ردى يطلا كون اللتملة التقناية جعراة»لا ققنة من الأويحة. 

وأمّا قولّهم إِنّه إذا كان متأخراً ينجزمٌ على الجوار, فإذا تقدّم بَطّل الجوارٌ 
فارتفع, فلذلك كان مرفوعاً عند التقدم, فالحواب عنه بأنَّ البواز ضعيفٌ فلا 
يُصارٌ إليه ما أمكنّ الحم على عامل محقّقٍ» وقد أمكنّ جزمه بحرفب الشّرط» أو 
به وبفعلٍ الشّرطء فْبَطَلَ الجوار» واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


مكتبىي لسان العرب "دج دجس 1[ 60 بعك رع كج روز 


المسانة التانية والتلاتون بعد المائة ظ 


إعراب الاسم المرفوع بعد أداة الشّرط 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها ثلانةٌ أقوالٍ للتَّحوبِينَ: 

أحدها: أنَّ الاسم المرفوعٌ بعد أداةٍ الشّرط مرفوعٌ بفعلٍ يفسّره الظاهِرُ وهو 
قولٌ البصريين2"7» ومنهم: سيبويهء والأحفش, والمبرك» وابنُ السكراجء واحتاره أبو 
البركات الأنباري, والعكرية: و وابنٌ يار 0 

والشاني: أنَّ الاسم المرفوع بعد أداةٍ الشّرط مرفوعٌ بالعائدٍ عليه من الفعل 
الذي يليه» وهو قولٌ الكوفيين””"؛ ومنهم الفراِ”». 

والغالث: أنَّ الاسم المرفوعٌ بعد أدَاةٍ الشّرط مرفوعٌ بالابتداءء وهو قولٌ 
الكسائيت”2: وأجازه الأحفشٌ مع القولٍ الأول» إلا أنَّ القول بالابتداء هو المشهور 
عنه في كتب النّحاة» مع أنَّ القولَ الأولّ هو الأقيسْ عنده» حيثُ قال في قوله 


.)5١5/5( الإنصاف‎ )١( 

)١95/1؟( ومعاني القرآن (؟/5 75)» والمقتضب (77/95)» والأصول في النحو‎ ».)7571/١( الكتاب‎ )١١( 
.)١٠١7/5( والإنصاف (517/7).» واللباب (517/7)» وشرح المفصل‎ 

59) الإنصاف (515/9). 

(54) شرح المفصل لابن يعيش .)٠١7/5(‏ 

.)١/807١/5( الارتشاف‎ )5( 
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تعالى: ووَإِنْ أُحَدّيَنَ المشركيرت أسْسَجَارَكَ 6: "فابتداً بعد (إن)» وأن يكونٌ رفم 


(أحد) على فعل مضمر أقِيسْ الوجهين؛ لأنَّ حروف الحزاءٍ لا يُِتدَأ بعدها"7"'. 
ع ىا هوا" 
الأدلة” ': 
ل دا 


حجة البصريينَ في أنه يرتفعٌ بتقديرٍ فعلٍ أنّه لا يحور أن يُفْصّلَ بين حرف 
الزم وبينَ الفعل باسم لم يعمل فيه ذلك الفعل, ولا يجورٌ أن يكونٌ الفعل ههنا 
عاملاً فيه؛ لأنّه لا يحوزٌ تقدمٌ ما يرتفعٌ بالفعلٍ عليه» فلو ل يُقَدَرْ ما يرفعه لبقي 
الاسمٌ مرفوعاً بلا رافع» وذلك لا يحور فدلّ على أنَّ الاسم يرتفعٌ بتقديرٍ فعل؛ 

أنَّ الفعل المظهرٌ الذي بعد الاسم 0 على ذلك المقدّر. 

وحجة الكوفيينَ في أنه يرتفغ بالعائدٍ أنَّ المكنَ المرفوعَ ف الفعلٍ هو الاسم 
الأول فينبغي أن يكونّ مرفوعاً به كما في: (حاءن الظَريفُ زيدٌ) وإذااكان 
مرفوعاً به م يفتقر إلى تقديرٍ فعلٍ. 

صم 

الترجيح: 

والرَّاجِحُ عددي هو قولٌ البصريينَ» وهو أنَّ الاسم المرفوعٌ بعد أداةٍ 
التخرط مرفوعٌ بفعل يفسّره الظّاهِرُ؛ لأنّ القياسن في أدواتٍ الشّرط اختصاصُها 
بالأفعال» والقولٌ بتقدير الفعلٍ قبل الاسم ثُبقِي لها مزيّة الاختصاص بالأفعال. 


)١(‏ معان القرآن 4/١١‏ 5؟). 
)١‏ الكتتاب 257/١9‏ والمقتضب (59/؟7)» والأصول في النحو (؟/95١).»‏ والإنصاف (515/9)» 
واللباب للعكبري (51/7). 
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وأمّا القول بأنّه مرفوعٌ بالعائدٍ عليه من الفعلء كما ارتفع (زيد) في: 
(جاءني الظريفف زيدٌ) فالذي يظهرٌ لي من التّنظير بقولهم: (جاءني الظريفئُ زيدٌ) 
أنَّ مذهب الكوفيينَ هو أنَّ الاسم مرفوعٌ بالفعلٍ الذي يليه وليس بالضَّمير؛ إذ 

معنى التّنظير: أنَّ الاسم المرفوع بعد أداةٍ الشَّرطٍ جاه تفع به المي المرفوعٌ, 
وهو الفعك؛ لأكهما بمعنىّ واحدٍء كما ارتفع (زيد) بما ارتفع به (الظّريف)» وهو 
الفعل في نحو: (جاءني الظَريفُ زيدٌ)؛ لأنمما بمعنى واحدِء 9-5 مرادهم بالتنظير: 
أن زيداً مرفوعٌ م بالظريف حتى يكونَّ الاسم مرفوعاً بالضّمير. 

ويُوْيَدٌ ما أميل إليه مذهب الكوفيين في ناصب الاسم في نحو: (زيداً أكرمته) 
فقد صبّحوا بأنَّ زيداً منصوبٌ بالفعل الواقع على الحاء؛ وعلّلوا ذلك بأنَّ لمكو 
الذي هو الماءٌ العائدةٌ هو الأول في المعنى, 0 أن يكون متضعوياً يد كما قالوا: 
(أكرمث أباك زيد)”"2؛ وهذا التّعليك هو عينٌ ما أميلك إليه في مسألتنا هذه. 

وعلى كلٌ فقول الكوفيينَ ضعيف؛ لأنَّ الضكّمير لا يعمل؛ لأنَّهِ ليس بفعل, 
وليس فيه معناه ولا حروقه» فلا يصحٌ أن يكونّ رافعاً» ولا يصحٌ أن يكونٌ الفعلٌ 
الموحودُ هو الرافع؛ لأنَّ الفاعل لا يتقدّمُ على الفعلٍ على الصّحيح في المسألة. 

وما القول بأنَّ الاسم المرفوع بعد أداة الشّرطٍ مرفوعٌ بالابتداءٍ فضعيفٌ 
أيضاً؛ لأنّ حرف الشّرطٍ -كما قلتُ- يختصنٌ بالفعلٍ دونَ غيره» ولذلك عَمِلَ 
فيه» والقولُ بالابتداء هنا ينقضُ هذا الاخعتصاص» فوحب تقديرٌ فعل؛ ليُبقي لما 


0 


.)27/١( الإنصاف‎ )١١ 
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مزيةَ الاختصاص بالأفعال» وإذا وحب تقديرُ الفعل استحال وحودٌ الابتداءٍ الذي 
يرفعُ الاس؛ لأنَّ حقيقة الابتداءٍ هو التجرّدُ من العوامل اللّفظيّة المظهرة أو المقدّرة 
وهذا التّجردُ قد زال بتقدير الفعل» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


مكتبي لسان العرب حا"مدرده1] 60 4ك يع يت مز 


| المسانة الثالثة والثلاثون بعد المائة [ 


الجزم ب(كيف) 


اراء النحويين: 

المسألة فيها ثلاثة أقوالٍ للتّحوبِينَ: 

أحدها: أنه لا يحازى بماء فلا بََمُ ما بعدهاء وهو قول البصريين2'7) ومنهم: 
الخليل» وسيبويه وابنُ السّراج» وانحتاره أبو البركات الأنباريّ» والعكبريٌ» وابنُ 
عصفورء وابنُ مالك2"7. 

والغاني: أنَّهِ يحازى بما فتَحِزْمُ ما بعدهاء وهو قولُ الكوفيين”"؛ ومنهم 
الفراءِ””'؛ وبه قال قطربٌء والتحاحيئٌ» واب جمعة الموصلوت7”. 

والثالث: أنّه يحازى بماء ويحزمٌ ما بعدها إذا انّصلت ب(ما)» وهو قولٌ 
الدرمي60©. 


.)517/5( الإنصاف‎ )١١ 

(١؟)‏ الكتاب (10/7) وفيه رأي الخليل وسيبويه» والأصول في النحو »)١317/7(‏ والإنصاف (557/5)) 
واللباب (517/7)؛ وشرح الجمل »)١31/8/7(‏ والتسهيل (47 .)١‏ 

(59) الإنصاف (557/7). 

(:) معاني القرآن .)85/١(‏ 

(5) شرح الجمل لابن عصفور .)١1934/7(‏ والحمل »)7١١١(‏ وشرح ألفية ابن معط .)55٠0/1١(‏ 

(5) المسائل البصريات للفارسي .)847/١(‏ 
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عا" 
الادلك” ': 
اللسسس 


حجة البصريينَ على أنَّه لا يُجازى ب(كيف) أنّه غيدُ مسموع من العرب» 
ولخالفتها أدواتٍ الشّرط بوجوب موافقة جوايما لشرطهاء كما أتما تقصت عن 
سائر أخواتما؛ لأنَّ جواتما لا يكونُ إلا نكرةً؛ لأتما سؤالٌ عن الحال» والحالُ لا 
ذكوث الاتكراء. وسائى ارقا كار عابي بالعرفقه وقارة كاب باكر كما اليا 
يحور الإحبارٌ عنهاء ولا يعودُ إليها ضميرٌ كما في (مَن) و(ما)» فلمًّا قصرت عن 
ذلك لم يجار بما. 

وحجةٌ الكوفيينَ أنّه يقالُ: (كيف تصنمٌ أصنمٌ) بالرفع» وإذا جاز رفمٌ 
الفعلين بعدها جاز حزمّهما؛ لأنَّ معناهما واحدٌ. 

ول أقف على حُجّةٍ للجرمي فيما ذهب إليه. 

الترجيح: 

والرّاجحُ عددي قولٌ البصريينَ» وهو أنَّ (كيف) لا يُجازى بهاء فلا تَجزمُ 
ما بعدها؛ لأنَّ الجزاء بما يَتَوقَفُ على السّماع؛ ول يثبت. 

م إن الشّرط لا يتحمّق فيهاء لأنّهِ عبار عن تعليقٍ فعلٍ بفعل» و(كيف) لو 
اشيُرطٌ بما لكانت لتعليقٍ حال بحال» والفعلٌ بمكنٌ الوقوفُ عليه؛ لظهوره» فيتحمّقُ 
ارط فيه, والحالُ لا يمكن ذلك فيها؛ لخفائهاء فلا يَتحمَّقُ الشّرط بما. 


)١(‏ الكتاب (50/7).» والأصول في النحو »)١917/5(‏ والإنصاف (5147/79)» واللباب للعكبري 
١؟/57).‏ 
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ةك يه" 


أضف إلى ذلك أَتما تنقصُ عن أسماءٍ الشّرط من حيتٌ إِنّه لا يعودُ الصّمير 
عليها كما يعودُ على أسماءٍ الشرط»ء ومن حيتٌ إِنَّ حواتما لا يكونٌُ إلا نكرةً 
وغيرها يون مدواثة معرقة وذكتر هو للكنا لصي عن أخواقا تقس محاخاء أن 
اقتٌصرٌ فيها على الاستفهام. 

وأما قول الجرمي: 'إنَّهِ يُجازى بهاء وتجزمٌ ما بعدها إذا انَصلت ب(ما)" 
فضعيف؛ لافتقاره إلى السّماع؛ واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


مكتيم لسان العرب دآ دوس 1[ 60 رك بك رع يكت نوز 


- المسالة الرابعة والتلاتون بعد‎ ١ 


دلالة (لو) 


آراء التحويين 
راء التحويسن : 
المسألةٌ فيها أربعةٌ أقوالٍ للتَحويينَ: 
أحدها: أن (لو) ينتفي جزاوُها لانتفاء شرطهاء وهو قول سيبويه» وابن 
سََ سَ 71 َ بن ث5 أذ 93 0 )0 
السّراج» والزْحاحي» والرّبيديٌ» وابن بابشاذ. وابن يعيش» وابن جمعة الموصلي" '. 
والشاني: أنَّ شرطها ينتفي لانتفاء جوابماء وهو قول ابن الحاحب» 
)5(١4‏ 
والرَضِئٌ 5 
والثالث: عا 1 على امتناع شرطهاء ولا دلالة لها على امتناع الجواب» ولا 
على ثبوته» وهو قولٌ ابن مالك واختاره ابن هشاه”". 
والرابع: ان (لو) لا دن على كه الشرط» ولا على امتناع الجواب» بل 
على التَعليق ف الماضي» كما دلت (إن) على التُعليق في المستقبل» وهو قول 
الشلوبين» وابن هشام الخضراوي”؟. 


)١(‏ الكتاب .)5١5/4(‏ والأصول في النحو (1/5١١5).؛‏ والجمل ,)5١١(‏ والواضح (937)؛ وشرح 
المقدمة المحسبة »)58/١(‏ وشرح المفصل (87/5)» وشرح ألفية ابن معط .)١١517/5(‏ 

.)١189//؟( الإيضاح في شرح المفصل (7577/5)» وشرح الكافية: القسم الثاني‎ )١( 

() التسهيل »)١10(‏ ومغني اللبيب (5559). 

(5) الارتشاف »)١893//5(‏ ومغني اللبيب .)١557(‏ 
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مكتين لسان العرب 


ا" 
الادلك” ': 
اللسسس 


حجةٌ القولٍ بأنَّ جزاءها ينتفي لانتفاء شرطها أنَّ الأول سببٌ وعلةٌ للثاني 
كما كان كذلك في (إن)» إلا أنَّ الفرق بينهما أنَّ (لو) يُوقَفُ وحودٌ الثاني بما 
على وجود الأول ولم يُوجد الشَّرطّء ولا المشروط» فكأنّه امتنع وجودٌ الثاني لعدم 
وحودٍ الأول» فالممتنعٌ لامتناع غيره هو الثاني» امتنعَ لامتناع وود الأولٍ» و(إن) 
يُتوقّفُ بما وحودٌ الثاني على وجودٍ الأول» ولم يَتحمّق الامتناعٌ» ولا الوحود. 

وحجة ابن الحاجب أن انتفاءً السبب لا 1 على انتفاءٍ المسبّب؛ لحواز أن 

48 أسبات أغي واتعاء السك جد غلى انشاء ك8 سبي» نصية أن 
يقال: 5 يكتنع فيها الأول لامتناع الثاني؛ أن الثاي هيو المسكة: فيدلٌ انتفاؤٌه 
على انتفاءٍ الستّبب. 


وحجة ابن مالك في أن (لو) لا تقتضي امتناعً الجواب في نفس الأمر ولا 
ثبوته أن الحزاء لازمٌ» والشرط ملزومٌ ولا يلزمُ من انتفاءٍ الملزوم انتفاءً اللازم» ومن بجيء 
حوايما ثابتاً قوله تعالى: ( وَلْوْ أتمافىالارضمن سجرة أقللم والبحر يمد من بَحَدوء 


ير نفدت لمندث ألي6 0 أن عدم التفادٍ ابت على تقدير كون ما 2 


الأرض من شجرة أقلاماً مداذها البحرٌ وسبعة أمغاله وعلى تعدير عدم ذلك. 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (87/5)» والإيضاح في شرح المفصل (707/7)» وشرح التسهيل لابن 
الناظم (55/4)» وشرح الكافية: القسم الثاني (؟/94١)»‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة 
/ 011 


)١(‏ سورة لقمان: من الآية (/1؟). 


وف الأثر: (نعم العبد صهيبٌ. لو لم يخكف اللّه لم بعصه)”'2, فإِنَ عدم 
الخوفٍ محكوةٌ بكونه مستلزماً لعدم المعصية» وبكونه متنعاً» وعدم المعصية محكومٌ 
ببوته؛ لأنّه إذا كان ثابتاً على تقدير عدم ثبوتٍ الخوفي فالحكمُ بثبوته على تقدير 


ول أقف على حجة لقول الشلوبين وابن هشام الخضراوي. 


ا 

الترجيح: 

والرّاجِحُ عددي هو أنَّ (لو) جزاؤُها ينتفي لانتفاء شرطهاء واستعمال 
(لو) بهذا المعنى هو الكثير المتعارف”", وهو الأصلل فيهاء وقد يأتي الدواب 
ذابعا كمااق قوله تعان: ( واى أثماق الا يق سجر افلس والشر ده درفن كلف 
ا 0 َقِدَتٌ كلِمنت أيَّر 6» وكما في الأثر: «نعمّ العبذٌ صهيبٌ لولم 
بخفٍ ل عه إلا أنَّ ذلك لا يكونُ أصلاً فيهاء بل يكونٌ عارضاً لقصدٍ 
المبالغة» ووحة المبالغة في الآية أن المعنى يكونٌ حينفل: "لوثبت كونُ ما في الأرض 
من شجرة أقلاماًء وكونُ البحار مداداً لما نفدت كلمات الله» فأولى لو لم يكن 
شحرٌ الأرض أقلاماًء والبحارٌ مداداً أَنْ لا تتفد» فيكونٌُ نفيع النَفَادٍ حاصلاً على 
كل تقدير '» وهو بلغ من من نفيه على تقديرٍ واحل. 

ووجه المبالغة في الأثر أنَّ المعنى يكونُ حينئدٍ "أنه إذا انتفى عنه العصيانٌ عند 


.)5 17/7( المقاصد الحسنة للسخاوي (4 4 5)» والفوائد المجموعة للشوكانى (؟757)» والسير الحثيث‎ )١( 
.)9/١/5( الفوائد الضيائية‎ )؟١‎ 
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انتفاءٍ الخوفي؛ فأولى إذا وُحِدَ الخوفٌ أن ينتفي العصيان» فيكونٌ نفيع العصيانٍ عنه 
ابتاً على كل تقديرٍ" وهو أبلعٌ من نفيه على تقديرٍ واحدٍ. 

وأمّا القولُ بأنَّ (لو) لا تدلٌ على امتناع الشّرطء ولا على امتناع 
الجواب: فهو كما قال ابن هشام: "كإنكار الضروريات؛ إذ فَهُم الامتناع منها 
كالبديهي, فإ كل مَنْ مع (لو مَعَل) هم عدم وقوع الفعلٍ من غير ترددء ولهذا 
يصح في كل موضع استعملت فيه أن تعقبه بحرفب الاستدراك» داخلاً على فعلٍ 
الشّرط منفياً لفظاً أو معوة تقول : (لو حاءني أكرمته؛ لكنه لم ار 

وأمّا قول ابن الحاجب بأنَّ (لو) شرطّها ينتفي لانتفاء جوابهاء فمردود 
بغلاثة أمور”): 

أحدها: أن مستت يوكة اودرد سبيف كها فق الشّرط ب(إن)» فكذلك أيضاً 
ينتفي المسبَّبُ لانتفاع سببه. 

والقاقي: أن للست للد المعاق على الكبي العا الو ل يقن لأنقاء فببية 
لما كان لتعليقه عليه فائدة. 

والثالث: أَنّك إذا قلت: (لو أكرمتني أكرمتك)؛ فليس معك في اللّفظ سببٌ 
آخرٌ يمكنٌ الحوالةٌ عليه غير هذا السّبب المعيِّنِء فينبغي أن ينتفي المسبّبُ لانتفائه» 
ولا يََوشّفُ انتفاؤه على شيء ليس بمموجود, واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 

ات 


.)١55( مغني اللبيب‎ )١( 
.)١ :هال-١ المغني: ت ضائحي (؟57/9:‎ )١( 


اساي" سي 2 


انا 


لحل د و طااييك. 


١‏ المسألة الخامسة والثلاتون بعد المائة 
(اثنا عد 


إعراب العدد (اننا عشر) 


آراء التحويينَ 
ء : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
أحدهما: أنَّ الصّدرٌ من العدد (اثني عشر) معربٌ» والعجرٌ باق على بنائه, 
وهو قول الخليل» وسيبويه» والمبرد» والنحاجي, والفارسئّ» والرُبيدئّ» وابن ني الوراق» 
والواسطي» وابن الدذهات: والجزولي: وابن خروف» وابن معطء وأبي حياك» وابن 
هشاه”'). 
والثانى: أن الصّدرٌ مب والعجرّ كذلك» وهو قول ابن درستويه» ونسبه أبو حياك 
إلى ابن كيسانء والظاهر لي من كلام ابن كيسان في كتابه الموفقى أنه يقول بإعراب 
الصدر ويناء العجد فقد قال "فقول حدق عش وثلاثك عش وتتصبهها جبعا؛ 
لأتحما اسمان جعلا اسماً واحدا» إلا اثنى عشر أو اثنا عشرء واثنق عشرة؛ واثننا عشرة 
فإن آخرهما مفتوحٌ» وهما بالألف في الرفع» وبالياء في الخنفض والتَصب”27. 


,)585( والإيضاح‎ .)١١5( والجمل في النحو‎ ».)١50/7( الكتاب (507/5)» والمقتضب‎ )١( 
والفصول بي العربية (5)» والمقدمة‎ »)5١7( وعلل النحو (5315)» وشرح اللمع‎ »)٠١١( والواضح‎ 
؛)١5/8( والنكت الحسان‎ »)55٠0( وشرح الجمل (5772/5)»: والفصول الخنمسون‎ »)١177( الجزولية‎ 
.)5١( وأوضح المسالك‎ 

(؟) كتاب الكناب »)١58(‏ والارتشاف (72503/7)» والموفقي .)١١7(‏ 
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ا" 
الادلهك” ': 
ال سس 


حجةٌ الجمهور على إعراب الصّدر من العدد (اثني عشر) بثلاثة أمور: 


و 


أحدها: أنه أعر ب لوقوع العجز منه موقع النُونِء وما قبل النُونٍ محا إعراب لا 
بناء. 
والثاني: أن عَلَمَ التّئنية فيه هو عَلَمْ الإعراب» فلو تَزعوا منه الإعراب لسقط 


والغالث: تغيّرُ آحره لاختلاف العوامل الدَّاحلةٍ عليه» ولو كان مبنياً لكان 
بالياء على كاة 3 

وحجةٌ القولٍ ببناءٍ الصّدرٍ أنَّ عِلّةَ البناء فيه قائمةٌ؛ لأنّه منزلة صدر الكلمة 
من عجزهاء وأمَا احتلافه فلا 15 على الإعراب؛ بدليل احتلافي تثنية اسم 
الإارة»«والذي» وعلة البعاو فيه قاقمة هاثنا عقر صيذة مر خلة موضوعة على 
لتثنية في حالة الرفع» واثني عشر صيغةٌ مريَلة موضوعةٌ على الثنية في حالة 
التصب والجرٌ. 


)١(‏ الكتاب (7007/7)» والمقتضب »)١70/5(‏ وشرح اللمع للباقولي (؟/5١7)»‏ وشرح الجمل لابن 
بابشاذ ٠١*/١(‏ أ)» والمتبع في شرح اللمع (551/7). والإيضاح في شرح المفصل :))550/١(‏ 
والمحصول في شرح الفصول (ل ١97‏ أ)» وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني »)777/١(‏ وشرح 
التسهيل لابن مالك (؟507/5). 


2 - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 ع لاك 


الي 


٠. 0‏ كل 


١ م‎ 
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الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي أنَّ الصّدرٌ من العدد (اثبي عشر) معرب, والعجرُ باقِ 
على بنائه؛ لأنَّ القولّ ببناءٍ الصّدرٍ من العدد (اثني عشر) يُوْدّي إلى عدم التّظير؛ 
أنه ليس في كلام العرب مركب أُوَلْ شطريه مننى'"2؛ وما يُوْدّي إلى عدم التُظير لا 
يصحٌ قبوله. 

وأمّا حجة القولٍ ببناءٍ الصّدر من العدد (اثني عشر) فضعيفةٌ بما يلي: 

فأمًا قولهم بأنَّ علّةَ البناءٍ فيه قائمةٌ؛ لأنّه بمنزلة صدر الكلمة من عجزها 
فمردودٌ بأنَّ الأول بلفظ التّننية» فهو بمنزلة كلمتين» و(عشر) كلمةٌ ثالفةٌ» فلو كم 
عليه بالبناء لأفضى إلى جَعْلٍ ثلاثِ كلماتٍ في كم كلمةٍ واحدةٍ» وذلك لا نظير 
له في كلام العرب. 

وأمّا قولهم أن تثنيةً العدد صيغةٌ مرتجلةٌ موضوعة للمرفوع, والمنصوب, 
والمجرورء فهذا حلاف الظّاهِر؛ لأنَّ الظاهرٌ من الاستعمال أنَّ الاحتلافٌ 
الموحود في التّئنية إنما هو بسبب العوامل» فوجب الحمل عليه؛ إذ هو الأصل, فلا 
يُعَدَلُ عنه إلا بدليل» ولا دليل هنا إلا دعوى بقاءٍ علّة البناء» وقد تقدّمَ الجواب 
عنهاء واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.)577/١( شرح اللمع للواسطي (7١؟) والملخص لابن أبي الربيع‎ )١( 


مكتيب لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 
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ةك يه" 


٠‏ المسألة السادسة والتلاتون بعد المائة 
عمل اسم الفاعل المشتق من العدد المضاف إلى موافقه 5 


اراء النحويين: 
المسألةٌ فيها ثلانةٌ أقوالٍ للتَّحوبِينَ: 
أحدها: أنَّ اسم الفاعلٍ المشتقٌّ من العددٍ المضاف إلى موافقه لا يعمل 
مطلقا بل تحث إضافته. وهو قولٌ سيبويه, 5 والمبرد» والتّحاجء والتّحاجيّ 
والصيمريٌ» والحزولي» والشلوبين؛ وابن أبي الربيع") 

والشاني: أنّه يجورُ الإعمال مطلقاً مع حواز الإضافة» وهو قولُ الكسائئ 
وثعلب من الكوفيين» وبه قال قطرب من البصريين”") 

والثالث: التّفصيل بين أن يكونَ اسم الفاعل ثانياً أو غيره» فإن كان ثانياً 
حاز إعماله» وإن كان غير ذلك لم يجر» وهو قول ابن مالك7". 


)١(‏ الكتاب (555/7)» ومعاني القرآن »)7511/1١(‏ والمقتضب »)١187/5(‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
(؟/157١)‏ والجمل »)١51(‏ والتبصرة والتذكرة »)530/١(‏ والمقدمة الحزولية »)١75(‏ والتوطقفة 
(589).» والملخص ف ضبط قوانين العربية .)575١/١١(‏ 

)١(‏ التذييل والتكميل 7537/5 أ)» والمخصص لابن سيده »)٠١9/1١1(‏ والارتشاف (؟7/177/9). 

.)١5١( التسهيل‎ )5( 
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وود ' 

الادله ': 

حجة القول بمنع العمل مطلقاً المسّماعٌء والقياسُ: فأمّا السسّماعٌ فقوله 
تعالى: (دان أنَْيْن د هُْمَا ف آلكَارٍ 76". وقوله تعالى: (مَالِتٌ تَلَددَة 206. 

وأمّا القياسُ فلأنَ اسم الفاعل المشتقٌّ من العدد إذا حاء بعده موافقُه في 
الخروف الأصلية» فإ العرب لا تأت منه بفعل» فلا قي (ثلشت الثلاثة)» ولا 
(ربعت الأربعة)» وكذا باقيهاء واسمٌ الفاعل إنما يعمل عمل فعله وهذه الأعداد لم 
كنت ذا دان 


وحجة القولٍ بجواز العمل مطلقاً أنَّ اسم الفاعل المشتقٌّ من العدد المضاف 
إلى موافقه فيه معنى الفعل» فهو بمعنى: أتممتء فيصحٌ أن تقول: (ثلشت ثلاثة) 
على معنى: أتهمت ثلاثةَ» ومن تم يصحٌ أن تقول: (ثالث ثلاثة) بتدوين الأول 
ونصب الثاني على معش : أتممت ثلاثة. 

وحجة القول بالتفصيل أنَّ العرب تقولُ: (ِتَتَبْتُ التخلّين)”؟: إذا كنت الثاني 
متهم تجار اعمال العددٍ (ثانِ)؛ لأنَّ له فعلاء ولم ير إعمال بقيّة الأعداد؛ لأَنّه 
م يش يثبت لها فعلة تحرى عليه. 


)١(‏ الكتاب (555/7)» وشرح التسهيل لابن مالك »)4١7/7(‏ وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني 
)5554/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)١١١1١/7(‏ والتذييل والتكميل (5/5 ١١‏ أ). 

.)50( سورة التوبة: من الآية‎ )١( 

(9؟) سورة المائدة: من الآية 7/79). 

(4) كتاب الأفعال لابن القطاع .)١ 45/١(‏ 
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والرّاجحُ عندي هو أن اسم الفاعل المشتقّ من العدد المضافٌ إلى موافقه 
لا يعمل مطلقاً؛ لأنّ اسم الفاعل إِنما عَمِلَ حملاً له على فعله, وهذه الأعدادُ ليس 
فيها معنى الفعل» ولم يثبت لها أفعال أصلاً حتى تحرى عليهاء فبطل عملها. 

وأما القول بأن هذه الأعداد فيها معنى الفعل فهي بمعنى أتممت فيصح أن 
تقول: ثلفت ثلاثة على معنى أتممت ثلاثة؛ فمردود بأن هذا الفعل المقدر لم يثبت. 

وأمّا إثباث ابن مالك فعلاً لنانٍ. وهو ثنيت من قول العرب: (ثنيتْ 
الرجلين) فمخالفٌ لما نقله التّحَاةُ في ذلك؛ لأَتممِ -كما ذكر أبو حيان20- نقلوا 
أنَّ العرت لا تأتي بفعل إذا كان بعده ما يوافقٌ اسم الفاعلٍ في الحرف» ولو سُلّم 
بحي ذلك عن العرب» وأتمم يقولون: (ثنيت الرحلين)» فإنّه ليس نصّاً في (ثنيت 
الاثنين) حتى مُجرى (ثاني اثنين) عليه. 

ثم إِنَّ نصب اسم الفاعل المشتقٌّ من العدد موافقّه يلزمُ منه أن يكونّ العددُ 
النَّاصبُ فاعلاً مفعولاً وهو ممتنة”"©2» وبيانه: أنّك إذا قلت: (جاءن ثالث ثلاثة) لَرمَ 
أن تكونَّ (الثلاثة) مفعولة» و(ثالتٌ) المرفوعٌ واحدٌ منهم, فيكونٌ (الثالث) فاعلاً؛ 
ضرورةً إسنادٍ الفعل إليه» ومفعولاً؛ لدحوله في جملة الثلاثة”", واللهُ أعلم بالصّواب. 


ان يت 


)١(‏ التذيبل والتكميل ١١5/50‏ أ). 
)١١‏ المقدمة الحرولية (5/ا١).‏ 
(*) شرح المقدمة الحزولية للشلوبين (911/9). 


سمكييم لسان العربف ددح درةة[] 0ه به رما 


- لحم 1 3 


مكتييّ لسان العرب 


١‏ المسألة السابعة والثلاتون بعد المائة 
( إضافة النزيف”" إلى العشرة 5 


١ - 3 | | 5‏ 
اراء النحودين: 
آراء النحويين 
المسألةُ فيها قولانٍ للتّحويِينَ: 
أحدهما: جوارٌ إضافة النَيّف إلى العشرة» وهو قول الكوفيينَ”"» وأجازه 
الفراءٌ في الشّعرء ونسبه ابن فلاح إلى البَّكَاجٍ0 . 
والفاني: لا يجورٌ إضافة اليف إلى العشرة» وهو قول البصريين” 2 وانحتاره أبو 
البركات الأبار» والعكيري واية عصفير” . 


ع هوا" 
الأدلة”'2: 
2 


حجة الكوفيينَ السّماعٌ والقياسٌ. 


(1) هو من الواحد إلى التسعة, إلا أنه لا يكون إلا بعد عقدء كتاب الكتَّاب لابن درستويه .)١54(‏ 

.)37/١ 5( المخصص لابن سيده‎ )١ 

(*) معان القرآن (55/5)» والمغني: ت ضائحي .)175/١(‏ 

.)5١09/1١( الإنصاف‎ )5( 

(5) الإنصاف »)3١53/1١(‏ والتبيين (577)» وشرح اللجمل .)5١-79/5(‏ 

(5) معان القرآن 4/7١‏ *)» والمخصص لابن سيده »)47/١5(‏ والإنصاف »)509/١(‏ والتبيين (14757) 
وشرح الجمل (70-579/7). 


فأمًا السّماعٌ فقول الشاع + 


و2 5 5 1 كردن ع اله وه د 3 01 
كلف من عنائه وش فوته بنت ثماني عشرة من حججته 


وأمَا القياممث فلأُنٌ النْيّفَ اسم مظهرٌ كغيره من الأسماء المظهّرة» فجاز إضافته 
إلى ما بعده كسائر الأسماء المظهرة التي تحور إضافتها. 

وحجةٌ البصريينَ على عدم جواز الإضافة أنَّ الاسمين لما ركبا دلا على مع 
واحد» والإضافة تبط ذلك المعنى؛ لألك لو قلقة» (قرطيك يسة عشوع من غير 
د ضافة دل على أنَّك قد قبضت خمسة وعشرةٌ وإذا أضفت فقلت: (قبضتُ 
خمسة عشر) ذوعن الك قد فضت اللتمبسة درن العشرة» كما لو قلت: 
(قبضث مال زبي): فإن المال يذعزة ق القبض دون زيد» فلكا كانت الإضافة 
تُبطِل المعنى المقصودّ من التّركيب وجب أن لا تحوز. 

سام 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو عدمٌ جواز إضافة النَيّف إلى العشرة؛ إذ لا معى 
للإضافة هنا؛ لأنَّ الإضافة في الأصل إِمَا أن تكونّ بمعنى اللام أو منء والنَّبّفُ 
ليس للعشرة» ولا منهاء بل هو زيادة عليها'"”. 


)١(‏ البيت من الرحزء لم أقف على قائله» والبيت في: معاني القرآن للفراء (5/7*)» والحيوان للجاحظ 
(577/5)» والمقاصد النحوية »)55٠/7(‏ وخزانة الأدب (570/5)» والدرر اللوامع (591/5). 
(؟) اهمع .)71١١/5(‏ 


سمكييم لسان العربف دا تددردة ]| (0) +4 3 (8) به 


- باع آنا ل 


فأمّا ما احتج به المجيزون فمردودٌ بما يأتى : 
فأمًا المسّماعٌ فمردودٌ بأنَّ قائله بحهولٌ ولا يَرِدُ عليه -فيما يظهرٌ لي - قولٌ 


الحاحظ: "أنشدي أبو الرديني الدلهم بن شهاب أحد بني عوف بن كنانة من 
عكلء قال: أنشدني نفيع ابن طارق"؛ ثم ذكر البيت؛ لأنَّ إنشاده لا يعني أنّه 
القائل» بل يحتم أن يكونٌ راويةً للبيبت» وبمثله يحابث عن قول الفراء: "أنشدني 
العكلي أبو ثروان" ثم ذكر البيت» ولو سلمنا بأنَّ البيبت معروفٌ القائل فيمكنٌ 
حمله على الضّرورة» فلا يقاس عليه. 

وأمّا القياسُ على بقية الأسماء فضعيفٌ؛ لأنَّ الإضافة لما معنى» وليس كا 
الأسماء يصحٌ فيها ذلك المعنى؛ بدليلٍ أنَّ المضمراتٍ أسماءٌ ولا يصخ إضافتّهاء وكذا 
ههنا لا يصخ إضافةٌ النَيّف إلى العشرة”" 2 واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.) 7 التبيين‎ )١١ 


مكيبي لسان العرب دآ"مدده1] 60 4ك يع يت نمز 


مكتيت لسان العرب 


- المسانة التامنة والتثلاتون بعد‎ ١ 


نوع (ما) المصدرية 


١ 7 4 | 7‏ 
١‏ 2 : 
| آراء النحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
أحدهما: أن (ما) المصدرية حرف وهو قول البصديدة20 ومنهم: سيبويه ) 


2 و 8 و عو 5 و 7 يي واى. .ا () 
والمبرذ» وابنُ يعيش» وابنئ الحاجب, وابن مالك» وابنُ جمعة والمالقئٌ» وابن هشام .. 


8 الع 


والغاني: أن (ما) المصدرية اسدٌء وهو قول الأحفشء والمازق» وابن السّراج» 
2 :1 2 ال8” 
والسّهيليٌ) ونسية اللرادي إلى بعض الكوفيية” 5 


ع ا هواء» 
الأدلة”*): 
لل سس 


خجة بوي أن ؤماع اللصدررة الى كانت (مها لناة غانها ضمي من صاتهاة 
وما لم يعد دلّنا ذلك على كوتما حرفاً؛ إذ لا قائل بالفعلية. 


.)58١( رصف المبافي‎ )١( 

(؟) الكتاب (2*37/5 549)» و(11/8 157)» والمقتضب »)7٠١/7(‏ وشرح المفصل (57/4)) 
والإيضاح في شرح لمفصل (575/7)» والتسهيل (7)» وشرح الكافية (585/7)» ورصف المباني 
)5/81١(‏ ومغني اللبشت .)١5١1١١‏ 

(؟) المقتضب »)5٠0٠١/”(‏ وهمع الموامع »)581/١(‏ والأصول في النحو ».)١71/١(‏ ونتائج الفكر 
»1١85(‏ والجنى الداني (7757). 
9؟/5؟١5)»‏ وشرح الكافية لابن جمعة (7587/7)» ورصف المباني »)58١(‏ ومغني اللبيب .)١١١(‏ 


0 
7 


وحجة الأخفش من ثلاثة أوجه: 


أسدهاة وجول حروقيه القة عليساء كقركه» تعال» 23012 1 نايت 
سكم اكب 276 و : (مَاضئْر إمَة يوم هد 270. 

والثاني : أغاالو كانت حرقاً لغماات» قياس على .رأن): 

والثالث: أَتا توصلك بما بعدهاء فكانت اسماً؛ قياساً عليها إذا كانت بمعنى الذي. 


والرَّاجحُ عندي هو قولٌ سيبويه. وهو أن (ما) المصدرية حرف؛ لأا 
كلمةٌ لا تقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل» فتعبّنَ كوتما حرفاً؛ لأنَّ حرفيّة 
الكلمة تتعيّنُ بعدم قبولما لعلامة الاسم وعلامة الفعل. 

وأمّا 3 حرو الجرٌ عليها وهو من علامات الاسم -كما في قوله 
تعالى : (مَا ِب رْلِقَاه يَوْمَكٌ هرا 6- فالكاف ف الحقيقة داحلة على المصدر المنسبك 
من (ما) وما بعدهاء والمصدرٌ المنسبكٌ في تقدير الاسم. 

وأمًّا عدمٌُ عملها فلعدم اختصاصها؛ إذ توص بالجملة الاسمية والفعلية 
فلذلك لم تعملء وأمّا (أن) فمختصّةٌ بالجملة الفعلية» فلذلك عَملت. 

وأمّا قياسّها على الموصولة فلا يصحٌ؛ إذ مقتضى هذا القياس أن 79 
(ما) المصدرية معاملةً (ما) الموصولة» فيعودٌ عليها الْضَّمِين فلمًا لم يَعْد 
فساق القبان# ونيت أن (ما) المصدرية حرف واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)١١5( سورة النحل: من الآية‎ )١١ 
.)"4( سورة الحاثية: من الآية‎ )١( 


مكتنيم لسان العرب حرج دردة 1[ 6 ابه لعاوة نوز 


استعمال (بلى) 


0 المسانة التاسعة والثلاثون بعد‎ ١ 

آراء النحويين: 

المسأله فيها قولانٍ للتّحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ (بلى) حرف جواب لا يق بعد مُوجحبء وهو قولٌ جمهوز 
النُحويينَ ومنهم: سيبويه وابنٌ السّراجء واليّحَاحَيَء وابنّ يعيش» وابنُ جمعة, 
والمالقيه 7 . 

والشاني: أنَّ (بلى) تُستعمَل بعد الإيحاب» وهذا القول نقله ابن فلاح 
والرضيئٌ» وابنُ جمعة الموصلئ» ولم ينسبوه إلى أحد”"» ولم أقف على من قال به. 


ع ا هوام 
الأدلة”": 
0 


ا مَن قال: إِنّها حرف لا يقعٌ بعد مُوجَب الاستقراك» ومنه قولّه تعالى: 
َس ست يريك الوأ بل 2406 لو قالوا: (نعم) لكان قوم كفراً؛ لأنّه يصِيرُ معناه: نَعَمِ 


))5١( وحروف المعاني والصفات‎ ؛)١178/7(‎ »)5١17/7( الكتاب (584/4).» والأصول في النحو‎ )١١( 
.)7174( ورصف الباني‎ »)١١71/7( وشرح المفصل (8/54")» وشرح ألفية ابن معط‎ 

)١(‏ المغني: ت ضائحي »)١5١17/9(‏ وشرح الكافية القسم الثاني: (؟/77١)»‏ وشرح ألفية ابن معط 
1" 

(؟) المغني: ت ضائحي (539/7 »)١‏ وشرح الكافية للرضي القسم الثاني: »)١775/7(‏ وشرح ألفية ابن 
معط لابن جمعة »)١١71/7(‏ والنجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب .)١1174/5(‏ 

(4:) سورة الأعراف: من الآية .)١0/57١‏ 


محتبم لسان العرب ددح درةة[] 0ه به رما 


- لحم كل 


لست ريّنا؛ لأتما لتصديق التي قبلهاء وأا (بلى) فإنّه يدل على التّوحيد؛ لأنَّ 
معناه: بلى أنت ربنا»ء بإسقاط حرف النفى وإثبات ما بعده. 
وحجةٌ مَن قال: إِنَّ (بلى) نُستعمّلٌ بعد الإيجاب قوله تعالى: ( بَكَ قَدَ 


جَآدَنَكَ ءَاي'تٍ فَكَدَّبَتَ يبج61(')؛ فقد جاءت (بلى) ولم يتقدمها نفيٌ. 


وقول الشّاعر: 
وقد بَعُْدَّت بالوصل بيني وبينها 2 بلى إن مَن زر القبورٌ لَيَبْعْدَا(") 
وقد أجيب عن حجة القائلين إِنَّ (بلى) تُستعمّلٌ بعد الإيجاب بما 
أت ١‏ 


فأمّا اللآيةُ فالجواب عنها أنَّ المتقدّمَ قبلها في معن النَّفِيء وهو قولّه تعالى: 


(ونجا يسسسمية لأنّ معناه: ما هدان» ولذلك 


سََ 


حمق الحداية بعد (بلى) بقوله: إقَدَ جَآءَنَكَ ايت ©» وهي من أعظم الهداية. 

وأمَا الشّعرُ فالجواب عنه أنه شاذً لا يقدخ في المطَّرده على أنَّهِ يحتما؛ أن 
يكون رايا لنفي مقيثن كأن قائاةً قال في جواب (وقد بعغدث): ما بعدت» 
فقال :تيان إن قن زا القيوو اداه أى: اهلاق باللوة الحفيية. 


.)55( سورة الزمر: من الآية‎ )١( 

)١(‏ البيت من الطويلء؛ ل أقف على قائله» والبيت في: أمالي المرتضى »)١55/7(‏ وشرح الكافية للرضي 
القسم الثاني: »)١777/57(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)١١*1/5(‏ والخزانة .)5١١/١1١(‏ 

(5) المغني: ت ضائحي .)١5073-1١599/5(‏ 


(5) سورة الزمر: من الآية (/51). 


مكتنيم لسان العرب "دج دجس 1[ 60 بعك رع كج روز 


والرّاجحٌُ عندي أن (بلى) حرف جواب لا يقعٌ بعد مُوجَب؛ لأنَّ الاستقراء 

دلّ على أنَّ (بلى) حرف لا ية يقعٌ إلا بعد التّمفي ؛ كقوله تعالى: (السث ررد 0 

ِل 4» وقوله تعالى: (أولَوْمُوَمنَ كَل بل وَلَكن لَظمَينَ قََىَ 4؛ وقوله 1 ا[ ويس 
لح رس ١‏ ع لو 2ج رسلا 6 


ايع كلق التموا وَالأَرْضَبِقَددِ رع أن يلق متْلْهُم بل 
وأمّا ما جاء بخلاف ذلك فإنّه بالإضافة إلى قلته يحتمل؛ التأويل» فلا يقاس 


فأمّا الآيةٌ فالجواب عنها أنَّ المتقدّمَ قبلها في معنى النَّفِيء وهو قولّه تعالى: 
كا 0-000 لأنّ معناه: ما هدانء ولذلك 

حمق الحداية بعد (بلى) بقوله: رمد جَآءَنَكَ ءَايَت 4» وهي من أعظم الهداية. 

وأمّا الشّعرٌ فالجواب عنه أنَّه شاذً لا يقدخ في المطّرد» على أنَّهِ يحتمائ أن 
يكونَ جواباً لنفي مقدّرء كأنَّ قائلاً قال في جواب (وقد بعُدتُ): ما بعدت, 
فقال: بلى إِنَّ مَن زار القبورَ لَيَبُعْداء أي ليبعدن بالتُّون الخفيفة, واللهُ أعلم 
بالصّواب. 


ويه 


20 


سمكييم لسان العربف د دددرةة [] 0ه به رما 


2 د 11 1 


مكتيت لسان العرب داتتقصح 15[ 00 تك هك ره وت نهنا 


١ 
أ مسائل الخلاف الصرفى‎ 


مكتنبى لسان العرب 00 ل ا 0 


مكتيت لسان العرب داتتقصح 15[ 00 تك هك ره وت نهنا 


١‏ المسألة الأولى 
علامة التأنيث في نحو: (قائمة) و(قاعدة 5 


اختلف النحاةٌ في تسمية علامة التأنيث ف نحو: (قائمة) و(قاعدة)» أَنُسكّى 
تاء أم تُسكّى هاء؟ 
آراء النُحويين 
ء : 
راء النحويسن 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويِينَ: 


ع م 7 5 و ١‏ 
احدهما: أمما تسمى تاء) وهو قول البصريين7 ا ومنهم: سيبويه) واب 
3 م.م ا 3 5. 2 و 3 3 2 1 22 
درسئويةه». واحتاره ابو البركات الانباريّ» وابن مالك» والمالقئٌ» وابو حيان 5 


غاء 3 5 5 0 : ناض و 1 
والشاني: اهما تسمى هاءً» وهو قول الكوفبية” أ ومنهم: الكسائيئٌ) والفراء 
وثعلبء وأبو بكر الأنباريٌ» وبه قال أبو حاتم السجستاني» ونفطويه؛ وابنُ 
3 
أل ري ”7 / 


.)١١/( ائتلاف النصرة‎ )١١ 

)١(‏ الكتاب (71/8/54)» وتصحيح الفصيح »))4١١(‏ والبلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث (55)؛ 
والتسهيل »)١57(‏ ورصف المباني (/57)» والارتشاف (575/:95). 

(؟) ائتلاف النصرة .)١١/8(‏ 

(5) ما تلحن فيه العامة (77)» والمذكر والمؤنث للفراء (51)» وأمالي علب (7375/7)» والمذكر والمؤنث 
للأنباري ».)557/1١(‏ والمذكر والمؤنث للسجستاني (75)» والمذكر والمؤنث لنفطويه (55)» والمذكر 
والمؤنث لابن التستري (517). 


مكتبى لسان العرب ا"تددرةة 1[ 60 4ه 


ا 


ةك يه" 


الوصا؛ الثابث في النطق» فلا يتغيرُ بعوارض الوقف. 

وحجة الكوفيينَ على أنَّها تسمى هاءً الوقف عليهاء فكان التَأنِيِتُ بما 
مراعاةً للصّورة الثانية في الخط. 

ال 

لترجيح: 

والرّاجحٌُ عندي هو قول البصريين» وهو أتما تسمى تاء؛ لأنَّ التَّاَ فيه 
أصاث؛ لأنّ الأصل هو الوص الثَّابتُ في الثطقء وأمًا الوقفُ فهو عارضٌ: 
والعتارظة. ل[ له بدن شاه تكو ااه عاخية للك بينم ونا هى لان عم كاه 
التأننِث في الوقفض حاصّة؛ ليفصلوا بذلك بين الثَّاء الأصليّة» وبين الى للتأنيث» 
ومما يدل على أنَّ الحاء في الوقف للفصل أنَّ علامة التأنييث في الفعل النَّاءُ وحدهاء 
ولا يُبدَلَ منها في الفعل الحاءً؛ لعدم الحاحة إلى الفصل؛ لانفصال الفعل من الاسم 
بالبناء وغيره'2» والله أعلمٌ بالصّواب. 


)١(‏ تصحيح الفصيح .)4١١(‏ والمذكر والمؤنث للأنباري »)7١7/١(‏ ورصف المباني (7)» وائتلاف 


النصرة .)١١8(‏ 
)١1١(‏ تصحيح الفصيح 65 : 


ضقي لات العرف حا رددردة ]| 0 به 


ةك يه" 


0_١ 


٠‏ المسألة التثانية ش 
ْ أصل الهمزة في نحو : (حمراء) 
آراء التُحودينَ 
راء التحويسن : 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ: 
أحدها: أن الحمزة في نحو: (حمراء) يدل من ألفٍ التأنيث المنقلبة همزةً» وهو 


قول سيبويه» والمبرد» والسّيراقيَء والفارسئء والثمانيي» والجرحاني» وابن يعيشء» وابنٍ 
)١١ .‏ 
خمصحعور - 
والشاني: أنَّ الحمزةً في نحو: (حمراء) هي نفسُها علامةٌ التأنيث» وليست 
منقلبةٌ عن ألفء وهو قولٌ الفراء» والزحاجيّ» ونُسِب إلى الأخفش”" 
والغالث: أن علامة التأنيث في نحو: (إحمراء) هى الألفُ والهمزةٌ معأ وهذا 


القولٌ ذكره أبو حيان» ونسبه إلى الأخنفش””") 


)١(‏ الكتاب »)5١1/9(‏ والمذكر والمؤنث (7)» وشرح الكتاب »)5/8٠١/9(‏ والتكملة (757)» وشرح 
التصريف (3717)» والمقتصد في شرح الإيضاح (1477/7)» وشرح المفصل (501/7).» والممتع 
.)859/1١‏ 

)١(‏ المذكر والمؤنث (51)» واللجمل في النحو (١11؟)‏ وشرح الكافية لابن جمعة (؟/570). 

الارتشاف وعم م 
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2 د 11 1 


عا" 
الادلك” ': 
اللسسس 


حجةٌ سيبويه ومّن تبعه على أنَّ الهمزة في نحو: (صحراء) بدلّ من ألف 
التأنيث أمران: 

أحدهما: نمم لما أَنَّنوا بالنّاءِ والألف مطلقاء ولم يؤنّتوا بالحمزة إلا مع ألفٍ 
الم دلَّ على أتّما بدلُ من الألف. 

والثاني: ردها إليها في الجمع؛ كقوهم في صحراء: صحاري؛ لأن ألف المدّ لما 
قلبت ياء لانكسار ما قبلهاء عادت الحمزة ألفا لزوال المد» ثم قلبت ياء لعدم 
انفتاح ما قبلهاء وأدغمت فيها الياء الأولى» ولو كانت أصلاً لثبتت كما تثبت في 
جمع قراء . 

وحجة مَن قال: إن الهمزة نفسّها علم التأنيث أن دعوى اجتماع الك 
التأنيث مع ألف المد قَلَبها همزةٌ؛ لوقوعها طرفاً على حلاف الظّاهر والأولى العمك 


على الظّاهر. 
ال 
الترجيح: 


والرّاجح عندي هو أنَّ الهمرة في نحو: (حمراء) بدل من ألف التأنيث 
في مثل: (حبلى) و(سكرى). وإنما وقعت بعد ألفي قبلّها زائدةٍ للمدٌ» فالتقى 


؛)*7١( وشرح التصريف للثمانيني‎ »)48٠١/79( وشرح الكتاب للسيرافي‎ :»)5١7/5( الكتاب‎ )١( 
2) 5/١١ وا ممتع‎ 066 ١/١ والمقتتصد ف شرح الإيضاح ١//امة) وشرح المفصل لابن يعيش‎ 
.)١745/7( وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ 
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ألفان زائدتان: الأولى المزيدة للمدّ» والثانية للتأنيث» فلم يكن بدٌّ من حذف 
إحداهما أو تحريكهاء فلم يحر الحذفٌ في واحدةٍ منهما: 

ك1 الأول فلو لقف لذهي لذ وقك يت الكلية غتدودة 9ن الغانية فلو 
حُذفت لزال عَلَمْ التأنيث» وهو أفحشُ من الأول. 

فلمًا امتنَعَ حذف إحداهماء ولم يحز احتماغهما لسكوفماء تعيَّنَ تحريك 
إحداهماء فلم يمكن تحرياكٌ الأولى؛ لأا لو ختكت لفارقت المدَّء والكلمةٌ مبنيةٌ 
على المذّء فوحب تحريك الثانية» ولما لشتكت انقلبت همزةٌ» فقيل: صحراء 
وحجمراء0). 

ويُقوّي كونَ الهمزة مبدلة من ألف التأنيث أنَّ الألفَ قد استقكت للتَأنيثْ 

في (حبلى) وأشباهه؛ وال همزة لم تستقرٌ لم إدفديكز أذ عدن يدلا من الف 

وإذا أمكن حمل الشيءٍ على ما استقرٌ وثبتَ كان أولى من أن يُدّعى أنه خلافٌ 
الكَّابتَ نا 

وما جعاء الهمزة علماً للتأنيث حملاً على الظّاهر فمردودٌ بأنَّ العرت قالوا 
في جمع (صحراء): صحاريء كما قالوا في (حبلى): حبالي» فلو كانت الحمزة 
أصليةً غيرٌ مبدلة لسلمت في الجمع؛ وقالوا: صحاريء كما قالوا في جمع (قُرَاء): 


)١(‏ شرح التصريف للثمانيني »)337١(‏ والمقتصد في شرح الإيضاح (9/07/1)» وشرح المفصل لابن يعيش 
(0/١01ه).‏ 
)١(‏ الممتع (١/379)؛‏ وشرح الكافية لابن جمعة (470/5). 
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١ 7‏ 
قراريء” أ 

وأمّا القول: إِنَّ علامة التأنيث هي الألفُ والهمزةٌ معاً؛ فمردودٌ أيضاً بأنّه 
لا يُوحِدُ في كلام العرب ما علامةٌ التأنيث فيه حرفان”'» واللة أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


.)575١/9( الممتع (703/1)» وتمهيد القواعد لناظر الجيش‎ )١( 
.)5"1١١/9( تمهيد القواعد لناظر الجيش‎ )١ 


مكتني لسان العرب ط"مدردس]] 60 به رما 


حوية وه 


3 المسألة التالتة ٍ 
ْ أصل التاء في (بنت) و(أخت) 
آراء التُحوبين 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ الشحوين: 


5 


ولنست اللنا ليق |" التأفينة هنا من الصيكة» وهو قول-سبيوية: 0 حي 


١ 
ا‎ 


والغانى: أن التاءَ في (بنت) و(أحت) 15 من لام الكلونة مقيلة للإالحاق» 


ومفيدة للتأنيث» وهو قول الفارسئ) والسّيراق) والمالقت7". 


والغثالث: أن العاءَ في (بنت) الم للتأنيث؛» وليست للإلحاق» وهو 


مذهبُ الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة0". 


ع د هواة» 
الأدلة7*': 
ربك 


ام 3 
لاست 


حجةٌ من قال: إِنَّ العاءة في (بدت) و(أخت) ليست للتأنيث 


.)١95 :1915/١50 والمنخصص‎ »)١59/١( وسر صناعة الإعراب‎ »)5١1١/5( الكتاب‎ )١( 


.)519( ورصف المبافي‎ »)١١7/5( »)١١5/5( وشرح الكتاب‎ »)١85/9( التعليقة‎ )١( 
.)7١( المغني في تصريف الأفعال‎ )*( 


(:) الكتاب »)77١/5(‏ وشرح الكتاب »)١١/5( »)١١5/54(‏ التعليقة »)١85/9(‏ وسر صناعة 


الإعراب »)١ 43/١١‏ والمخصص .)87/١17(‏ المغني في تصريف الأفعال .)7١(‏ 


ل - لسان العرب (آ"تحدرةة ]1[ 00 ع لاك 


الي 


3 1 5 3 


ليس بمفتوح, فلو كانت علامة للتأنيث لانفتح ما قبلهاء كما ينفتخُ ما قبلها في 
غير هذا الموضعء فلمًا لم ينفتح عَلِمّْنا أتا بدلٌ من لام الكلمة» القصدُ منها إلحاقٌ 
الكلمة ببنات الثلاثة من الأسماء. 


وحجةٌ مَن قال: إِنَّ التاء في (بنت) و(أخت) للتأنيث سقوط النَّاءِ في جمع 
(بنت) و(إأخت) كما تسقط في جمع مسلمة وطلحة فدلٌ على أتّما للتأنيث؛ لأنَّ 
عله السّقوط الحروبُ من اجتماع علامتي تأنيث. 

واحتج الشيخ عضيمة على أنَّ العاءَ في (بنت) و(أخت) للتأنيث» 
وليست للإلحاق بأمرين: 


أحدهما: أنَّ إلحاق ثلاث بثلائيئ لم يقل أحدٌّ به وقال: "ما وقفت عليه في 


والشانى: أن العاء قي (شت»”» و(أحت) تدل على معنى وهو التأنيث» وإ 
كانت غير متمحضة له؛ والكلمتان من غير التاء لا تدلان على التأنيث؛» فالتاءٌ 
تدل على معنى, وإذا كانوا منعوا أن تقعٌ حروف المد للإالحاق؛ لأتما تدلّ على 
معنى وهو المدع فلا أقَلٌّ من منع قا رييتك ) واراخت)م كذللة. 

الثّر 

والرّاجِحُ عندي هو أن التاءَ في (بدت) و(أخت) بدل من لام الكلمة 
مفيدة للإلحاق» وليست للتأنيث؛ لأنّ ما قبلها ليس عفتوح, فلو كانت علامة 
للتأنيث لانفتح ما قبلها كما ينفتحُ ما قبلها في غير هذا الموضع, فلمًا لم ينفتح 
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علقي اما ند لين لقم الكلية القصة ميا الاق الكلمة يدانت الثالالة مين 
الأسماء. 

وما حذف التاء في الجمع فليس بدليل على أتما للتأنيث؛ لأنَّ حذقها في 
الجمع إِنما هو بسبب أنَّ البناة الذي وقع الإلحاق فيه صار مختصّاً بالمؤنّث فأصبح 
منزلة ما فيه علامةٌ التأنيث» فحُذفت التاغٌ في الجمع لذلكء لا لأنَّ التاءَ للتأنيث» 
غير البناءُ في جمع (بنت) و(أحت) ورد إلى التذكير» من حيثُ حُذفت علامة 
التأننيث في هذين الموضعين؛ لأنَّ الصَّيعْةَ قامت مقامَ العلامة» فكما غير ما فيه 
علامةٌ التأنيث بحذفها كذلك غُيّرت هذه الصيغةٌ بردها إلى المذكر؛ إذ كانت 
الصيغةٌ قد قامت مقامً المذكر» فمن حيثُ وجب أن يقال: طلحات؛ وجب أن 
يقان: أعيوات»: وات 

وأمًا القول: إِنَّ التاء ليست للإلحاق فضعيفتٌ؛ إذ 00 على أن هذه التاءِ 
للإلحاق أن سكونٌ ما قبلها لو لم يكن له لما سكن ولتحكك"0". 

وأا قو الشيخ عضيمة: إِنَّ الا في (بنت) و(أخت) تدلّ على معنى 
وهو التأنيث, وما دل على معنى لا يكونُ للإلحاق فلا أسلمُ به؛ لأنَّ التأنيت 
في (أحت) و(بنت) مستفادٌ من الصّيغة وليس من الثَاء» فهي ليست للتأنيث؛ فلا 
يمتنغ الإلحافٌ بما. 


و 


وأمّا قوله: إنَّ الحاق ثلاثيّ بغلائئ لم يقل أحدٌ به؛ فمردودٌ عندي بأنَّ 


.)28/1١1( المخصص لابن سيده‎ )١( 
.)١717/9( التعليقة للفارسي‎ )١( 


مكتنيم لسان العرب حرج دردة 1[ 6 ابه لعاوة نوز 


سيبويه قال به» وكفى به اتهيدا حيرة قال "وان ميت رياه بإبنت) أو (أحت) 
صرفته؛ لأنّك بنيت الاسم على هذه التاء» وألحقتها ببناء الثلاثة كما ألحقوا سَنْبَتَة 
بالأربعة"27» واللّة أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)5؟١/89 الكتاب‎ )١١ 


مكتيم لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


لحت ف حا و طم 


آراء ا ا ] 
اراء 4 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
أحدهما: جوارٌ قَصرٍ الممدود 2 الشعر ااه وهو قول “تمهور النحويينٌ» 
ومنهم: ابن السراجء والسّيرايَ» وان ولاد» وأبو البركات الأنباريٌ» والعكبري» وابن 
! ل 0١‏ 
عصفور» وابنُ جمعة الموصلئ” ". 
والثانى: حوارٌ قَصر الممدود في الشعر» بشرط أن يكو له بعد القّصر نظي 
في الأبنية الصحيحة: بمعنى: أن يجيء في بابه مقصورٌ حق يُردَ إليه فلا يجوز قصرٌ 
نحو: مر وأنبياء قا الأول فلأنٌ مؤنثٌ أفْعَل م أت إلا ممدوداً وما الغاني 
فلأنَّ قصرّه يُودّي إلى ما لا يكونُ عليه الجمغ. وهذا القيدُ في الجواز نسبه 
الشيراقهوارة سيداف إلى الفرء”'2) .وعدهية القراع ىق كنابه المتضور .والمبيدود وان 
لمذهب الجمهور؛ فقد أطلق جوارٌ قصر الممدود, ولم يقيده”". 


)١71( والمقصور والممدود‎ »)٠١0( الأصول في النحو (47/7 5)» وما يحتمل الشعر من الضرورة‎ )١( 
وشرح ألفية ابن معطٍ‎ »)١١5( والإنصاف (757/7)» واللباب (917/7)» وضرائر الشعر‎ 
.)١8؟97/59‎ 

(؟) ما يحتمل الشعر من الضرورة .)٠١9(‏ والمخصص .)١١١/١5(‏ 

(؟) المقصور والممدود (55). 
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ل ( 
الادلك ': 
التتتك 
حجة الجميع على جواز قصر الممدود الماع ومنه ما يألى: 
قولٌ الشاعر: 


يود الفتى طول السّلامة والبَمًا فكيف ثرى طول الشلامة يفعادة") 


فقَصّر (البقاء)» وهو ممدود. 

وقول الشّاعر: 
لذن ستعاونة طال انض ون تمع اا ووو" 

فقّصّر (صنعا)» وهو ممدود. 

ثم إن قصرّ الممدودٍ تخفيفٌء ورد شيء إلى أصله وكلاهما مطلوبٌ في 
الشّعر وغيره. 

وحجة الجمهور على جواز القصر مطلقاً أنَّ القصرٌ جاز للضّرورة» وهو 
حذف الزائد, والرجوعٌ إلى الأصلء فسُوّي فيه بين ما له نظيرٌ وما لا نظيرٌ له. 


)١(‏ ما يحتمل الشعر من الضرورة »)٠١1(‏ والمقصور والممدود لابن ولاد »)١71(‏ والإنصاف 
(؟/757)» واللباب (917/7)» وضرائر الشعر لابن عصفور »)١١7(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن 
جمعة .)١1897/57(‏ 

)١(‏ البيت من البسيطء للنمر بن تولب» ديوانه: »)٠١١(‏ ويروى البيت " طول السلامة والغنى " فلا 
شاهد فيه ينظر: جمهرة أشعار العرب (5 57)» وحماسة البحتري (4 .)٠١‏ 

(") البيتان من الرحز المشطورء ولم أقف على قائلهماء وهما في: المقصور والممدود للفراء (55) وما يحتمل 
الشعر )٠١0(‏ وضرائر الشعر لابن عصفور .)١١17(‏ 
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مكتين لسان العرب 


وحجة الفراء على اشتراط وجود التّظير أنَّ الضّرورةَ ترد إلى الأصل» وهو 
غيرٌُ موحودٍ فيما لا نظيرٌَ له. 


! 


1 


١ ١ 
الترجيح‎ 
والرّاجح عندي هو قول الجمهور, وهوان فصر الممدود جائزر في‎ 
الشعر مطلقاً؛ لأنَّ ما ذهب إليه الفراءُ من اشتراطه في قصر الممدودٍ أن يجىءَ في‎ 
بابه مقصورٌ باطا"2"0؛ أنه قد حاء القصرٌ فيما لم يجحئ في بابه مقصورٌ» ومنه قول‎ 
الشاغر:‎ 
به عقر 7 7 1 و لالت ا ف لاع‎ 0 7 
والقارحَ العذا وَكلّ طِمِرَة ما إن تنال يذ الطويل قَذاها‎ 
وقَتّال ولا يجيء في بابه مقصود.‎ 
وقول الشاعر:‎ 
بغي من اهداها للك الدّهِرَ إِثلك7)‎ 
فقّصّر (إهداءها) وهو مصدرٌ أهدى يهدي إهداءً. ولا يحيء في بابه‎ 
مقصوذ؛ بدليل أن نظيره من الصّحيح: أكرم إكراماً وأحرج إخراجاء وما أشية‎ 
ذلكء واللّهُ أعلمُ بالصّواب.‎ 
.)757/7( والإنصاف‎ »)١١١( ما يحتمل الشعر‎ )١( 
.)١155( (؟) البيت من الكامل للأعشىء ديوانه‎ 


(*) البيت من الطويل» لشميت بن زنباع» وهو في:ما يحتمل الشعر من الضرورة »)٠١(‏ والإنصاف 
6/١‏ 7). 


رةه[ 60 ههرم 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 

أحدهما: منع 0 المقصور مطاف : وهو قول جمهور البصريين» ومنهم: ابسن 
السّراج والسّيراقٌ» واحتاره أبو البركات الأنباريٌ» والعكبريٌ» وابنُ عصفورء وابنٌ 
جمعة الوصله” ا 

والشاني: جوازٌ مد المقصور في ضرورة الشعرء وهو قول الكوفيينَ؛ ومنهم: 


2 ل ل ١‏ 
الفراغ» وبه قال الاخحفش. وابنٌ ولاد” أ 
ع يهه(") 
الادلهك ': 
ل دا 
حجة المانعين مطلقاً أنه شت سماعاً ولا يقبله قياسنٌ كذلك؛ أن إجازة 
مد المقصور تُودّي إلى رده إلى غير أصل» وذلك لا يجورٌ؛ إذ إن المقصورٌ هو 
)١١‏ الأصول في النحو 57/79 5)» وما يحتمل الشعر من الضرورة »)١١57(‏ والإنصاف (؟/745)) 


واللباب (4//7)» وضرائر الشعر (/7) وشرح ألفية ابن معط .)١795/75(‏ 
ديك الإنصاف 9؟/ه:)» والمقصور والممدود 579))» وما يحتمل الشعر من الضرورة »))١١5(‏ والملقصور 


و لصون والمندوة للقزراة 0499.وما عسل الشعر مين الضرورة 011105 بوالاتضاك و رمةانا)ة 
واللباب (9//5). 
مكتيب لسان العرب حأ تددس 1[ 60 كبك رع يت بدا 


الأصكء والممدودُ فرع عنده ويدل على أذ المتصون هو الأصاة 11 الألنت لكر فيه 
أصليةٌ وزائدة والألفُ لا تكونُ في الممدود إلا زائدة» ثم إِنّهِ لو لم يُعلم الاسمٌ أهو 
مقصورٌ أم ممدودٌ لوحب أن يُلحَقَ بالمقصور. 

حجة المجيزينَ السّماغٌ» والقياسٌ: 

فأما السّماعٌ فمنه قول الشّاعر: 


قفني البذني أغصاة عن فلاكَفُرٌ يدوم ولا غنا4!() 
فْمَدٌ (الغنى)» وهو مقصورٌ. 
وقول الشّاعر: 
فند علجت أذ أي اللشسعاة أن نعم مأكولاً على الخواء9) 
فَمَدّ (السّعلى)» و(الخوى)» وهما مقصوران. 
وأمّا القياسُ فعلى إشباع الحركاتٍ في ضرورة الشّعر» فكما جاز إشباعٌ الفتحة 
والضمة والكسرة في ضرورة الشّعرء جاز إشباعٌ الفنتحة كذلك قبل الألف المقصور, 
فتنشأ عنها الألفُ» فيلتحق الاسمٌ بالممدود. 


باع ويس 


1١‏ البيثت من الوافر» وم أقن عل قائله, وهو ثي: المقصور والممدود للفراء (55)» وما يحتمل الشعر من 
الضرورة »)١١(‏ والإنصاف (7417/5)» واللباب (59/57). 

(١‏ بيتان من الرحر يتسبان 5 أي المقدام, وما قُ: المقصور والممدود للفراء 5١‏ وما يحتمل الشعر من 
الضرورة (5 »)١١‏ والإنصاف (747/7)» وضرائر الشعر (59). 


مكتبي لسان العرب طا"تحصده 5[ 60 4ه لكوت وز 


10-- -" 


والرّاجح عندي قول الكوفيين, وهو أن مل المقصور جائز في ضرورة 
الشعر؛ لأ لأنّهِ مُوَيَدٌ بالسّماع, ومنه قولٌ الشاعر: 


شيقيق اللي أغفباك فحن فلافَفْرٌ يلوم ولا غِنكٌ 
وقول الشاعر 


قد علمثت أهٌ أبي السشّعلاء أن نغم مأكولاً على الخواء 

وقد رد المانعون هذا السّماعَ بما يأني(": 

أولا: أنَّ قائله بجهولٌ» فلا يحور الاحتجاجٌ به. 

ثانيا: أن الرواية في البيت الأول بفتح الغين والمد في غناء. 

وهذا الردٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ؛ الرحز "قد علمت..." قد رواه الفراءٌ والكوفيون 
وهم ثقاتٌ أمناءٌ على الرواية» والاعتراضُ على البيت الأول فيه تكذّفٌ» وما قالوه 
لا يستقيمٌ مع السّياق والمقام؛ إذ لا يحتمل الغناءً إلا أن يكونَ ضدٌّ الفقر» ومن ثم 
لابق نيدييما الشاغة فق البيك: نفسه 9 

ومما يُوَيدُ مذهب الكوفيين هنا أنَّ "القياسَ يشهدٌُ بأنَّ مدّ المقصور جائد؛ 


إذ قد زادوا حروف المد واللين في مواضع كثيرة"7". 


.)39/57( والإنصاف (750/5) واللباب‎ ».)١١-1١1١5( ما يحتمل الشعر من الضرورة‎ )١( 
.)5 57( أثر الأفش في الكوفيين‎ )١( 
(9؟) عبث الوليد (5؟).‎ 


مكتنيم لسان العرب حرج دردة 1[ 6 ابه لعاوة نوز 


5 8 'المسألة هنا من قبيلٍ الضّرورة الشعرية» ولا أحدَ ينكد ما للضّرورة من 
ا تختص به» والضّرورةٌ هي التي تحكم النحويّ والصرقي» وليس هو الذي يحكم 
فى لقال اللّهُ أعلمُ بالعوانيه. 


ات 


(1) منهج الكوفبين في الصرف (114/1). 


كتبيٌّ لسان العدب دا«تقصدسى1] 60 كه بع نت نذا 


كي 1ل 


| المسألة السادسة‎ ١ 
ههه | همزة الممدود الأصلية في الد الأصلية في ا التثنية‎ 


آراء النحويين 
: 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
أحدهما: يبحث إبقاء همزة الممدود الأصلية قي التثنية. فيقال ف تثنية قَكَاء: 
قُرَاءان» وهو الظّاهِرٌ من كلام سيبويه؛ فقد ذكر حكم تثنية الممدود كلّهء فذكر ما 
همزثُه بدل من أصلء ومثَّلَ له بكساء وغطاءء وما همزثّه للتأنيثء ومثَّلَ له 
بخنفساء, وما همزثه للإلحاقء ومثَّلَ له بعلباء» ثم ترك ما همزثه أصليةٌ فعْلِمَ أَنّه 
كالصّحيح لا يجوز تغييرٌ همزته. 
وبهذا القولٍ قال الصيمرييٌ» والجرحادة» وابنُ الحاجب”7") 
وال ا امه 5 4 5 1 ل 5 5 ؟ 
والغاني: جوازٌ قلب الحمزة واوأء وهو قول المبرد» والسّيرائي» والفارست” "أ 
يهه("؟) | 
الادلك ': 
القلسعاسكة 
حجةٌ وجوب إبقاء الهمزة الأصلية في التثنية أنَّ الحمزةً أصليةٌ لم يوحد ما 
)١(‏ الكتاب (*/5531)» التبصرة والتذكرة (77237//7)» والمقتصد في شرح التكملة »)578/١(‏ والإيضاح 
في شرح المفصل .)5059/١(‏ 


)١(‏ المقتضب (759/7 807)» وشرح الكتاب »)١51/4(‏ والتكملة (57؟). 


(؟) شرح الكتاب للسيراقي (51/5 »)١‏ والتكملة (5417؟)» والإيضاح في شرح المفصل »)505/١(‏ وشرح 
ألفية ابن معط لابن جمعة .)5857/١(‏ 


مكتيي لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


يية كي للا 


يوحبُ تغييرتها؛ فكان بقاؤؤها على حاها أولى. 


وحجةٌ جواز القلب التََحفِيفُ من التّقل الحاصل من وقوع الحمزة بين ألفين, 

أو ألفٍ وياء, واحتجّ له الفارسيئٌ بالقياس على جواز قرّاوِي في النّسب. 
جل مم 

| الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي هو وجوث إبقاء الهمزة الأصلية في التننية لما يأتي: 

أول: أنَّ بقاءَ همزة الممدود الأصلية في التثنية هو الأكثدُ في كلام العرب7) 
والحملٌ على الأكثر أولى. 

ثانياً: القياس على ما إذا لم يسبقها ألفُ المدء نمحو: خَطأء فيقال ف تثنية 
قدَاء: قرّاءان وقرّائين كما يقال في تثنية خَطأ: حطآن وحظأًب. 290 
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لغاً: أنَّ الهمزةً أصليةٌ لم يوحد ما يوجحب تغييرهاء فكان بقاؤها على حالما 
ل 

وأمّا ما ذكره الفارسيٌ من أنَّ التضنية بالواوء نحو: قرَّاوان يجورُ في قول 
مَن قال: قرّاوي؛ فقد أحاب عنه الجرحايء بأنّه شيءٌ أجازه على القياس دون 
المكماعء ثم إِنَّ النَّسب يأ فيه من التغيير ما لا يأني في غيره؛ فلا يحتفى بالقياس 
عليه واللّه أعلمُ بالصّواب. 


.)١51/5( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 

.)؟/857/١( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 
.)505/١( (؟) الإيضاح في شرح المفصل‎ 

(5) المقتصد في شرح التكملة .)754/1١(‏ 


مكتبىي لسان العرب "دج دجس 1[ 60 بعك رع كج روز 


المسألة السابعة ش 


ْ جمع المقصور جمع مذكر ساما 
آراء التَحويينَ 
آراء النحويين: 
المسألة فيها قولانٍ للتّحوبينَ: 


أحدهما: جمعٌ المقصور جمعَ مذكر سالماً يكونٌ بحذف الألف» وفتح ما قبل 
الواو والياء سواءً كانت الألفُ أصليةً نحو: مُعغطىء أم غير أصلية نحو: خُبْلىء 
ومُوسىء فيقال فيها: معطّون وحبلّون» وموسّونء وهو قولُ البصريين» ومنهم: 
سيبويه» والسيرائةٌ واحتاره ابن عصفور» وابنٌ مالك2"7. 

والشاني: يجوز في جمع المقصور جمع مذكر سالماً أن يُضِعٌ ما قبل الواو 
ويكسّرٌَ ما قبل الياء في غير الأصلية» فيقال في نحو: حبلى, وموسى: خُْبْلُون 
وموسُون؛ لأنَّ الألف غير أصلية» ويقال في نحو: مُعطى: معطون بالفتح لا غير؛ 
لأصالة الألف, وهو قول الكسائي”"؛ ونْسِب إلى الكوفيين7" 


وتجدرٌُ الإشارة هنا إلى أنَّ ابن فلاح أطلق الخلاف هنا '» وهو صنيعٌ بعض 


.)١17( والتسهيل‎ .)١151/1( وشرح الحمل‎ »)١55/5( الكتاب (/535915)» وشرح الكتاب‎ )١( 
.)455/7( رأيه في الصحاح‎ )١( 

(؟) الصحاح (355/7)» والتسهيل .)١17(‏ 

(5) المغني: ت السعدي (7//5). 


مكتنيم لسان العرب حرج دردة 1[ 6 ابه لعاوة نوز 


النْحاة ومنهم ابن عصفور”"©: وقيّد بعضّهم الخلافَ فيما كانت ألقّه غير أصلية» 
وأمّا الأصلية فمتفق نَّ على بقاء الفتحة بعل حذفهاء وبسهم : الجوهريٌٌ وابنٌ 
مالك 0 وهو الأقربثُ عندي؛؟ أن التفريقّ 2 الحكم بين فا كائثف ألقة اضد 
وبين ما كانت ألفه غير أصلية منقول عن الكسائئ» وهو أعلمُ بمذهب أصحابه. 


3 »ه70 ) | 
الادلدك ': 
ههه 


حجة البصريين أنَّ ما أحازه الكوفيونَ غيرُ مسموع» ولا خائر قياساً؛ لأنّك 

إذااضممت: ما قبل الواو» وكسيرت :ما قيل اليناء 1 ابد على الال 
امحذوفة. 

وحجة الكوفيينَ القيامئ على المنقوصء فإنَّ الياءَ في المنقوص تحذفُ ولا 
دليل عليها فكذلك المقصور. 

طلم 

| الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي أنَّ جمعَ المقصور جمعَ مذكر سالماً يكونُ بحذف 
الألف. وفتح ما قبل الواو والياء مطلقاً؛ أنه مؤيْدٌ بكلام العرب» وبالقياس: 

'فأمًا كلامُ العرب فقولمُم: المصطمّون والأعلون» ورأيت المصطفَّينَ الأعلينَ. 


.)١51/١( شرح الجمل‎ )١( 
.)١ا/( الصحاح 5ه ه 2)3 والتسهيل‎ 059 
))588/١( وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ »)١55/5( الكتاب (595/89)» وشرح الكتاب‎ )5( 


والتذييل والتكميل (؟/77). 


مكتنيم لسان العرب حرج دردة 1[ 6 ابه لعاوة نوز 


مكتين لسان العرب 


وأمّا القياس فلأنَ الحرف الثابت في الواحد ليس لنا حذقُه من الكلمة إلا 


لضرورة عند احتماع ساكنينٍ وهو مقدرٌ» كقولنا: قاضونء ورامُون» فلو قلنا: 
عيسُولَ» وموسُونَ لكا نُقدّرُ حذف الألف فيهما من قبل دحول علامة الجمع. 
ولو جحاز هذا لجاز أن نقول في حبلى: خُبْلات؛ وق سَكرى: سكرات» وليس 
أحدٌ يقول هذاء فوحب أنَّ علامة الجمع إنا تدك على عيسى وموسى والألفُ 
فيهماء ثم تسقط الألفُ لاجتماع الساكنين» ويبقى ما قبلها مفتوحً"7"". 

وأمّا جوازٌ ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء قياساً على المنقوص 
"فضعيفٌ: 


0 


أمَا أولاً: فلأنَ الئّصَ في قوله تعالى: (وَأنتم الَْعَلَوَتَ 4» وقوله تعالى: (وَإتُم 
عِنْدَنا لمن الْمصطمَينَ الْخَمَارِ (4)50 على خلافه. 

وأمّا ثانياً: فلأنه يُؤْدَي إلى عدم الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول ف 
بعض الصّورء نحو: المصطفى والمنتمى» فإنَّ اسم الفاعل منقوصٌ واسم المفعول 
مقصول”": فلو ضُمٌّ وكُسِر لالتبس المنقوصٌ بالمقصورء واللُّ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)١ 55/5( شرح الكتاب للسيرافي‎ )١( 
.)١8//1١( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 


مكتين لسان العرب 


ظ نوع الجمع في وزن فعَلة 


اله كال 1ك خسن 


١ - 3 57 

اراء النحودين: 

آراء النحويين 

المسألة فيها قولان للنحويين: 

أحدهما: أن (فَعَلَة) من أوزان الكثرة وهو قول سيبويه؟ فقدل حصر جموعَ 
الققلة الأصلية من جمع التكسير ف أربعة أوزانِ» وهي (أفغُل)» و(أفعَال)» و(أفعلة) 
و(فِغلة)» وتبعه في ذلك السيراقةٌ» والزّخشربيٌ والباقولِيئ» وعمرٌ بن إبراهيم 

سن(١)‏ 2 و اه و 5 و قي و . 
الكون” ' والعكبريٌ» وابنٌ الخباز» وابنُ يعيشء وابنُ الحاحبء والرضيئٌ» وان جمعة 
الصا 5 

والفانى: أن (فَعَلَة من أوزان القلّة, وهذا القولٌ ذكره ابنٌ يعيشء وابنٌ 


جمعة) ونسباه ان بعض اللحويية وم يصرحا بمذا البع 0 ونسبه الرضئٌ ) وابنٌ 


.)537 54/5( هو عمر بن إبراهيم الكوفي المتوق سنة 05 هه إنباه الرواة‎ )١( 

(؟) الكتاب (530/7)»؛ وشرح الكتاب (5553/4)» والمفصل في علم العربية (05١)؛‏ وشرح اللمع 
(777/9)» والبيان في شرح اللمع (557)» واللباب »)١79/7(‏ وتوحيه اللمع (57 »)١‏ وشرح 
المفصل (7374/5)» والكافية »)١1/7(‏ وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني »)199/١(‏ وشرح 
الكافية لابن جمعة 5/5١‏ 45). 

(؟) شرح المفصل (77754/7)» وشرح الكافية (555/5). 


أبي القاسه” إلى الغراء9©: والذي نص عليه الفراء في المعاني”": أن (قعلّة) 
للجمع؛ وم أقن على شيء من كلامه يفيك ضما للقِلّة. 


س4 ! 
الادلك” ': 
2-0-0-١‏ 


حجة سيبويه ومن تبعه على ال اوزاك القلة محصورة في (أفعل). 


يخ ©”” 


وأفْعَال). و(أفعلة) و(فغلّة) دون ما عداها أمران: 
أحدهما: أنّك 5 تصغرها على لفظهاء فتقول 2 تصغير أفلس 5 فيلس 20 
أَجْمَال: 52 وق أخية جيربة وق عَلْمّة: غليمة) ولو كانت للكثير لبَدّت 


والغاني: أُنَكَ تفسّر به العددٌ القليل فتقول: (ثلانة أَفُنُس), وا عه الخال 


لاءه 


و(خمسة أَْغِفّة) و(ثلانة صِبيّة). 


ا 


وحجةٌ من قال: ل (فَعَلة) من أوزان القلّة هي قولُ العرية: "هم أكلَهُ 
رأس"07) أي: قليلون» يكفيهم ويشبعهم رأ واحدٌ. 


)١(‏ هو: صلاح بن علي بن محمد بن أبي القاسم المتوق سنة 849ه. غاية الأماني في أحبار القطر 
اليماني (؟/517). 

(؟) شرح الكافية: القسم الثاني (533/5)» والنجم الثاقب شرح كافية ابن الحاحب (؟55/7٠8).‏ 

(؟) معان القرآن (717/9). 

(5) الكتاب (590/9)» وشرح المفصل لابن يعيش (7074/7)» وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني 
(593/1)» وشرح الكافية لابن جمعة (؟/455)» والمقاصد الشافية (4/1 .)١‏ 

(5) الزاهر في معاني كلمات الناس (4/7 »)١‏ والصحاح .)١575/54(‏ 
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والرّاجحُ عندي هو قول سيبويه, وهو أن (فعلة) من جموع الكثرة لا 
القلة؛ لأنَّ هذا الوزن لو كان من جموع القِلّة لصّعْرَ على لفظه ولمْسَرَ به العددُ 
القلي كما هو الحال في الأوزانٍ الأربعة التي هي للقِلّة» فلمًا لم يكن ذلك دل على 
أنّه من أوزان الكثرة لا القِلّة. 

وأمّا حجةٌ من قال: إِنَّ (فَعَلّة) من أوزان القِلّة وهي قولُ العرب: "ما هم إلا 
أكلة رأسٍ" فمردود بن "القلة مفهومة من قرينة شبعهم بأكل رأس واحدٍء لا من 
إطلاق (فَعَلّة)'”'2: ولو سلّمنا بأنَّ مفهوم القَلّة مأحوذٌ هنا من إطلاق (ِفَعَلّة)» فلا 
يلْمُ أن يكونَ هذا الوزثُ من أوزان القَلَّةَ بل هو من أوزانٍ الكثرة» إلا أنه وْضِعَْ هنا 
موضع القلة» وجموعٌ الكثرة قد تقعٌ موقع جموع القلة» والعكدن, لا أعلمٌ في هذا 


١ 


حلافاً والله أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)199/5( شرح الكافية للرضي: القسم الثاني‎ )١( 
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المسألة التاسعة | 


و رس 
فى 


| مفرد الجمع على ورن قعلة 


4 


اراء النحويين: 

المسألةُ فيها أربعة أقولٍ للنّحويين: 

أحدها: أنَّ هذا الوزن جمعٌ مختصٌ بما كان على فاعلٍ معتل اللام» وهو قول 
البصريين”')» ومنهم: سيبويه والمبرف والسَيرائةُ» والفارسيئٌ» وانحتاره العكبريٌ» وابنُ 
عصفور» وابنُ مالك7". 

والشاني: أنَّ فُعَلَةَ أصلّها فُكَنْ إلا أنه حُذِفَ إحدى العينين» وعوضوا التاءَ 
بعد اللام منهاء وهو قولُ الكوفيينَ» ومنهم الفرائ» ونسبه السَيراقٌ إلى بعضٍ 
وفيت 

والغالث: أنَّ فُعَلَةَ أصلّها: بفتح الفاء» ثم ضّمّت؛ فرقاً بينها وبين المفرد من 
نحو قَنَاءَ وهذا القول ذكره أبو حيان والجاربردئٌ» ولم ينسباه إلى أحد”»» ولم أقف 


على من قال به. 


.)97/10( المقاصد الشافية‎ )١( 

)١(‏ المقتضب »)5١/5(‏ وشرح الكتاب (7075/54)» والتكملة (577)» واللباب »)١85/7(‏ والممتع 
(500/5)» والتسهيل (515). 

(؟) الممتع ٠ ٠/5‏ 5)» والمقاصد الشافية (91/19)» وشرح الكتاب (314/5). 

.)١ 57/١١ ومجموعة الشافية‎ »)5 41١/١١ الارتشاف‎ )5( 


مكتيى لسان العرب دده[ © به رك ووز 


والرابع: أنَّ فُعَلَدَ اسم جمع؛ وليس بجمع» وهذا القول ذكره ابره بعيش»؛ 


والرضيئٌ» ونسباه إلى المبرد”")» وف هذه النّسبة نظد؛ لأنّ المبرة نص على أنّ فُعَلَةَ 


جمعٌ فقال: "فإن كان فاعلٌ من ذوات الواو والياء التي هما لامان كان جمعّه على 
0 


0 »ه("17) ٍ 
الادلة” ': 
اهسك 


ص 


حجةٌ القول بأنّ فُعَلَهَ جمعٌ مختصٌ بما كان على فاعل معتل الام التَمْرِيقُ 
بين الصحيح والمعتلٌ» وبيائه: لو جاء المعتنٌ على فَعَلّة بفتح الفاء كما هو الأصل 
لاشترك مع الصّحيح في هذه الزنة كطلبّة وفَسَمّة. 

وحجةٌ الفراء على أنَّ فُعَلَّةَ أصلّها فُعَلٌ أنَّ فُعَلَةَ ليس من أبنية الصحيح؛ 
فلا يصحٌ أن يستقلّ المعتلٌ بون ليس في الصّحيح؛ بل يحمل المعتلٌ على نظيره 
الصّحيح؛ فيكونٌ على وزن فُكّل بتضعي العين؛ قياساً على الصّحيح منه. نحو: 
شاهدٌ وَشُهّدٌء والاء في غرّاة وقْضَّاة عوضٌ مما حُذف وهو التَضِعيفٌ. 

وحجةٌ القول: إِنَّ فُعَلَةَ أصلّها بفتح الفاءء ثم ضّمَّت؛ فرقاً بينها وبين المفرد 
من نحو: قَئَاة أنه لا يوحد جمعٌ على وزن فُعَلّة في الصّحيح. 


.)١55/7( شرح المفصل (؟57/7 4)» وشرح الشافية‎ )١( 

.)7١8/7( المقتضب‎ )١( 

(؟) المقتضب :.)5١//5(‏ وشرح الكتاب للسيرائي (373075/5)» واللباب »)١185/7(‏ شرح المفصل لابن 
يعيش (557/7).؛ والممتع (4)5.00/7 وشرح الشافية للرضي »)١1557/5(‏ والمقاصد الشافية 
(41/9)» ومنهج الكوفيين في الصرف (550/5). 
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ةك يه" 


وحجة القول: إِنّها اسم جمع؛ وليس بجمع عدمٌ وحود هذا الوزنٍ في 
الجمع. 


والرّاجحُ عندي هو أن فُعَلَهَ جمعٌ مختصّ بماكان على فاعلٍ معتل 
اللام؛ لأنّه هو الظَّاهِرُ من بنائه؛ والنَّمسكُ بالظّاهر أمكنٌ وأولى إذا لم تكن 
حاجة إلى مخالفته» ولا حاجةً هنا تدعو إلى مخالفته. 

وأمّا بقيةُ الأقوال في المسألة فإنّها منطلقةٌ من أنَّ هذا الوزنَ ليس في 
الصّحيح من الجموع, وهو منطلقٌ مردودٌ؛ لأنَ المعتلَ قد يختصنٌ بوزنٍ لا يكون 
في الصّحيح مثلهء ومن ذلك أنَّ المعتكَ يكونُ على مثل فَيْعِلء ولا يكونُ مث ذلك 
في الصّحيحء نحو: سيّدء وميّتء وليّن» ونحو ذلكء ولا يكونٌ في الصّحيح إلا 
دهده 

ثم إِنّه لو كان أصل فُعَلَةِ فُكَنّ بتضعيف العين, أو مَعَلَّة -بفتح الفاء- لجاء 
على الأصلٍ في موضعء فلمًا لم يجئ تبيّنَ بطلانُ هذه الأقوال. 

ثم إِنّ قول البصريين في حقيقة الأمر: هو أسهل الآراء» وأبعدها عن 
التتهديرات» وكثرة التغيير» وهذا كافيٍ لترحيحه؛ فكيف وقد تبيِّنَ بطلانٌ الأقوال 
المحالفة بما سبق واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


.)7074/5( وشرح الكتاب للسيراقي‎ »)5١8/7( المقتضب‎ )١( 
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المسالة العاشرة ‏ ] 


سََ 


ْ تكسبر الاسم الخماسى المجرد 
تكسيرٌ الاسم الخماسيئ الجْحيّدٍ مستكرةٌ عند التَّحويينَ لأمور: 
والغاني: أنَّ الجمع تَصَدُفٌء وباب التُصرفي للفعلء والفعل لا يكونُ خماسياًء فلا 
يتصرف بالتّكسير فيما ليس على مثالٍ الفعل» والثالث: أنّه لو كُسّرٌ الخماسيٌ 
بتمامه لصار عجرٌ الكلمة أكثِرُ من صدرهاء ولزادٌ ثقِلّهِ بتوالىي كسرتين بعد ألفه. 
لذا هاعم اذا أزاذوا تكنميية اللتماسي» بعيذافوا منده حرفا ليضية ربافتا يضم 
تكمين "أ واحدلفوا شما عنقه سية, 
آراء النحويين 
0 : 
راء النحويسن 
المسألةُ فيها أربعة أقوالٍ للتَحويينَ: 
أحدها: أنه يدف منه الحرف الأخيرء وهو قولٌ سيبويه» والمبرد» وابن الستراج 
والسيراقيٌ» وابن الوّاق» والعكبريٌ» وابن يعيش» وابن الحاجحب7". 
والغاني: أنَّه إن كان الرابعٌ أصلاً وافقّ بعضَ حروف الزيادة في اللّفظء نحو: 
)١(‏ المتبع في شرح اللمع (511/7)» وشرح الشافية للرضي »)١37/7(‏ والمقاصد الشافية (70/1؟7). 
(؟) الكتاب (”/59 5)» والمقتضب (558/5).» والأصول في النحو »)١7/9(‏ وشرح الكتاب 


51/5١‏ 26 وعلل النحو 260559 واللباب (؟/ركلملع وشرح المفمصل 2)419/١‏ والإيضاح قُ 
شرح المفصل .)5159/١(‏ 
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عدو ”م قاد النوة أضرة لكتهنا بك" الثوة الرانية من بفيية اللفظ» أو فى 
المحرج» نحو: فرزدق”"» فإنَّ الدَّالَ مث النَّاءِ في المحرج» كان أحقّ بالحذف من 
الأخيرء فيقال: (حدارق) و(فرازق). 

وإن لم يكن الرابع موافقاً لبعض حرو الزيادة في اللّفظء أو المخرج خف 
الحرفُ الأحينء نحو: سَفَرْحَل فيقال: (سفارج)» وهو قول ابن عصفور» وابن 
مالك» ونسبه أبو حيان إلى سيبويه”"» والظَّاهِرُ لي من كلام سيبويه أنَّه يقول 
بحذفي الحرف الأخير على كل حال؛ فقد ذكر قولٌ الخليل في تصغير سَفَرْحَل بأنّه 
يُصمَّرٌ على سُفيرج بحذف الأحير, ثم ذكر أنَّ بعضّهم يقول ف فَرَرْدق: فُرَيزق» وفي 
حَدَرْئقَ: ُديرق» ثم قال في نحاية الباب: "فهذانٍ قولانء والأولٌ أقيس؛ لأنَّ ما 
يشبّه الزوائ ههنا بمنزلة ما لا يشبه الزوائد"” 2 والتَّصغيرُ والجمعٌ بايمما واحدٌ عند 
سيبويه . 

والغالث: حوازٌ حذف الرّابع على كل حالٍ: أشبه الزائدَ أم لم يشبهه. وهذا 
القولٌ ذكره ابن فلاح ولم ينسبه إلى أحد””» وهو أشبة بمذهب الكوفيين في 
تصغير الخماسئّ فقد أحازوا حذف ما قبل الآخر كيف كانء فيقولون: (سُفَيرِلّة) 


.)57//5( الخدرنق: ذكر العناكب» لسان العرب‎ )١١ 

.)١٠١9/0( الفرزدق: الرغيفء اللسان‎ )١١ 

(5) المقرب (5455» »)58١‏ والتسهيل (5079؟)» والارتشاف .)457/١(‏ 
(5) الكتاب (45/9 4). 


(5) المغني: ت ضائحي ف" 
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والرّابع: جوازٌ حذفي الحرفي الثالثِ إن كان يشبة حروف الزيادة» فيقال في 


عقو د كاك 13 ورك والكسدء (") 
(حَخْمّرش) ': (ححارش)» وهو قول الكوفيينَ» والأحفش' .١‏ 
ء و )0 
الآدلة” ': 
اللاههههت 
أحدهما: أنه هو الذي أثْقلَ الكلمةً» فلولا الخامسْ ما كان ثقيلاً. 
والثاني: أن الجمع يسلمُ حتى ينتهي إليه» فلا يكونٌ له موضع. 
وحجة جواز حدف الرابع إن كان شبيهاً لبعض حروف الزيادة سماعه عر 
بعض العرب في تحقير فَرَزْدّقَ على فُرَيزِق» وَحَدَرْئقَ على خُديرق” » ولأنَّ حذفت 
الرّيادة معهود. 
وحجة حذف الرابع على كل حال أن اللامَ الأخيرة ما تَعْرَفٌ الكلمة 
فحذقها يُخْكُ بمعرفة الكلمة؛ بدليل أنَّ فرازق أدل على معرفة الكلمة من قَرازد. 


.)١؟77/10( المقاصد الشافية‎ )١( 

(؟) الجحمرش: العجوزء الصحاح (9917/8). 

(”) التسهيل (5079؟)» والارتشاف .)157/١(‏ 

(4) شرح الكتاب للسيرائي »)١91/4(‏ وعلل النحو (57). والمتبع في شرح اللمع (517/9) وشرح 
المفصل لابن يعيش (513/7)» والإيضاح في شرح المفصل »)5159/١(‏ والمغني: ت ضائحي 
7957/١١‏ والمقاصد الشافية (10/٠؟؟).‏ 

(5) الكتاب (549/5)؛ وشرح الكتاب للسيراقي .)١31/5(‏ 


وحجةٌ جواز حذف الثالث أنّه أسهه؛ إذ تحك ألفُ الجمع محلّهاء فيبقى ما 
قبل الألف معادلا لما بعده في كون كل منهما حرفين متساويين في نَظم التَرتيب» 
وكأتم رأوا أنَّ بالغالث حصل الامتناغٌ من الوصول إلى مماثلة مفاعل أو مفاعيل؛ 
تأجروه قرس الزاكة اتذى مضا القا تحذتوف حي واو فدكير ""'خرييث قالوا: 


(فداكس). 

ويرى أحدْ الباحثين”" أنَّ الذي سَيّل حذف الثالث عند الكوفيين أنّه نحايةٌ 
الأصول على مذهبهم؛ إذ لا تزيد البنية -عندهم- على ثلاثة أحرفي أصول» 
فحذفوا الحرف الأحيرَ؛ لأن ما بعده زائد جاء لمعنى» فأرادوا أن يحافظوا عليه. 


والراجحٌ عندي أنَّ الاسم الخماسيّ المجرد يُكّسَّر بعد حذف الحرف 
الأخير؛ لأنَّ الحرف الأحير محل الإعراب» ومح التغييرات الصرفية» بالإعلال 
والحذف ونحو ذلك فالتَّغييدُ أسرعٌ إليه ولأنَّ الحرف الأخيرٌ هو الذي حَصّلت به 
زيادةٌ التق فكان أولى بالحذف, ولأنّه هو اللامُ المكررةٌ ثالثدّ» والمكررٌُ كالزائد 


والزاقك أو بار 


وأمّا جوازٌ حذف الرّابع إن كان شبيهاً لبعض حروف الزيادة بحجة 


15) الفدوكس: الشديد: اللساث (ه ١١1‏ ): 
(؟) مؤمن بن صبري غنام في كتابه: منهج الكوفيين في الصرف (0170/5). 
(5) المتبع في شرح اللمع (71/7)» وشرح المفصل لابن يعيش .)51١5/7(‏ 
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1 . 7 5 3 >رقدت وك فقويو .+ فو عله ال ل 
سماعه عن بعض العرب في تصغير نحو : فرزدق وخدرنق فمردود يأنه اش 
فلا يقاسنٌ عليه. 


وإذاكان حذف الرابع المشَّبّه للحرف الزائدٍ ممتنعاً فمنعُه في الذي لا يشبة 
الزائد أولى وخاصّةً أنه لم يُسمّع فيه شيء. 

وأمّا حذف الثالث "فغيرٌُ صحيح؛ إذ لا سماعَ معهم يُوْيّدهء والقياسُ يأبى 
لاا مقو ربد و وات امرك ر انير لاسر 
الطَرفء أو ما يليه"”"2» والله أعلمُ بالصّواب. 
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.)١957/5( شرح الكتاب للسيرافي‎ )١( 
المقاصد الشافية (7/1؟7).‎ )١( 
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ع مه -. َ 58 | 
المسالة الحادية عشرة 


ْ مفرد أصائل 


أحدها: أنَّ أصائل جمعٌ آصالء وآصال جمغ أصّلء وأصّل جمعٌ أصيلء 
فيكونُ جمع جمع الجمع» وهو قولُ التَحاحيم» وابن بابشاذ”". 
أ 


والشاني: أنَّ أصائل جممٌ أصيلء وهو قولُ ابن فارس» واللجوهريي» وابن 


الباق 7 
والغالث: أن أصائل جمعٌ آصالء وآصال جمعٌ أصّلء وأصّل مفردٌ فيكونٌ 
7 7 ؛: و 3 ”) 
أصائل “مع الجمع فحسب » وهو قول ابن عصعور : 
ى ٠‏ 5) ! 
الادلك” ': 
ههه 


حجةٌ مَن قال: إِنَّ أصائل جمعٌ آصال أنَّ أصائل بمنزلة: أناعيم التي هي 


)١(‏ الجمل في النحو (785)؛ وشرح الجمل (595/7 أ). 

.)579/١( والارتشاف‎ »)١571/5( والصحاح‎ »)38-91//١( مجمل اللغة‎ )١( 

(؟) شرح الجمل (557/17). 

(:) الجمل في النحو (587)»: وشرح الجمل لابن بابشاذ (595/7 أ)» وشرح الجمل لابن عصفور 
(؟/577)» والارتشاف (١/579).؛‏ والهمع (5/57؟١).‏ 


جم أنعام» ومعنى هذه الحجة أن أصائل بمنزلة أناعيم في جمع الجمع فآصال بوزن 
أنعام» وإِن اختلفت صيغة الجمع. 

وحجة من قال: إنّها جمع اضيل أن أصائل م أكائل التي هي جمع 
أفيل. 


١ 3 


| الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو أن أصائل جمعٌ أصيل؛ وذلك لضعف بقية الأقوال: 

فأمًا القول: إن أصائل جمعٌ كه أصال. واصال - جمغ أُصّل, وأْصْل مفردٌ 
فيكو أصائل جمعَ الجمع فحسبْ؛ فضعيفٌ من جهة أنَّ جمع الجمع ممنوعٌ 
عند الأثئمة قياسُه”'2؛ بل هو موقوفٌ عندهم على السّماع؛ قال سيبويه: 5" 
أنه ليس كلٌ جمع يجَمَعْ» كما أنه ليس كل مصدر مجْمَع”"2» وما يُؤْدي إلى ممنوع 


فالأولى اجتنابه. 
وأما القول: إن أصائل جمعٌ اصال» 0 جمع ا وأَضّل جم 
جاتر ب الس سيره يكبا يضاً؛ لأنّه إذا منع جمعٌ الجمع» 


فجمع ع الجمع أولى بالمنع, واللَّه لَهُ أعلمُ بالصّواب. 
شت 


.)47/9/١( الارتشاف‎ )1١( 
.)51753/599 ؟) الكتاب‎ 
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لحت ل حا و لم 


ها: أنّه اسمٌ للجمعء وأصلّه: شَيْبَاء على وزن فَعْلاء كطَرفاء. لكنّهم 
عر وس ب ييا م دشر اللا إل موضع انافك تدان رمه 
لفعاء» ولم ينصرف؛ لهمزة التأنيث» وهو قولُ الخليل» وسيبويهء والمبرد» والبّحاج» 
وابنٍ جّ» وأبي البركات الأنباريّ» وابن يعيشء وابن الحاحبء وابن عصفورء وبه 
قال بعضٌ الباحثين الحدئين7) 

والثاني: أنه جمعٌ» ومفرده شي ووزثُه: أفعال» وهو قول الكسائيم» واحتاره 
بعضٌ الباحفينَ المحدّئين7") 


آ 
#أشها 


والثالث: أنّه جم ومفردُه شيع وأصلّها: أشيئاء على وزن: أَقْعِلاء 

)١(‏ الكتاب )881-78٠0/5(‏ وفيه قول الخليل وسيبويه» والمقتضب ».)١5//١(‏ ومعانى القرآن وإعرابه 
»)5١17/99‏ والمنصف (45-514/5)» والإنصاف (7/75١8).؛‏ وشرح الملوكي (5374)» والإيضاح في 
شرح المفصل 51/١(‏ 5)» والممتع (517/7)» ومحمد بن عمار في كتابه: أثر الأحفش في الكوفيين 
وتأثره بحم (557)» وفراج الحمد ف كتابه: آراء ابن بري التصريفية (39/1). 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزحاج (؟/7١١)‏ ومؤمن بن صبري في كتابه: منهج الكوفيين في الصرف 
»))587/١(‏ وأمين السيد في كتابه: علم الصرف (55)» ومحمد خيرات في كتابه: جهود الفراء 
الصرفية (517). 
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الي 


3 1 5 3 


نين 0 3 2ه لك الع ١‏ 
فحدفت الهمزة» فصار وزها: افعاء» وهو قول الأخحفش” د 

والرابع: أنه جمغ, ومفرده شبّى كهيّن, وأصلها: أشيئاء على وزن أفعلاء, 
كانت شمر فصبار ورا أفعان: وهو قول الفر 7 


ء »ه70 ) 
الادلهك ': 
لنت 
حجة الخليل وسيبويه ومّن تبعهما ثلاثة أمور: 
أحدهاة اعم جعوا (أشياء) على أشايا على زنة: فَعَالَء كما قالواق 
صّخْراء: صّحارَى» كما قالوا فيه أيضاً: أشاوى» وهذا يدل على أنَّهِ اسمٌ مفردٌ في 
اللّفظ. 
والثاني: منعها من الصّرف» فلو لم تكن فَعُلاء تمنع من الصرف. 
وحجةٌ الكوفيينَ والأخفش على أن (أشياء) جمعٌ لا مفردٌ قول العرب: 
ثلاثةٌ أشياءء والثلاثةٌ وما بعدها من العدد إلى العشرة يضاف إلى الجمع؛ لا إلى 
امفرة. 
)١١(‏ المقتضب .)١58/١(‏ 
)١(‏ معاني القرآن (571/1). 
(59) الكتاب »)381-9٠0/4(‏ معان القرآن للفراء »)251/١(‏ والمقتضب »)١7/8/١(‏ ومعاني القرآن 


وإعرابه للزحاج »)35١7/7(‏ والمنصف (45-915/5)» والإنصاف »)8١7/5(‏ وشرح الملوكي 
(9078)» والإيضاح في شرح المفصل 51/١(‏ 5).» والممتع (015/7). 
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وحجةٌ الكسائيّ على أن (أشياء) على وزن: أفعال أنَّ مفرةه شيع وشيء 
على وزك: فَعْل وفَعْل يجمع على أفعال نحو : بيت وأبيات» واعتذر عن كه صرفه 
أنه لما كان يُجِمَعْ على (أشياوات) أشبة صحراوات» جمعٌ القلة لصحراء» فمنع من 
الصرف لكسنة بما لا ينصرف. 


وحجةٌ الأخفش على أنَّ (أشياء) على وزن: أفعلاء أَنَّ مفردّه شي وشيء 
على وزن: فَعْلء ويجْمَعُ فَغْل على أَفْعِلاء كما جُمع على فُعَلاء فقالوا: ممح 
والتجاي ونغتلاع نظي انعاؤضة واتذي يدل على ذلك 9 قالوا في جمع طبيب 
وحبيب: أطيّاء وأحبّاء والأصا فيه: اناه وحْبباى» نحو: ظريف وظرفاء. 

وأمّا الفراءٌ فموافقٌ للأخفش, فحجته حجة الأخفش إلا أنّه قال: إِنَّ 
مفرده شياء مثل ليّنء فكما قالوا في جمعه: أَلْينَاء قالوا في جمع شيّى: 
حُذفت اطمزة ال هي اللامُ؛ طلباً للتّخفيف. 


يتاك م 


١ 4 


ييا 


الترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو قولٌ الخليل وسيبويه, وهو أنَّ (أشياع اسم للجمع, 
وأصلّه: شيئاء على وزن: فَعْلاء, كطرفاء, لكتّهم كرهوا اجتماع همزتين بينهما 
ألف فقلبوا اللامَ إلى موضع الفاء, فصار وزثه: لفعاء, ولم ينصرف؛ لهمزة 
التأنيث؛ ودليل ذلك ثلاثةٌ أمور: 
أحدها: حم جمعوا (أشياء) على أشارف: على زنة: فَعَالُ كما قالوا في 
فتشراءه متكاري» وهذا 00 على أنه اسم مفردٌ في اللفظ. 
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0_١ 


ةك يه" 


ع 


وتجدز الإشارةٌ هنا إلى أن أشاوى على زنة: فَعَأَلى باعتبار الأصلء أي: قبل 


القلبء أمّا باعتبار الظّاهر أي: بعد القلب» فهي على زنة: لَمَاعَى؛ لأنَّ الحمزةً لام 
الكلمةأقيذا هو هذهضة سببوية وملاهة الأعنيش .والكونييق أن أشارى على 
زنة 006 عل؛ أن الحمزة عندهم زائدة ولبسنبت بلام الكلمة0" . 
والثاني: منعٌ (أشياء) من الصّرفء فلو لم تكن فَعْلاء لم تمع من الصرف. 
والغثالث: أنه لا يلزمٌ من هذا القول شيءٌ غير القلب» والقلبُ في لسان 
العرب كثير. 
وما بقية الأقوال فمردودة بما بأتى' "2 


بأنَّ الممتنع هو الإضافةٌ إلى ما كان مفرداً لفظاً ومعنى, وأمّا إذا كان مفرداً لفظاً 

ومجموعاً معنى فَإِنَّهِ يجوز إضافتّها إليه؛ بدليل جواز: (ثلاثة نفر) و(تسعة رهط). 

وأمًا قول الكسائىٌ ن فَيُبطِلُه أمران: 

أحدهما: أنَّ أفعالاً مصروفٌ في لغة العرب باتفاق» وما ذكره من الشّبه لا 
ينهضُ حجةً في منع الصّرف؛ لأنَّه لا مناسبةً بين صحراء وأفعال حتى يُعطى 
حكمها. 

والشاني: أنَّ (أشياء) كُسّر على أشاوى» وهي عند الكسائيَ على وزن: 
)١١‏ شرح الملوكي (3075). 


)١(‏ الإنصاف »)8١7/7(‏ وشرح الملوكي (7078)» والإيضاح في شرح المفصل »)041/١(‏ والممتع 
ل 


سمكييم لسان العربف درج درحة[] 00 4 


تسسا 


أفاعل» ويلزمُ منه أن يكس أفعال على أفاعل» وهذا لم يُسمّع في كلام العرب. 
وأما قول الأخفش, والفراء: إن (أشياء) على وزك: أفُعلاء فباطلٌ بأمرين: 
أحدهما: أنَّ (أشياء) كُسّر على أشاوى» وهي عند الأحفش والفراء على 

وزن: أفاعل» ويلزِمُ منه أن يُكُسْر أَفْعلاءء على أفاعل؛ وهذا لم يُسمع في كلام 

اوري 

والثاني: أنَّ جمع فَعْل على أَفْعِلاءِ مخالفٌ للقياس. 

وقول الفراء: إِنَّ أصل شيء: شيّى كهيّن, مردودٌ بأنّه لم يُنطّق بالتشْديد 
ولو كان كهيّن للحاز التق بأصله وفرعه. واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


مكتبيم لسان العرب دآ دوس 1[ 60 رك بك رع يكت نوز 


١‏ المساة الثالثة عشرة 
|| نوع الاسم الواقع على الجنس 5 

آراء النحويين 

راء لنحويين : 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 

أحدهما: أنه اسمٌ مفردٌ واقعٌ على الجنس» وليس بجمع تكسير» وهو قول 
سيبويه» والمبرد» والسّيرائَ» والفارسيٌ» وابنٍ يعيش» وابن الحاحبء وركن الدين 
الأسعراباد يخ والمخضر البردي 27 


والثاني: أنه جمعُ تكسير» وهو قول الكوفيين» ومنهم الفراة". 
ع هوا ا 
الأدلة” ': 
الدب 
حجة من قال: إنه اسم مفرد واقعٌ على الجنس. وليس بجمع تكسير 
أمران: 


لي 


أحدهما: د لو كان 0 لكان بينه وبين واحده فرة : إِمّا با حروف» وما 


))579( والتكملة‎ »)5١17/5( وشرح الكتاب‎ »)5١5/75( الكتاب 25/87/70 557).» والمقتضب‎ )١( 
وشرح الشافية للإستراباذي‎ »)8١1/*( وشرح المفصل (5548/7)؛ وشرح المقدمة الكافية‎ 
.)4515/1١( وشرح الشافية لليزدي‎ »)478/١1( 

.)١١7/*( ومعاني القرآن‎ »)577/7١( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١ 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (45/8/5)» وشرح المقدمة الكافية لابن الحاحب »)1١17/7(‏ وشرح 
الكافية لابن جمعة (47/7 5)» وشرح الشافية لليزدي .)4515/١1(‏ 
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ا 


ةك يه" 


بالتركايق ثلكا أنى الولجة على صوق و َُرّق بينهما بحركة ولا غيرهاء دل 
على ما ذكرناه؛ وأما التاءُ فبمنزلة اسم ضّمّ إلى اسيم دكين ستريا علي 
الشكسير. 

والشاني: أنّه يُوصَفُ بالواحد المذكر من نحو قوله تعالى: (لَْجَارُ يمر 
06 ا وأنت لا تقول : (مررت برجالٍ قائم), فل ذلك على ما قلناه. 

وحجة من قال: إنه جمعٌ تكسير أمران: 

أحدهما: أنَّ صيغةً المفرد غير موجودة؛ لأنَّ النَّاء من جملة الكلمة الدالة على 
المفرد» وهي محذوفةٌ وليس هذا التَّقَدِيرُ بأبعدَ من تقديركم (فُلْكاً) مفرداً وجمع 
ور اس 

والثاني: أنه يُوصَّفُ بالجمع» كقوله تعالى: (وَيُنثئٌ ألتحابت التَقَالَ )200 
وجناوقت سعالة جمعاًء كقوله تعالى: ( وَالتَخْلَ بَاسيقَتٍِ 06") وعاد عليه ضميرٌ الجمع 


في قوله تعالى: (وَمِنَ لفل ين طَلِْهَا)» وهذا يحي له الجمعيّة. 
7 6| 
| الترجيح: 
والرّاجِحُ هو أن الاسم الواقع على الجنس اسم مفردٌ. وليس 


.)٠١ سورة القمر: من الآية‎ )١( 
.)١7( سورة الرعد: من الآية‎ )١9 


599) سورة ق: من الآية .)١٠١(‏ 
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أحدها: أنَّ وضعّه للجنس كوضع عَسَلٍِء وماء» فكما أنَّ هذا النحوّ للجنس 
بسي فكذلك ما نحن فيه من عر وجمْرٍ. 

والشاني: إفرادٌُ صفته» ففي التنزيل: لأَعْجَارُ حل مُنفَعرٍ (40» وكذلك إفراذ 
ضمائره» فيقال: هذا تمرٌ اشتريته» وأمّا وصمّه بالجمع في قوله تعالى: (وينيثئٌ 
لسّحَاج التَقَالَ (405 وبحيء الحال منه جمعاً كقوله تعالى: ‏ وَالتَخْلَ بَاسِمَتٍ »© 
فمحمول على المعنى؛ لأنَّ معنى لجنس العمومٌ والكثرةٌ والحمل على المعنى كثيرٌ 
وأمّا عودُ الضّمير عليه مؤنثاً في قوله تعالى: لوَّمِنَ أَلتَّخْلٍ مِن طَلْمِهَا4 فلأن النحل 
يذكر ويؤنث فحاز أن يعوذ علية الضمير مؤنقاً. 

والثالث: أنَّ النصغيرَ في مثل هذا الاسم على لفظه؛ فلو كان جمعاً لكان 
جمع كثرة؛ إذ ليس من جموع القِلّةَ ولو كان جمع كثرة ل يُصَغَّر على بنائه» فثبت 

والرابع: وقوع امجرّد من النَّاءِ منه على الواحد والمثنى أيضاً؛ إذ يجوز أن 
تقولٌ: (أكلت عتَباً أو تُفَاحاً)» مع أَنّك لم تأكل إلا واحدةً أو اثنتين» وهذا المعنى 
لا يكونُ ف الجمع فثبت أنه اسمٌ مفردٌ واقع على الجنس» وليس بجمع» واللّهُ أعلمُ 
بالصّواب. ش 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (57/8/15)؛ وشرح المقدمة الكافية لابن الحاحب (811/7)» وشرح 
الشافية للرضي .)١55/7(‏ 
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المسا لمسألة دألة الرابعة عشرة / عشرة 
دلالة الجمعالسالم السالم 


اراء النحويين: 

المسألة فيها ثلانةٌ أقوالٍ للتَّحوبِينَ: 

أحدها: أتّما يصلحان للقليل والكثير» وهو قولُ سيبويه» والصّيمريَ» وابن 
برهان والواسطئّ» واليّضئ» ونُسِب إلى البصريين". 

والثاني: أتَما يدلان على القليل» وهو قولُ ابن درستويه والرتخشربي» وابن 
يعيش ونيب إلى الكوفيينَ» ونسبه ابن فلاح إلى جمهور النّحويِينَ”'". 

والغالث: أتمما يدلان على القليل؛ ولا يدلان على الكثير إلا بشرط اقتراتهما 
بالألف واللام الدّالة على الاستغراق» أو بإضافتهما إلى الكثير» وهو قول ابن 
مالك وأبي 0ن 


)١(‏ الكتاب (0178/5)» والتبصرة والتذكرة (5149/7)» وشرح اللمع لابن برهان (579/7)» وشرح 
اللمع للواسطي (5١؟)»‏ وشرح الكافية: القسم الثاني »)7١١/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
.)5938/1١‏ 

(؟) تصحيح الفصيح (577)» والمفصل في علم العربية :)١17(‏ وشرح المفصل (737/5/7): وإعراب 
القرآن للنحاس ».)598/١(‏ والمغني: ت ضائحي .)507/1١(‏ 

(؟) شرح الكافية الشافية »)١8١١/5(‏ وارتشاف الضرب .)505/١(‏ 
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مكتين لسان العرب 


ا" 
الادلك” ': 
لللسسس 


حجة دلالته على الكثرة السّماغٌ, ومنه ما يأتي: 


قوله تعالى: (وهعف الْعْرمتٍ ءَإِمِمُونَ 27650 وقوله تعالى: لإنَّالْمُسلميت 


م 
-ه 


3 


وَالْمِْْمَتِ 76" ولا يَعِدُ الكرمٌ سبحانه بأنّ في النّة غرفاتٍ يسيرة» وكذلك ليس 
المرادُ بقوله: (إإِنَّألْمُسَلِيت وَالْسْسَلِمَتِ 6 العشرةً فما دونهاء وإنما الإخبارٌ عن هذا 
وقول الشّاعر: 
نا ايققنانك الذة لقم بالمتيحى وأسيافنا يَفُطُّيْنَ من بحدة دَمَا(*) 
ف(الجفناث) جُمع بالألف والتاء» وهو 1 في البيت على الكثرة؛ لأنَّ ما عدا 
الكثرةً لا يكونٌ افتخاراً. 
وحجةٌ دَلالةٍ الجمع بالألف والتاء, والواو والثون على القِلّة أمران: 
أحدهما: أنَّ جمع النّصحيح يوافقٌ التَنِيةَ في سلامةٍ واحده والتَّنِيةُ قِلَىَ 
فكذلك ما وافقه في سلامة الواحد. 


)١(‏ الكتاب (0178/7)» والتبصرة والتذكرة (؟/553)؛ وشرح اللمع لابن برهان (5179/7)؛ وشرح 
اللمع للواسطي (5 »)١5١‏ وشرح المفصل لابن يعيش (7075/7) وشرح الكافية الشافية ))١8١1١/5(‏ 
والمغني:ت ضائحي .)507/1١(‏ 

(؟) سورة سبأ: من الآية (730). 

(9؟) سورة الأحزاب: من الآية (ه؟). 

(5) البيت من الطويل» قائله: حسان بن ثابت» ديوانه 5/١9‏ ؟). 


مكتين لسان العرب 


لخلاف الصرفي ظ 


والشاني : أن سلامة الواحد فيه مع الرّيادة عليه 05 على أن المضمومٌ إليه من 
قود ليع له من افر وكير ما بوي كاه 

وحجةٌ ابن مالك على الشرطين اللّدِين ذكرهما قولُ الشاعر: 
لها ابفنتاثك الخ لفق بالمتسحى وأسيافًنا يَفْطُيْنَ من بحدةٍ دَمَا 

فالحفناث) جع بالألف والتاء» وهو يدل على الكثرة؛ لاقترانه بالألف واللام 
الدالة على الاستغراق» و(أسيافٌ) جمعٌ قِلّة يدل على الكثرة في البيت؛ لإضافته 
إلى عاةٌ يفيدٌ الكثرة؛ فدلٌ عل أنَّ ما يدل على القليل إذا أضيف إلى عامٌ يفيدُ 
ا رايد على الكوره ومنه ما جْمع بالألف والتاء. 


1: 


الترجيح: 
والرّاجح عندي هو أن ما جمع بالألف والتاء يدل على القلة, ويدل على 
الكثرة أيضاً وبلا شرطء والقرينة تُحَدَّدُ المراد؛ وذلك لما يأتي: 


<2 


أولاً: أنَّ دَلالهَ ما جع بالألف والتاء على الكثرة مؤيدةٌ بالكماع» ومنه قولّه 


تعالى: (وَهْوَف الْعْريت !يمون (4)50 وقونّه تعالى: لإنَّ المتيلييت وَآلَسْسَِسَتٍ 4) 

ولا يَعِدُ الكرم سبحانه بأنَّ في الحنّة غرفاتٍ يسيرة» وكذلك ليس المرادُ بقوله: (إِنَّ 

لْمُسَلِمِيت وَالْمَسَلِمَتِ 4 العشرةً فما دونحاء وإنما الإحبارٌ عن هذا الجنس قليلِه 
وقول الشّاعر: 


لها ابفققاث. اكه ولمقى بالمحى وأسيافا بلطو هين د ذقنا 


ف(الجفناث) جع بالألف والتاء» وهو يدل في البيت على الكثرة؛ لأنَّ ما عدا 
الكثرة لا يكونُ افتخاراً. 


انياً: أنَّ الشرطين اللذَّين ذكرهما ابن مالك منقوضان بالسكماع؛ فقد قال الله 


تعالى: (لَمْ درجت ريهز 16 '» ف (درجات) بُحَرّدُ من الألف واللام» ومن 
الإضافة» ومع 02 على الكثرة؛ لأنَّ المرادً: سبعونٌ درحةً» كذا نقل 


١ 


البغوئٌ في تفسير هذه الآية20» واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


يت 


.)5( سورة الأنفال: من الآية‎ )١( 
معالم التنزيل (107/9؟؟).‎ )١( 
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لحت ف حا و طم 


مكتين لسان العرب 


#السد مسة عشرة 
جمع الوصف الذي على وزن أفعل ومؤنثه فعلاء : 


آراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ الوصف الذي على وزن أَفْعَل ومؤنثه فَعْلاءِ لا يمع جمع 
تصحيح, وهو قولٌ البصريين”"2» ومنهم: سيبويه» والمبرد» والسّيراقيٌ» واخحتاره ابن 
يعيش» واب الحاحب» والتضيك» وابن مالك» واب جمعة وركن الدين الإستراباذي» 
والمخضرٌ اليزدي”". 

والثاني: أنَّ الوصف الذي على وزن أَفْعَل ومؤثه فَعْلاء يمع جمع تصحيح, 
وهو قولٌ الكوفيين”"» ومنهم الفراءء وأبو بكر بن الأنباري» وبه قال ابن كيسان» 
والجوهري 227 . 


.)555//( الدر المصون‎ )١( 

))551١/5( وشرح الكتاب (585/5)» وشرح المفصل‎ »)5١5/5( الكتاب (545/75)» والمقتضب‎ )١( 
وشرح الكافية الشافية‎ »)7777/١( وشرح الكافية: القسم الثاني‎ »)87١/5( وشرح المقدمة الكافية‎ 
وشرح الشافية لليزدي‎ »)473/1١( وشرح الكافية (؟/5451)» وشرح الشافية لركن الدين‎ )١9/1( 
.)454/١( 

(؟) الدر المصون (555/48). 

(5) معاني القرآن (7872/7)» وشرح المفصل لابن يعيش (551/7).» والزاهر في معاني كلمات الناس 
)585/١(‏ والصحاح .)١9/8١/95(‏ 


عا" 
الادلك” ': 
لللسسس 


حجةٌ المنع أنَّ جمعَ الصّفات جمع تصحيح مختصٌ بما يجري على 
فعله, كضارب, وضاربة؛ وذلك لأمرين: 

أحدهما: أنَّ الواوّ والتُونَ لما وُجدا في الفعل تارةً أحدّهما ضميرٌ نحو: يضربون» 
وتارة ليس بضميرٍ نحو: يضربون الرحال؛ لم يدحلا من الصفات إلا على ما بينه 
وبين فعله مناسبة. 

والثاني: أنَّ غير الحارية لم جُحمَع هذا الجمع؛ فرقاً بين أَفْعَل فَعْلاء وبين أَفْعَل 
التّفضيل؛ فإِنّهِ يمعُ هذا الجمع وفي التنزيل: 9الْدّمَ 0 

وحجةٌ الجواز السّماع وهو قول الله تعالى: (وَلَوْئََلَهْعِلَبَمْض لعجن 
700 (اعمسين .ن الآرة بقع اعسسم ,وللونيث من عيصناء. 

وقول لني يل «ليس في الخضراوات صدقةٌ)7/), ف (الخضراوات) جمع 


حضراء . 


)١(‏ المقتضب (5/75١35).؛‏ والزاهر في معاني كلمات الناس »)584/١(‏ وشرح الكتاب للسيرائي 
(585/54) وشرح المفصل لابن يعيش »)55١1/5(‏ وشرح المقدمة الكافية لابن الحاحب (7751/9)) 
وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني »)5177/١(‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك :)١917/١(‏ 
وشرح الكافية لابن جمعة (451/5). 

.)٠١7( سورة الكهف: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء: من الآية .)١5/(‏ 

(5) الحديث ضعيفء وهو في سنن الدار قطني (؟/450-915).» وينظر في الحكم على الحديث: نصب 
الراية لأحاديث الهداية (؟78/8/5). 
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وقول الشاعر: 


' 0 5 55 5" انه ١‏ 
فما وجحدت يتات بحي نزار حَلائِِل اسودينٌ وأخمريبا" ( 


ف(أسودين) و(أحمرين) في البيت جمعٌ أسود وأحمر. 


والرّاجح عندي هو أن الوصف الذي على وزن أَفْعَل ومؤنثه فَعْلاء لا 
يُجمعُ جمعٌَ تصحيح؛ لأنَّ الوصف إذا كان على أَفْعَل فَعْلاء فالقياسٌ في جمعه 
التُكسيرُ وتكسيره على فُعْلٍ) ولا يمع المدكْرُ منه بالواو والنونء ولا المؤنثُ منه 
بالألف والتاء؛ لأنَّ قياس جمع النٌصحيح من الوصف أن يكونَ الوصفُ جارياً 
على الفعل» كضاربٍ وضاربة؛ وذلك أنه لما جرى على الفعل شُبّه بلفظ الفعل 
الذي يتَصِلُ به ضميرُ الجمء؛ لأنَّ الفعل يَسْلّمُ ويتغير بما يتصل به. فقولك: 
ضاريوك دلة يغيريوة:وكجاريانث معرلة يضرة لاف ما كان على الكل ققلاء 
فليس بحار على فِعْلء فلا يُوجَدُ فيه هذا الشَّبَةُ فلا يمع جمع تصحيح. 

وأمّا قوله تعالى: (وَلوْئَرَلهعِلْبَْضِ الْدَمْجنَ (4)50 فلا يُسَلّم بأنّ الأعجمين 
جمعٌ أعجم وإنّا هو جمعٌ أعجمي ممّفاً من أعجميئ, والأصلئ: الأعجميّين 
فخُذفت ياءٌ النّسبء كما قالوا: الأشعرون؛ أي: الأشعريُون”'2 ويُؤَيِّدُ دعوى 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو للكميت بن زيد في ديوانه (47051)» ولحكيم الأعور بن عياش الكلبي في 
الخزانة .)١78/1(‏ 
)7١‏ الدر المصون (/57ه). 
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ل أذ 0 أت بالأسوين "مين" نادف اللي 

ا ل التي لله: ليس في الخضراوات صدقة)؛ ذا جشكة فيه ايعيا 
على الجواز؛ لأنَّ ماكان على أَفْعَل فَعْلاء إذا مي به جاز أن يجمعَ جمع 
تصحيح, فيقال في أحمرَ: أحمرون» وفي حمراء: حمراوات» لا أعلمُ في ذلك خلافاً 


فما وَحدث بناث بني نزارٍ علاجن أشوددينَ وأَخْمرينا 
فضرورة شعريّة لا يقامن عليها. 
ثم إِنَّا لو أجزنا جمعَ ما كان على أَفْعل فُغْلاء جمعٌ تصحيح لالتبسن 
بأَْعَلَ التّفضيل؛ لأنّ أْعَلَ التّفضيل مجم جمع تصحيح, واللَبْسُ يزالُ» واللَّبْسُ هنا 
حاصلٌ مجمع ماكان على أُفْعَل فَعْلاء جمعٌ تصحيح؛ وزواُه بمنع جمعه جمع 


١ 


تصحيح؛ فَتَعَينَ واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان ات 


)١(‏ قراءة شاذة» قرأ كما الحسن» مختصر في شواذ القرآن )١٠١9(‏ والمحتسب »)١77/57(‏ وإعراب القراءات 
الشواذ للعكبري .)١5١/7١(‏ 
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مكتييّ لسان العرب 


1 المسألة السادسة عشرة 


آراء ا : 7 
اراء ١‏ 
راء التحويين 
المسألةٌ فيها أربعة أقوالٍ للنّحويينَ: 
أحدها: لا يجورٌ فيه إلا السّكونٌ» وهذا القول ذكره ابن فلاح, ولم ينسبه إلى 
52 و أقف على من قال به. 
والثاني: حوازٌ السّكون, والكسر على الإتباع» فيقال: لخيات» ولجيات» وهو 
لق ام ا 1 
والثالث: جوارٌ الشكونء والفتح, وكتنع الإتباع» فيقال: لخيات» ولخحيات» 
0 ا 
ولا يقال: لجيات» وبه قال ابن عصفور”" '. 
والرابع: جوارٌ الشكون: والكسرء والفتح, فيقال: لخيات» ولحيات» ولتيات» 
ويه قال ابرة لداعي 
رك ! 
الادلهك ': 
ل مد 
وحجةٌ من أجاز اللغات الثلاث القيائ على خُطُوة فكما جاز في جمع 
5 الكتاب 5 ارمع 2 /211): 
(؟) شرح الجمل .)١517/١(‏ 


(؟) الإيضاح في شرح المفصل .)515/١(‏ 
(5) الكتاب »)51١١/5(‏ والتذييل والتكميل (51/7). 


خخطوة اللّغات الثلاثُ» ولم يحفلوا باحتماع الصّمتين والواوء كذلك لم يحفلوا 
باحتماع الكسرتين والياء. 

وحجةٌ من مَنَع الإتباعٌ أنّه يؤدي إلى توالي كسرتين والياء» فكأتما ثلاث 
كسرات . 

ولعكَ حجة مَن قصرّ الجواز على السّكون أنّه الأصك؛ إذ العينُ في المفرد 
ينا كر ) والأصام داك المفرد قي جمع التصحيح. 


والرّاجح عندي هو جواز اللّْغات الغلاث في عين نحو: لحيات مما هو 
جمع لمكسور الفاء ومعتلٌ اللام: 

فأمًا المكون؛ فلأنّه الأصله؛ إذ العينُ في المفرد ساكنةٌء والأصلك سلامةٌ المفرد 

وأمّا الفتح فطلباً للحمّة لتوالي كسرتين» والعرب تميل إلى التخفيف»ء ولا يردُ 
على الفتح أنّه يدي إلى تحرك الياء وانفتاح ما قبلهاء وهذا يقضي بقلب الياء 
ألفاً» أقول: هذا لا يردُ على الفتح بحيء ألف الجمع بعد الياء» وهذا يجعلك الياءَ في 
مأمن من الإعلال كظبيات. 

وأمّا الكسرٌ على الإتباع فقياساً على الضّمة قبل الواو في خُطُوات» فكما 
جاز الإتباعٌ قبل الواو؛ لمناسبة الحركة للواو» فكذلك يجورٌ قبل الياء؛ لمناسبة 
الكسرة للياء» واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 
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أحدهما: أنَّ ألف التّعويض ف اللّذيًا تُحدَّفُ في الجمع لفظأ وتقديراء فتكون 
الألفُ غير مرادة» فيُحمَعْ كما يُجْمَعُ الصّحيح, فيقالُ في الجمع: اللذيُون في حالة 
الرفع؛ واللذيّين في حالة الجر والنٌصبء وهو قول سيبويه» والمبرد» واختاره 
والرَضين”'2. 

والثاني: أنَّ ألف التُّعويض في اللّديًا تَدَفْ في الجمع لفظاً لا تقديرا فتكون 
الألفُ مرادةً فيحمَعٌ كما يُجْمَعُ المقصورٌ فيقال في الجمع: اللذيّون في حالة الرفع» 
واللذيّين في حالة الجر والنّصبء وهو قول الأخفش”", ونسبه السّيراقةُ والعكبريي» 
وابنُ فلاح إلى المبرد”"» والذي نص عليه المبردُ في المقتضب هو القولُ الأول كما 
دكريت: 


.)588/١( الكتاب (588/5).» والمقتتضب (؟589/7)» وشرح الشافية‎ )١( 
.)578/5( المقتضب (583/7): وشرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 
(؟) شرح الكتاب للسيراقي (57//5).» واللباب (175/7). المغني: ت ضائحي (؟185/7).‎ 
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عا" 
الادلك” ': 
اللسسس 


حجةٌ كونٍ الألفٍ غيرَ مرادة أنَّ علامة الجمع حلّت مكانَّ الألفء فدل 
على أنَّ الألت حُذفت لفظاً وتقديرا فَيُجِمَعٌ اللّذيًّا كما يمع الصّحيح. 

وحجةٌ كونٍ الألففٍ مرادةٌ القيا على جمع المقصور؛ لأنما خذفت لالتقاء 
الكاكنين كألف المقصور, فوحب بقاغ الفتحة؛ لتدلٌّ عليها. 


ا 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي قولٌ سيبويه وهو أنَّ ألف التّعويض في اللّذيا تُحذفٌ 
في الجمع لفظاً وتقديراً. فتكون الألفٌ غير مرادة» فيجمع كما يجمع 
الصحيح؛ لأنَّ المسموع في الجمع هو ضِيٌ الياء وكسرها كما هو مذهبٌ 
سيبويه”"2» وعليه لا يكونُ حذف الألف لالتقاء الساكنين كما قال الأحفش»؛ 
وإنا هو بسبب أن هذه الألف تعاقِبٌ ما يزادُ بعدهاء فتسقطٌ لأجل هذه المعاقبة, 
ولو كان الحذفٌ بسبب التقاء الساكنين لفتحت الياءٌ المشدّدة في جميع حالات 
الإغراب كنا تمل بالتضيورء قلكنا ععاء الكلماء بخلافه دل على أنَّ الألفَ لم 
تحذف لأحل التقاء السّاكنين كال مقصورء ومن تمه فهي ليست مرادة؛ واللَهُ أعلمٌ 
بالصّواب. 


)١(‏ المقتتضب (7894/7)» وشرح الكتاب للسيرائي )١7/8/5(‏ واللباب »)١75/7(‏ والمغني: ت ضائحي 
.)084/7١‏ 


(1) شرح الشافية للرضي .)588/١(‏ 


مكتيم لسان العرب درج درحة[] 00 4 


0_١ 


المسانة الثامنة عشرة 
تصغيرالخماسي 
اراء النحويين: 
المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوالٍ للتَّحوبِينَ: 
أحدها: أنه يتعيّنُ للحذف الحرفئ الأخيرُء وهو قول يونسء وسيبويه» والمبرد» 
والسيراي» وابن جؤ» والعكبري» وابن يعيش» وابنٍ الحاحب» والرضيت”"2. 
والشاني: حوازٌ حذف الرٌابع على كل حالٍ: أشبه الزائد أم لم يشبهه. وهو 
7 الكوفية20, 
والثالث: أنه لا يتعيّنُ الأحيثء بل يحدَّفُ ماكان من حروف الزيادة أو شبيهاً 
به فيقال في (جحمرش): (جكيرش)؛ لأنَّ اميم من حروف الزيادة» وف (فرزدق) 
ولفرق لاف الذال؟ لأغا نسية القاءك لأ عام ريده والعاة شرن حرو 


الروادةه بوبه قال ناه ف 0 


)١(‏ الكتاب )14١8-54117/9(‏ وفيه رأي يونس وسيبويه» والمقتتضب (7417/5)» وشرح الكتاب 
»)١97/5(‏ واللمع »)758٠١(‏ واللباب »)١77/7(‏ وشرح المفصل (54/5 5 5)» والإيضاح في شرح 
المفصل 577/١١‏ 5)» وشرح الشافية .)٠١ 5/١(‏ 

)١(‏ المقاصد الشافية (1/؟؟). 

(؟) المقرب (55 5). 


مكتيم لسان العرب طا"ححدرة 15[ 60 4ه بعت بوذ 


ا" 
الادلهك” ': 
اللسسس 


أحدهما: أنه هو الذي أُتْقَلَ الكلمةً» فلولا الخامسث ماكان ثقيلاً. 

والغاني: أن التصغير يسلمُ حتى ينتهى ! ليه» ويكون على مثال ما يصغرون 
من الأربعة. فلا يكونٌ له موضع. 

وحجةٌ جواز حذف الرابع إن كان شبيهاً لبعض حروف الزيادة سماعه عن 
بعض العرب في تحقير فَرَرْدَقَ على فُرَيزِق» وَحَدَرْئّقَ على خُدَيرق» ولأنّ حذف 
الرُيادة معهود. 

وحجةٌ حذف الرابع على كل حال أنَّ اللامَ الأخيرةً بما تُعْرَفُْ الكلمةٌ 


تحدنيا 0 بمعرفة الكلمة؛ بدليل أن فريرق أدل على معرفة الكلمة من قريرك 
طلم 


| الترجيح: 
والرّاجِحُ عندي أنَّ الاسم الخماسيّ المجرد يُصِفّر بعد حذف الحرف 
الأخير؛ وذلك لأمرين: 
أحدهما: أنَّ الحرف الأيرٌ حك الإعراب. فالتَغِييدُ أسرعٌ إليه» ولأنَّ الحرفت 
الأخير هو الذي حَصّلت به زيادةٌ التَّقَْ فكان أولى بالحذف, ولأنّه هو اللامُ 


)١97/5( الكتاب (2418-5117/8 55/8)» والمقتضب (57/5؟)» وشرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 


والمتبع في شرح اللمع قتع وشرح المفصل لآبن عيش 4/1 4ه والإيضاح في شرح المفصل 
57/١(‏ 5)» وشرح الشافية »)5١ 5/١‏ والمقاصد الشافية (5-55/1؟5). 


مكتنيم لسان العرب درج درحة[] 00 4 


0_١ 


المكررةٌ ثالث والمكرث كالزائد» والزائدٌ أولى بالحذف7©, 

والشاني: القياسُ على تكسير الخماسيّ فتقولُ في (سفرحل): (سْفَيرج) وفي 
(فرزدق): (ثريزد)؛ حملاً على (سفارج) و(فرازد)» وذلك أن التصغيرَ والتقكسير من 
وادٍ واحد”" - وأمًا جوارٌ حذف الرّابع إن كان شبيهاً لبعض حروف الزيادة 
بحجة سماعه عن بعض العرب في تصغير نحو: فَرَزْدَق وحَدَرّْقَ فمردود بأنَّه 
شاذً”": فلا يقامئ عليه. 


وإذاكان حذف الرابع المشَبَّهِ للحرف الزائدٍ ممتنعٌ فمنعٌه في الذي لا يشبة 
الزائد أولى لا سِيّما أنّه لم يُسمّع فيه شي واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


(1) المتبع في شرح اللمع (51/7)» وشرح المفصل لابن يعيش .)541١5/7(‏ 
(5) اللمع .)58٠١(‏ 
(9) شرح الكتاب للسيرافي .)١957/5(‏ 


مكيبي لسان العرب دا"هدصسده1] 60 4ك يع وت مز 


مكتين لسان العرب 


آراء التُحوبين 
راء التحويين : 


المسألةٌ فيها ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنما تُصَكَرْ على بُيَيْت بضمٌ الأول» وإثبات الياء. 

والثاني: كما در على بِيَيت» وشييخ بكسر أوله. 

وهذانٍ الوجهانٍ نقلهما البصريون”''؛ ونصّ سيبويه» وابنٌ السّراج على أن 
الويسة الأو عو الع 

والغالث: أنما تُصَمَّر على بُوّيضة» وشُويخء وبُوّيت بقلب الياء واو وهذا 
البح نقلك الكوفيون7©. 


سك ' 
الادلة” ': 
1 


َّ 


وجهُ جواز تصغير نحو: بيت على بُيَيت أن التُحقيرَ يكون بضمٌ أوائل 


)؟59/١( الارتشاف‎ )١١ 

.)3 7/99 والأصول في النحو‎ »)58١/59 الكتاب‎ )7١ 

(؟) شرح الكتاب للسيرافي »)57١/5(‏ والارتشاف .)559/1١(‏ 

(5) الكتاب »)5/8١/7(‏ وشرح الكتاب للسيرافي »)57١/5(‏ واللباب »)١5/7(‏ وشرح الشافية للرضي 
»)509/١(‏ والطمع .)١55/5(‏ 


ووجه جواز تصغيره على بيَيت بكسو الأول الخوفٌ على الياء من انقلابما 
واوا لضمة ما قبلهاء والتّخَلّْصٌ من استثقال ياء بعد ضمّة لو بقيتااكذلك. 


ووجةهُ جواز تصغيره على بُويت -بقلب الياء واواً- السّماغ فقد شيع في 
بيضة: بُويضة» ولأنَّ انضمامً ما قبل الياء يقتضى ذلكء كما قالوا في ضارب: 


ضويرب . 


| 


14 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو أنَّ الأجود في تصغير ما كان عيئه ياءٌ نحو: بيت أن 
يكونَ بضمٌ الأول وإثبات الياء؛ لأنّه موافق لنظام التّصغير في الدّرس اللُغوي؛ 
لأنَّ النُظامَ العامٌ للتّصغير يَصمُْدٌ أوائل الأسماء؛ وهو لازمٌ للمصكّر كما قال 
”0 فكان أجحود من الكمير, 

وأمّا قلبُ الياء واواً بحجة سماع بوبضة ولانضمام ما قبلها نشعيفٌ؛ أن 
تضفر ريظن على اريضية قاد قل يقارة .عليفه واقاالطنماء ما قل اليا جنا لين 
ممسوّغ للقلب؛ لأنَّ تحركَ الياء -كما قال ابن فلاح- ينع من قلبها؛ لأنا قُويت 


١ 


بالحركة؛ بدليل عدم قلبها في اليّام؛ لقَوّتماء واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


20 


.)5/81١/99 الكتاب‎ )١١ 


غتية لسات العرف حا رددردة ]| 0 به 


ةك يه" 


0_١ 


مكتين لسان العرب 


: َّ 000 ١ 
تصغير الأسماء الأمجميقة‎ | 


آراء التُحودين 
0 : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للنحويين: 
أحدهما: أنَّ الأسماءَ الأعجميّة نحو: إبراهيم؛ تُصَمَّرْ بحذف الهمزة والألف 
منهاء فيقال في إبراهيم: بُرَيهيم» وق إسماعيل: ميعيل» وهو قول سيبويه» وابن 
5 *ين * 3 32 نان 6 “الل و 5 ١‏ 
ولاد والسّيراقٌ» والفارسئ» والأعلم الشنتمريٌ» والرضيٌ ) والمراديّ» وابن عقيل” 0 


1 
4. 


والشانى: أن الأمعاء الأعجميّة نحو: إبراهيم ع بحجدذف الألشة والياء. 
لويم 1 : ٠ 1 ُ 2 ٠.‏ إولن 5 2 3 5 3 
والميم) فيقال 2 إبراهيم: اييره» وهو قول لماز والمبرد/ 2 ونقل عنهما ان لصعير 
نحو إبراهيم يكون على أبيريه بحذف الأخير فقط”". 


(1) الكتاب (45/7 5)» والانتصار لسيبويه على المبرد (777)» وشرح الكتاب »)١30/4(‏ والمسائل 
المنثورة »)7١94(‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه (97/8/5)» وشرح الشافية »)١77/١(‏ وتوضيح 
المقاصد والمسالك 4730//70 .)١‏ والمساعد 1/79 07). 

(؟) المسائل المنشورة (4)7595 والأصول في النحو (51/5). 

(؟) الانتصار لسيبويه على المبرد (571)؛ وشرح الكتاب للسيرائي »)١50/5(‏ وشرح الشافية للرضي 
م" 


رةه[ 60 ههرم 


عا" 
الادلك” ': 
لللسسس 


حجةٌ من صَّعَّر نحو: إبراهيم بحذف الهمزة أنَّ هذا اسم أعجمث, ولا 
د أن يأ اسم أعجميئٌ على غير أبنية العرب» فتكونٌ زنته: إفعاليل» وبندل 
على ذلك قوهُم في تصغيره: (ِبُرَيه)» وهذا تصغيرٌ التّرحيم» وتصغير البّرحيم يحذف 
كل حرفي زائدٍ فيه. 

وحجةٌ من لم يحذف الهمزة في تصغير نحو إبراهيم وإسماعيل أنَّ المزة 
لا تكون زائدة أولاً وبعدها أربعة أحرف أصولء وإذا لم تكن زائدة فهي أصلية 
والكلمة على خمسة أحرف أصولء فإذا احتجنا إلى حذف شيء منها في التصغير 
حذفنا من آخرها كما يفعل ذلك بسفرجل. 

حبسم 

الترجيح: 

والرّاجحٌ عندي هو قول سيبويه) وهو أنَّ الأسماءَ الأعجميّة عجميّة نحو: 
إبراهيم تُصّعْرُ بحذف الهمزة والألف منها؛ لأنّه مُوَيَدٌ ره فقد روى أبو 
زيلِ» وغيره عن العرب أَنا تُصَهّْرٌ إبراهيم على: بُرَيهيم!'» وحكى سيبويه عن 
الخليل عن العرب أَنُْم يقولون في ترحيم تصغير إبراهيم» وإماعيل: بريه وميع؛ 


)١(‏ الأصول في النحو (251/7 »)5١‏ والانتصار لسيبويه على المبرد »)١١‏ وشرح الكتاب للسيرائي 
»)١530/4(‏ والمسائل المنثورة (4 79)» والنكت في تفسير كتاب سيبويه (47//7)» وشرح الشافية 
ار رتسا 

(؟) شرح الكتاب للسيراتي .)١50/5(‏ 


سمكييم لسان العربف درج درحة[] 00 4 


تسسا 


فِدَلّ على 0 العربت 1 تَشَبّهُ الحمزة ف هذه الأسماء بككمزة الوصل قُْ الزيادة فتحذفها. 
ووجهُ حذافب العرب للهمزة في تصغير نحو: إبراهيم؛ وإسماعيل؛ وإسرافيل أنَّ 
هذه أسماءٌ أعجميّة يجوز أن 7 قَدّرت فيها العربُ غيرَ ما تُقَذَّيه في الأسماء 


العربية» وذلك أنه لا يكادٌ يُوحَدُ في الأسماء العربية اسم في أوله ألفٌ بعدها أربعةٌ 
أحرفي أصلية لا إن كانت الألفُ زائدةً» ولا إذ كانت أصليةٌ إلا في مصادر 
الأفعال الرباعية المزيدة كقولهم: احرنحام» واقشعرار» والألفُ في أولمها ألفُ وصلء 
فلمًا حاءت أسماءٌ كثيرةٌ من أسماء الأنبياء في أولمها ألفٌ مكسورةٌ وبعدها أربعةٌ 
أحرفيٍ أصلية» أو ثلاثة أحرفي أصلية وزوائد» شبهوها بألف الوصل وأجروا 
حكمّها على التّيادة0'". 

وأمّا القول: إِنَّ الهمزةً في هذه الأسماء أصليةٌ؛ لأنَّ الهمزة لا تكون 
زائدةً في بئات الأربعة, فمردودٌ "بأنَّ هذا حكمٌ على الأسماء العربية» والأسماءٌ 
العجمية لا تدحل في مثل هذا الحكم؛ لأنَّ هذه الأسماء لا يُعْلَمُ اشتقاقُها في كلام 
العرب» فإذا جرت في كلام العرب فإنَّ حروقها كلّها تكونٌ بمنزلة الأصلية؛ إلا ما 
أشبة الزائدَ من كلام العرب» فيكونٌ مُشْبهاً لزوائد كلام العرب» فكان حذفٌ 
الحمزة في إبراهيم وإسماعيل أولاً؛ لأتما أشبة بالزوائد العربية» ولم يُراعَ كوثما في أول 
اسم رباعيئٌ؛ لأنّه ليس بعري" واللهُ أعلمٌُ بالصّواب. 

د ات 


(1) شرح الكتاب للسيرائي »)١30/5(‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه (317/5). 
(؟) الانتصار لسيبويه على المبرد (577). 


محتبم لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


اسية لي كل 


٠‏ المسألة الحادية والعشرون 
تصغبر ما جاوز الثلاشي إذا وقعت فيه الواو ثالثةً متحركة نحو: أسود 


آراء التُحودية 
المسألةٌ فيها مذهبانٍ للعرب: 


0060 


أحدهما: قلثُ الواو ياءَء ثم إدغامُهماء فيقال في نحو: ادع وأصله: 


أسيود» ثم كان القلث» والإدغاهُ. 
والغاني: إظهارٌ الواو» فيقالُ في نحو: 
وهذانٍ الوجهانٍ للعرب ذكرهما الحاة على أكَما الوجهان 00 في تصغير 


نحو: اويا »؛ وقل صرّح سيبويه والمبرذ أن الأول هيو اليد والأقبسه9) 


نت 


و 


َ 


م" 
الادلك” ': 
الل اس 


وجه تصغير نحو: أسود على سنك أن اضله: سّيود» والقيانٌ أن الياءً 
الساكنةٌ تبدل الواو التي تكون بعدها ياءٌء فتدعَْمٌ الياءُ في الياء. 


)١(‏ الكتاب (4553/7)» والمقتضب »)١51/5(‏ وشرح الكتاب للسيراتي »)7١7/5(‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش (55//7)» والإيضاح في شرح المفصل »)557/١(‏ وشرح الشافية للرضي .)70/١(‏ 

(؟) الكتاب 53/9 5)» والمقتضب .)١51/5(‏ 

(؟) الكتاب (55/8/7)» والمقتضب »)١51/5(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (55//7)» والإيضاح في 
شرح المفصل »)557/١(‏ وشرح الشافية للرضي .)50/١(‏ 


مكتنيم لسان العرب طأ"ره دردة 1[ 60 ابه رعاوة نوز 


مكتين لسان العرب 


ووجة تصغيره على أَسّيود ثلاثة أمور: 

أحدها: الحمائ على التُكسير؛ لأتمما من وادٍ واحدٍء فكما يقال في التُكسير: 
سَاود قبل في التصغير أَسَيود. 

والثاني: أنَّ ياءَ التُصغير عارضةٌ ولا يعتدٌّ بالعارض؛ بدليل عدم الإدغام في 


ا 


نحو (وَكيعيكٌ 42076 لكون الياء بعد الواو عارضةٌ. 

والغالث: أنَّ الوا قويت بالحركة» فلم ثُقلّب كما ل تُقلب في طوال لتحركها. 

_- 

الترجيح: 

والرَّاجحُ عندي هو أنَّ تصغيرٌ نحو: أَسُود على أَسَيّد هو الأقيس؛ لأنَّه 
موافقٌ لنظام القلب في الدّرس اللُنوي؛ لأنَّ النُظامَ العام للقلب يقضي بأنَّ الياء 
الساكنة تُبّدِلُ الواوّ التي تكو بعدها ياءً -كما قال سيبويه-” فكان تصغيد 
وه أثود على اتلد اتيرخ من الاظهار» وال علي بالضيواب: 


2 


.)/1( سورة الزنحرف: من الآية‎ )١( 


١؟)‏ الكتاب 578/59). 


المسالة الثانية والعشرون 
ْ تصغير (مثل) و(شبه) 
آراء التُحودين 
راء لنحويسن : 
المسألة فيها قولانٍ للتّحويينَ: 
أحدهما: حوازٌ تصغيرٍ (مثل) و(شِبّه)» وهو قول سيبويه» وابنٍ السراج» 
١١).‏ 
والسيرافي” . 
اء و 0 ١‏ 
والثاني: المنغ, وهو قول الفراء/ 0 
ع هوا ا 
الأدلة7": 
الكسضسحةه 
حجة الجواز أنَّ الممائلة والمشابحمة قد تختلف بأن تقك وتكثر؛ بدليل أُنّْك 
تقول: (هذا أكندٌ ماثلةٌ هذا أقك ممائلة من هذا)» ومعنى (هذا مُتَيك هذا): أي 
المسائلة بنهما فليا 
وحجة الفراء في منع تصغير مِثْل وشبّه شدةٌ توغلهما في الإيحام,» من حيتُ 
عدم تحديدٍ وجه المثليّة والمشاككة. 


.)5١5/5( الكتاب (/47/7)» والأصول في النحو (11/79)» وشرح الكتاب‎ )١( 

١‏ الارتشاف 19 تر 

() الكتاب 717/9 )» والأصول في النحو (51/7)» وشرح الكتاب »)5١5/4(‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش (2»)0/07/7 ومنهج الكوفيين في الصرف (17//5). 


مكتيم لسان العرب طا"تحدرة 15[ 60 4ك بعت بوذ 


والرّاجحُ عندي هو قول سيبويه, وهو جوازٌ تصغير (مثل) و(شبم؛ لأنَّ 
من معان التُصغير التقليك؛ والثلية قبل للتقليل والتكثير» وكذلك المشابة فصع 
تصغيرهماء فيكونُ معنى قولنا: (هذا مُتيل هذا) أي: الممائلةٌ بينهما قليلةٌ» وكذلك 
معنى (هذا شُبّيه هذا)» إضافةً إلى أنَّ (مِئْلاً) و(شبهاً) اسمان متمكنان0"؛ بدليل 
دحول (أل) عليهماء وتثنيتهماء وجمعهماء فصّغرا قياساً على غيرهما من الأسماء 
المتمكنة؛ واللَهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.)١590/١( شرح الشافية للرضي‎ )١( 


مكتيم لسان العرب دآ قصرةة 1[ 60 رك بك رع يكت نوز 


١‏ المسألة الثالتة والعشرون 


ْ تصغير نحو: (متعد) و(متسر) 
أصل (مُتعد) و(مُتسر): (مُوتَعِد) و(مُيتَسِر)؛ لأكمما من الوعد واليسرء فقَلِبت 
حرف العلّة تائٌ» فلمًا ضكر حذفت تاغ مُفْتَعل لزيادتماء كتاء مُكتشيسب» فاختلف 
الْتّحاةٌ حينئدٍ في رد التاء الأولى إلى أصلها. 


اراء النحويين: 
أحدهما: أن تصغيرَ نحو: (مُتعد) و(مُتّسر) يكون على (مُتَيْعِد) ودِمَُيسِر) 
بحذف تاءٍ الافتعال» ولا تعادٌ التاءُ إلى أصلهاء وهو قول سيبويه» وابن السّراج» 
َّ *لن 0 _. 1 0 
والسّيراقيَ» وابن مالكء والرّضيء وأبي حيان '. 
والغاني: أن تصغير نحو: (متعد) و(متسر) يكوث على (مُوَيعِد) و(مييسر) 
بحذفي تاءٍ الافتعال» وإعادةٍ الفاء إلى أصلهاء وهو قول النّّاجء والرّخشريّ» وابن 


يعيش» وابن الحاحب» والخخضر البردعم9 , 


)١(‏ الكتاب (5455/7). والأصول في النحو (50-55/7): وشرح الكتاب (7/5١٠)؛‏ وشرح الكافية 
الشافية »)١59٠05/4(‏ وشرح الشافية »)5١ 5/١(‏ والارتشاف .)707/١(‏ 

(؟) شرح الكتاب للسيراني (5/5 )٠١‏ وفيه رأي الزحاجء والمفصل »)١315(‏ وشرح المفصل (555/75) 
والإيضاح في شرح المفصل »)551/١(‏ وشرح الشافية .)705/1١(‏ 


مكتيب لسان العرب ا"تقددرة5 1[ 60 4 


ا 


ةك يه" 


ا" 
الادلك” ': 
لللسسس 


حجةٌ سيبويه ومن تبعه على إبقاءٍ النّاء المبدلة من حرف العلّة أن البدلّ 
وَحَب في موضع الفاء لعلَّةء فإذا زالت العِلّةُ بالتّصغير قام النَّصِغْيرُ مقامّهاء فلم 
يُعَيّر البدل. 

وحجةٌ الرّجاج, ومن تبعه على إرجاع النَّاء المبدلة من حر العلّة إلى 
أصلها أنَّ العلةَ الموحبة للقلب -وهي تاء الافتعال- قد زالت بحذفها في التَصغير 
فوجب الرجوعٌ إلى الأصل كغيره من البدل غيرٍ اللازم. 


والرّاجِحُ عندي هو مذهبْ سيبويه, أنَّ تصغيرٌ نحو: (مُتّعد) ورمُنّسر) 
يكونُ على (مُتَيْعد) ورمُتَيْسِر) بحذف تاءٍ الافتعال. ولا تعادُ التاءُ إلى 
أصلها؛ وذلك لأمرين: 

أحدهما: أنَّ فيه تفرقةً بين لخدي أن لغةَ الحجاز عدمٌ القلب؛ إذ يقولون: 
(مُوتعد) و(ميتسر)؛ ولا شاكٌ أنَّ لتّصِغيرَ على هذه اللّغة يكون على (مُوَيعد) 
و(مُييسر)» فلو قالوا في اللّغة الأخرى كذلك» وبدّت الوا والياء لالتبست اللّغتان: 


واللِْسُ يزال» وزواله بإبقاء الحرفب المبدل من حرفي العلّة(". 


)١(‏ شرح الكتاب للسيرافي »)7١7/5(‏ والنكت (477/7)»: وشرح المفصل (0555/7).» والإيضاح في 
شرح المفصل »)55١1/١(‏ وشرح الكافية الشافية »)١9-059/5(‏ وشرح الشافية .)09/1١(‏ 
)١‏ المقاصد الشافية (07/1؟). 


مكتيى لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 


0_١ 


والثاني: أنه إذا قيل في (مُتّعد): (مُويعد) أوهم أن مكبّره (موعد) أو (مُوعِد) 
و(متيعد) لا إِيهامٌَ فيه فكان أولى('). 


وأمّا القول: إِنَّ العلة الموجبة للقلب -وهي تاءٌ الافتعال- قد زالت 
بحذفها في التصغير فوجب الرجوعٌ إلى الأصلء فالصّحيمٌ أنَّ تاءَ الافتعال 
ليست هي الموحبة للقلب» فيلزمُ أن ترحع التاءٌ المبدلةٌ من حرفي العلةٍ إذا خُذفت 
تاغ الافتعال في التُصغير وما لمحب للقلب هو اعتلاهّماء وتقلّبهما من حال إلى 
0 

وبيانه: أتُم لو لم يقلبوا الواو تاءً في (اتَّعَدَ لوحب أن يقلبوها ياءً إذا انكسر 
ما قبلهاء فيقولون: (ايتَعِد)» وإذا انضمٌ ما قبلها رُدَّت للواوء فيقولون: (مُوتعد). 
وإذا انفتح ما قبلها قُلِبت ألفأء فيقولون: (ياتعد)» وكذلك الياءٌ لو لم يقلبوها تاءً 
في (انّسر) لوحب أن يقلبوها واواً إذا انضمٌ ما قبلها نحو: (مُوتسر)» وألفاً متى 
انفتح ما قبلها في نحو: (ياتسر)» فأرادوا أن يقلبوهما حرفا بيثم يَنْبْت في جميع الأحوال, 
فأبدلوا منهما الثَاء لأتما حرف لا يتغيَّرُ لما قبله» ويزيدٌ في قُوّة هذا أنتعدها جا 
تُدْعَمُ التاءُ المنقلبةٌ عن الياء والواو فيهاء فقالوا: (اتّعَدَ) و(انّسَر)» وقالوا في اسم 
الفاعل: (مُنّعد) و(مُنّسر) فتاءُ الافتعال سببٌ في الإدغام» وليست سبباً في 
القلب, واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 

ان ات 


.)١9٠09/54( شرح الكافية الشافية‎ )١( 
.)١87/1١( شرح التصريف للثمانيني (4 5 "؟)» والممتع‎ )؟١(‎ 


محتبى لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رع 


اسية لي كل 


١‏ لمسألة الرابعة نألة الرابعة والعشرون أ 
تصغيرٌ التّرخيم في | تصغير التّرخِيم في الأعلام والصفات 


معنى تصغير التَرخيم: أن تحذف زوائد الاسم في التّحقير بحيثُ لا يبقى إلا 
الأصولٌ ثلاثياً كان الاسم أم رباعياً؛ ثم تُصَّعْرُ الأصل, وإِنما ضُغْرَ الأصل طلباً 
للتّتحفيف؛ لأحل الثّقل الطاريٌ بالتّصغير» وليس حُكماً لازماً بل هو جائرٌ البرك 
فتقولٌ في: (أسود) و(أحمد): (سُوَيد) و(حْميد)» وتصغيرٌ التّرحيم يكونُ في الأعلام 
باتّفاق التّحاة» واحتلفوا في وقوعه في غير الأعلام. 


آراء النحويين: 
المسألةُ فيها قولانٍ للتَحويينَ 
أحدهما: أن : تصغيرٌ التررحيم يكيون قُُ الأعلام والصّفات» وهو قولٌ 


ال 0 ؛ ومنهم: سيبويه) والمبرة واب بن السّراج» والفارسيّ» واحتاره الجرحاي» 
واب يعيش» وأبو حيان7. 
والشاني: أن تصغيرٌ التّرحيم يكون في الأعلام دون الصّفات» وهو قول 
0ن سات 
الكوقيك” 0 ومنهم الفراء. وتُعلك7 ُ. 


.)١١15/5( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 

(؟) الكتاب (575/9)» والمقتضب (537/7)» والأصول في النحو (10/7)» والتكملة ))51١1(‏ 
والمقتصد في شرح التكملة »)٠١ 57/5١‏ وشرح المفصل »)58٠0/15(‏ والارتشاف )500/١(‏ 

وم الارتشاف 4/19 

(:) شرح الكتاب للسيرائي .)5١5/5(‏ والهمع .)١57/57(‏ 


سمكييم لسان العرب ددح درحة[] 60 4 


0_١ 


عام" 
الادلك” ': 
اللسسس 


حجة البصريينَ السّماغٌ ومنه قولٌ العرب: "عَرَفَ حْمَيقٌ جمله"”", فَوحْميق) 
هنا وصفُ لا علم. 
وحجةٌ الكوفيينَ أمران: 
أحدهما: القيامُ على النّداءء فكما أن البَحيمَ في النّداء لا يكوبُ إلا في 
الأعلام» فكذلك في غير النداء. 
والغاني: أن ما أبقي من العلم بعك ترخيمه دليلٌ على ما لخم وذللك 
لشهرته. فجاز 7 تصغيرٌ التّرخيم فيه بخلاف الصّفة فليست كالعلم في في الشهرة. فلم 
34 ٍ 
الترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو قول البصريين» وهو أن تصغيرٌ التّرخيم يكون في 
الأعلام والصفات؛ أنه مَوْيّدٌ بالسّماع ومنه ماءياق: 
قول العرب: "عَرَفَ حْمَيقٌ جمله" وَحْميقٌ) هنا وصفٌ لا علم. 


2 1 سن اثر ع ضع 5 3 !ا 
وقول العرب: "جاء بأمٌ الرِيقٍ على أَرَيقِ” '» قال أبو حيان: "هو تصغيرٌ 


)١(‏ شرح الكتاب للسيراقي »)5١54/5(‏ والمقتصد في شرح التكملة (؟/57١٠)»‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش »)0/٠0/7(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)١5١7/7(‏ والارتشاف )400/١(‏ 

.)١7/57( القول في: جمهر الأمثال (5/7 5)» وبجمع الأمثال‎ )١( 

(؟) القول في: جمهرة الأمثال »)47/١(‏ ومجمع الأمثال .)١79/١(‏ 


محتبم لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


اسية لي كل 


أؤْرَق عمست العربٌ أنه مسن قول رحل رأ الغول على جملٍ أورق» ولما صكّره 
0 من واوه ااا 


ف ” ا و 0007 ٍ/ 
وقول العرب: 'يجري بُلْيقْ ويُدْم" ' فرثليق) تصغيرُ أبلق» وهو ليس بعلم 
هنا. 


عم 


وأمًا ما ما احتجّ به الكوفيون فمردود عندي بما يأتي : 

فأمًا القياسُ على النداء فباطاك بمخالفته للسّماع الثابت عن العرب الْمؤْيَّدٍ 
لحواز ترحيم التُصغير في غير الأعلام» والسسّماعٌ مُقدَّمٌ على القياس. 

وما القول : إِنَّ ما أبقي من العلم بعد ترخيمه دليلٌ على ما ألقي؛ وذلك 
لشهرته فجاز تصغيرٌ التّرخيم فيه بخلاف الصفة فليس بمستقيم؛ لأنَّ ترخيم 
العلم قد يُؤدّي أحياناً إلى اللْبس؛ فدحْتيد) يَصلح لأن يكونٌ تصغيراً لأحمد أو 
محمد أو محمود» فليس العلمٌ بأحسن حالاً من غيره؛ إلا شا نقول إِنَّ هذا الس 
الواقع في بعض الصور لا يمن من تصغير التّحيم في الأعلام وغيرها؛ لأنّ القرائنَ 
تساعدٌ على تحديدٍ المراد» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


)500/١( الارتشاف‎ )1١( 


.)5١5/59( القول في: جمهرة الأمثال (؟/0٠9")» ومجمع الأمثال‎ )١( 


مكتبيم لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رما 


اسية لي كل 


مكتين لسان العرب 


المسانة الخامسة والعشرون 


تصغير نحو: قائل وبائع 5 


: ا" 

اراء النحويين: 

المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 

أحدهما: أنَّ تصغيرٌ ماكان بوزن فاعل» وعيئّه مبدلةٌ همزة نحو: (قائل وبائع) 
يكون على (قوّيئل وبُوَيئع) بال حمز» وهو قول الخليل» ويونس» وسيبويه» وابنٍ 
السّراج» والفارسيٌ» والرُماني» وابن جني, وابن يعيشء وابن الحاجحب» وابنٍ 
عصفور» وابن مالك20. 

والغاني: أنَّ تصغيرَ ما كان بوزنٍ فاعل» وعيئه مبدلةٌ همزة نحو: (قائل وبائع) 
يكون على (فُوَيّل وبُوَيّع) بتشديد الياء» وأصلهما: (قُوَيُول) ردت همزة قائلٍ إلى 
أصلها: الواو» فالتقت مع ياء التصغير» وسبقت إحداهما بالسّكون, فقُلبت الواوٌ 
يا ثم أدغمت الياءٌ في الياء» ورِبُوَيِيِع) زدّت همزة بائع إلى أصلها: الياء ثم 
ث١‏ : 10 ١“‏ َ 
أدغمت الياءٌ في الياء. وهو قول احرميت” 0 


)١(‏ الكتاب 551/99 -554) وفيه رأي الخليل ويونسء والأصول في النحو (55/7)؛ وشرح الكتاب 
»)5١ 54/5(‏ والتعليقة »)53١/-7117/*(‏ وشرح الكتاب للرماني (7/5, ب).» والمنصف (37/75)) 
وشرح المفصل (257/7)» والإيضاح في شرح المفصل (١/251).؛‏ وشرح اللجمل (307/7)؛ وشرح 
الكافية الشافية .)١59٠9/5(‏ 

.)٠١ 5/5( رأيه في شرح الكتاب للسيرافي‎ )١( 


مكتين لسان العرب 


رام ©" 
الادلك” ': 
اللسسس 


حجة جمهور التَحويينَ من وجهين: 


أحدهما: أن الحمزة المبدلة تحري بجرى الأصلية من نحو ثائ من ثأر» وشا 
ا 
2 


مجح 


م 


من 

والشاني: بقاءٌ الحمزة في التكسير» وذلك نحو: قوائل وبوائع في جمع: قائلة 
وبائع . 

والثالث: أنَّ العلّدَ في الإعلال في اسم الفاعل إِمما هو حك له على الفعل» 
وهذه العلّهُ موحودةٌ في المكبّر والْمصغر. 

وحجة الجرميّ أنَّ العينَ إِما أعلت لوقوعها بعد ألفيٍ زائدةٍ» ونظيزه: 
(كساء)» قلبت الواوٌ فيها همزةٌ؛ لوقوعها بعد الألف الزائدة» فإذا صّعّْر نحو: (قائل 
وبائع) قُلبت الألفُ واوآء فعادت الحمزةٌ إلى أصلها من الواو والياء؛ لزوال السّبب. 

كام 


٠» 


الترجيح: 
والرّاجِحُ عندي هو قولٌ جمهور النّحويينَ» وهو أنَّ تصغيرٌ ما كان بوزنٍ 
فاعلء وعيئه مبدلةٌ همزةًء نحو: (قائل وبائع) يكون على (قُوَيدل وبُوَيع) 
بالف 


)١(‏ الكتاب (151-47/8).؛ وشرح الكتاب للسيراقي (4/4 ».235١‏ والمنصف (47/7)» والنتكت 


(/375)» وشرح المفصل لابن يعيش (557/7)» والإيضاح في شرح المفصل .)551/١(‏ 
(؟) الشأو: السبق» الصحاح .)١5888/57(‏ 


وذلك لما يأتى: 


أولً: أن العِلّ تي الإعلال في اسم الفاعل إِنما هو حم له على الفعل. 
أصل (قال» وباع): (قَوَلَ وبَيَعَ)» كقولنا: (عَلِمَ» وضَرّب)» واس 
الفاعلٍ من (ضربء وعَلِم): (ضارب» وعالم)» فكان قياسّه من (قول» وبيع) إذا صَّحّ 
ولم يعلَّ: (قاول» وبايع)» إلا تم لما أعلوا (قال» وباع) فسكن موضعٌ العين من 
الفعل وحب تسكينٌ ذلك من (قاول» وبايع)» كما سكن من (قال» وباع)» فلما 
وحنب تسكينٌ الواو والياء وحبب قلبّهما ألفاً؛ لأنَّ الألف في (قاول» وبايع) كفتحة 
القاف والباء في (قال وباع)» فتصيرُ الكلمتان: (قاال وبااع) فيجتمعٌ بذلك ألفانٍ 
وهما ساكنتان» فلا يمكنٌ الجمعٌ بينهما في اللّفظء فوجحب أحدُ أمرين: 

أحدهما: أن تحذفّ إحدى الألفين؛ لاحتماع السّاكنين» فيصيرُ (قاول, 
وبايع) على لفظ الفعل (قال وباع)» فيصيرٌ اسم الفاعلٍ على لفظ الفعل الماضي» 
وهذا غيرُ جائزٍ لبس الذي فيه. 

والغاني: أن تحرّكَ إحدى الألفين؛ لاجتماع السّاكنين» والتَّحرِيك في الألف 
غال: لها ل تكوة: ال ساكية ننه امشحان. روات لآل سععلوا أقرك مروف 
من الألف مكانَ عينٍ الفعل؛ وهو الحمزة» وحركوه» فقالوا: (قائل» وبائع) وكانت 
أولى بالنّحريك من الألف الأولى؛ لأنّ ألفَ فاعلٍ لا أصل لما في الحركة» ولم تتحرك 
عا افسرراق هن القد ل بو فنا كاقيت اللمية أددت إل الألقي ١‏ نما معجاور افق 
الحلق ولذلك كتبت الهمزة ألفا("). 


وبيانه: أن 


(1) شرح الكتاب للسيراقي (57/5 ؟). 


سمكييم لسان العربف ددح درةة[] 0ه به رما 
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وهذه العلة موجودةٌ في المصكّر كما هي موجودةٌ في المكبّر, فتعيّنَ بقاءً الهمزة 
في التَصغير كما هي في التكبير. 


ثانياً: بقاغ الهمزة في التُكسير عند جميع العرب» وذلك نحو: (قوائل وبوائع) في 
جمع: (قائلةٍ وبائعة)» فبقاء الحمزة في الجمع دليلٌ على بقائها في التُصغير؛ لأنّ 
باتمما واحدٌ في أغلب الأحكام. 

الفاً: أنَّ إبقاء ال همزة في التُصغير فيه فصل بين ما أحري في مكبّره على 
القياس» نحو: (قائل» وبائع» وسائل)» وما لم يخْرَ في مكبره على القياس» نحو: 
(صَّايد وعَاور) من (صَّيدَ وعَوِرَ)» فيقال في تصغير الأخير: (صُوَيّد وغُوير)؛ حملاً 
للمصمَّر على (صايد وعاور) اللَّدين ل تُقُلَبِ فيهما العينُ همزة؛ لسلامة فعلهما 
فى القلب 00 

رابعاً: أنَّ قُوَماً يوم أنَّ مكثّره قويم أو قِوَام أو قَوَام وقُوَيئِم لا إكامَ فيه؛ لأنَّه 


ذو 


ْله أن 1 ه مهمورٌ العين» فكان أولى”", وال أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)575/5( والنكت‎ »)5١ 5/5( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 
.)١5٠05/5( (؟) شرح الكافية الشافية‎ 
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١‏ المسألة السادسة والعشرون 
( التصفير لغرض التعظيم 


5 سَ 7 ١‏ 
اراءاكم ا 
| آراء النحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
ع ءاس 7 1 ع 5 5 4 ج١1‏ 
احدهما: أن التصغيرَ لا ياني للتعظيمء وهو قول البصيريين” 0 ومنهم 
اش َ ع : و : ١‏ 
السُيراقٌ» واخحتاره العكبريٌ) وابن يعيشء وابنْ عصفور" : 


5 


والغاني: أنَّ النّصغيرَ يأني للتّعظيم؛ وهو قولُ الكوفيين”» ومنهم الفرائه وأبو 
بكر الأنباريٌ) وتعلبٌ» وبه قال أبن اجرف وابنٌ الدّهان» وبعضّ الباحثينّ 
06 3 


.)١5١7/7؟( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 

(؟) شرح الكتاب »)١54/4(‏ واللباب :)١158/5(‏ وشرح المفصل (4)579/7: وشرح الجمل 
(55/9). 

(؟) شرح الكتاب للسيرافي .)١1515/54(‏ 

(:) كتاب الأيام والليالي والشهور (5 5)» والأضداد (531)» والمسائل البصريات ,)551-175./١(‏ 
وأمالي ابن الشجري (551/7)» والفصول ف العربية (75)» ومن الباحثين ا محدثين: عباس حسن 
في النحو الوائي (584/5)) ومحمد حير الحلواني في الواضح في علم الصرف »)7١١(‏ ومؤمن بن 
صبري في منهج الكوفيين في الصرف »)58١/7(‏ وعبد الحواد الباباء وزين كامل في الصرف العربي 
صياغة جديدة .)١89(‏ 


مكتبىي لسان العرب "دج دجس 1[ 60 بعك رع كج روز 


حجةٌ البصريين أنَّ التُعظيم والتَّصغيرَ يتنافيانٍ فلا يكونٌ النّعظِيمُ غرضاً 


وكلٌ أناس سوف تَدُحلُ ينهم ذُوَيْهيَةٌ تَصْفَدٌ منها الأناما:9) 
والمرادُ تعظيمٌ الذّاهية؛ إذ لا داهية أعظمٌ من الموت. 
وقول الشّاعر: 

قُوَيْقَ جُبَيلٍِ سامقٍ الرأس لم تكن يَنِلذكقه حت تَكِل وتَغْمَلا" 
والمكامق: العالي» فدلٌ على تعظيم شأنه. 
وقوله يكةِ لعائشة هسنا : ريا خُمَيراءء لا تفعلي هذا)). 


000 20 ان ً< 
وقول عمرَ اين مسعود جولنعنك : (كتيف مُلئ علم 0 . 


)١(‏ الأضداد للأنباري »)١31(‏ وشرح الكتاب للسيرائي »)١75/5(‏ واللباب »)١5/8/7(‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش (51759/7)»؛ وشرح الجمل لابن عصفور (5957/7). 

(؟) البيت من الطويل» للبيد بن ربيعة» ديوانه (85). 

(*) البيت من الطويل لأوس بن حجرء ديوانه (71). 

(:) الحديث في السنن الصغرى للبيهقي »)١51/١(‏ رقم الحديث ))3١54(‏ وهو موضوعء ينظر في 
الحكم على الحديث: إرواء الغليل للألباني .)50/١(‏ 

(5) الأثر في: المعجم الكبير للطبراني (5549/9)» برقم (91758). 


مكتبي لسان العرب طا"تحصده 5[ 60 4ه لكوت وز 
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وَقون العردية "آنا اشريسية هنا الأءة "0"لى أي انا أغلة «التامن نهد 
وقول الحباب بن المنذر: «أنا جَُذَيْلُها المحككء وعذيقها المرجب)2”)2 


أي أنا أعلم الناس بما. 


طلسم 

| الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو قولٌ البصريينَ» وهو أن التعظيمَ ليس من أغراض 
القَصغير؛ لأنّ التَعظيمَ ينافي غرض التّصغير» فلا يمكنٌ أن يكونَ من أغراضه 
الأصليّة * نم إن القول: إن التَعظيمَ من أغراطن التصشير يقضي بأن تكونَ صيعغة 
التّصغير من الأضداد؛ لأن التعظيم ع التحقير» والأصل في دلالات الصَّيغ عدم 
ذلكء فلا يصار إليه ما أمكن. 

فأمًا ما جاء من السّماع يفيدٌ ظاهرّه التَعظيمَ فليس بقاطع؛ إذ يمكن رَدُهُ 
إلى معاني التُصغير الأصلية» وهي التَّحقيرُ والتّقليل» والتّقَرِبُ» وذلك بضرب من 
التَويلِ كما فعل البصريون”"» وتبعهم ابن فلاح في ذلكء كما بينثُ في اختياره. 

وبما أنَّ هذا الماع قليلٌ بالنُسبة إلى دلالة التّصِغير على التّحقير» والتقربب» 
والتّقليل ويحتمل التَأُويلَ فلا يصلحُ أن يكونّ دليلاً؛ لأنَّ الدَّلِيلَ إذا تَطَرّق إليه 
الاحتمالُ بَطّل به الاستدلالٌ. 


.)591( الأضداد للأنباري‎ )١1( 
.)30/9( كتاب الثقات لابن حبان‎ )١١ 


(5) شرح المفصل لابن يعيش (5753/7)» وشرح الجمل لابن عصفور .)١97/7(‏ 
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ثم إِنَّا لو سلّمنا بأنَّ المراد من النُصغير فيما سَبَقَ من الأدلة التّعظيمُء فإنَّه 
يكونُ عارضاً على صيغة النّصغير» وليس بأصلٍ؛ بدليل أن مفهوم التُعظيم في 
شواهد الكوفيينَ لم يُوَحَذُ من صيةة الُصغير مباشرةٌ» بل لابدَّ من قرينةٍ مقاليّةٍ 
وهو محيءٌ الصّفة بعد المصعّرء أو مقاميّة» ومااكان كذلك لا يكونٌ أصااًء فإذا 
ثبت أنَّ هذا المفهوم -أعني التّعظيم- عارض» فإنّه لا يصلحُ أن يكون دليلاً على 
إثبات أصل؛ لأنَّ العارضَ لا يُعْتَدّ به» والله أعلمُ بالصّواب. 
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مكتيي لسان العرب ا"تحصده 5[ 60 4ه لكا ينامز 


اساي يذ 2د 


مكتين لسان العرب 


١‏ المسألة السابعة والعشرون 
الأجود في النسب إلى الاسم المختوم بألف تأنيث رابعة 


ها 


لودب 


آراء ا ا 
ازاء : 
راء التحويين 
أحدها: حذفُ الألفء فيقال في النّسب إلى خُبلى ودنيا: خحبليك ودنيك. 
والثاني: قلبُ الألف واوا فيقال في التسب إلى خبلى ودُنيا: خْبْلوِيّ وذنيوي. 
والغالث: زيادةُ ألفٍ قبل الواو» فيقالٌ في النّسب إلى خبلى وذنيا: حُبْلاوي ودنياوي. 
وهذه الأوجةُ ذكرها النّحاةٌ على أتما هي الأوجة الجائزةٌ في النّسب إلى الاسم 
المؤنث المختوم بألفٍ رابعة نحو: خبلى”'2, وقد صبّح سيبويه والمبردٌُ بأنَّ الحذفَ هو 
3 3 و١5‏ 
الأحمة والاجوة”” . 
عي»ع.(") 
الادله ': 
ل ل ل 
وجِهُ الحذف أتهم شبّهوا ألف التّأنيث بتاء التأنييث في الحذف فحذفوها 
01 
)١(‏ الكتاب (557/7)» والمقتضب (47/75 »)١‏ وشرح الكتاب للسيراقي :.)٠١9/5(‏ وعلل النحو 
(597)» وشرح المفصل لابن يعيش (595/75). 
)١‏ الكتاب 7/89 2355 والمقتضب 57/50 .)١‏ 


(؟) الكتاب (357/9)» والمقتضب (57/5 »)١‏ وشرح الكتاب للسيراقي ».)٠١9/4(‏ وعلل النحو 
(077)» وشرح المفصل لابن يعيش (595/57). 


ووجهُ قلب الألف واواً تشبيهها بالمنقلبة عن أصل في نحو: ملهويّ ومغزويٌ. 


ووجة زيادة الألف قبل الواو تشبيهه بالمؤنث الممدود نحو: حمراء وصفراء. 


ال 
جب : 
والرّاجحُ عندي هو أنَّ الوجة الأول -وهو حذف الألفي- أقيس؛ وذلك 
لغلاثة أمور 


عا ع 


أحدها: أنَّ ألف التأنيث تشبةُ تاءَ التأنيث من حيتُ كوكما علامةً للتَأنييث» 
فكما يحث حذف تاء التأنيث في النسب» فيقال في طلحة: طلحين» فكذلك 
ايضا غية حف أل التأنيث» فيقال في خبلى: حُبلي. 

والشاني: أنَّ ألف التأنيث ساكنةٌ» وليست مما أصِلّْه الحركةٌ كالألف الأصلية 
وألف الإلحاق» فحذفوها؛ لسكونما وسكون الياء الأولى من ياء النّسبة0'©. 

والغالث: أن قلب الألف واواً في نحو: حُبلى قياساً على المنقلبة عن أصلٍ 
ضعيفٌ؛ لوجود الفارق؛ إذ ألفُ التأنيث زائدةٌ» وألفُ نحو: ملهى أصليثٌ ثم إِنَّ 
الأحود في النّسب إلى نحو: ملهى هو حذف الألف لا قلبهاء والقياسٌ ينبغي أن 
كين عل ابعر وني ور لتر طييك لب لباو ميك رز ران 
قبل الواو؛ لأنما مرتبةٌ على القلب وقد تبيّنَ ضعفّهء واللهُ أعلمُ بالصّواب. 
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.)5175( علل النحو‎ )١( 
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تسسا 


مكتين لسان العرب 


١‏ المسألة التامنة والعشرون 
الأجود في النسب إلى نحو: مُلهى ومَغْرى 5 


آراء ا َ 5 
اراء : 
راء التحويين 
هذه المسألة فيها ثلاثة أوجه للنحويين: 
أحدها: قلبْ الألف واوا فيقال: مَغْرْوئٌ» وَمَلْهوئٌ» وهذا الوحهُ ذكره 
سيبويه» والمبرة» وجوّده السّيراقيٌ» وابنُ الوراق» وابنُ يعيش» والرضيئٌ» واقتصر عليه 
واس )١(‏ 
فم 
والغانى: حذف الألف» فيقال: مَعْرَيٌ) ومَلْهيت» وهذا الوجة دكرة سيبويه 
أوضاء وقال: لا باس بين" , 
والثالث: أن يقال: مَلْهاويء ومَعْراويّ وهذا الوجة أجازه الستيراي”". 
100 
الادلك” ': 
المعععدة 
وجهُ قلب الألف واواً في نحو: مَلَهى أكما بدل من اللام» فكان حكمُها 


)١(‏ الكتاب (307-767/7)» والمقتضب »)١417/7(‏ وشرح الكتاب »)٠١8/5(‏ وعلل النحو 
(557)» وشرح المفصل (100/7)» وشرح الشافية (59/5)؛ والأصول في النحو (51/7). 

)١(‏ الكتاب (7/9ه؟). 

(؟) شرح الكتاب .)١٠١9/54(‏ 

(5) الكتاب (8/؟#58-55)؛ والمقتضب 57/59 »)١‏ وشرح الكتاب (8/4١٠غ)»‏ وعلل النحو 


(57)» واللباب (47/7 ١)؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش .)10٠0/7(‏ 


حكمٌ (عصا) و(رحى)» فكما تقول: عَصّويّ وَتَويّء كذلك تقول: مَلهوي. 

ووجة جواز الحذف تشبية الألف المنقلبة عن أصل بألف التَأنيث المقصورة, 
فكما يقال: في خُبلى خُبْليَء فكذلك في مَلْهِى يقال فيها: مَلّْهِيَ» إضافةً إلى أنَّ 
الكلمة بعد الحذف تبقى على زنة أقاه الأصول, فجاز الحذف. 


ووجة جواز مَلهاويٌ تشية الال هنا بالزائدة الممدودة للتأنيث. 


_-_ 

الترجيح: 

والرّاجحٌ عددي هو أنَّ قلب الألف واواً هو أجودٌ الأوجه الغلاثة؛ لأَنّه 
المسموعٌ من العرب؛ نصّ على ذلك سيبويه والسَيراقي”"". 

وتفسيرُ هذا الوجه أنَّ الألن في نحو: مَلْهِى بدلّ من اللام, فكان حكمُها 
حكمٌ (عصا) و(رحى)» فكما تقولٌ: عَصّوِي وقَتّويّ كذلك تقول: مَلْهويٌ. 

وأمّا حذفها قياساً على ألف التأنيث المقصورة, وقلبها قياساً على ألف 
التأنيث الممدودة ففيهما ضعف؛ لأنَّ الألف في نحو: مَلْهِى لام الكلمة» بخلاف 
الألف في نحو: حُبلى والحمزة في نحو حمراء» فإتُما زائدتان» فبينهما وبين ألف 
مَلهى فرقٌ؛ ولا قياس مع وجود الفارق» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)١١8/5( الكتاب (/57")»؛ وشرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 


مكتيب لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 
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ةك يه" 


مكتين لسان العرب 


المسألة التاسعة والعشرون | 
| النْسب إلى مافي آخره ألف خامسة 


92 


آراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ السب إلى ما في آخره ألفٌ خامسة يكونُ بعد حذفها إلا إذا 
كان مدغم ينغو انق )و رفكي تجوز أن ركو يعد قلي الالنن: 
فيقالٌ ف (مربحى): (مربحئ). وف (مُتَقّ): (مُننُويَ)» وهو قول يونس27". 

والثاني: أنَّ النَّسب إلى ما في آخره ألفٌ خامسة يكونُ بعد حذفها مطلقاًء 
فيقالٌ ف (مربحى): (مرجحّ)» وف (مثنى): (ِمْنَى)) وهو قول سيبويه» والمبرد» وابن 
السّراج» والسيراقي والفارسيت”"2. 


سرس !أ 
الادلة” ': 
ال سس 


حجةٌ يونس على جواز قلب الألف في نحو: (ِمُكَنَى) و(ِمُعَلَى) وعدم 
حذفها أن (مَقَىْ) و(مُعَلَى) هنولة الرباعي؛ لإدغام عينهماء فيقال في (مثنى): 


.) 355/9 الكتاب‎ )١١( 

(؟) الكتاب (5017-55/7). والمقتضب »)١5//7(‏ والأصول في النحو (/75)» وشرح الكتاب 
»))١١١/5(‏ والتكملة (51؟). 

(") الكتاب (/0-07ه*), والأصول في النحو (5/9/)» وشرح الكتاب للسيراقي :)١١١/5(‏ 
والتكملة (551)» والمقتصد في شرح التكملة »))477/١(‏ وشرح الشافية للرضي .)41١/7(‏ 


(مُتَنويٌ)» وف (مُعَلى): (مُعَلوي) كما يقال: في (ملهى): (ملهويّ). 
وحجة سيبويه ومّن تَبِعَه على لزوم حذف الألف في نحو: (منتى) 
ورتغلي) انا وقميت خامسة قلغ حدتهاء كبا كانت ن اللببسع إن 


(حبارى). 
سم 


| الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو أن السب إلى ما في آخره ألفٌ خامسة يكون بعد 
حذفها مطلقاً؛ لأنَّ الاسم بلغ أكثر الأصولء وبالزيادة يصيرُ سبعة أحرفيء فيبلعٌ 

لغاية في التّقلء فيلزمٌ تخفيقُه بالحذف كما حُمْفَ في التُكسير والتّصغير بل هنا 

0 لأنّه ينضعٌ إليه ياءُ مشددة قبلها واو مكسورة» فتزدادٌ بذلك ثقلاً إلى ثة 
وهذا الحكمٌ يكوثُ في غير المدغم نحو: (حبارى)؛ وني المدغم غحو: (مفق)20©. 

وأمّا قولُ يونس: إِنَّ نحو: (مُثنى) ورمُعلّى) بمنزلة الرباعي؛ لإدغام عينهماء 
فضعيفٌ؛ "لأنَّ المدغم بزنةٍ ما ليس بمدغمء وهو حرفانٍ في الوزن» الأول منهما 
م واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)٠١7١/7( والمغني لابن فلاح: ت ضائحي‎ »)١ 58/7١ اللباب‎ )١( 
.)١١١/4( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 


مكتيم لسان العرب دأترج دردة 1[ 00 +4 


0_١ 


مكتينّ لسان العرب 


8" المسألة التثلاتون | 
|الأجود في النُسب إلى المنقوص الرباعي 
5 َ 18 
اراء التحويين : 


المسألةٌ فيها وجهانٍ للعرب: 


أحدهما: 21 الياء فيقال* قاض وغاريٌ وداعىٌ . 


والثانى: قلت الياء واوا فيقال: قاضويٌ وغازويٌ وداعويٌ. 
وهذان الوجهان ذكرهما النحاةٌ على أتمما الوجهان الجائزان في النسب إلى نحو: 
ا )0 أت 2 *لن 4 2 3 د ار 1 . و(5) 
قاض" ". وقد أشار سيبويه» والسّيراق» والفارسيٌ إلى أن الوجة الأول هو القياس" .١‏ 
م و 3 س(3) 7 1 5 00 . 
والظاهرٌ من كلام الجرجحان» والعكبريٌ ان الوجهين يستوياك 2 القياس؛ 
فقد ذكرا الوجهين من غير ترجيح. 
و (ة) 
الادلهك ': 
بتكب 


حجةٌ جواز الوجهين أنَّ العرب تكلّمت بحماء فقالوا في حانية: حايثٌ 


)١(‏ الكتاب (/51-750") وشرح الكتاب للسيراقي (38/5)» والتكملة (/355)» والمقتصد ف شرح 
التكملة )5720/١(‏ واللباب (534/57 »)١‏ وشرح المفصل لابن يعيش (107/17). 

(؟) الكتاب (7/. 41-54 5) وشرح الكتاب للسيراقي (3//5)» والتكملة .)١5/(‏ 

(؟) المقتصد في شرح التكملة »)570/١(‏ واللباب (49/7 .)١‏ 

(4) الكتاب )"4١-14./8(‏ وشرح الكتاب للسيرافي (48/4).» والمقتصد في شرح التكملة 
»)470/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (507/7). 


وحجةٌ كون الحذف هو الأقيسن أننا لو تركنا الياءَ ولم نحذفها وحب كسرها؛ 
لدخول ياء النسبة» فكان يلزمٌ في النسبة إلى قاض: قاضِيِنٌ؛ فتكسّرٌ ياءٌ قبلها 
كسرة» وهذا ثقيلٌ فوحب تسكيثها للتّتخفيف» فاجتمع ساكنان: الياءٌ التي من 
نفس الكلمة» والياءٌ الأولى من ياء النسبة» فخُذفت الياءٌ التي من نفس الكلمة؛ 
الالعقاء السا كنين. 


والرّاجحُ عندي هو أنَّ النّسب إلى المنقوص الرباعئ بحذف الياء أقيسُ 
من القلب؛ لأنَّ القلب فيه تخفيفٌ» والحذف فيه تخفيفٌ أيضاً إلا أنَّ الحذف هو 
غايةٌ التتحفيف» والقلب دونه» وثقل الرباعين في نفسه إلى غاية التّخفيف أدعى منه 
إلى ما دونَ ذلك”'' واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.):5/5( شرح الشافية للرضي‎ )١( 


مكيبي لسان العرب اهدده[ 60 4ك يع يت مز 


بن 


“سم الحادية والثلاتون | 


|الأجود في النّسب إلى نحو: عدي وغني 

اراء النحويين: 

المسألة فيها وجهانٍ للعرب: 

أحدهما: أنَّ النّسب إلى نحو: عَدِيّ مما آرّه ياءٌ مشددةٌ قبلها حرفان يكونٌ 
بإقراره على حاله» فيقال في تصغير عَدِيّ: عَدِنَيَ. 

والثاني: أن النّسب إلى نحو: عَدِيّ نما آخره ياءٌ مشددةٌ قبلها حرفان يكونٌ 
بحذف الياء الزائدة» ونقل فَعِل إلى فَعَلء فتنقلبُ الياءٌ ألفا ثم ثُقلَبْ الألف واوا 
فيقال في عَدِيّ: عَدَوِيٌ. 

وهذان الوجهان للعرب ذكرهما النْحاةٌ على أتَّما الوجهان الجائزان في 
ابر جرع لان ل ا عر يي و ترك 
الثاني فقد نقله سيبويه» والمبرة» وابنٌ السّراج”") وجعله المبردٌ القيامس في المسألة» 


فاقتصر عليه و يذكر ما نقله يونس. 


)١(‏ الكتاب (7414/7)» والمقتضب »)١50/5(‏ والأصول في النحو (77/7)»؛ وشرح الكتاب للسيرائي 
»)٠١/5١‏ والتكملة .)551١‏ 

.)55 5/99 الكتاب‎ )١( 

(") الكتاب 5/59 235)» والمقتضب 50/90 »)١‏ والأصول في النحو (77/9). 


مكتيى لسان العرب ا"تقددرة5 1[ 60 4 


ا 


ا" 
الادلك” ': 
ل سس 


وجهُ قولٍ بعض العرب في التّسب إلى نحو: عَدِيّ: عَدِيَيَ أنه لما كان 
يدل الياءَ المشددةًٌ الإعرابُ فيقال: هذا عدييٌ ورأيت عديّا ومررت بعديٌ 
شبهوه بالصّحيح فنسبوا إليه كما يُنِسَبُ إلى الصّحيح. 

ووجة قول العرب في الدّسب إلى نحو: عَدِيَ: عَدَوِيَ أنهم كرهوا أن 
تَتَوَاىى في الاسم أربعٌ ياءات» فحذفوا الياءَ الزائدةً التي حذفوها من سُلَِيمء وثُقِيف 
حيثُ استثقلوا هذه الياءات» فأبدلوا الواوّ من الياء التي تكونُ منقوصة؛ لأنّك إذا 
حذفت الزائدةً فإتما تبقى التي تصرئ ألفاكأئّه نسب إلى فَعَل. 


| 


0 


: ١ 
لترجيح‎ 
والرّاجحٌ عندي هو أن السب إلى نحو: عَدِيّ مما آخره ياءٌ مشدد‎ 
قبلها حرفان بحذف الياء الزائدة, ونقل فعل إلى فَعَلء فتنقلبُ الياءٌ ألفاً. ثم‎ 
تُقلّبْ الألفُ واواًء فيقال في عَدِيّ: عَدَوِيَ هو الأقيمن؛ لأنَّ القياس أن يُحذفَ‎ 


685 


من الاسم الياءُ الخفيفةٌ الزائدة التي كانت تُحذفُ من نحو: حنيفة» فإذا مُعِل ذلك 
صارت الكلمةٌ على عَدٍ على وزن فَعِل فيّذْهِبُ به في السب إلى فَعَل -بفتح 
العين- كراهية لاحتماع الياءات والكسراتء فانقلبت الياغٌ الباقيةٌ فيها ألفاً» ثم 


)١(‏ الكتاب (5514/9)» والمقتتضب »)١50/”(‏ واللباب »)١5٠١/7(‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
(5517/1))» والإيضاح في شرح المفصل .)575/1١(‏ 


مكتبىي لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 


ا 


ةك يه" 


انقلبت واواً؛ 55 التيبستَ9؟2, 


0 
.. 


نم إِنَّ عَدِيِّنَ يحم أربع ياءات» فهو مستنقك؛ بخلاف عَدَوِيَ ففيه فرارٌ منه, 
وما يُوَدّي إلى الحقّة أولى مما يَُدّي إلى الثقل لأنّ العرب إلى التُّحفيف تميل» وعن 


ان ات 


1) المقعطسي وار 014 


مكيبي لسان العرب طا«تمصدس 1[ © 4ك يع ةنم 


| النسبإلى نحو: ظبية وغرو 

١ - 3 5 

اراء الم 0 

| آراء النحويين 

المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 

أحدهما: أنَّ حكمّه حكمٌ ما لا تاء فيه فلا يغير» فيقال في السب إلى 
ا 35 ' ١‏ 
ظبية: ظبيئٌ» وهو قول الخليل» وسيبويه» والمبرد' '. 

والثاني: أنّهِ يُغير بتحريك الساكن؛ لينقلب حرف العلة ألفاً» فتقلبُ الألفُ 


ا 20 ل ا 0" 7 ١‏ 
واوأء فيقال في النسب إلى ظبية: ظَبّوي» وهو قول يونسء واليّحاج" '. 


المسائة التانية والتلاتون 
ةْ 


ع هوا" 
الأدلة2"7: 
لهك 


احتجّ سيبويه على عدم التغيير بأنّه القياسُ "من قبل أنك تقول: رَمَْئّْ 
نحي فتجريه بجرى ما لا يعتلّ» نحو: درع وثرس ومّتن, فلا يخالفُ هذا الحو 
وكأنّك أضفت إلى شيء ليس فيه ياءء فإذا جعلت هذه الأشياء بمنزلة ما لا ياء 
فيه فا خواى اناد كرا ولسنت فيه شاو لأن الفيايث أن يكون هذا الى من 


.)١8 107/99 الكتاب (55/8 57-5 5) وفيه رأي الخليل وسيبويه» والمقتضب‎ )١( 

.)٠١ 4/4( الكتاب (/7407)» وشرح الكتاب للسيرافي‎ )١( 

(؟) الكتاب (45/8+-73417)» والمقتضب »)١717/7(‏ شرح الكتاب للسيرافي (4/4 »)٠١‏ واللباب 
(؟/151)» وشرح المفصل لابن يعيش (505/1)» والإيضاح في شرح المفصل (010/1)» والمغني: 
ت ضائحي (؟71//7١٠).‏ 


مكتبىي لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 


0_١ 


ةك يه" 


غير المعتك في الحاء بمنزلته إذا لم تكن فيه الحاء"7"'. 
واحتج لمذهب يونس بالسّماع, والقياس: 
فأمًا السّماحٌ فقول العرب في بني زنية: ربو(" 


وأما القياسٌ فمن ثلاثة أوجه: 


أحدهما: أنَّ التَغِيرَ مع تاء التأنيث غيرُ مستنكر؛ بدليل تغيير حنيفة دون 


والغاني: أنّه يُكره احتماعٌ الياءات مع المؤنث لثقله, وحمل عليه ذواث الواو 
لاشتراكهما قن النانيك 

والغالث: أن الحرف لسلس رمم مكسوراً في التقديرء إلا أنه 
ختن بالسكرن» فإذا أسيه إلبه ادك من الكسرة المقدرة فتحةً فانقلب حرف 
العلة ألفاً» ثم قُلب الألفٌ واواً. 


١ سَ‎ 


| الترجيح: 

والرّاجحُ عددي هو أن النّسب إلى نحو: ظبية وغزوة يكونُ على ظببيّ 
وغزويّ بلا تغيير ؛ لأنَّ النّاءَ تحذفُ في النّسب؛ لأتما تعاقبُ ياءَ النسب فيبقى 
كالذي لا تاءَ فيه» وما لا تاعَ فيه لا يُعيْرُ 00 باثّماق الئحاة. 

وأمّا المسموعٌ الدَّالُ على التّغيِير فنادرٌ لا ينبغي أن يجعل أصلاً» ودعوى أنَّ 


.)3 17-4 5/8( الكتاب‎ )١( 
)٠١ 5/4( (؟) القول في: الكتاب (757/7)» وشرح الكتاب للسيراقي‎ 


مكتنيم لسان العرب "دج درجة 1[ 60 بعك رمت روز 


عدم التّغيير يودي إلى اجتماع الياءات مردودةٌ بأنَّ احتماعَ الياءات موجودٌ مع 
المذكرء ول يُغيّر الجريه مجرى الصّحيح» وحكمٌ المؤتيع مقلةة لأن الغاء تلقف قرضية 
كالمذكر» ثم هو باطلٌ ببنات الواو؛ إذ لا يُستثمّ حتى يفتح ما قبلهاء واللّهُ أعلم 
بالصّواب. 


20 


مكتيى لسان العرب داح دصرة 15[ 6 هك رع ةنو 


المسألة التالتة والتلاتون 
المحذوف من نحو سيد وي في لنب إليهما . 


: ا 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها ثلاثة أ ثلاثة أقوالٍ: 
أحدها: أن المحذوف من نحو: سَيّدء ومَيّتء وهَيِّن في التّسب إليها الياءٌ 
المتحركة وهو قولُ سيبويه» والمبرد» والسّيراق» وابن الوراق» والعكبريّ» وابن يعيش, 
والرضيّ» وابن جمعة» وأبي 006 
والشاني: أنَّ المحذوف هي الساكنةٌ وهذا القول ذكره ابن فلاح» ولم أقف 
على مَن قال به. 
والفالث: جوارٌ ادّعاء أحدٍ الأمرين: حذف المتحركة؛ أو حذف السأكنة 
وحركة المتحركة» وهذا القول ذكره ابن فلاح أيضاًء ولم ينسبه إلى أحد, ولم أقف 
على من قال بك. 
لوسرم ' 
الادله ': 
د 
حجةٌ القول: إن المحذوف هو الياءٌ المتحركةٌ أكما لو بقيت للزمها القلث 
)١(‏ الكتاب (701/9)» والمقتضب (”/70١)؛‏ وشرح الكتاب .)١5١/4(‏ وعلل النحو (081) 
واللباب (59/7 »)١‏ وشرح المفصل لابن يعيش (557/7)» وشرح الشافية للرضي (؟77/7)» وشرح 
ألفية ابن معط لابن جمعة (؟/577١)»‏ والارتشاف .)51١7/17(‏ 
(؟) الكتاب (/730717)» والمقتضب (/75١).؛‏ وعلل النحو »)07١(‏ وشرح الكتاب :)١51١/5(‏ 
والمغني: ات ضائحي (؟8/7١٠٠)‏ 


مكتنيم لسان العرب حرج دردة 1[ 6 ابه لعاوة نوز 


والتِّييرُء فأمّا القلب فلانفتاح ما قبلهاء وأمًا التّغيِيدُ فلاجتماع الحركات مع الحروف 
المعتلة. 


وحجةٌ القول: إِنَّ المحذوف هى الساكنةٌ أنَّ الساكنة زائدةٌ والمتحركةٌ أصليةٌ 


١ 3 


٠ 


الترجيح: 

والرَّاجحُ عدي هو أن المحذوف من نحو: سَيّد ومَيّتء وهَيّن في 
السب إليها الياءُ المتحركة؛ لأنَّ الذي أوحب الحذف هو الثقل الحاصل من 
تواللي الكسرات واجتماع الياءات» فإذا حذفنا المتحركة فقد نقصت كسرة وياءٌ 
فيخحففٌ التّقلُ» ولو حذفنا السّاكن لبقيت كسرهٌ الياء» فكان ذلك يَنْقّلُ؛ لتوالي 
| انق فلا يستفاد مم الدزق3. 

ثم إِنَّا لو حذفنا الساكنة بقيت المتحركةٌ وقبلها فتحةٌء فكان يحب قلبُها ألفاً 
فنخرج من علَةٍ إلى علَةِء والخروج من علَةٍ إلى علَّةٍ فيه كُفةٌ فلذلك قلنا بحذف 
المتحركة؛ لتزول هذه الكلفة”" . 

ويضاف إلى ذلك أنَّ الياءَ الساكنة المدغمة لا كُلفةَ فيها على المتكلم؛ لأنّه يَرفعٌ 
لسائه بما في جملة الياء المتحركة» فصار الاستئقال نما وحب من أجل المتحركة, 
فكانت أولى بالحذف؛ إذ كانت هي الموجبة للقّقل7", واللة أعلمُ بالصّواب. 
)١(‏ شرح الكتاب للسيرافي .)١71/5(‏ 


(؟) علل النحو لابن الوراق .)07١1(‏ 
059 المصدر السابق. 


مكتبى لسان العرب ا"تددرةة 1[ 60 4ه 


0_١ 


ةك يه" 


لذلا للا هه . ١‏ 
المسالةه الرابعة والثلاتون 
0-2 النّسبإلى (فعولة) 5 
آراء النحويينَ 
راء التحويين : 
المسألة فيها ثلانةٌ أقوالٍ للنَّحوبِينَ: 
أحدها: أن النّسب إلى (مَعُولة) يكونٌ على (فَعَلِي) بإسقاط الواو وفتح عين 
الكلمة فيقال في ركوبة: رَكيَ» وف حَلُوبة: حلي وهو قول سيبويه» والأخفش في 
أحد قوليه» وابن السّكيتء وابن دُريد» وابن السّراج» وابن ولاد» والفارسئ» وابن 


0 
٠. ىن‎ 


والثاني: أن السب إلى (فَعُولة) يكونٌ على لفظها بإثبات الواو بعد حذف 
الناء» فيقال في ركُوبة: رَكُويَء وي حَلُوبة: حَلُوِيَ وهو أحدُ قولي الأخفشء وبه 
قال الحرميئٌ» والمبرد» واخحتاره الرضيث”"". 

والغالث: أن النّسب إلى (فَعُولة) يكونٌ على (مَعْليَ) بحذف الواو منهاء 
وإبقاء الضّمة» فيقال في ركوبة: رك وفي حَلُوبة: حل وهو قول ابن الطراوة9". 


)8857/5( واللجمهرة‎ »)١ 55( وإصلاح المنطق‎ »)5١( الكتاب (79/9, 40 "3)» والعضديات‎ )١( 
.)١١5-1١١5/١( والتكملة (559). والخصائص‎ »)5١١( والأصول في النحو (/77)» والانتتصار‎ 
وشرح الشافية‎ »)7١9( ب).» والاتتصار‎ ١57/5( والتذييل والتكميل‎ .)5١5/5( (؟) الارتشاف‎ 

9؟/55). 
59) الإفصاح (77ا١).‏ 
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ونّسب ابن الدّهان هذا القول إلى سيبويه''", وهذا حلافٌ صريح عبارة 


سيبويه؛ إذ يقول: "هذا باب ما حذف الياء والواو فيه القياس.... وفي شنوءة 
2 3 وشئة كذلك 8 اله مث . 
وقد دك ابن فلاح هذه النسبة أيضاً إلا أنه يرتضهاء فقال: "والأكند 
بو ابرع 35(" ا 07 > اد 9 26 5 
عنهما التَّقَلْ الأول" ؛ وهو أن السب إلى (مَعُولة) يكونُ على (مَعَلِيَ)» بإسقاط 
الواو وفتح عين الكلمة. 


سرس ' 
الادلك” ': 
| لس 


حجةٌ مَن قال: إِنَّ النّسب إلى (فَعُولة) يكونُ على (فَعَليَ) ياسقاط 
الواوء وفتح عين الكلمة ثلاثة أمور : 

أحدها: أنَّ العرب لم يرد عنها في هذا الباب إلا شَتَتنَ في التسب إلى 
شَئُوءة( أ فوجب أن يُقاس عليه بقيةٌ الأمثلة. 

والشاني: أنَّ الواو ثقيلةٌ في نفسهاء واجتماعٌها مع الياء كاجتماع الحروف 
المتقاربة التي يُمَرٌّ منها إلى الإدغام» مثل: لويث يده ليّا. 


)١(‏ الغرة (؟/81؟ أ) 

.)٠١٠١5( المغني: ت ضائحي‎ )١( 

(؟) الانتصار »)7١9(‏ وشرح الكتاب للرماني ١5-١ ١5/5(‏ أ)» والخصائص »)١0١5/1١(‏ والغرة لابن 
الدهان 71١/7١‏ أ)» وشرح الكافية الشافية »)١9155/5(‏ وشرح الشافية للرضي .)١7/5(‏ 

49 الكتانت 8 مع 
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تسسا 


ةك يه" 


التأنيث» وأنَّ كلا البناءين ثلائيٌ الأصولء وأنَّ ثالث كله منهما حرفُ لينٍ يجري 
بخرى صاحبه واصطحاب (مَعُول) و(ّعِيل) على الموضع الواحد نحو: أَثيم 3 
كه ورَخُومء فلذلك حرت واو (فَعُولة) بجرى ياء (قعِيلة) وكما قالوا: حتفي 

وحجةٌ من قال: إِنَّ النَسب إلى (فَعُولة) يكونُ على لفظها بإثبات الواو 
بعد حذف الناء ثلاثة أمور : 

أحدها: القياسُ على (فَعُول) في السب إليها دون حذفي للواو منها. 

والغاني: أنَّ ما مع من قولهم: شَتَِ في شَنُووة شاذً لا يقام عليه. 

والغالث: أنَّ (مَعُولة) لا تَحْمَلٌ على (قَعِيلة) للفرق بينهماء ومن ذلك أنَّ 
الحذفَ من (فعيلة) أوحبه اجتماعٌ ثلاثِ ياءات» وهذا غيرُ متحققٍ في (فَعُولة)) 
وأنَّ العرت قالوا في النُّسب إلى «مر وسمرة: سمُريء ولم يُغَّيروا الضّمة» وقالوا في نمر: 
ري فقلبوا الكسرةً فتحةٌ وعليه فلا تحري الوا على الياء في الحذفء كما لم تحر 
الضَّمةٌ على الكسرة في التّحويل إلى الفتحة. 

وأمّا مَن قال: إن النّسب إلى (فَعُولة) يكونُ على (فَعْليَ بحذف الواو 
منهاء وإبقاء الصّّمة؛ فحجةٌ حذف الواو عندهم أتا ثقيلةٌ في نفسهاء ا 
مع الياء كاجتماع الحروف المتقاربة التي يُمَرٌّ منها إلى الإدغام» مثل: لويث يده ليّا 

أن إبقاءً الضمة فحجّتُهم في ذلك القياسُ على سمُري في النّسَبٍ إلى سر 
وسمرة؛ حيث لم تُعَيّر الضَّمةُ في النّسب. 
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والرّاجحُ عندي هو قولٌ سيبويه. وهو أنَّ النّسب إلى (فَعُولة) يكونُ على 
(فَعَلىَ) بإسقاط الواوء وفتح عين الكلمة؛ لأنَّ العرب ل يرد عنها في هذا الباب 
إلا سَتََنَ في النّسب إلى شَنُوءَة فوحب أن يُقاس عليه بقيةٌ الأمثلة. 

وأمّا ما احتجٌ به مَن قال: إِنَّ النّسب إلى (فَعُولة) يكون على لفظهاء 
ياثبات الواو بعد حذف التاء, فمردودٌ بما يأتى0"): 


2 


فأمّا قياسُ (فَعُولة) على (فَعُول) فباطل أن بناءَ (مَعُول) ليس مختوماً بتاء 
التايقه فلم دف ننه الواقء كما أن (قعيل) + تحذف ياؤه» وقد لخذفت من 
(قعيلة) . 

وأما قولهم: إن سئي في شنوءة شاه لا يقاس عليه فمردودٌ بأن العربت ١‏ 
يرد عنها في هذا الباب إلا شَتئي) ولم يرد ما يخالفه فوحب أن يقامن عليه بقيةٌ 
الألة واماكان يبقى أن تسن سيا على اللتدوة لى ميت العرية إل 
(فَعُولة) بإثبات الواو منهاء فقالوا: (فَعُوي). 

وأمّا قولهم: إنَّ الحذفَ من (فعيلة) أوجبه اجتماغ ثلاث ياءات» وهذا 


و 5 
0 


بشره4 


غيرُ متحقق فى (فَعُولة) فمردودٌ بأنَّ الحذف ف (قعيلة) نحو: حنيفة موجه أنه 
قد وحد قياساً مُطّردا فيما كان مختوماً بتاء التأنيث وثالته حرف مدّء ثم إِنَّ العرب 


قد تحمعٌ أربع ياءات كقوطم: أميي في أمّية» فلا يلزمٌ تعليك حذفي الياء من 


)١١(‏ الانتصار »)5١09(‏ والخصائص ».)١١7/١(‏ والتذييل والتكميل (ه//اه ؟ أ). 


مكتيب لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 


ا 


ةك يه" 


(فعيلة) في النّسب إليها باجتماع الياءات. 

وأمَا قولهم: إِنَّ العرب قالوا في النّسب إلى سمُر وسمُّرة: سمُري» ولم 
يغيروا الضمة, وقالوا في نمر: نَمَرِيّ فقلبوا الكسرة فتحة؛ وعليه فلا تجري 
الواو على الياء في الحذف, كما ل تجر الضمة على الكسرة في التحويل 
إلى الفتحة؛ فمردود بأنَّ الصّمةً إما 5 في نحو: سعريّ ولم تبق الواوٌ في نحو: 
(فعُولة)؛ لثقل الواو دون الضمة. 

وأمّا ما ذهب إليه ابن الطّراوة من أنَّ النَسب إلى (فَعُولة) يكون على 
(فَعْلي) بحذف الواو منهاء وإبقاء الضمة؛ فمردودٌ بأنَّ السّماعَ قد جاء بتغيير 
حركة العين من شَتَعَِ» واللّةُ أعلم بالصّواب. 


ان ات 
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مكتين لسان العرب 


٠١‏ المسألة الخامسة والتلاتون 
الأجود في النُسب إلى الاسم المختوم بهمزة التأنيث 5 


آنا ا ا" 
اراء :1 
راء التحويين 
المسألةٌ فيها وجهانٍ للعرب: 
أحدهما: قلب الهمزة واوا» فيقال في التسب إلى حمراء وصحراء: حمراوئٌ 
وصحراوي. 
والغاني: إقرارٌ الحمزة فيقال في التَسب إلى حمراء وصحراء: حمرائون وصحرائين . 
والذي عليه نحاةٌ البصرة هو الوح الأول» ولم يذكروا القاني2"0, ومنهم: 
سيبويه» والمبرد» وابنٌ السّراج» والسّيراق”""» وأمّا الوحةٌ الثاني فنقله أبو حاته7, 
وظاهرٌ كلام ابن فلاح أنَّ الوحهين جائزان, إلا أنَّ الإبدال أجود. 
ع هواء» 
الأدلة” ': 
لفطك 


حجةٌ القلب أنَّ الهمزةً إِمما قلبت واواً ولم تقر بحالهها؛ لكلا تقع علامةٌ التأنيث 


.)075( علل النحو‎ )١( 

(؟) الكتاب (/2*549, 55”)» والمقتضب »)١59/7(‏ والأصول في النحو (75/7)» وشرح الكتاب 
للسيراقي .)١١١/5(‏ 

789 المساعد. واه 0 

(5) الكتاب (755/7)»؛ وشرح الكتاب للسيرائي .)١١1/5(‏ وعلل النحو (575)»: وشرح المفصل لابن 
يعيش ».)51١/7(‏ والمغني: ت ضائحي »)٠١71/7(‏ وشرح الشافية للرضي (؟/55). 


مكتين لسان العرب 


5-5 ولى تكن لتحذف؛ لأا لازفة تساك بحركات الإعراب» فهي خيية 
بالحركة» ولما لم يحر حذقُها وحب تغييثها فقلبت واواً. 

وحجة إقرارها تشبيهها بحرف الإلحاق؛ لاشتراكهما في الزيادة» فكما يقال 
في علباء: علبائين» فكذلك في حمراء: حمرائين. 


١ سََ‎ 


ييا 


الترجيح: 

والرَّاجحُ عندي هو أن النّسب إلى الاسم المخهوم بهمزة التأنيثٍ يجب 
أن يكونَ بقلب الهمزة واواً؛ العم قصدوا الفرق بين الأصليم المحض و«الزائدٍ 
المحضء فكان الزائدٌُ بالتغيير أولى» ولولا قصدٌ الفرق لم تقلب؛ لأنَّ الحمزةً لا 
تُستثقل قبل الياء استثقال الياء قبلهاء لكنّهم لما قصدوا الفرق» -والواوٌ أنسث إلى 
الياء من بين الحروف؛ وأكثرٌ ما يقلب إليه الحرفف المستثقل قبل ياء النّسب- 
قلبت إليه الهمزة””'", وأا قولُ بعض العرب في صحراء: صحرائيّ بإقرار الحمزة 


فقليلٌ لا يقامئ عليه”", واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


يت 


)١(‏ شرح الشافية للرضي (؟/55). 
)١(‏ المساعد 5/9 7). 


لس المشاتة السادسة دألة السادسة والثلاثون / 


النسبة إلى (كنت) مسمى به 


آراء النحويين: 

المسألة فيها أربعةٌ أقوالٍ للتَّحويينَ: 

أحدها: أن النُسبة إن و كنث): وكُون) بحذف ضمير الفاعل» وإعادة عين 
الكلمة» وهي الواؤٌ؛ لزوال سبب حذفهاء وهو التقاؤها ساكنة مع الثون الساكنة؛ 
لانصالها بالصّمير: تاءِ الفاعل» وهو قولُ سيبويه» والمبرد» وابن السرّاج» واليُكَايَ 
وابنٍ حني» وابنٍ مالك؛ وأبي حيان”"". 

والثاني: أنَّ النسبة إلى (كنت): (كُنْقَ) من غير حذفيٍ لضميرٍ الفاعل» وهو 
قولٌ الجرميت» والأزهري» والصاحب بن عبّاد والرتخشري”". 
والغالث: أن النسبة إلى (كنث): (كوي) أو (كُنق)» بلا ترحيح؛ وهو قول 


الفارسي) والجرحاي» وابن الأثير 0 


)١(‏ الكتاب (1717/9*)» وشرح الأصول في النحو للرماتي »)١8(‏ والأصول في النحو »)07١/7(‏ وشرح 
الكتاب قسم الصرف »)575/١(‏ وسر الصناعة »)574/١(‏ وشرح الكافية الشافية (957/5١)؛‏ 
والارتشاف (500/7) 

(؟) الأصول في النحو »)7١/99‏ وتحذيب اللغة »)١51-١140/1١١١‏ والننحيط في اللغة (754/5؟)؛ 
وأساس البلاغة (999). 

(؟) التكملة (51)» والمقتصد في شرح التكملة »)5737/١(‏ والبديع (5/5١؟).‏ 
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والرابع: أنَّ النسبة إلى (كنت): (كُنتُو) بزيادة نون الوقاية» وهذا القول ذكره 
الي وم ينسبه 5 أحدٍء و أقف على من قال به. 


ع ا هوا 
الأدلة2)7: 
لل سس 


حجةٌ مذهب سيبويه ومن تَبعَه سماغٌ (كُوي) عن العرب. 

وحجةٌ الجرميّ ومّن تبعه سماغٌ ا عن العرب» ومنه قولٌ الشّاعر: 
فأصبحثُ كنتيّاً وأصبحتُ عاجناً شا عحضال المرو كميك وعاج 3 

وهُسّرَ هذا السّماغٌ بأنَّه لما اختلط الصّمِيرُ بالفعل صار كالحزءٍ منه نظيرُ الدَّالٍ 
من (زياة) للبت اليهبنا مبعا.. 


وحجة مَن قال: عدن بزيادة نون الوقاية قول الشّاعر: 


وماأناكنتح وماأناعاجرٌ وشدٌ الرحال الكنتيده وعاجه©) 
ورت الها بأ فيها سلامة للفظ (كنث) من الكسر» وبقى على ضم 
تائه 


.)١5/8/4( شرح الكتاب‎ )١( 

)١(‏ الكتاب (/7717)» وشرح الكتاب للسيرافي (717/5١)؛‏ وشرح الكتاب للرماني قسم الصرف 
».)585/١١‏ وسر الصناعة .)5١15/١(‏ 

(7) البيت من الطويل» ونسب للأعشى ف التذيبل والتكميل (51/5؟ أ)؛ والجمع (57/5١)؛‏ ولم أجده 
في ديوانه» والبيت في: الصحاح :»)5١531/7(‏ وسر الصناعة »)57154/1١(‏ وأساس البلاغة (599). 

(:) البيبت من الطويلء ولم أقف على قائله» وهو في: شرح الكتاب للسيرائي (5/١1).؛‏ والمخصص 
5/18 ا والمساعد 9*/ 9ه م). 
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والرّاجحُ عنددي هو قول سيبويه. وهو أن النسبة إلى (كسث): (كوني) 
بحذف ضمير الفاعل, وإعادة عين الكلمة وهى الواو؛ أله 1 بالسّماع 


وأمًّا القياسُ: فإنَّ النسبة إلى المسكّى بالجملة -على الأصح”2- يكونٌ إلى 
الفعل وحدهء ويحذف ما عداهء فيقال في تأبّط شراً: تأبّطي» وفي شاب قرناها: 
شاب وق برق نحره: بَرَفَىّ ) والمسموع 6ه تأبّطون» والباقي قياسنٌ عليه» فإذا 
تقكر ذلك فإنٌ النسبة إلى (كنت) مُسمّع به يكونٌ إلى الفعل وحده؛ قياساً على 

وأمّا ما ذهب إليه الجرميٌ ومَن تبعه فضعيفٌ بما يأتى7): 

ثانيا: أله غغالفةٌ للقباس + لأن القيابن :لكب الأسدادي أن, تست إلبة 
بحذفي ما سوى الصّدرء كقولك: تأبطيم . 

ثالغا: أنه يلزمُ الجرميَ ومن قال بقوله أن يقول تأبّط شريّ» ولم يقل بذلك 
)١(‏ خلافاً للجرمي فقد أجاز النسبة إلى الأول أو إلى الثاني في الجملة أو في غيرهاء شرح الشافية للرضي 

؟/77). 


)١(‏ الأصول في النحو »)7١/7(‏ وشرح الأصول للرماني »)١18(‏ وشرح الكتاب له قسم الصرف 
م" 
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ا 


ةك يه" 


أحِدٌ نما يدل على فساد هذا القول. 

وأمّا (كُنتنىّ) فضعيف بما يلي: 

أولاً: أنه لم يغبت عن فصحاء العرب. 

ثانياً: "أن نونَ الوقاية تلحق الفعلَ قبل ياء المتكلم» ونحو: (كنث) استحال 
اسماً مركب فليس َه فعا لتلحقه الثون» يُضافُ إليه الفرقٌ بين ياء السب وياء 


ليه 1 حرففٌ» والثانيةٌ اس*"27» والله أعلم بالصواب. 


ات 
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مكتيني لسان العرب 


المسألة السابعة والثلاثون | 


ظ إعراب ياء النسب المشددة 
آراء النحويين 
راء التحويين : 
أحدهما: أنَّ ياءَ النّسب المشدّدة حرفٌ لا موضع له من الإعراب» وهو قولُ 


الى و 37 ومنهم الفارسيئٌ واختاره عبد القاهر الجرجحاني وابنْ يعيشء وابنٌ 
جمعة الموصله 7" . 

والثاني: أنَّ ياءَ النسب المشدّدة اسم في موضع حر بإضافة الأول إليهاء وهو 
و اوضع ميم 
قول الكوفيينَ” ". 

لوسرم ' 
الادله ': 

ال 

حجةٌ البصريينَ على أن ياء النسب المشددة حرف ظهورٌ إعراب الكلمة 
)١(‏ ائتلاف النصرة .)١759(‏ 
)١(‏ التكملة (557)» والمقتصد في شرح التكملة »)54١1/57(‏ وشرح المفصل (5/8/75)» وشرح ألفية ابن 


معط (؟58/5؟١١).‏ 


(؟) التكملة »)١51(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (5///7). 
(4) ائتلاف النصرة »)١177(‏ والتكملة (557)» والمقتصد في شرح التكملة »)51١١/7(‏ وشرح المفصل 


لابن يعيش (5848/7)» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)١554//5(‏ 


واحتجّ الكوفيونَ على اسميّة ياء النُسب المشدّدة بقولٍ الشّاعر 


إذا بل الأزديُ أزد شْلوءةٍ 2 بأرضٍ صعيدٍ طاب منها صعيدُه() 
ونقول العرب "رايت اللبمن نب عدي 01 
ف(أزد شنوءة) عندهم ندل من ياء 07 و(تيم عديّ) بدل من ياء 


(التَيمِيّ)» وإذا كان الاسم ندل مده كانت اسماً؛ لأنَّ الاسم لا ندل من الحرف. 
سم 


الترجيح: 

والرّاجح عندي هو قول البصريين» وهو أنَّ يا ءَ السب المشدّدة حرف 
لا موضع له من الإعراب؛ بدليلٍ ظهور الإعراب فيهاء فيكونٌ كتاء التأنيث, 
والجامع بينهما دلالتهما على معنى طاري» وهو النَّسبُْ بالنّسبة للياء, والتَأنيثُ 
بالنُسبة للتاء» وظهورٌ الإعراب فيهما. 

ولا يمكنْ أن تكونَ اسماً كما قال الكوفيونَ؛ لأنَّ ذلك يقتضي أن تكونَ 
الياءُ هنا إما اسماً ظاهراء وهذا لا يكون قطعاء أو ضميراً بارزء وهو ممتنمٌ هنا؛ 
بسبب ظهور الإعراب فيهاء والضَّميِرُ لا يظهرٌ فيه الإعراب؛ لكونه مبنيأء فتعيَ 
كونه حرف إعراب. 

وأمّا ما احتجّ به الكوفيون من السّماع فقليلٌ يحتمك التأويل» وتأ 
من قبيل حذفي المضافء وإبقاءٍ المضاف إليه على إعرابه» والتقدير: (الأزدي 
صاحبُ أزدٍ شنوءة)» و(التيمئُ صاحبُ تيم عديّ). والله أعلمُ بالصّواب. 


ويله: أنه 


)١(‏ البيت من الطويلء لم أقف على قائله. وهو في: الجمهرة لابن دريد (8857/7). والارتشاف 
.)١1841/5(‏ 
)١(‏ التكملة (557)» والمقتصد في شرح التكملة .)51١1/5(‏ 
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أ المسانة الثامنة والتلاثون 
( الابتداء بالحرف الساكن 


ا 


اراء النحودين: 


المسألهُ فيها قولانٍ للتّحوبينَ: 

أحدها: أنَّ الابتداءً بالسّاكن ممكنٌ في نفسه. وهو قول ابن درستويه 
والفارسيّ» والحرحاي» والمخضر اليزدي”"2. 

والشاني: أنّه لا يمكنٌ الابتداءٌ بالكاكن, وهو قولُ أكثر النّحويِينَ» ومنهم: 


و و 8 وى و 0 م١5‏ 
ابنُ جين» وابنُ يعيش» والرضييٌ» وركنٌ الدين الإستراباذيّ» واللحاربردءيٌ” '. 
03 ه70 
الأدلة2"0. 
لش ههه 


الحجةٌ على أنّه لايبتدأ بالّاكن في لغة العرب أَُمِ ل يُحقّفُوا الحمزةً إذا 


)١(‏ المغني: ت ضائحي (؟857/7١).»‏ والتكملة »)١914(‏ والمقتصد في شرح التكملة »)5757/١(‏ وشرح 
الشافية .)59//1١١(‏ 

)١(‏ المنصف (١/07)؛‏ وشرح المفصل (5/١7581)؛‏ وشرح الشافية للرضي »)١51/7(‏ وشرح الشافية 
لوكن الديم 819/19 وعموظة الضافية 89 م 

(؟) التكملة .)١154(‏ والمنصف ».)07/١(‏ والمقتصد في شرح التكملة 4)77/١(‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش »)758١/54(‏ والمغني لابن فلاح: ت ضائحي »)١857/7(‏ وشرح الشافية للرضي (51/7؟) 
وشرح الشافية لليزدي »)594/١(‏ ومجموعة الشافية »)١157/١(‏ وعنقود الزواهر في الصرف 
للقوشجي (505). 
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ا 


ةك يه" 


مكتين لسان العرب 


وقعت أولاً» نحو قول الشّاعر: 
أأث را وضلا اعشي أقعد جه رسك التبون وده ملع با 

لأنّ في تخفيفها تضعيفاً للصوت, وتقريباً من السّاكنء فلمًا لم ييتدثوا 
بالسّاكن لم يبتدئوا بما قَرْبِ منه. 

وحجةٌ مَن قال: إِنَّ الابتداء بالسّاكن ممكنٌ في نفسه أمران: 

أحدهما: أنّه يمكنٌ الابتداءٌ به في الفارسية» والسريانية» والرومية» وإمكانُ 
الابعداء به في بعض الغا دليلٌ على إمكانه في نفسه ولا يلم من عدم 
استعمال العرب له امتناعه في نفسه. 

والشاني: أن النْطىَ بالسّاكن إذا وقع غير أول ممكنٌء وقد يجتمعٌ ساكنان» 
نحو: دابّة» وثلاثةُ سواكن نحو: السَارٌ والبَادّ والمتكلّمُ لا ينطق بما دفعةً واحدة» بل 
ينطق بحرفي بعد انعدام الحرفي الأول؛ لكون كلك حرفي منقطعاً عمًّا قبله» وهذا 
يدل على جواز الابتداءٍ بالمتاكن. 

وحجة مَن قال: إِنّه لا يمكنْ الابتداء بالمّاكن أنَّ الحرف المنطوق به إِما 
معتمدٌ على حركته كباء بكر أو على حركة مجاوره كميم عَمْرِو أو على لينٍ قبله 
كباء دابّة» فمتى فُقٍدت هذه الاعتمادات تعذَّرَ التّكلم؛ ودليله التجربةٌ ومّن أنكرٌ 
ذلك فقد أنكرٌ العياد» وكابرٌ المحسوس. 


.)١15( البيت من البسيط للأعشى الأكبر» ديوانه‎ )١( 


والرّاجحُ عندي هو أنَّ الابتداءً بالسّاكن غيرٌ ممكن؛ لأنَّ اللّسانَ وهو آلهٌ 
التَطتٍ لا يمكنّه النطق بالحرفب, وهو ساكنٌ حتى يوصل بما قبله» ودلي ذلك 
الُجربة مسرل وأا ما تق عن غير العرب من التق بامشاكن فضعيفت؛ ا 
اللْغات لا تختلفٌ في 0 لأنَّ الناطق بالاكن المبدوءٍ به في حال الوصل يمع 
بين الوصل والوقف في حالةٍ واحدة, لأنَّ السّكونَ للوقف» فلو نطق به 

وصلاً 5 بينهما وكان واصلاً واقفاء وذلك ممتنغ. 
وأمّا تَوَهّم الابتداء بالسّاكن في غير العربية كما في نحو: شترء وسشطامء 
فميحمول على أن للخنة ق.غاية القاء يك كوقة الدقية موجخوذ”” 1 وق 
الخصائص نقلاً عن الفارسيت: "قال: ونا حَفِي ل هده سينا 
فيها من الزمزمة» يريد أتّما لما كُثُْر ذلك فيها ضَّعْفت حركاتًا وعفِيت"”" وله 


أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)151/5( شرح الشافية للرضي‎ )١( 
.)51/١( ؟) الخصائص‎ 


سكيم لسان العرب د دددرةة [] 0ه به رما 


2 د 11 1 


١‏ المسانة التاسعة والثلاتون 
ْ أقسام الأسماء الأصول 

اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ الأسماءَ الأصولٌ تنقسم إلى ثلائيئ» ورباعيئ» وخماسيئ» وهو قول 
البصريِينَ!')؛ ومنهم: سيبويه؛ والميرُ» وابنُ السّراجء والسَيراقيُ» وابن حني» وامحتاره 
الغمانيؤئٌ» وابنٌ الأثير» وابنُ يعيشء وابنٌ الحاحبء وان عصفورء والرضييٌ» 
والنيليٌ: سا0 

والثاني: أنَّ الأصل هو الثلائيٌ» وأنَّ الرباعئ فيه زيادةٌ حرف, وأنَّ الخماسيت 
فيه زيادةُ حرفين» وهو قولٌ الكوفيين» ومنهم: الكسائيئ؛ والفرائ» والقاسمٌ بن محمد 
المؤدب» وبه قال جمعٌ من الدَّارسِينَ المحدّئين7”". 


.)79515/5( الإنصاف‎ )١١ 

)١(‏ الكتاب (7378/5)» والمقتضب »)3587-7054/١(‏ والأصول في النحو »)١759/7(‏ وشرح الكتاب 
»)5١9/5(‏ والمنصف »)١18/١(‏ وشرح التصريف »)350١(‏ والبديع في علم العربية (١/5/85)؛‏ 
وشرح الملوكي »)73١(‏ والشافية (5). والممتع (70/1)» وشرح الشافية »)517/١(‏ والصفوة الصفية: 
القسم الثاني »)571/١(‏ والمقاصد الشافية .)١557//(‏ 

(؟) شرح الكتاب للسيرافي »)5١9/5(‏ والإنصاف (797/5)» ودقائق التصريف (7595)؛ ومن 
الدارسين المحدثين تمام حسان في كتابه مناهج البحث »)7١117(‏ وعلي وافي في كتابه فقه اللغة »)١(‏ 


ومحمد الدناع في كتابه دور الصرف 2 منهحي النحو والمعجم 1509 5). 
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ا 


ثم من الكوفيين من عبِّنَ الزائد» كالكسائن والفراء؛ فقد ذهب الكسائيٌ إلى 
أن الزائد في الرّابع هو الحرفٌ الذي قبل آخره؛ وم يحدّده في الخماسئ» وذهب 
الفراء إلى أن الزائد في الرباعيٌ هو الحرف الأخيث وق الخماسيٌ الحرفانٍ الأخيران» 
ومنهم من أبعمه فقال بالزيادة من غير تعيينٍ للزائد”"”. 

واختلفوا كذلك في وزن الرباعئ والخماسيٌ: فمنهم قال: لا نزن شيئاً من 
ذلكء ومنهم من ينطق بلفظ ما زاد على الثالث» فيقول: وزن (حعفر): فعلرء 
ووزن (سفرجل): فعلجلء ومنهم من يزن ذلك كوزن البصريينَ» فيقول: مَعْلّل 
وفعلل مع اعتقاد زيادة ما فوق الثلاثة كالكسائيٌ والفراء”". 


عر ' 
الادلك ': 
------- 


حجة البصريينَ على أصالة حروف الرباعيٌ والخماسييٌ أنَّ الزائد في 
(حعفر) لا يخلو من أن يكونّ (الراء) أو (الفاء) أو (العين) أو (الحيم): فإن كان 
الزائدٌ هو (الراء) فيجب أن يكونٌ وزنه: مَعْلَّر؛ِ لأنْ الزائد يُورّن بلفظه؛ وإن كان 
الزائدٌ (الفاء) فوحب أن يكونٌ وزنّه: فعفل» وإن كان الزائدٌ (العين) فوحب أن 
يكونَ وزنه: فكّل» وإن كان الزائذٌ (الحيم) فوحب أن يكونّ وزنه: جعفل» وكذلك 


يلتزمون في ف وزك (سفرحل)» وإذا كانت هذه الأوزانٌ لا يقول ا اس 5" على أن 


.)517/١( الإنصاف (797/7)» وشرح الشافية للرضي‎ )١( 

(9؟) شرح الشافية للرضي »)57//١(‏ والطمع .)5١7/7(‏ 

(5) الكتاب (578/4)» والإنصاف (797/5)» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ))١١55/7(‏ 
والمقاصد الشافية (//؟55١).‏ 
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تسسا 


حروف الرباعيّ والخماسيٌّ كلّها أصولٌ. 

وحجة الكوفيينَ على زيادة ما زادَ على الثلاثي الإجماعٌ على أنَّ وزنَ 
(حعفر) فَعْللء ووزن (سفرحل) فَعَلْل وقد عُلِم أنَّ أصل قَعْلّل وَفَعلل فاء» وعينٌ؛ 
ولامٌ واحدةٌء فقد عُلِم أنَّ إحدى اللامين في وزن (جعفر) زائدةٌ» وأن اللامين في 
وزن (سفرجل) زائدتان» فدلٌ على أنَّ في (جعفر) حرفا زائداً من حرقيه الأخيرين, 


وأن قي (سفرجل) حرفينٍ زائدين. 


والرّاجحُ عندي قولٌ البصريينَ» وهو أنَّ الأسماءً الأصولَ تنقسمُ إلى 
ثلانئ. ورباعئٌ, وخماسئ؛ لأنَّ دعوى الزيادة في غير الثلاثين على خلاف 
الأصل؛ إذ الأص عدمٌ الزيادة» فلا يُقَالُ بما إلا بدليل» ولا دليل هنا على الزيادة. 

وأمّا قول الكوفيين: إِنَّ إحدى اللامين في وزن (جعفر) زائدةٌ واللامين 
في وزن سفرجل زائدتان, فدلٌ على أنَّ في جعفر حرفاً زائداً من حرفيه 
الأخيرين: وأنَّ في سفرجل حرفين زائدين؛ فمردودٌ بأنَّ تكرار اللام في الوزن لا 
تعني زيادةً المكرّر, وإنما يَعني أصالئّه» ولو كان زائداً لعُبَّرَ عنه في الوزن بلفظه. 
والسكبب في تكرارٍ اللام في الوزن أنَّ الوزن يكونُ بإفعل) وهو ثلائيئٌ» فلمًا احتجنا 
إلى وزن الرباع والخماسي زدنا ما يُلحقّه بلفظ الرباعئ والخماسئ» وهذا الذي 
نزيدُه على لفظ (فعل) زائدٌ» وإن كان الممثَام به أصلياً؛ لأنَّ الصّرورةَ ألجأت إلى أن 
نزيدَ على (فعل) ليلحق امكل بالممثلٍ به فدلٌ على صحة القول بأنَّ الأسماء 


لام 
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0_١ 


ةك يه" 


( 


الأضو تنعسم إل تلان ورباعيٌ ) وخماسيه(' ه 

ثم إِنَّ الكسائيئ» والفراءَ ناقضا قوهَما باتّماقهما على أنَّ وزن جعفر فَعْلَل 
ووزت سفرحل فَعَلَّلء مع اتّاق الجميع على أنَّ الزائد إذا لم يكن تكريراً يور 
بلفظه”"" . 


وتحدرُ الإشارةٌ هنا إلى أنَّ العلماءَ قداً وحديثاً متفقونَ على أنَّ الحذرَ الثلاثره 
هو الغالبُ في اللغة7”, وقد قدّم أحدٌ الباحثينَ إحصائيةًٌ عن الجذور في معجم 
الصحاح فوحد أنَّ الجذورٌ الثلاثية حاءت بنسبة (0٠7)90©؛‏ وهذا يؤكد أغلبية 
الجذر الثلاني وقلة الجذر الرباعي والخماسي» وقل فسّر بعضٌ الدارسينٌ وجود هذه 
الأقلية من الصّيغ الرباعية؛ والخماسية بأنا تمثَل بقايا منحوتاتٍ قليمة» وأكما ليست 
ضورلا 

أقول : ادكوة الجذر الشادوع هو الأغلب يا يعى أَنَّه ا اكد أصول رباعية 
أو خماسيةٌ» وإذا كانت الدّراسةٌ الإحصائية المذكورة تثبث الأغلبية للجذر الثلاثى؛ 
فإكحا تنبت أيضاً وحود الحذر الرباعين» والخماسيم -وإن كانا أقكَ من الثلاثى-» ثم 
إن دعوى التّحت في الأصول الرباعية والخماسية فيها بعض المبالغات التي لا دليل 


.)794154/5( الإنصاف‎ )١١ 

(؟) شرح الكتاب للسيرائي )١١3/5(‏ وشرح الشافية للرضي .)57/١(‏ 

(؟) مدرسة الكوفة »)١0(‏ ومنهج الكوفيين في الصرف .)57154/١(‏ 

(:) هو علي حلمي موسى ف كتابه دراسة إحصائية لحذور معجم الصحاح .)5١-554(‏ 

(5) تمام حسان في كتابه مناهج البحث »)5١١/(‏ ومحمد المبارك في كتابه فقه اللغة وخصائص العربية 


.)١55( 
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عليهاء كجعلهم رَقْلّطَ من فَلَتَ» وشَعْبَطً من شَبَتَ» ثم إِنَّ الأصل في الألفاظ 
عدم التئتحت» فلا يُصَارٌ إليه إلا بدليلٍ قاطع, ولا دليلٌ هنا قاطع على عدم وجود 
أضول رباعية, أو خماسية. ولا دايل كذلك على دعوى الشتحت فيهاء فكب أن 
الأسماء الأصول ننس إلى ثلاثيك» ورباعيث» وخماسيثك» واللّهُ أعلجُ بالصّواب. 
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. المسألة الأربعون | 
من أوزان الاسم الرباعي | فعلل من أوزان الاسم الرباعي المجرد 


اتْفْقَ النْحاةٌ على خمسة أوزانٍ للاسم الرُباعيّ المجرّد. وهي (تَعْلّل) 
و(فِغلل) و(فُغلل) و(فِغلل) و(فِعَك)» واحتلفوا في السادس وهو (ِمُغْلّل). 


اراء النحودين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويينَ: 

أحدهما: أنَّ الباعيت امحكدَ من الأسماء لا يكون على وزن (مُعْلّل), وهو قولٌ 
سيبويه والمبرد» وابن السّراج» وأبي البركات الأنباريٌ» وابنٍ يعيش, سس عصفورء 
والرضييٌ» وابن جمعة الموصلي» وركن الدين الإستراباذي» والخضر اليزدي7") 

والثاني: أنَّ (مُعْاة) من أوزان الاسم البُباعيَ المحرّدء وهو قولٌ الأخفشء وبه 
قال ابن هشام؛ ونسبه ابن فلاح إلى الفراء» ونسبه بعضُْ التَحويِينَ إلى 
الكوفيين”"©2؛ ويظهرٌُ لي في كلا النّسبتين نظرٌ؛ لأنّه قد تقدم أنَّ الكوفيينَ -ومنهم 
الفراغ- لا يرون اسماً مجيّداً من الرٌّيادة سوى الثلاثين» ولعل الذي حمل ابن فلاح 


)١(‏ الكتاب (589/5).» والمقتضب »)5١4/١(‏ والأصول في النحو »)١87-1١7/857/*(‏ والوجيز في علم 
الصرف »)١8(‏ وشرح الملوكي (355)» والممتع (71/1)» وشرح الشافية »)5//١(‏ وشرح ألفية ابن 
معط »)١١75/5(‏ وشرح الشافية للإستراباذي (714/1)» وشرح الشافية (لليزدي (1171/1). 

)١(‏ المنصف »)77/١(‏ ونزهة الطرف في علم الصرف لابن هشام »)٠١17(‏ والمغني: ت ضائحي 
».507/١(‏ ونزهة الطرف للميداني (7). 
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على هذه النُسبة هو أنَّ الفراء حكى ألفاظاً على وزن (مُغْلّل) كما سأذكرء إلا أنَّ 
ذلك لا يعني أله يقول ما محكدةٌ ل هي عنده مزيدة على وزك (فغلل). وقل 


تعدم ان الفراء يرك الرباعيٌّ وزك الأصول مع اعتقاده بزيادته. وقل تقدم تفصيلٌ 
)0ش 


مذهبه 
ع اهو 
الأدلة27: 
الل سس 


حجةٌ القول بأنَّ الرباعيّ المجرَّدَ من الأسماء لا يكونُ على وزن (فُغْلّل) 
أنه لا يُروى إلا بضم فائه ولامه الأولى» وما ورد بالفتح يؤول على النحو الآني: 

أولةً: أن يكون (مُغْكل) فرعاً على (مُعْلّل) مخمّفاً عنه؛ لأنّه لم يثبت الفتح إلا 
وقد ثبت معه الضَّمء فلو كان (مُعْلّل) أصلاً كغيره من الرُباعي لحاز أن ينفرد عن 
(مُعْذل) ببعض الألفاظء فَعْلِم بذلك أنَّ فتح ما فُتِحَ لم يكن إلا فراراً من توالي 
ضمتين ليس بينهما إلا ساكنٌ؛ وهو حاجرٌ غير منيع. 

وثانياً: أن يكون (مُغلل) فرعاً على (فُعَايِل) فيكو أصل (جُخشدب): 
(جُحَادِب)» ثم حذفوا الألفء كما قالوا: (عُلبط وعلابط)7©. 


ثالغا: حمل بعض الألفاظ على أتما أعجمية فلا يحتج بماء نحو (جُؤْذّر). 


.)1079( مسألة‎ )١( 

)١١‏ شرح الملوكي (75).» والممتع (57/1): وشرح الشافية للرضي »)4/8/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن 
جمعة »)١١79/7(‏ وشرح الشافية للإسترابادي 4)5١1/1(‏ وشرح الشافية (لليزدي (1179/1). 

(؟) العلبط والعلابط: الضخحمء الصحاح .)١١55/5(‏ 
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وحجةٌ القول بأنَّ (فُغْلَاة من أوزان الاسم الرُباعَ المجرّد ثُبوثّه سماعاً؛ 
فققد حكى الف ا؛” '0. 50١‏ فَّع وطُخلّب وفُعْدّد وذخلل)). وروى الاخعييةة 


( جحدب). 
12110 


الترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو أن (فُعْلَااُ من أوزان الاسم الرُباعيّ المجرّد وذلك 


أحدهما: ثُبوثُه سماعاً؛ فقد حكى الفرءٌ (بُرْقَع وطُخْلّب وقُعْدَد ودُخكل), 
وروى الأخفش (جُحْدّب)» وإن كان الضَّمُ في هذه الألفاظ هو المشهورٌ والأكثرٌ 
إلا أنَّ الفتح قد رواه الثّقَةُ فلا وحة لردّه. 

والغاني: أنه جاء (ِعَندّد), 0 الثانيةٌ فيه للإلحاق؛ بدليل فَلكَّ الإدغام؛ 
لإرادة الإلحاق» وإذا كان للإلحاق أن هذا الوزن موحودٌ قْ الرُباعي؛ تلعة 
010 الإلحاق يستدعي ونا تلكق هه .وكله أيضاً وشؤدم عييث ظهر 
التَضَعيفُ؛ لإرادة الإلحاق ب(جُندّب)» فلو لم ينبت هذا الوزن لم يكن لإظهار 
التتضعيف وحة. 


.)١17-57( المنصف (١/7؟)» وشرح الملوكي‎ )١( 
وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (؟/179١)2 وشرح الشافية‎ »)44/١( (؟) شرح الشافية للرضي‎ 
.)١179/1( وشرح الشافية لليزدي‎ »)5١8/1( للإستراباذي‎ 


سمكييم لسان العربف دادج دردة[] 0ه به رما 


حوية كي للا 


مكتين لسان العرب 


وأما تأويلاات البصربين للمسموع فمردودة بما ياتي: 
التُتخفيف على خلافي الأصلء فلا يصارٌ إليها إلا لحاحة» ولا حاحة هنا لهذه 
الدّعوى» ولذلك صحّ دعوى التخفيف 2 (غلبط)؛ لوجود الجايدة لذلك» لأنه 
على وزن (فعَلِل)»؛ وقد حَكم الاستقراءً بعدم دخوله في أوزان الرُباعئَ؛ لثقل أربع 
حركاتٍ في كلمةٍ من غير تقدير فاصل بينهاء فُكم عليه بأنّه مُحْقّفٌ من 
رفكاال). 

وأمّا جعل (فعللا) فرعا على (فعَالل) فمردوذ بما تقدم آنفا من أنه لا 
حاجة لهذه الدعوى» فلا يصازٌ إليهاء 9 اله لا يصحٌّ أن يكون إلجخخدب) 
منقوصاً من (جُحَادِب)؛ بدليل إسكان الخاء» ولو كان منه لقيل: (جُخحَدب) 
بفتحها وكسر الدال كرِغُلّبط) لما كان محذوفاً من (غُلابط)2"0. 

واما تخريج بعضهم بعض ما روي بالفتح نحو : (جؤذر) على انه اسم 
أعجمئ؛ فمردودٌ بأنَّهِ إذا استقام هذا التّحرِيجُ في هذه اللّفظة فإنَّه لا يستقيمٌ في 
غيرها نما ذكر”"©, واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان يت 


)١(‏ شرح التعريف بضروري التصريف لابن إياز (7؟). 
)١(‏ منهج الكوفيين في الصرف .)717//١(‏ 


المسألة الحادية والأربعون | 


| فعللل ليس من أوزان الخماسي المجرد 
انْفْقَ النْحاةٌ على أربعة أوزانٍ للاسم الخماسي المجرّد. وهي (فَعَلّة) 
و(َعْلَلِل) ودِفُعَلكْ) و(فِغْلك), واحتلفوا في الخامس وهو (ِمُعْلِل). 


اراء النحودين : 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أن (مُعْللام لجسن فيرخ أبقية الاسم الخماسيٌ اكد وهو قول جمهور 
النَحويِينَ ومنهم: سيبويه والمبرد» والفارسيئٌ» وابنُ جحئ» وأبو البركات الأنباري) 
وابنُ يعيشء وابنُ عصفورء والرضيئٌ» والإستراباذيٌ» والخضرٌ اليزدي؛ ومحمد 
عرتضى الب 

والثاني: أنَّ (مُعَْلِادً من أبنية الاسم الخماسيئ المْحرّدء وهو قول ابن السكراج» 
وبه قال الربِيديُ» ونسبه ابن فلاح إلى ابن ح» ومذهبُ ابن جد في الخصائص» 
ولع رس ل 


)١(‏ الكتاب (701/4)» والمقتضب »)3١5/١(‏ والتكملة (49 ه)» والخصائص (7/5١؟).‏ والوجيز (/5)؛ 
وشرح التصريف الملوكي (33)» والممتع (١1/١017؛‏ وشرح الشافية للرضي »)53/١(‏ وشرح الشافية 
للإستراباذي »)7077/١1(‏ وشرح الشافية لليزدي »)١15/1(‏ والتعريف بضروري قواعد علم التصريف (45). 

)»)505/١( والمغني: ت ضائحي‎ »)١91١( والاستدراك على سيبويه‎ »)١84/7( الأصول في النحو‎ )١( 
.)51/١( والمنصف‎ »)35١*/50 والخصائص‎ 
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ا 


ةك يه" 


مكتبيي لسان العرب 


ولعَ الذي جعل ابنَ فلاح يَنسبُ هذا القول إلى ابن حني هو قول ابن جد 
في المنصف: "اعلم أن الأسماء الخماسية تحيء على أربعة أمثلة» وحامس دلم يذكره 


١ 
0 وو"‎ 


فإن كان كذلك فليس بسديد؛ أن ابن جني في تحاية كلامه رَدّ قولّ ابن 
السّراج بأنّه يحتاج إلى دليل على أصالة النّونء فقال: "والخامسئ الذي لم يذكره 
سيبويه (مُعْلَلل) وهو هُنْدَلِعٌ... ومن ادّعى ذلك احتاج أن يدل على أنَّ النُونَ من 
ال 

2 
الأدلة”": 

الست 

ححا الجمهور أن (مُغندامم : ل منه ف كلة العرب سوى مُنَدَلِع 
فينبغي أن يُحَمَلَ على أنه (ُنْعَلِل) والنُونُ زائدةٌ فيكون من الرباعيّ المزيد. 

وحجة ابن السّراج قول العرب: (مُنْدَلِع). 


.)30/١( المنصف‎ )1١( 

) المنصف .)7١/١(‏ 
(؟) الأصول في النحو »)١85/7(‏ والخصائص »)7٠١7/5(‏ وشرح التصريف الملوكي (59)؛ والممتع 
207١/١1‏ وشرح الشافية للرضي »)49/١(‏ وشرح الشافية للإستراباذي »)7577/١(‏ وشرح الشافية 

.)١85/1١١( لليزندي‎ 
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والرّاجح عندي هو قولٌ الجمهور, وهو أنَّ (فُعْلَبِلاً ليس من أبنية 
الاسم الخماسي المجرّد؛ وذلك لمرو 

أحدهما: أنَّ الحرف إذا تردّدَ بين الأصالة والرٌّيادة» والوزنان باعتبارهما نادران» 
فالأولى الحكمٌ بالرٌيادة؛ لكثرة ذي الرٌيادة. 

والشاني: أنّه لو حاز أن يكونّ هُنْدَلِمٌ فُعّْيلاً لجاز أن د نَ كُتَهْبه فَعَلاد 
وذلك يؤدّي إلى كثرة أبنية الخماسيئ» فيجورٌ على هذا أن يكونَ له بناء سادساً 
وسايعا وحينئذٍ لا وحة لحصرها في الرُباعن أو الخماست» والله لَهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)١١117٠١/57( وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ »)49/١( وشرح الشافية للرضي‎ »)7١/١( الممتع‎ )١( 
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---------3-- 
المسالة الثانية والأر 


بعون 
( وذ الرباعي الضف تحوزلزل .+ 
آراء النحويين: 


المسألة فيها أربعةٌ أقوالٍ للتَّحوبِينَ: 


ع عه 


أحدها: أنَّ نحو: رَلْرَلَ على وزن: فَعْلّل وهين فون البصدرية” 


والغاني: أنَّ نحو: رَلْرَلَ على وزن: فَعْمّلء وهذا القول نسبه ابن كه إلى 
الكوفيين» والخليل» وقطرب» وابن كيسان”" أ ونسبه الرضية 2 الفراو"ا 
و َ 62 
والعالنقه ادفو ال على وزن؟ تكلب وهذا القول أبييت إلى الكونين: 


© 
وسيبوية 2 . 


والرابع: 


م م 
واس 


نحو: رَلْرَل على وزن: فعفع. وهذا القول نسبه أبو العلاء المعري 


)١١‏ المقاصد الشافية (///5؟). 

.)١954/4( الكتاب‎ )١( 

(©) أبنية الأسماء والأفعال والمصادر .)١١1١(‏ 

(5) شرح الشافية .)١5/1١(‏ 

(5) الخصائص (07/7). 

(59) أبنية الأسماء والأفعال والمصادر ».)١١١١(‏ والارتشاف 5/١(‏ 5). 
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في رسالة الملائكة إلى المتقدمين من أصحاب اللغة(' 2 ولا يبعد أن يكونً أراد بهم 
الكوفيينَ؛ لأنَّ أغلبهم من أهل اللّغة» ونسبه ابن القطّاع إلى الفراء» وكثير من 
3 ١؟"‏ 

اللحويين” ا 


ع عه(7) | 
الادلك ': 
الس سم 


حجةٌ مَن قال: إِنَّ وزنَ نحو: َلَرَلَ: فَعْلل أنه رُباعيٌ مجحردٌ» وما كان كذلك 
فإِنَّ الام هي التي تُكَمَرُ في الوزن. 

وحجة مَن قال: إِنَّ وزته: فَعْفَل أنَّ الحرف الثالتَ زائدٌ؛ لسقوطه في بعض 
تصاريف الكلمة» فيوزن بما بماثله من الأصول. 

وحجةٌ مَن قال: إِنَّ وزته: فَعَل أنَّ أصل رَبْرب: رَبَبَ: فلمًا احتمعت ثلاثةٌ 
أحرفي من حنس واحدٍ أبدلوا من الأوسط حرفاً من جنس الحرف الأول» وهو 
الفاءُ» فأصبحت رَبْرَب. 

وحجةٌ مَن قال: إنَّ نحو: رَلْرَل على وزن: فَعْمّع أنَّ الفاء والعينَ هما 

ران فيكرران في الوزن. 


)١(‏ رسالة الملائكة (1/8؟). 

5) أبنية الأسماء والأفعال والمصادر .)١١ 1١١‏ 

(") الخصائص (057/7)» وأبنية الأسماء والأفعال والمصادر »)١١١(‏ واللباب (5071/7)» وشرح ألفية ابن 
معط لابن جمعة »)١897/9(‏ والمقاصد الشافية (//55). 
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والرّاجحُ عندي هو أن نحو: زلزل من الرباعيّ المجرد على وزن: فَعْدَل؛ 
لضعف الأقوال الأخرى بما يأتي: 

فأمًا القول: إِنَها على وزن: فعفل فحجتّه ضعيفةٌ؛ لأنَّ سقوط الثالث لا 
دليل فيهء وذلك أن القائلك بزيادته يلزمه أمران(©: 


أحدهما: حروجّه من باب واسع كثير» وهو باب تقارب الألفاظ مع 
احتلاف موادها نحو: سَبطٍ وسِبَطر, ودَمِثٍ ودمثر» وسقوط السّاقط ليس بسقوطٍ 
في الحقيقة» وإِا تلك مادةٌ أخرى, فالقولُ بزيادة السّاقط يخرحُه من باب واسع. 

والثاني: دحوله فيما لا نظيرٌ لهء وهو تكريرٌ الفاء وحدهاء وذلك يُوَدّي إلى 
أن يكونَ وزثٌ الكلمة: مَعْمَل وهذا بناءٌ مرفوض» وما يؤدي إلى القول به مرفوضٌ» 
ونا تُضَاعفُ الفاءُ مع مضاعفة العين» لا وحدهاء وف باب قليل لا كثير» وذلك 
مرمريس ومرمريت» لا غيرهما. 

وأمّا القول: إِنّهها على وزن: فَعَّل فحجتُّه ضعيفةٌ؛ لأنَّ هذا البدلّ المدّعى م 
ينبت في كلامهم» بل الثابثُ أن يُبِدَلٌ من المضاعف حرف علةٍ نحو: تظنيت» 
وقصيت» ولم ينبت في مثل هذا قصقصتء ولا قيل أيضاً في كبكبت: كبيت7". 

وأما القول: إنها على وزن فعفع فضعيف؛ لأنّ فيه إبقاءً للكلمة من غير 
لامء وهذا لا نظير له؛ واللّه أعلم بالصواب. 


)١(‏ المقاصد الشافية (//147؟). 
)١‏ المصدر السابق (///95). 
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١‏ المسألة التالتة والأربعون 
ضم عين المضارع من فعل للمغالبة إذا كان حلقي العين 


يفا 


7 ال 5 
ازاء : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
أحدهما: يحب ضةٌ عين المضارع من فَعَل للمغالبة إذا كان حلقيَ العين 
نحو: فاخرني ففخرته أفخرى وهو قول +مهور النحويينٌ, ومنهم. اين جحي وابنٌ 
3 و و . . همي١١)‏ 
يعيس » وابنٌ الحاجب» وابنٌ عصعور» والرضيئٌ . 
والشاني: يحب فتح عين المضارع من فَعَل للمغالبة إذا كان حلقيَ العين, 
١ 5‏ ل ب ؟ 
فتقول: فاخرني ففخرته أفخَرّه) وهو قول الكسائيه” 1 
ع عضرا 
الأدلة”": 
ل دا 


قال ابن الحاجب: "واستئناءٌ الكسائيم غيرٌُ مستقيمء لا في التقل ولا في 
المعبى: أمَّا فى التّقل فقد نقل الثّقاتُ: فاخرن ففخرته أفخُره وهو عينُ ما حالف 


فه. 


0 


)١(‏ الخصائص (777/7)» وشرح المفصل (5/7 55)» والإيضاح في شرح المفصل »)١١١/7(‏ والممتع 
»)١7/١(‏ وشرح الشافية .)7١/1١(‏ 

.)45 5/5( وشرح المفصل لابن يعيش‎ »)5١7/7( الخصائص‎ )١( 

() الخنصائص »)75١7/7(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (4/7 5 5)» وشرح الشافية .)7١/١(‏ 
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مكتين لسان العرب 


وأمّا في المعنى فَإنَّ ما فيه أحدُ حروف الحلق ل يلزم في قياس كلامهم 
الفتحُ دون الضّم حتى يكونّ الضّم مْرِحاً له عن قياس لغتهمء بل استُعمل فيه 
الضمٌ والفتخُ جميعاً؛ ألا تراهم يقولون: دحل يدخل» ونحت ينجتء وهو مماثلٌ 
لباب فَعَل الذي ليس فيه حرف حلق في كونحم يقولون: يفعُل ويفعل بالضمٌّ 
والكسرء فإذا استعملوا الضمٌ فعا استعملوا أحدّ البناءين اللذين هما قياسٌّه 
فكذلك إذا استعملوا يفعُل ما فيه حرف حلق؛ فإنما استعملوا أحدّ الأبنية التي هي 


)١(( 5. 
. 2) فيه‎ 


والرّاجحُ عندي وجوبُ ضم عين المضارع من فَعَل للمغالبة إذا كان 
حلقي العين؛ "لأنَّ ما فيه حرف الحلق لا يلزمُ طريقةً واحدة كالمثال الواوي» 
والأحوف والناقص اليائيين» بل كثيرٌ منه يأتي على الأصلء» نحو: بَرَأْ يبرُؤء وهنا 
يهنئ» وقد حكى أبو زيد: شاعرته فشعرته أشغْره بالضّمء وكذا فاخرته أفخره 
بالضّم وهذا نص في عدم لزوم الفتح في مثله””'2» واللة أعلم بالصّواب. 
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.)١١١/7( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
.)7١/١( (؟) شرح الشافية للرضي‎ 


اساي" سي 2 


انا 


لحل د و طااييك. 


مكتينّ لسان العرب 


١‏ المسألة الرابعة والأربعون 
تخفيف الاسم الثلاثي الموزون ب(فعل) بنقل حركة العين إلى الفاء 5 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنه يحو في تخفيفه وحدٍ واحدء وهو النَّسكينُ» فيقال: عَضّدء ولا 
يمف بنقلٍ حركة العينٍ إلى الفاء» وهو الظَّاهِرٌ من كلام سيبويه؛ فقد ذكر أَنَّ 
عَضُد مُحْمَّفُ بالنُسكينء ول يذكر التَّحفِيف بالتّقَل وبه قال ابن الحاحبء 
واليَضْينٌ» وركنٌ الدين الإستراباذي» والخضرٌ اليزدي» واللحاربردعيٌ2"7. 

والثاني: أنه يجوز في تخفيفه وجهان: 

أحدهما: سكن الع ققال 6ك 

والشاني: تسكينٌ العين مع نقلٍ حركتها إلى الفاء» فيقالُ: عُضْدء وهو قول 


صن اس 5 ِ (259) 


)١(‏ الكتاب ».)١١7/5(‏ والشافية في علم التصريف (؟١١)»‏ وشرح الشافية للرضي »)47/١(‏ وشرح 
الشافية لركن الدين »)7١١1/١(‏ وشرح الشافية لليزدي »)١74/١(‏ ومجموعة الشافية .)81/١(‏ 
)١١‏ أدب الكاتب (5707)» وتصحيح الفصيح 588-7859)» والاقتضاب .)١97/7(‏ 


ل ( 
الادله ': 
لاعت 
حجةٌ منع التُخفيف بنقلٍ حركةٍ العين إلى الفاء هي يقل الصّمةء وهذا 
التّقاه يناق غرضن التخفيف. 
وحجة جواز التّقل الستّماعٌ من العرب, والقيائ على نَقَلٍ كسرة عين كتف 


إل شاقت وقلل ابن «رسعويه. حواق التققل بن فيه ذلالة على أصعل شركة العين 
الساكنة بعد التّقَل. 


| 


1 


1 ١ 
الترجيح‎ 
والرّاجح عندي هو جوازٌ التتقل فيقال في تخفيف عَضّْد: عُضد؛ لأنَّه‎ 
مسموعٌ عن العرب» وقل نقله جماعة من أهل العف منهم: الأزهرئٌ والجوهريٌ)‎ 


١ 
وا سننة0.‎ 


وأا الاحتجاجُ على جواز التّقل بالقياس على تقل كسرة عين كيف إلى 
فائه فأرى أنَّ هذا قياس حمل وقنارة الما تعاءق سسقرته تلبية للمافرة الاخوية 
الثابتة بالتّماع» وهي هنا التََّله وليس دليلاً على جواز التّقل؛ لذا فإِنَّ الجواب 
عن هذا القياس بثقلٍ الضَّمة هنا بخلاف الكسرة في فَخذ وَكتف سديثٌء إلا أنّه لا 
يطل جوارٌ التّقل هنا؛ لأنَّ التَّقلَ ثابتٌ بالسّماع فلا يضرٌ ضعفُ تفسيره. 
)١(‏ أدب الكاتب (5717)؛ وتصحيح الفصيح (585-1585) والمغني: ت ضائحي ))500/١(‏ وشرح 


الشافية للرضي »)57/١(‏ وشرح الشافية لركن الدين »)7١١/١(‏ وشرح الشافية لليزدي .)١74/١(‏ 
)١(‏ تمذيب اللغة »)451/١(‏ الصحاح (5.9/9) وا محكم وامحيط الأعظم .)١10/١(‏ 
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وأما تعليلُ ابن درستويه جوارً التّقل بأنّ فيه دلالة على أصلٍ حركة العين 
الكاكنة ذارى أيضنا أن عدم علة تعر اهوج معن انا تقاف جعواز اللقدل 
هنا وتبيعُ حكمكه؛ وليست ليل على جواز التّقل؛ إذ الدليل على جواز لتقل 
كما بينت هو السّماع» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


مكييم لسان العرب دا "مدردة 1[ 6 4ه ركم وتم 


مكتييّ لسان العرب 


المسألة الخامسة والأربعون 
وزن ما كان مزيدا بتضعيف العين واللام 
انمْقَ النَّحَاةٌ على أنَّ نحو: صّمَحْمَّحٌَ) 00 من المزيد بتضعيفي العين 
واللام» وما كان كذلك فإنَّ المزيدَ يُعبّدُ عنه بما يماثله من الأصولء واحتلفوا هنا في 
المعتبر في الوزن أهو العين واللام» أم اللام وحدها؟ 


آراء النحويين 
0 : 

آراء النحويين 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويينَ: 

أحدهما: أنَّ المعتبر في الوزن هنا العينُ واللامٌ» فيقال: فَعَلْعَل وهو قولُ 

١ : *سن‎ ً 

سيبويه» والسّيراي» والشنتمريّ» وابن يعيش" '. 

والغاني: أن المعتبر 2 الوزن هنا اللام وحدهاء فيقالٌ: فَعَل لىكسفرحل» وهو 
قول ال 


3 هه( 5 
الأدية7': 
لالللس سس 


)١(‏ الصمحمح: الرحل الشديد الغليظ» لسان العرب (19/4)., والدمكمك: الشديد» الصحاح 
.)١586/5(‏ 

(؟) الكتاب (078/54؟)» وشرح الكتاب »)١75/5(‏ والنكت »)١١7/5(‏ وشرح المفصل .)١937/9(‏ 

(؟) شرح الكتاب للسيراقي .)١75/(‏ 

(4) شرح الكتاب للسيراقي (/175١).؛‏ والنكت »)١١7/7(‏ وشرح المفصل لابن يعيش .)١37/9(‏ 


اميك بتضصعيف العين واللام فعا كان قدلات فَإِنَّ المرييك يعدة لع هده بما يمائله من 
الأصولء فالميم الثانيةٌ مزيدة» وهي من جنس عين الكلمة؛ وهي الميم الأولى» 
وك بوزنماء والح الثانية مزيدةٌ وهي من جنس لام الكلمة» فيورك بوتما. 

وحجةٌ الفراء على أنَّ نحو: صّمَحْمَحَ على وزن: فَعَلَّلٍ أنه لو حاز أن 
يكونَ صَمَحْمَحَ على فَعَلْعَل لتكرير لفظ العين واللام فيه لجاز أن يكونٌ صرصر 
على: فعفع؛ لتكرير لفظ الفاء فيه» فلمّا بطل أن يكونَ صرصر على: فعفع بطل 
أن يكونَ صَمَحْمَحَْ على فَعَلْعَل. 

| 37 

الترجيح: 

والرّاجح عندي فول سيبويه) وهو هو أن المعتبم ذ في الوزن في نحو 
صّمَحْمَّح العينْ واللام فيقال في وزنها: فَعَلْعَل؛ لأنَّ نحو: صَّمَحْمّح من المزيدٍ 
بتضعيف العين واللام وما كان كذلك فإنَّ المزيلك يُعِبَّرٌ 0 عنه جما عائله من الأصول» 
اميم الغانيةٌ مزيكة ؛ وهي من جنس عين الكلمة, وهي اميم الأولى» فتوزنٌ بوزهاء 
والحاء الثانيةٌ مزيدةٌ» وهي من جنس لام الكلمة فتُوزْكُ بوزتماء ونا وَزْنَ الزائدٌ 
المكرر هنا بتكرير العين واللام -مع أنَّ القاعدةً أن يوزن الزائدٌ بلفظه- للتنبيه على 
أنَّ الزائد هنا من جنس الحرف الأصلى. 

وأمّا قول الفراء: ولو جاز أن يقال: إنّه فَعَلْعَل -بتكرير لفظ العين 
واللام- لجاز أن يكون وزن صرصر: فغقع -بتكرير لفظ الفاء والعين- 
فضعيف؛ لأنَّ الصادً الثانية والراء ليستا بمزيدتين؛ لأنّه لا يكم بزيادته إلا بعد 


950 


إحراز ثلاثة أحرفي أصول سوأه تون فاع الفعل وعينه ولامه وصرصر وأشباهه ١‏ 


مكتنيم لسان العرب دارج درحة[] 00 4 


0_١ 


يُوجد فيه ذلك. 

ومما يدل على صحة قولٍ سيبويه وفسادٍ قولٍ الفراء أنَّ الفراء يزعم أن 
احلولق وبابه على وزن: افعوعل كر العين» وكان يلزمّه أن يقول: افْعَؤل ولا 
يكرر العِنَ؛ لأنّه ييطلٌ تكريرٌ العين”"©, واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.)١75/ه5( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 


مكتبيم لسان العرب دأ دجس 1[ 60 رك بك رع يكت نوز 


المسالة السادسة والأاربعون 
ْ وزن (أسطوانة) 5 


أَسْطُوانةَ على وزن: أُفُعُوالة, وهو قولٌ الخليل» وسيبويه» والفراء 
5 كر 
وابن السّراج) والفارسئ» وابن . مالك 


عر على وزك: نخلوانة وهو قول الأحفش» وابن الحاجب» 


0 ماس 6 _ 
والغالث: أن أَسْطوانةَ على وين التاحف ويه نابيذ القلّاء” 


حجةٌ الخليل على أنَّ النونَ أصليةٌ الاشتقاقٌ والجمغ؛ قال في العين: "ونون 


)١١(‏ العين »)5١7/10(‏ والكتاب 5/599 47)» وتمذيب اللغة للأزهري ,)38//1١17(‏ والأصول في النحو 
»)55١(‏ والتعليقة للفارسي »)١78/5(‏ وشرح الكافية الشافية (541//5 .)5١‏ 

(؟) الأصول في النحو (.35)» والشافية (؟8)» وشرح الشافية .)١95/5(‏ 

0599 أبنية الأسماء والأفعال والمصادر (/5 .)١‏ 

(5) العين »)5١5/307(‏ والكتاب 5/50 47). والأصول في النحو »))251١/80‏ وتحهذيب اللغة 
(578/1))» وسفر السعادة للسخحاوي »)08/١(‏ وشرح الشافية للرضي (597/7)» وشرح الشافية 
للحضر اليزدي (؟9/5١7).‏ 


ل - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 ع لاك 


تن 


3 1 5 3 


الأسطوانة من أصل بناء الكلمة على تقدير: نعلت وبيانه قولهم: أساطين 
وحجةٌ الأخفش على أنَّهِ فُعْلُوانةٌ نك تقول: أساطين» فأساطينٌ: فعالين, 
فالهمزةٌ أصلية» والنونٌُ زائدة. 
وحجةٌ مَن قال: إِنَّها على أَفْعُلانة أنَا مشتقةٌ من سطينة» وغْيِّرَ اللمغ» 
نخراء التو كأعامن الأصل» كما قالواة كسيا :وسيتلات. 


ال 
لترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو قول الأخفش, وهو أنَّ أسطوانة على وزن: فُعْلُوانة؛ 


أحدها: أنَّ الهمزةً في أسطوانة أصليةٌ؛ بدليل قولهم في التُكسير: (أساطين) 
كسراحين» وف التصغير: (أسيطينة) كسريحين. 

والغاني: أنَّ فُعْلُواناً له نظيرٌ في كلام العرب» ومنه عُنْظُوان وعُنْفُوانَء ووزتحما: 
مُعْلُوانَ بالإجماء”"". 

والثالث: ضعفٌ الباقي من الأقوال: 
فأما القول: إنّها على أَفْعُوالة؛ فلأنّه لا يوحدٌُ في كلام العرب» ولو قيل: إِنَّه 
ف 


غلك فى لوقه فيفالة .لا هو أن يكوة انقوالك» لاله ندل .قي نادف مخلوان 


.)١51/١( الكتاب (557/54))» والممتع‎ )١( 
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ذإنه مدق على لوقه واخمزة على اخلق اول من الخبل على المشكوك :فير . 

وأمّا القولُ: إِنَّها على أَفْعُلانة؛ فلأنّه لو كان كذلك لما جع على أساطين؛ 
لأنّه سيكونُ على وزن: أفاعين» وأفاعين ليس في كلام العرب”", وال أعلم 
بالصواب. 


ات 


.)7١4/؟( شرح الشافية لليزدي‎ )١( 
.)5١8/5( (؟) الصحاح‎ 


مكتيى لسان العرب دط"حصسده ز[ © هك وكا انز 


ونن(ضهيا6” _ 


المسالة السابعة والأربعون | السابعة والأربعون ئ 


ا 0" 
ازاء : 
راء النحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 
أحدهما: أن احمةة ف ص مَيَأة زائدة ووزا: مَعْلدُةَ وهو قول سيبوية ) 
١ . 5 001‏ 
والفارسي) والثمانيئ» والعكبريٌ) وابن يعيش » وابن الحاجب» وابن عصفور” ( 
والغاني: أنَّ همزتمًا أصليةٌ» والياءٌ زائدةٌ» ووزتما: فَعْيَلََ وهو قول البّحاج7". 


ء د هواة 
الأدية7*': 
م 


حجة مَن قال: إِنَّ الهمزةً في ضَهْيََة زائدة, ووزثها: فَعْادُة ثلاثةٌ أمور: 


أحدها: أنَّ اشتقاقّها من المضاهاة» وهي من الياء» والمرأةٌ التي هذه صفتّها 
تضاهى الرجال. 
والثاني: أتّما لو كانت أصلاً لكانت الياءٌ زائدةٌ» فكان البناءً لا نظير له؛ إذ 


.)5١55/9( المرأة التي لا تحيض. المغني لابن فلاح: ت ضائحي‎ )١( 

)١(‏ الكتاب (5//5 7 775)» والتكملة (557)» وشرح التصريف »)55٠0(‏ واللباب (57/7 )١‏ وشرح 
الملوكي »)١5/(‏ والإيضاح في شرح المفصل (3078/5)» والممتع (77/7). 

(5) رأيه في: سر صناعة الإعراب »)٠١8/١(‏ والممتع (؟//١5).‏ 

(:) الكتاب (705/4)؛ وسر صناعة الإعراب (١8/1١٠)؛‏ وشرح التصريف (550)» واللباب 
(؟/557)» وشرح الملوكي (58 »)١‏ والإيضاح في شرح المفصل (7078/7).» والممتع (57//؟5). 


مكتبيم لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


اسية لي كل 


ليس في الكلام اسم على فَغْيّل بفتح الفاء. 
والثالث: قوم في معناها: ضهياء بالمد» وهذا قاطعٌ بزيادة الهمزة؛ لأنَّ الحمزة 


وحجةٌ مَن قال بزيادة الياء أنَّ المضاهاةً قد هُمزت؛ بدليل قراءة من قرأ من 
5 لت اوقا ف ور خا و ع 
الستّبعة: يصوت وَوْلَ أَأذِينَ حكدروأ 14 ' ووز ضهياأ: فَعْيّل وقد ورد فيه: 


ضَهْيّد فيكونٌُ بمنزلته في الوزن. 
١‏ 
ظ لترجيح 
والرّاجح عندي هو قول سيبويه, وهو أن الهمرة في ضهيأة زائدة, 
ووزنها: فَعْحة؛ وذلك لغلاثة أمور: 


| 


0 


٠ 
٠ 


أحدهاء قون العرب'ق ضيباء ضهيا هم غير غنره قال ابن يعيش : "هذا 
استدلالٌ صحيئح؛ لأنَّ المعاي متقاربةٌ» وكذلك اللّفظ””"2» ولا يقالُ: ضهياء غيد 
ضهياً؛ لأنَّ هذا المنهج في الاستدلال يُبِطلُ فائدةً الاشتقاق» ويلزِمُ من ذلك أن 
تكونَ كل كلمةٍ قائمةٌ بنفسهاء وليس الأمرُ كذلك. 

والثاني: أتمم قالوا في جمعها: ضّهْيء كما قالوا في جمع حمراء: حْمْرء وإسقاطً 
الحمزة من الاشتقاق 0 على كزنها رانو 


)١(‏ سورة التوبة» من الآية »)3١(‏ قرأ عاصم من السبعة بالحمز» وقرأها الباقون (يضاهون) بغير همزء 
)١١(‏ شرح الملوكي .)١58(‏ 
(9) شرح التصريف للثمانيني .)١50(‏ 


مكتبى لسان العرب ا"تددرةة 1[ 60 4ه 


ا 


ةك يه" 


قال سيبويه: كل حرفي من حروف الزوائد كان قِ حرفي فذهب 2 


د 
3 


اشتقاق في ذلك المعنى من ذاك اللُفظ» فاحعلها زائدةً وكذلك ما هو بمنزلة 
الاشتقاق» فإن م تفعل هذا بعل نون سرحان, وهمزة جرائض» وميم ستهم 
زائدةٌ» فعلى هذا النّحو ما تزيده بِعَبْتِء فإن لم تفعل ذلك صرت لا تزيدٌُ شيئاً 
١‏ )2 


- 


والثالث: أنَّ مَعْلاً وفَعْيّلاً يستويانٍ في كونهما بناءين معدومّين في كلام 
العرب» إلا أنَّ الحمل على فَعْلاً أولى؛ لأنّ فَعْيّلاً يظهرٌ منهم اجتنابُه؛ بدليل أنه 
إذا جحاء ا كللانهيم كبيروا أوله وه ست و1 بيظهر منهج ولق قا يأب 
م يجتنبوا فَعْلةً كما فعلوا ذلك بِمَعْيّل فنبت أنَّ الذي ينبغي أن يُدَّعى فيه أَنَّه 
تَعْلاّ ويكون من الأبنية التي جاءت في كلامهم مفردةٌ لا ثاني لها(" والله أعلم 
بالصّواب. 


ان يت 


)١(‏ الكتاب (ه6؟5-9؟5). 
(؟) الممتع (١9/1؟5).‏ 


مكتبى لسان العرب ا"تمدرةة 1[ 60 4 


0_١ 


ةك يه" 


كنا م سلما ع . أ 
المسالة التثامنة والار 


بخون 


د وزن (أول) 


يبر 


أحدها: أنَّ أَوَلَ على وزن: أَفْعَل فاؤّه وعيئه من جحنسٍ واحدء وهو قول 
البصريينَ”''؛ ومنهم: سيبويهء والمازدة والمبرد» والفارسيئ واحتاره العكبرييٌ» وابن 
الحاحب» وابنُ عصفور» والرضيغ” 

والغاني: أن أو على روزن انكل يو أصلفة :رازال)ك اء براأ ونمو الفا والعية 
ليسا من جنسٍ واحدء وهو قولٌ الفراء0”© 

والغالث: أنَّ أَوّلَ على وزن: فَوْعَلء وأصله: (ووأل)» أو (أوول) وهو قول 
الكوفيية 60 , 


.)781/١( شرح الكافية للرضي: القسم الثاني‎ )١( 

(؟) الكتاب 88/59 7)؛ (7074/5)» والمنصف »)3١1١/7(‏ والمقتضب 540/7 3)» والمسائل البغداديات 
(5517)» واللباب (١؟585/5)»‏ والممتع »)7957/١(‏ وشرح الكافية: القسم الثاني .)7/1١/1١(‏ 

(؟) المنصف ».)35١7/5(‏ والممتع (57515/5). 

(4) شرح الكافية للرضي: القسم الثاني .)7857/١(‏ 


مكتنيم لسان العرب "دج دجس 1[ 60 بعك رع كج روز 


عام" 
الادلك” ': 
الس 


حجةٌ البصرينَ على أن أوّل على وزن: أَفْعَل اقترائه بإمن) نحو: قولهم: هو 
أولُ من كذاء ولأنَّ مؤنقه: أولى» ومؤنث فَوْعَل: فوعلة» وعليه فَإِنَّ الحمزة عندهم 
تكونٌ زائدة. 

وحجة الفراء على أنَّ أصل أوّل: (أوأل)» أو (أأول) أله قاذ خر أن 
يكونَ من (وَألْتُ)» فيكونٌُ أصلٌ أول: (أوأل) فقلبت الحمزةُ واو وأدغمت الواوٌ 
فيهاء ويجورٌ أن يكونَ من (أُلْتُ) فيكونٌ أصك أول: (أأول) فقلبت الحمزةٌ الثانية 
واواً وأدغمت في الواو التي هي عينٌ» وعليه فإِنَ الفاءَ والعينَ في ول ليسا من 
جحنس واحد؛ لأنَّ الفاء واو والعينَ همزةٌ في (أوأل)» والفاء همزةٌ والعينَ واو في 
(أأول)» ويُقوّي كونّ الحمزة هي عينَ الكلمة في (أوأل) رحوع ا همزة في تكسير أوّل 
على أوائل» فيدلٌ على أكَا عينٌ في المفرد؛ لأنَّ التُكسير يرد الشيء إلى أصله. 

وحجةٌ الكوفيينَ على أن أُوَلَ على وزن: فَؤْعَلء أنَّ له فِعْلاً يحورٌ أن يكونَ 
من (وأل) إذا بمحجاء فيكونُ أصك أوّل: (ووأل) فنقلوا الحمزةً إلى موضع الفاءء 
وأدغموا الواوّ في الواو» ويجوزٌ أن يكونَ من (آل يؤول) إذا ساس أو رحع فيكون 
أصل أوّل: (أوول) فأدغمت واؤ فَوْعَل في الواو التي هي عين الكلمة؛ وعليه فإِنَ 
الحمزةً عندهم أصلية» والواو الأولى زائدة. 


)١1١‏ المنصف »)50١/59(9‏ والمسائل البغداديات (5517).» واللباب (؟/ه58)» والممتع ل سضة 
(؟/554) وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني .)78١/1١(‏ 


مكتبى لسان العرب ا"تددرةة 1[ 60 4ه 


0_١ 


ةك يه" 


مكتين لسان العرب 


ع 


والرّاجحُ عندي هو قول البصريين» وهو أن أل على وزن: أَفْعَل فاؤه 


وعينه من جدس واحد؛ وذلك لضعف بقية الأقوال بما يأتي: 

فأمّا كوثه على وزن فَؤْعَل فمردودٌ بأمرين0": 

أحدهما: أنه 5 على التفضيلء بدليل تعديته بإمن).» نحو: أول من كذاء 
وفَؤْعَل لا يدل على التتفضيل. 

والثاني: أن مؤنته -على فُعلى- أولى» وفَوْعَل مؤنئه مَوْعلة. 

وأمًّا كون أصل أوّل: (أوأل)» أو (أأول) فليست الفاء من جنس العين 
تضبعيفة 4 '"نأكا رأوال) فلاث الممرة إذا خففك: إن معت التق والننافت»ع لا بآن 
ُبْدَلَ واو فكان ينبغي أن يكوت أُوَلْ مخقّفاء وأمّا (أأول)؛ فلأن الممزةً في مثل 
هذا إِنا تقل ألفاًكما في آخرء لا واو"”"2» واللهُ أعلمُ بالصواب. 


3 


طاة 


عن لت 


)١(‏ اللباب (586/5)., والممتع »)777/١(‏ (0714/7)» وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني 
.)7281/١(‏ 
9؟) سفر السعادة للسخحاوي .)١17١/١(‏ 


المسألة التاسعة والأربعون | 


/ مجيء الألف للإلحاق إذا وقعت طرفا 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ الألف تكونُ للإلحاق إذا وقعت طرفاًء نحو: أَرْطَّى ومِعْزى 
ملحقتان بجعفر ودرهمء وهو قول سيبويه» والمازن» وابن حني» والرّخشريّ» وابن 
د 

والشاني: أنَّ الألفَ لا تكونُ للإلحاق إذا وقعت طرفاًء بل تكونٌ منقلبةً عن 
ياء وهو قولُ جماعةٍ من المحققين منهم: الثمانيؤع» وابنُ الجاحبء وابنُ عصفورء 
واو مزالاك 20 


سرس !أ 
الادلة” ': 
اللسسس 


0-5 


)١(‏ الكتاب (555/4)» والمنصف )3-75/١(‏ وفيه رأي المازني وابن جني» والمفصل (737/4)» وشرح 
المفصل (4/5 .)3١‏ 

(؟) شرح التصريف (5807)» والإيضاح في شرح المفصل (773/7)؛ والممتع (5017/1)» والتسهيل 
(/55). 

(*) المنصف (35-5/1)» والإيضاح في شرح المفصل (5179/5؟) والمغني: ت ضائحي )٠١517/8(‏ 
وشرح الشافية للرضي »)51/١(‏ وشرح الشافية لركن الدين (؟017//5). 


مكتيب لسان العرب ا"تقددرد15[ 60 4 


ا 


ةك يه" 


الكلمة قد يُسكّن للوقف؛ فتحصل؛ الموازنةٌ في حالة الوقفء ثم أحري الوص عليه 
بخلاف الحشو فَإنّه ليس له حالةٌ يسكن المتحرك فيها حى يُمَاب بالألف ف تلك 
الحالة» فامتنع وقوعٌ الألف للإلحاق في حشو الكلمة. 
وحجة مَن قال: إِنَّها لا تكون للإلحاق إذا وقعت طرفاً. بل تكون منقلبة 
عن ياءء أنَّ الألف لا تكونُ أصلاً في الأسماء المتمكنة ولا في الأفعال» بل تكونٌ 
زائدةً فيهماء أو بدلاً من أصلء وكما لا تكونٌُ الألفث أصلاً فإكما لا تكونُ بإزاء 
أصل. 


)جم 


ال : 
لترجيح 
والرّاجح عندي هو أنْ الألفَ تكونٌ للإلحاق إذا وقعت طرفاً؛ له هو 


الظاهد 2 نحو: أزطى ومعزى. ودعوى كون الألفٍ منقلبة عن ياء باطلة من 


أحدهما: أنَّ الانقلاب عن أصل يكونُ لوجود المقتضي لذلككء ولا مقتضي 
هناء فيجث ألا تسد مسد أصل بغير علة. 

والشاني: أنَّ المقلوب يرحعٌ إلى ما كان قبل الانقلاب إذا وجب التَّحرِيِكُ 
كقولك في باب: بُوَيب» ولا 07 لما هنا إذا قُدَّر إقامتّها مقامَ أصلٍ حتى يرجع 
إليه إذا تحنَّمَ التحريلك؛ إذ تقديرٌ أي من الواو والياء يستازمٌ تخصخص أحد 
المتساويينٍ بلا مُخصّص. 


.)58١/١( شرح الشافية للخضر اليزدي‎ )١( 


مكتبيم لسان العرب دادح دردة[] 0ه به رما 


اسية لي كل 


ولا يرد على ذلك ما ذكره ابن فلاح في المغني7" من أن الياء أخف من 
الواو. فهي أحقٌّ بالإلحاق؛ لأنَّ الواوَ أيضاً قد تكون أقعدَ وأقيسَ كما في 
النّصغير» فيتعارضانٍ في الفضل فيتساقطانء واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)٠١51//9( المغني: ت ضائحي‎ )١( 


مكتين لسان العرب «استحصدة1[ 60 رع به هد 


ا في تَمُسكن و تغاذ وعدا 
آزاء النحويين," 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 
أحدهما: أنَّ الزيادة في تَسْكن وتغافل وتكلّم للإلحاق بِ(ِتَمَغْلل) من الرباعي 
نحو (تدحرج)» وهو قول سيبويه» والسّيراق» والزمخشريء وابن عصفور(") 
والغاني: أنَّ الزيادةً في تَسْكن وتغافل وتكلّم ليست للإلحاق» وبه قال ابن 


8 اللانية 
يعيس » والرضيٌ 


لوسرم ' 
الادلهك ': 
ب 
حجة مَن قال: إِنْها للإلحاق بجي مصادرها على حسب مصادر ما ألحقت 
به» فتقول: تمسكناً وتغافلاً وتكلّماً كما تقول تدحرحاً. 
وحجة مَن قال: إنّها ليست للإلحاق أنَّ تمسكن شاد من قبيل العقلطء 
ومثله قوهم: تمدرع وتمندل» والصّوابُ: 1 لك وتدرّع وتنل» وكذلك تغافلٌ ليست 


.)١7/8/1( والمفصل (5078)» والممتع‎ »)١87/5( الكتاب (587/5)» وشرح الكتاب‎ )١( 

(؟) شرح المفصل (557/7)» وشرح الشافية (١//51؛‏ /5). 

(؟) الكتاب (585/5)» وشرح المفصل لابن يعيش (557/7)» والممتع »)١74/١1(‏ وشرح الشافية 
للرضي 251//١(‏ 58). 


سمكييم لسان العرب ددح درةة[] 0ه به رما 


- لحم 1 3 


مكتين لسان العرب 


الألفُ للإلحاق لأنَّ الألف لا تكونُ حشواً ملحقةٌ؛ لأَتَا مدةٌ محضةٌ فلا تقع موقع 
غيرها من الحروفء إَِا تكونُ للإلحاق إذا وقعت آخراً لنقص المدّ فيهاء مع أنَّ 
حقيقة الإلحاق إذا وقع آخمراً إِمّا هو بالياء؛ لكنّها صارت ألفا لوقوعها موقع 
متحركِ وقبلها فتحدٌ وتكلّم كذلك تضعيفُ العين لا يكونُ مُلْحِقاً. 
ا 

الترجيح: 

والرّاجح عندي هو أن الزيادة في تمسكن وتغافلٌ وتكلّمَ لئست 
للإلحاق؛ لأنَّ نظام الإإلحاق في الدّرس الوق يقضي بأنّ حرف الإلحاق ليس 
الغرضُ منه إلا إلحاق وزنٍ بوزنٍ في حركاته وسكونه» وليس له معنى آخرء والزيادة 
في (تغافل) لإفادة معنى كون الفعل بين اثنين فصاعداًء والتَضِعِيفُ في (تكلّم) 
لإفادة معنى المبالغة والتكثير» فبطلَ كونٌ الزيادة في (تغافل) و(تكلم) للإلحاق. 

وأمّا (تمسكن) فزيادة الميم فيها ليست لقصد الإلحاق "بل هي من قبيل 
النّوهم والغلط» ظنُوا أنَّ ميم منديل ومسكين ومدرعة فاءٌ الكلمة كقاف قنديل 
ودال درهمء والقياسُ تدرّعَ وتندّلَ وتسكن؛ وهذا كما توهم في ميم مُسيل الأصالةٌ 
فجمعوه على مُسلان وأمسلة» كمُفْزان وأقفزة في جمع قفيز» فتمدرعً» وتمندل, 
سكن وإن كانت على تفعل في الحقيقة لكن في توضهم على تقشكل"7©, وال 
أعلمٌ بالصّواب. 

يت 


.)58 251/١١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 


اساي" سي 2 


انا 


لحل د و طااييك. 


| المسألة الحادية والخمسون 
الفعل اقشعر ونحوه أصل غير ملحق بشيء 5 


آراء النحويين 
راء التحويين : 
والمسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 
أحدها: أنَّ الفعل اقشعرّ واطمأنَ ونحوهما أصلٌ وليس بملحق بشيء» وبه قال 
الفارسيٌ) وآبنْ جني والجرحان 4 0 
والشاني: أنَّ الفعل اقشع واطمأنَ ملحقانٍ ب(احرنحم)» وهذا القول ذكره 


الفارسئٌ ولم ينسبه» ونسبه ابن فلاح إلى ابن بابشاذء وأجازه العكبري””". 


ع ا هوا" 
الأدلة” ': 
لطس 
حجةٌ مَن قال بأنَّ نحو اطمأن ليس بملحق بشىء أنَّه ليس في الأفعال 
أصلٌّ خماسيٌ حتى يلحق به. 


م ٍ 
ماس 


وحجة مَنْ قال: إن اطمأن ملحق ب«احرنجم) مصدرهما على مثال واحدٍ 


.)١١71/؟( والمقتصد في شرح التكملة‎ ».)41/١( التكملة (575).» والمنصف‎ )١( 

.)5١/8/7( واللباب‎ »)١897/9( التكملة (577).؛ والمغني: ت ضائحي‎ )١( 

(5) التكملة (087).» والمنصف ».)41/١(‏ والمقتصد في شرح التكملة (؟/77١١)»‏ والارتشاف 
3/1 
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والرّاجِحُ عندي هو أن (اطمأن) و(اقشعرٌ) من المزيد الرباعي» وأصلهما: 
طَمْأنَ وَشْعَرَ فاللام فيهما مكررة, ولا يكون هذا التكرارُ للإلحاق؛ لأنَّه ليس 
في الأفعال أُصلٌ خماسيئٌ حتى يلحق به. 

وأمّا إلحاق نحو: اقشعرٌ ب(احرنجم) فضعيفٌ؛ للمخالفة بينهما من حيتُ 
الحركةٌ والسكون» ومن حيت الأصل والزيادة؛ لأنَّ النونَ في (الخرنجم) ساكنةٌ 
فكيف تُقَابَلُ بالحرف المتحرّك؟ والنوثُ في (احرنحم) زائدة» فكيف يقابّلها الحرفُ 
الأصلئٌ» وهو العين في (اقشعرٌ)؟. 

ثم إِنَّ الملحقّ لا يجوز إدغامُه؛ بدليل (اقعنسس) فإنّه لم يدغم لأنّهِ ملحق 
فلمًا أدغم (اطمأن) و(اقشعدً) ونحوهما دل على 5 ليسا بملحقين بشيء») واللَّهُ 
أعلمٌ بالصّواب. 


ات 
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“ساي سي 2 


كلا 2 للا 05 . ١‏ 
المسالة الثانية والخمسون 


ْ وزن (سيد) ونحوه 


١ - 3 | 7 

اراء التحودين : 

آراء النحويين 

المسألة فيها ثلاثةٌ أقوال للنحويين: 

أحدها: أنه على وزن (فَيّعل) بكسر العين» وهو قول البصريينَ» ومنهم الخليلٌ 
وسيبويه» وابنُ السّراج والسّيراقي» واب جذي» واحتاره أبو البركات الأنباريٌ» ابن 
عصفور» والكض ُّ وبه قال بعضٌ الياحَثين 20 

والفاني: أنه على وزن (قَيْعَل) في الأصلء ثم كسرء وهو قول الرُؤَاسِيٌء وابن 
درستويه؛ ونسبه ابن قتيبة إلى الفراء”": والمشهورٌ عن الفراء هو القول الثالث وسيأتي. 

ونسبه ابن حدم في المنصف إلى البغداديينَ» يريدُ كمم الكوفيين كما هو 


5ن . سر 5 ٠.‏ 2 5 و 3 و : إفة 
معروف عنه وبعه في هذه النسية أبن يعيس ») وابنْ خصعور 5 


)١(‏ الكتاب (577/5) وفيه رأي الخليل وسيبويه» والأصول في النحو (557/7)» وشرح الكتاب 
(777/5)» والمنصف »)17-1١5/7(‏ والإنصاف »)8١7/5(‏ والممتع (001/7)» وشرح الشافية 
»)١55-1١57/(‏ ومن الباحثين المحدثين: أحمد حراط في معجم مفردات الإبدال والإعلال (75)؛ 
ومحمد علي خيرات في جهود الفراء »)7١(‏ ومؤمن بن صبري في منهج الكوفيين في الصرف 
88/1١‏ 2). 

.)599( وتصحيح الفصيح (11ه)» وأدب الكاتب‎ »)١55( رسالة الملائكة للمعري‎ )١( 

(؟) المنصف »)١7/5(‏ والممتع (5.00-1499/57)» وشرح الملوكي (5515). 
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والثالث: آله على وزك (فعيل) إلا ا فُدَمَث الياء الزائدة على العين» وهو 
.5 5 1 و . 1١‏ 
قول الكسائي, والفراء» وتُسب إلى الكوفيينَ” '. 


لديو 7 
ال 
وحجة القولٍ بن سيّداً على وزن (فَيْعِل) بكسر العين أنَّ الظّاهر من بنائه 
هو هذا الوون» والتمساك بالقذاهر افعة.«هها أمكن. 
وحجةٌ القولٍ بأنّ سيّداً على وزن (فيعل) بفتح العين في الأصلء ثم 
كُسرت أن (ميِعِل) بكسر العين لا نظير له في الصّحيح: فلا ينبغي أن يُقالٌ: إِنّه 
مكسورٌ في الأصل. 
وحجةٌ القول بأنَ سيِّداً ونحوه على وزن (فعيل) أنَّ له نظيراً في كلام 
العرب» بخلاف (فَيْعِل)» فإنّه ليس له نظي في كلامهم. 
ل" 
الترجيح: 
والرّاجحُ عددي هو قولّ البصريين» وهو أنَّ سيداً ونحوه على وزن 
(فَيْعِل) بكسر العين؛ لأنّه هو الظّاهرٌ من بنائه؛ والنَّمسكُ بالظاهر أمكنٌ وأولى. 
وأمّا القول بأنّ (فَيْعل) بكسر العين ليس له نظيرٌ في الصّحيح فليس 
بلازم؛ بدليل جمع العرب (فاعلاً) من المعتلٌ اللام على (فُعلة) بِضِمٌ الفاءء وإذا 
)١1(‏ دقائق التصريف )١5(‏ وشرح الكتاب للسيرافي (07/5؟) والإنصاف (795/7). 


(١؟)‏ الكتاب (575/4)» وأدب الكاتب (559).» والأصول في النحو (7557/7)» وشرح الكتاب 
للسيراقي (707/5).» والإنصاف »)8١5-17945/9(‏ والتذييل والتكميل (5/ل ١537‏ ب). 
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0_١ 


ةك يه" 


مكتين لسان العرب 


كان صحيحاً حمِعَ على (فَعَلة) بفتح الفاء» مثال ذلك في المعتلٌ: (قاض وقُضاة). 
ومثال ذلك ف الصّحيح (كافرٌ وكقرة)» فالمعتلٌ قد يختصنٌ بأبنيةٍ ليست 
ااا 

ثم إِنَّ القول بأنّ أصل الوزن هو (قَيْعَل) بفتح العين لو كان صحيحاً 
لظهر هذا الأصل فيقال بالفتح ولم يغيروا إلى الكسرء كما قالوا: (هيّبان) 
و(تبّحان) بفتح العين منهماء فلم يكسرواء فلما كُسرت العينُ من سيّدٍ ونحوه دل 
على فساد هذا القول7"). 

وكذلك القولٌ بأنّ أصل الوزن هو (قعِيل) ثم قدمت الياء على عين 
الكلمة لو كان صحيحاً الجاء على الأصل في موضعء فكان مع نحو (سّويد) 
و(مويت)» ولم يحفظ (قعِيل) مما عينّه ياءٌ ولامّه حرف صحيحٌ في كلام العرب7". 

و"مما يُضْعِفُ مذهب الفراء أنَّ القلب المكادة لا يكونٌ إلا في أحرفي البنية 
الأصول (فعل)» في حين يرى الفراء هنا أن ياءَ (فعيل) قُدّمت على عين 
الكلمة"0), 


نفد فد ها 


لم إن قول البصربين في حقيقفه الأمر: "اهو أسهلٌ الأراع وأبعدها عن 


.)717/5( وشرح الكتاب للسيراقي‎ »)١77/5( الكتاب (577/54©)» والأصول في النحو‎ )١( 
.)7260١7/5؟( الكتاب (555/5), والإنصاف‎ )؟١١‎ 

(؟) الإنصاف ».)8١7/7(‏ والممتع (501/7). 

(5) منهج الكوفيين في الصرف .)١8/(‏ 


التقديرات» وكثرة التغيير» وليس فيه إلا الإعلال الذي بحري على الوا الك 
وهذا كافيٍ لترجحيحه؛ فكيف وقد تبيّنَ بطلانُ القولين المخالقَّينِ بما سبق؟ واللهُ 
أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.)١/8( منهج الكوفيين في الصرف‎ )١( 
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المسألة الثالتة والخمسون 
ْ وزن (معيشة) 


الااكافت. عي اللكلنمة جاء بياكدة ودرلها اطيينة: فسميوية بدن من الدلية 
كسرةٌ؛ لتصحّ اليائ» والأحفشٌ يبدل الياءَ واواً؛ لانضمام ما قبلهاء وهذا الإعلال 
الشولة فيه بين سيبويه والأخحفش ظهر أثثه 2 وزك بعض الألفائل منها: معيشة. 


آراء التحودبة 
ء : 
رأ لنحويين 
المسألةٌ فيها قولان للنَّحويِينَ: 
أحدهما: ايد كر انرا مَفْعلّةَه ومَفْعْلَة إلا للا أنه 


ا 


بدل من لاد 
ليصحٌ الياكه وهو قول الخليل» وسيبويه» والمازي» وابنٍ الحاحبء وابن عصفور7") 

والغاقى: أذ معيسة ل دكوة إلا منعلة لأغا لو كانس مطيمومة العين لفيا : 
معوشة» وهو قول الأحفش7" 

0 مضه 

الأدلة” ': 

الللعططسكة 

حجة سيبويه على قلب الضّمة كسرة لتسلم الياء أنَّ هذا العمل أكثرٌ في 


)١(‏ المقتضب للمبرد »)759/١(‏ والكتاب (59/54 ")» والمنصف »)5917/1١(‏ والإيضاح في شرح المفصل 
(/559)» والممتع (4755/57). 

.)5917/١9 رأيه في: المنصف‎ )١ 

(5) المنصف »)95917/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (41/5)» والإيضاح في شرح المفصل (445/5): 
والممتع (؟/573)» وشرح الشافية للرضي .)١85/7(‏ 
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تسسا 


الإعلال» أو لأن اقلت د ركة إلى عر أقكُ تغييراً من قلب الحرف. 


وحجة الأخفش الماع والقياسٌ: 


فأمّا الماع فقول الشّاعر: 
وكنسك ]ذا ماري دعسا بلعوفة شيك حتى يَنْصفَ الساق معدري<) 

فد قلب الياءَ واواً في (مضوفة)» فغير الحرف لمناسبة الحركة لا العكس. 

وأا القياسٌ: فإنَّ الياءِ قد أبدلت واواً في (الطوبى) و(الكوسى)» فلا يُستنكر 
ما صرنا إليه. 

ال 

لترجيح: / 

والرّاجح عندي هو قول سيبويه. وهو أن معيشة يجوز أن تكون مفعلة 
ومَفْعْلَةَ إلا أنّه أبدل من الضّمة كسرة؛ ليصح الياء؛ وذلك لأمرين”) 

أحدهما: الإجماعٌ على الإعلال بقلب الحركة دون الحرف في (بيض) جمعٌ أبيض. 

والثاني: أنَّ الضّرورةَ ملجئةٌ في اجتماع الياء والضمة إلى تغيير إحداهماء وتغييد 


لأ 


الحركة ليبقى الحرف على حاله أولى من تغييرٍ الحرفي لتبقى الضّمةٌ على حاها؛ لأنَ 
الحافظة على الحرف أولى من المحافظة على الحركة. 

وأمّا حجةٌ الأخفش فالجواب عنها أن (مضوفة) شاذة بحيث لا يعرج 
عليهاء وأمًا (الصُّوبى) و(الكُوسى) فنا أبدلت الياءٌ فيهما؛ فرقاً بين الاسم 
والصفة» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)7 617/١١ البيت من الطويل» وهو منسوب لأبي جندب الحذلي» شرح أشعار الحذليين‎ )١( 
.)5453/7( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
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١‏ المسألة الرابعة بألة الرابعة والخمسون أ 
نفوغعالميم في (مك) _ 5 


آزاء التجوسد 
راء التحويسن : 
المسألةُ فيها قولانٍ للتّحويينَ: 


أحدهما: أنَّ الميمَ في مَلّك زائدةٌ وهو قول جمهور النَّحويينَ» ومنهم: يونس 
والكسائيئٌ والمازي واب جد(" 

والشاني: أنَّ الميمَ في مَلّك أصايةٌ وهو على وزن فَعْأل» وهو قولٌ ابن 
كيسنان23. 


ع عه(7) 
الادلك” ': 
سس 


حجة الجمهور على ان الميم في مَلْك زائدة أن أصل ملك من (لأك) 
فاهمزة عين. وأصله: ملأك بوزك مَفْعَل) إلا اله تقلت حركة الحمزة إلى اللام 9 
حخذفت اطمزة ومن قال به أبو 0ن 
)١(‏ اللباب (558/5).» والخصائص (074/7؟)» وشرح الشافية للرضي (5147/7)» والمنخصف 
11 

(؟) شافية ابن الحاحب (؟77) وشرح الشافية للرضي (1417/9؟). 

(؟) المنصف .)٠١7/59(9‏ والخصائص (7075/7)» واللباب (5548/5)» وشرح الشافية للرضي 
(8507/1)» وشرح الشافية لليزدي (505/5). 


(4) رأيه قي: شافية ابن الحاحب (77) وشرحها لليزدي (705/7). 
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مكتين لسان العرب 


وذهب بعضّهم إلى أنَّ مَلكاً مشتقٌ من (الألوكة) وهي الرسالةٌ» فا همزة فاء 
الكلمة؛ وأصله: مألك» فأخرت المهمزة التي هي فاءٌ إلى بعد العين» فصار بوزك: 
مَعْمَلء ثم تقلت حركةٌ الهمزة إلى اللام وحذفتء وأكفدٌ التْحاة على هذا 
المذهب207 . 

وحجةُ ابن كيسان على أن الميمَ في مَلَكَ أصلّ أنَّ ملكا مأحودٌ من 
الملّكة وهي الْقُوْةَء ومَلْكّ على وزن: فعأل» وجمعّه: ملائكة على وزن فعائلة, 
وعلى القول الأول مفاعلة. 

ودَلَّلَ ابن فلاح على أصالة الميم في مَلّكء وزيادة الحمزة في جمعه: يجمع 
مَلَْك على أملاك من غير همز» ولو كانت الميم زائدة والحمزة أصليةٌ لسقطت الميم 
في الجمع دون الهمزة”"". 


1 


: ١ 
لترجيح‎ 
والرّاجح عندي هو أن الميمَ في َلك زائدة وأصل مَلَكَ: ملك على‎ 
وزن: مَمْعَل بدليل قول الشّاعر:‎ 
فلست لإنسيّ ولكن لملأكِ  شيل من جوٌ السشماء يصوث”"‎ 


.)107/5( شرح الشافية لليزدي‎ )١( 

.)5١١١/9( المغني: ت ضائحي‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل؛ واحتلف في نسبته: فقيل لعلقمة الفحل» وقيل لأبي وجزة السلمي والبيت في: 
الكتاب »)38٠0/54(‏ وإصلاح المنطق »)72١(‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري .)770/١(‏ 


5 عليه أيضاً قوظُم في الجمع: ملائكء وملائكة على وزن مفاعلة» ولو 
كانت غيرَ زائدةٍ لكانت: فعايلة» الواحد: فعيلة» وليس كذلك. 

والقونة إن .جلك على بوزنة 2 احم واس مو أدريكون على فنه واد 
لا قلب فيه ولا بُعد. 

والقولُ: إِنَّ ملكاً على وزن: فعأل بعيدٌ في الأسماء, فالحمك على ما هو 
القريبُ أولى. 

وأمّا احتجاجٌ ابن فلاح على أصالة اليم وزيادة الهمزة في الجمع 
بقولهم: الال بار ع كنا ا 11ل على أنّه يحتمل أن يكونّ مع 
على اللُفظء لا على الأصل". واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


ل - لسان العرب (آ"تحدرةة]] 00 57 31 8 يا" 


ل رشي 


نوع الهاء في 


أ المسانة الخامسة والخمسون 
(أمهات) 5 


احدهما: أن الماع قُْ أنّهات أضلدة وَورن الجمع حينئل: فُكَلات وهو قول 


١١ 5‏ 
ابن السّراج) وابن درستويه» وجوه عن( 1 
والغاني: أنَّ الماءَ في أمّهات زائدةٌ ووزثُ الجمع حينئفذٍ: فُعْلّهات» وهو قول 
المبرد» وابن جحئي؛ والعكبريّ» وابن يعيش» وابنٍ الحاحبء وابن عصفورء وابنٍ 
مالك والرضي» وأبي حيان7. 


ع هوا 
الأدلة”": 
١ل‏ د 


جح من قال: إنّها أصليّة أربعة أمور؛ أحدها: رجوع 52 2 بعص 


)١(‏ سر صناعة الإعراب (5554/7) وفيه رأي ابن السراج» وتصحيح الفصيح (7١78)؛‏ والصحاح 
57/59). 

(؟) المقتضب :)١79/7(‏ وسر صناعة الإعراب (377/7)» واللباب (075/1؟)» وشرح الملوكي في 
التصريف »)7٠١7(‏ والإيضاح في شرح المفصل (397/7)» والممتع »)5١17/١(‏ والتسهيل (5917): 
وشرح الشافية (؟7854/5)» والارتشاف .)5١9/1١(‏ 

(؟) معجم العين (//571)» والمقتضب »)١55/7(‏ وتصحيح الفصيح »)7٠١7(‏ وسر صناعة الإعراب 
(؟/577)» واللباب (075/5؟)» وشرح الملوكي في التصريف .)7٠١15(‏ 
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ا 


ةك يه" 


مكتبى لسان العرب 


ا ف المع إن اتزله تمان )2 5 و قحف أ 0 
وقول الشاعر: ته حندففُ وإليامك أبي” لون كاب 6 الا 

والغاني: أنَّ الخليل حكى (أمه يأمّه أمَها)» فأثبت الماء في الوحوه كلّهاء 
وقرأث القرَاءٌ 9وَءكرَ بَمْرَ ه2276 بإثبات الحاء0 . 

والغالث: أنَّ القول بزيادتما يقتضي أن يكونّ ون أنهات: فُغْلهات» 
والواحدة: فُعْلّهة» وهذا البناءُ ليس له في كلام العرب نظيرء ولم يذكره الخليل» 
وسيبويه في أبنية الأسماء. 

والرابع: أنَّ الخليل وسيبويه» وأصحابمما لم يذكروا أنَّ الماءَ تزادُ إلا في 
موصعين: 


أحدهما: بعد ألفٍ الثدبة» والآخرٌ: لبيان الحركة. 


عي 
ام 


وحجةٌ مَن قال: إِنَّها زائدة ما حكاه تعلبٌء وهو قولٌ العرب: " 


لل 
وس 


)١(‏ سورة النساء: من الآية (؟). 

)١(‏ من الرحز» ينسب لقصي بن كلاب» والبيت في: سر صناعة الإعراب (0717/7)» وشرح المفصل 
لابن يعيش (7717/5).» والممتع (1١؟).‏ 

(0) ذكر ذلك ابن حني في سر صناعة الإعراب (0557/7)» والذي وقفت عليه في معجم العين 
(5/8:): " تأمم فلان أماً ". 

(5) سورة يوسف: من الآية (55). 

(ه) هي قراءة شاذة قرأ بما ابن عباس وابن عمرء المحتسب لابن جني 514/١(‏ ")2 وإعراب القراءات 
الشواذ .)7١5/1١(‏ 


دأءرد درحة 1[ © 4 


0 


الأمومة"27 فقد حُذفت الماك من المصدر الذي هو الأصاك؛ وهو الأمومةٌ؛ ولو 

كانت أضيلة لفنعه وكذلك فول الشاعر: 

إذا الأ ثُ فَبَحْنَ الوحوة فَرَْت الظ لام بأكاتكا”") 
فقد حُذفت الماء في أمَات» ولو كانت أصليّة لل خخذفت. 


3 | 
الترجيح: 


والرّاجحُ عندي هو القول: إِنَّ الهاءً في أَمّهات زائدةٌ؛ لأنَّ العرت حذفتها 
من المصدر الذي هو الأصلك» وهو الأمومة» ولو كانت أصليّةَ لثبتت. 

وأمّا لمكم على أصالة الهاء في أمّهات برجوعها في بعض 
التصاريف : كرأمهة) و(تأمّهت) فمعارّضٌ ب(الأمومة)» وهي ترجّحٌ م زيادة الماء من 


أحيدها:؛ أن (الأمومة) حكاها تعلسة» وحسئك به ثقنة وأكا رالية مّهة) 
ا فانفرد بما صاحبٌ العين» وكثيراً ما يأتي في كتاب العين ما لا ينبغي أن 
يوْحَدٌ به؛ لكثرة اضطرابه وكله. 

والفاني: أنَّ اعتقاد زيادةٍ الماء أسهل من اعتقاد حذفها من أنََات؛ لأن ما 


.)587( الفصيح لثعلب‎ )١( 

)١(‏ البيت من المتقاربء وقائله: مروان بن الحكم, والبيت في: سر صناعة الإعراب (5515/7)» وشرح 
الملوكي لابن يعيش »)٠١7(‏ وشرح شواهد الشافية .)7١4(‏ 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (7717/54)» والممتع (511). 
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زيد في الكلام أضعافٌ ما خحُذف منه؛ والعمك على الأكثر لا على الأقل. 
وأمّا كونُ (فُعْلّهات) وزناً لم يذكره الخليل ولا سيبويه» فأرى أنه لا يعني 
عدمَ وحوده؛ لأنّهِ قد مرّ آنفاً أنَّ (فُعْلَلاً) لم يثبت وزناً للاسم الرباعي المْحرّد عند 


سيبويه» وثبت عند غيره من النُحويِينَ» وقد وضع أبو بكر الرُبيديّ كتاباً ممّاه: 
(الاستدراك على سيبويه) استدرك فيه على سيبويه بعض الأبنية التي لم يذكرها 
سيبويه. 

وقد قال ابن القطّاع: "'أمَا بعدٌُ: فإنّي رأيت العلماءَ قد صنَّفوا في أبنية 
الأسماء والأفعال» وأكثروا فيها من المقال» وما منهم مّن استوعبهاء ولا أتى على 
جملتهاء واضطربوا في أبنيتها... على أنَّ سيبويه أول من ذكرهاء وأوقى من سطرهاء 
فجميعٌ ما ذكر منها في كتابه ثلثُمائة مثالٍ وثمانيةٌ أمثلة» وعنده أنّه ذكرٌ جملتهاء 
وكذلك أبو بكر بن السّراج ذكر منها ما ذكره سيبويه» وزاد عليه اثنين وعشرينَ 
مثالاً» وزاد الجرميئٌ عليه أمثلةً يسيرةً ثم زاد ابن خالويه أيضاً أمثلةً يسيرةٌ» وما 
منهم إلا تَركَ أضعاف ما ذكر... فلمًا رأيتُ ذلك أردث أن أستوعبّهاء وآتي على 
جملتها حسب الطّاقة والاحتهاد... والذي انتهى إليه وسعنا وبلغ إليه جحهدنا بعد 
البحث والاجتهاد ألفُ مثال وخمسمائة مثال"20. 

وأما القول: إِنَّ الخليلَ وسيبويه وأصحابهما لم يذكروا أنَّ الهاء تزادُ إلا 
في موضعين: أحدهما: بعد ألف الندبة, والآخرٌ: لبيان الحركة؛ فليس بححة 


.)69( أبنية الأسماء والأفعال والمصادر‎ )١( 
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على امتناع زيادة انك أن حصرٌ الرّيادة في الموضعين ما هو -فيما يظهر لي- 
حصوٌ لمواضع زيادتها قياساًء وأمّا زيادتما على غير قياس فتحصلٌ في غير هذين 
الموضعين» ومنها 527 قُ أمَهسات بدليل أن سيبويه قال بزيادة الماء 2 


(أهرقت)”2» ولام فيها ليست من الموضعين السابقين» والَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


1١‏ الكتاب و رقب 


مكتبي لسان العرب دا"تمدسده1] 60 4ك يع وت مز 


ورن (فنجيون 


أ المسانة السادسة والخمسون 
زْن ( ف 00 ْ 


آراء التُحودين 
راء التحويسن : 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 
أحدهما: أنَّ منجنوناً على وزن: فَعْلْلول فالميمٌ والنونُ أصليتان» وكررت 
النوثُ الثانيةٌ للإلحاق بِعَضْرَقُوط» وهو قولٌ سيبويه» وابن جد والعكبريٌ» وابن 
0 أن: 1 ال ص 510 
يعيس » وس عصعور») والرضيٌ 5 
والشانى: أن منجنوناً غلبي وزك: مَنَعَلُول فاليم ضعلا والنون 36 وهذا 
القول ذكره ابن يعيش» ونسبه الرضئيٌ إلى سيبويه على أنّه قول آخر لسيبويه في 


وإن متسعيونة ويد قال إنة بوي 0 
يرم ' 
الادلك ': 
اللتححصكه 


الحجةٌ على أنَّ الميمَ أصليةٌ -وهو أمرٌ متفقّ عليه- أتما لو كانت زائدةٌ 


.)5١١5/9( اسم للدولابء المغني لابن فلاح: ت ضائحي‎ )١( 

(؟) الكتاب (597/4). والمنصف »)١57/1١(‏ واللباب (؟/55١)؛‏ وشرح الملوكي »)١155(‏ والممتع 
١ه‏ ه05 وشرح الشافية (؟4/1 76). 

(؟) شرح الملوكي »)١51(‏ وشرح الشافية (؟/5 75)» والإيضاح في شرح المفصل (585/5). 

(5) الكتاب (557/54). والمنصف (١/55١)؛‏ وشرح الملوكي »)١57(‏ والإيضاح في شرح المفصل 
(/87 3 )» والممتع .)١55/7(‏ 
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مكتين لسان العرب 


والنونُ أصليةٌ لوحب أن تكونّ المي زائدةً أولاً في بئات الأربعة» ولم ينبت ذلك إلا 
في الأسماء الحارية على الفعل» نحو: مُدحرجء وأمّا ِي غيره فلاء ولو كانت زائدة 
والنونٌُ زائدة لأدّى إلى زيادة الميم والنون في أول الأسماء التي ليست جاريةً على 
الأفعال» وذلك غيرُ معروف في كلامهم إلا في الحارية على الأفعال نحو: منطلق. 

وحجةٌ مَن قال: إِنَّ النونَ في منجنونٍ أصليةٌ جمعُه على مناحين» فثبوثُ 
النون في الجمع يدل على أصالتهاء وحذفت المكررة للإلحاق. 

وحجة من قال: إنّها زائدة َم قالوا فيه: منجنين» ومنجنين كخندريس» 
وتون دريو اكد :فكدلك توق مدين» لأسا علهاء وإذا كافك راد ف 
منجنين لزم زيادتما في منجنوكٍ؛ لأتمما شيع واحدٌء فلا وحة للفرق بينهماء ولأنّ 
الحرف إذا تردّدَ بين الأصالة والزيادة» فحملّه على الزيادة أولى؛ لكثرة الزيادة. 


ل( 
الترجيح: 
والراجحٌ عندي هو أن منجنوناً على وزك: فَعْلَلُول فالميم أصليةٌ بلا 
خلاف. والنونُ أصليةٌ على الأصحّ, ولا يجورُ أن تكونَّ زائدة؛ لأنما قد ثبت 
في الجمع في قولحم: مناحين» ولو كانت زائدةً لقيل: محانين كما قالوا: مجانيق في 
جمع منجنيق لما كانت زائدةٌ» ثم إِنَّ القولَ بزيادة النون الأولى يقتضي أن يكون 
الوزٌ: منفعولاء وهو ليس من أبنية كلام العرب, واللّهُ أعلمٌُ بالصّواب. 
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١‏ المسألة السابعة والخمسون ش 


وزن (منجنيق)”"' 1 


آراء التُحويين 
ع : 
راء التحويين 
المسألةٌ فيها أربعة أقوالٍ للتّحويينَ: 
احدها: ان وزنّه: مُنعَليل؛ وهو رباعنٌ كخندريس وعنتريس » وهو قول سيبو يه 
0-7 8 0 ين : : فيه 
اه ٍٍ شإزلوث ص 5 8 5 7 و 7 
والثاني: أنه ادبي بوزدك: مُنفعيل) وهو قول ابن 3ريد” 1 
والثالث: 3 حماسي بوزدك: تكللي كساسييا 6 وبه فال ابر لاع 
والرابع: أن وزته على مَمعَلِيل» وهذا القول نسبه ابن فلاح إلى الفراء» والذي 
يظهرُ أَنَّ الفراء متابعٌ لسيبويه في أصالة الميم؛ إذ أنكر زيادتما هنا؛ لأتما تؤدي إلى 
عدم النظير, قال 9 يعيش : "'وحكى الفراء وحنقناهم), وزعم أتما مولدة» وقال: 
وم أرَ الميمَ تزاد على نحو هذا". وقال ابن يعيش: 'وقوله: ول أرَ الميمَ تزادٌُ على نحو 


)1١(‏ المنجنيق: آلة حربية ترمى بما الحجارة» وهي كلمة فارسية معربة» وأصلها: (من جه نيك)» الصحاح 
شفع 0 

)١(‏ الكتاب (703/5)» والمنصف »)١57/١(‏ وشرح التصريف (551).» واللباب (؟/55١)»‏ وشرح 
الملوكي »)١54(‏ والممتع (١/57؟).‏ 

.)590/١1( الجمهرة‎ )99( 

(:) الإيضاح في شرح المفصل (310/5). 
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هذا: إشارةٌ إلى عدم التٌظير» وهذا يُقَوِي أن الميم أصل والنوثُ زائدة"2"7. 


100 
الادله ': 
اللاسعصص 
يع مَن قال: إنّها على وزك: فَتعليل أن المي أصليةٌ والنون زاكدة؛ ودليلٌ 
زيادة :التون أن مسصيقا كشر على تائيق؛ وطد. على بين فيحذفث الدون يدل 
على زيادها. 
وحجةٌ مَن قال: إِنَّها على وزن: مَنْفَعِيل أنَّ الميمَ والنونَ زائدتان؛ بدليل أنَّ 
العرب لما صّّفت منه فعلاً حَذَفَّت زوائده؛ وقالوا: جَتَقُونا بالمحانيق» وقال بعضٌ 
الغريت؟ سننا حروبٌ عون نا فيها العيوك» فما زلنا تارة تق وأخرى اا 
وحجة مَنْ قال: إِنّها على وزك: فَعْليل أن اميم والنون أضلتان» فهي من 
اناس كسلسبيل. 
وحجة مَن قال: ِنّها على وزد: مَفْعَلِيل أن الميمَ زائدة دون النون. 
الثّر 
جيح: 
والرّاجحُ عندي هو قول سيبويه. وهو أن منجنيقاً على وزن: فَنْعَلِيل 
فالمي أصليةٌ والنونُ زائدة. 


.)١55-1١55( شرح الملوكي‎ )١( 
(؟) الكتاب (705/5)؛ والجمهرة (530/1)» والمنصف (47/1١)؛ وشرح التصريف (3551)» واللباب‎ 
.)1517/1( والإيضاح في شرح المفصل (7/807/7)» والممتع‎ »)١5 5( (؟/7555)» وشرح الملوكي‎ 

(5) القول في: الجمهرة .)430/١(‏ والمنصف .)١ 47/١(‏ 
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وذلك لضعف بقيّة الأقوال: 

فأمّا مَْمَعِيلٌ فلأن المي والنون إِنما يحَكَمْ بزيادتما في أو الأسماء الحارية على 
الفعل» نتحو: (منطلق) دون غيرها. 

وأمّا مَفْعَلِيلٌ فلأن الغالب أنَّ الميمَ لا ثُرَادُ وبعدها نونٌ غير زائدة» فتخصيصه 
لمي بالزيادة دون التُون محضص تحكم. 

وأمّا فَعْلَلِيِلٌ فلأنّه لا يجورٌ أن يكون الميمٌ والنونٌ أصليتين؛ لأتحم أسقطوا 
النوث فق التكسير لا "قالوا؛ مخنانيق» وكذللك. ق التصغين فلو كانتت النون أصلة 
لكانوا يسقطون القافَ» ويبقون النون» كما قالوا في سفرحل: سفارج. 

وأمَا قول ابن فلاح في المغني”": إِنَّ حذف النون في التكسير 
والتصغير لا يمنعُ من أصالتها؛ لأنّه لابدٌ من حذفٍ حرفي من الخماسيّ» وإذا 
حَذفت وقعث الياءٌ رابعة» فلم تُحذف فمردودٌ عندي بأنَّ هذا الحذف -أعني 
حذف الثاني من الخماسي في التكسير- غيرُ معهود, والمعهودٌ هو حذف الأخير 
بتعويض» أو بغير تعويضٍ كما في سفرحل» يقال فيه: سفارج أو سفاريج, واللهُ 


أعلمٌ بالصّواب. 


ان ات 


.)5١١5-95١١ 1/90 المغني: ت ضائحي‎ )١( 


مكتين لسان العرب 


٠‏ المسألة الثامنة والخمسون 
أصل لام (الفتى) / 


آراء النحويين 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 

أحدهما: أنَّ أصل لام الفتى ياءٌ وهو قول سيبويه» والفراع» والبلي 3 
والثاني: أنَّ أصل لام الفتى ياءٌّ وقول الأحفش7<". 

ع هوام 

الأدلة” ': 
اكه 

حجةٌ مَن قال: إِنَّ أصل لام الفتى ياءٌ رجوعها ف التّننية والجمع» فيقال في 

تثنية الفتى: فتيان» وي الجمع: فتية. 
وحجةٌ مَن قال: إِنَّ أصل لام الفتى واؤٌ قول العرب: الفتوّة. 


طلم 


ال : 
لنرجيح 
والرّاجح عندي هو قول سيبويه) وضصو أن أصل لام الفتى ياء؛ بدليل 
رجوعها ف التثنية والجمع, فقالوا في تثنية الفتى: فتيان» وفي جمعه: فتية» ومن 


.)١717/4( وشرح الكتاب‎ »)١7( الكتاب (/3807)» والمقصور والممدود‎ )١( 

.)١7١7/7( المغني لابن فلاح: ت ضائحي‎ )١( 

(*) الكتاب (7/07/7)» والمقصور والممدود »)١17(‏ وشرح الكتاب .)١717/5(‏ والمتخصص 
اما 


القوانين ن الصرفية ال مقررة عنك غلماة الصّرف أ التثنية وا لجمع يردان الأشياءَ إن 


مرا 


وأمّا ما احتجّ به الأخفشُ, وهو الفتوة, فمردودٌ بأنَّ أصلّه بالياء» إلا أَنّه لما 
حاء على وزن فعُولة قلبت الياءٌ واواأ؛ بسبب الضمة قبلهاء والواوٌ حاحرٌ غير 
خصين, وهذا القلبث ليس بقياسٍ مطردٍ حتى يجِعَلَ أصلاً. 
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إنَّ في الفتوّة مخالفةٌ للقياس؛ من جهة أنَّ فيه قلب الأحف وهو الياءٌ إلى 
الأثقل وهو الواوء والأصلي وهو الياءٌ إلى الزائد وهو الواؤ» واللّة أعلم بالصّواب. 


ان ات 


مكتيى لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رما 


مفول 


١‏ المسألة التاسعة والخمسون 
المحذوف من (مقول) و(مبيع) 


و(مبيع 


يصاع اسم المفعول من الثلاني على وزك: (مفعول) فيقال من الاحوف: 
(مقول) و(مبيع)» والأصل: مقوول ومبيوع» فنقلت الضّمة من عينه إلى فائه, 
فالتقى.ساكتانة ليث ,وواق مقعول» فخدق أحذه.اء وقد دلق التهاة في 


آراء التُحويين 
ء : 
| أراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويِينَ: 
أحدهما: أن الحذوف هو واو مفعول» فيكونٌ الوزقة ماك وهو قول الخليل 
وسيبويه) والمبرد» وابن ني السّراج» وابن عصفور» وابن م عاللق” 0 
والشاني: أنَّ المحذوف هو العينٌ 5 وذ عقيول: مقو .وهو قيول 


تن 5 ١‏ 
الكسائئ والأخحفش») والمازي» وابنٍ جوم " 


)١(‏ المقتضب »)59/١1١‏ والكتاب (4//54*-50")» والمقتضب »))588/١(‏ والأصول في النحو 


(9/؟8 5 ).؛ والممتع (؟/558)» والتسهيل .)١5١١(‏ 
)١(‏ دقائق التصريف (7717)» والمقتضب ».)757//١(‏ والمنصف »)583/١(‏ وفيه رأي المازتي وابن جني. 
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حجةٌ مَن قال: إنَّ المحذوفٌ واوُ مفعول من ثلاثة أوجه : 


أحدها: أن الزائد أحقٌ بالحذف من الأصلك؛ لأن حدق ل 01 بمعنى؛ لأس 
لمم في أوله تدلّ على مفعول؛ فيُستغتى بدلالتها عن الواو. 

والغاني: أنَّ الظّاهرٌ في بنات الياء نما عينُ الكلمة» فدعوى أتما منقلبةٌ عن 
واو مفعول على خلاف الظاهرء فلا يُصَارٌ إليه ويُترك الظاهر. 

والثالث: إذا كانت الياءٌ عينَ الكلمة كان لإبدال الضّمة كسرةٌ وحة) وهو 
صحةٌ الياء» وإذا كانت بدلاً من واو مفعول» لم يكن لإبدال ع0 وحة؛ 
لأنّه إذا حُذفت الياغ لالتقاء الساكنين فلا وجة لإبدال الضّمة؛ لأنَّ الواوّ تقتضى 
ضع ما قبلها لا كسره وامذاها قبل حذف الياء لا وجة اله إذا كانت 00 
تحذفُ فلا حاحة إلى كسرة ما قبلهاء إنما تاج إليه لو لم تحذف. 

وحجة من قال: إِنَّ المحذوف هو العينُ ما يأتي: 

أول: أنَّ الساكنين إذا احتمعا لحِقَ التَّغِيِيرُ الأولّ منهما بالحذف أو الحركة 
كما ف (قامت الرأة) فبّحبكُ الساكن الأولّ» فعلى هذا القياس أيضاً تحذفُ الواق 
الأول من (مقول) و(مبيع). 


ثانياً: 0 واو مفعول حرف جىء به لمعنى» وهو الدَّلالةٌ على المفعولية, والعينُ 


)١(‏ الكتاب (4//5*-.5 *)., والمقتضب ,.)588/١(‏ والأصول في النحو (58/5).؛ والمنتصف 
»))589/١(‏ والتبصرة والتذكرة (8810//7)» والممتع (45//7). 
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لم تأتِ لمعنىء وحذف ما لم يأت لمعن وإبقاءً ما جاء لمعنى -وهو الواو الزائدة- 
أولى؛ بدليل أَنّك تقول: (مررت بقاض) فتحذفُ الياء؛ لأتما لم تأت لمعنى, ولا 
تحذف التنويت؛ لأنّه جاء لمع هو الصرف. 

ثالثاً: أنَّ العينَ هي التي لحقها الحذف في (قل) و(بع)» فكما حُذفت في 
هذين ونحوهما كذلك حُذفت في (مقول) و(مبيع). 


| 


3 


: ١ 
الترجيح‎ 
والرّاجِح عندي هو فول الخليل وسيبويه ومن تبعهماء وهو أن المحذوف‎ 
واو مفعول؛ لأنّ الزائد أحقٌ بالحذف من الأصلى؛ لأنَّ حذقه لا يخ بمعيئ» ولأنَّ‎ 
اميم قْ أوله تدل على مفعول) فيُستغنى بدلالتها عن الواو.‎ 
ثم إِنَّ الظّاهِرَ في بنات الياء أتما عينُ الكلمة» فدعوى أتما منقلبةٌ عن واو‎ 
مفعول على خلاف الظاهرء فلا يُصَارٌ إليه ويُترك الظاهر.‎ 
ويُّوّي ما احترثه أن القول بحذف العين يستازمٌ تغيبرين في نحو: (مبيع): قل‎ 
الصكّمة كسرةٌء وقلب الواو ياءً» والقولٌ بحذف واو مفعولٍ يستدعي تغييراً واحدا‎ 
000 ١ لد السام مه ع ا‎ 
وهو قلبُ الضّمة كسرة» والأقلٌ من التّغيير أولى' '» واللهُ أعلمٌ بالصّواب.‎ 


لان ات 


.)8109/7( شرح الشافية للخضر اليزدي‎ )١( 


00 المسألة الستون 
إدغام الهمزة في تاء الافتعال إذا بني افتّعل مما فاؤه همزة 5 


اراء النحويين : 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ بناءَ افْتَعَل مما فاؤه همزةٌ يكونُ بقلب الحمزة التي هي فاءٌ الكلمة 
ناةه للسكوقها والكسار عا" قلهاك وذ هوا إدغاة الممرة فق تاك الاففها ل وهو تقول 
الفارسي» وابن يعيشء وابن الحاحبء والرضت”"©2. 

والشاني: أنّه يجورٌ إدغامٌ الحمزة في تاء الافتعال بعد أن تقلب الياءٌ في نحو: 
(ايتكل) تاءٌ فيقال: (اتكل) و(اثّر)؛ وهذا القول نسبه الفارسيٌ إلى البغداديين» 
ويعني بمم الكوفيينَ كما هو معروفٌ عنه عندما ينسبُ القول إلى البغداديين» وتبعه 


في هذه الفسية ابن يعي 4 والرضة 29 


ع هوا" 
الأدلة” ': 
للححح٠ت‏ 
حجة منع الإدغام أن هذه الياء في قولك: (ايتكل)» وقولك: (ايتمر) 


)١(‏ التكملة »)58١(‏ وشرح المفصل (517/5)» والإيضاح في شرح المفصل (577/7)؛ وشرح الشافية 
ل" 

(؟) التكملة (١58)؛‏ وشرح المفصل »)5١7/54(‏ وشرح الشافية (؟/87). 

(؟) التكملة (١58)؛‏ وشرح المفصل (517/5). والإيضاح في شرح المفصل (577/1)» وشرح الشافية 
7/6 8). 
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عارضةٌ مبدلةٌ عن همزة» فحكمّها حكمُ الحمزة» والمهمزةٌ لا ثُقَلَبُ تاءً إذا اجتمعت 
مع تاء الافتعال» فوحب أن لا تُقَلّب الياءُ التي هي مبدلةٌ عنها تاءً أيضاً؛ لأتا 
فرعهاء فحكمُها حكمُهاء بخلاف (انّسر) فَإتما ليست بعارضةء فلا يلزمُ من قلب 
الياء تاءً في (انّسر) قلبُ الياء تاءً في (ايتكل). 


وحجةٌ جواز الإدغام أن الحمزةً إذا انقلبت ياءًٌ صار مشبّهاً بقولك: (ايتسر) 
باعتبار أصله» وكذلك (ايتعد) فتقلبُ الياءٌ تاي ثم تدغم في تاء الافتعال كما فُعِلَ 
في (اتعد) و(انّسر). 

ا 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو عدم جواز قلب الياء في نحو: (ايتكل) تاءً ثم 
إدغامها في تاء الافتعال؛ لأنّه وإن وحب قلبُْ همزته مع همزة الوصل المكسورة 
ياء وحكمٌ حروف العلة المنقابةٌ عن الحمزة انقلاباً واحباً حكمٌ حروف العلة لا 
حكمٌ الحمزة» لكن لما كانت همزةٌ الوصل عارضة؛ إذ تحذفُ في الوصل كقولك: 
(وأتزر) فترحعٌ الحمزة إلى أصلها؛ رُوعي أصل الحمزة فلم تدغم؛ لأنَّ الحمزةً لا تدغم 
في تاء الافتعال فكذلك لا تقلب الياء التي هي مبدلة عنها تاء أيضًا؛ لأنما فرعها 
نميا يي 

وأمّا (انّسر) فلا يقاس عليها؛ لأتما ليست بعارضةء فلا يلم من قلب الياء 
تاءً في (انّسر) قلبْ الياء تاءً في (ايتكل). 


.)87/7( الإيضاح في شرح المفصل (577/7)» وشرح الشافية للرضي‎ )١( 
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وأمّا ما رواه البخاريٌ فى صحيحه من حديث عائشة «وعها أنها قالت: 


«وكان يأمرني فأتّرر فيباشرني وأنا حائض)''' فذهب ابن مالكِ إلى قصره على 
المتماع”'©2» وهو الأقربُ عندي؛ لأنّه قليلٌ فلا يقامن عليه. 

وذهب بعضُ العلماء إلى تخطئة هذه الرواية على أن الخطأ من بعض 
الرواة أو من عوام المحدثين لا من عائشة «غها, وأنّ الرواية الصحيحة 
(فاتزر)”"؛ وهذا عندي بعيدٌ؛ لأنَّ الحديث ثابثٌ بنقل الثّقات؛ لأنّه مرويٌ في 
الصّحيح, ورحال الصّحيح ثقاتٌ وعائشةٌ ما من فصحاء العرب» فالأقرب 
قبول الرواية» وقصرها على السماعء واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)55( صحيح البخاري: كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض‎ )١( 

؟) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح .)١857(‏ 

(*) البخاري بشرح الكرماني »)١55/(‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري »)١157/7(‏ وإرشاد 
الساري بشرح صحيح البخاري »)573/١(‏ ومجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار 
.)77/١١‏ 


مكتيت لسان العرب داتتقصح 15[ 00 تك هك ره وت نهنا 


ثبت المصادر والمراجع 


أولاً: المخطوطات: 
حرف التاء 

-١‏ التذيبل والتعكميل في شرح التسهيلء لأبي حيان؛ مخطوط, المكتبة 
المركزية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» برقم (107555/ف)) 
ورقم (1/775/ف)» ورقم (0775/ف)؛ ورقم (077/ف)» ورقم 
(7709/ف). 

حرف الشين 

؟- شرح الإيضاح لأبي البقاء العكبري؛ مخطوط, مركز البحث العلمي 
جامعة أم القرى» فيلم تحت رقم ١/85‏ نحو. 

*“- شرح التسهيلء» للمرادي» مخطوط, المكتبة المركزية» جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية» برقم (65079//ف). 

5 - شرح الجملء لابن الضائع؛ مخطوطء مركز البحث العلمي» جامعة أم 
القرى» برقم ١515(‏ نحو). 

ه- شرح الجملء لابن بابشاذ, مخطوطه, المكتبة المركزية» جامعة الإمام 
محمد بن سعود» الرياض» برقم (4575/ف). 

5- شرح الكتاب للرماني» مخطوط» مصورة عن نسخة معهد إحياء 
المحطوطات العربية» القاهرة» برقم (5./ - 8 - نحو)» ومنه نسخة فلمية بمكتبة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وتحمل الأرقام (ه .)١١9.08- 1١١9.‏ 

/ا- شرح اللمع. للغمانيني» مخطوط, المكتبة المركزية» جامعة الإمام 
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حرف الفين 
/- الغرّة في شرح اللمع, لابن الدهان,. مخطوط. المكتبة المركزية» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) الرياض» برقم ١985/ف).‏ 


حرف الميم 
9- المحصول في شرح فصول ابن معطء لابن إياز مخطوط؛ المكتبة 
المركزية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» برقم (/+7/ف). 
ثانيا: الرسائل الجامعية : 
حرف الألف 
-١‏ اختيارات ابن جني التصريفية جمعاً ودراسة, لعبد العزيز الخريف», 
رسالة ماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 
؟- آراء ابن درستويه النحوية والتصريفية» صلاح بن عبد الله بوجليع؛ رسالة 
ماجستير» كلية اللغة العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 4 547 ١ه.‏ 
حرف الجيم 
- جهود الفراء الصرفية لمحمد علي خيرات دغريري, رسالة ماحستير» 
جامعة أم القرى» مك1 المكرمة. 
حرف الشين 
4- شرح الأصول في النحو لأبي الحسن الرماني؛ تحقيق: نصار بن 
محمد حميد الدين» رسالة ماحستير» مقدمة إلى كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» ه١5‏ ١ه.‏ 


حرف الدال 
ه- الدراسات النحوية في اليمن من أول القرن السادس الهجري إلى 
نهاية القرن الغامن الهجري. رسالة دكتوراه محمد بن علي الحازمي» كلية اللغة 
العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5١١/‏ ١ه.‏ 


حرف الميم 
الج احبر رم ا حا ايا احرج سيره مدي 
شوبير» رسالة ماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية اللغة 
العربية» ”5 ١ه.‏ 
- المسائل النحوية والتصريفية في آثار ابن دقيق العيد جمعاً ودراسة 
لعبد العزيز الخشران, رسالة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية اللغة العربية» 57 ١ه.‏ 
ثالث : المطبوعات: 
حرف الألف 
-١‏ ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة» للشرجئ, تحقيق: 
طارق الحنابي» الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية» بيروت» 501 ١ه.‏ 
؟- أبنية الأسماء والأفعال والمصادرء لابن القطاع, تحقيق: أحمد عبد 
الدايم» دار الكتب المصرية» القاهرة» 999١م.‏ 
#- أثر الأخفش في الكوفيين وتأثره بهم لمحمد درينء؛ مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 4579 ١ه.‏ 
4- أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي لعبد الصبور شاهين, 
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مكتبة الخانحي» بالقاهرة, 5٠١/‏ ١ه.‏ 

ه- أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية حتى أواخر القرن 
الشاني الهجري لعبد الله محمد الكيش, منشورات كلية الدعوة الإسلامية, 
طرابلس» الطبعة الأولى» 5٠١١‏ ١ه.‏ 

>- إحكام الأحكام, للآمدي» إشراف: مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفكر» 5١/‏ ١ه.‏ 

/ا- إحياء النحو لإبراهيم مصطفىء دار الكتاب الإسلامي» القاهرة 
الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 

8- أخبار النحويين البصريين» للسيرافي» تحقيق: محمد البناء الطبعة 
الأولى» دار الاعتصامء 4٠١80‏ ١ه.‏ 

8- اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط لبدر البدرء مكتبة 
الرشد» 57٠١‏ ١اه.‏ 

-٠‏ الاختيارات النحوية لأبي حيان في ارتشاف الضرب, دراسة وتحليل 
لأبوب القيسى» ذار الإفان». عضر 

-١‏ أدب الكاتب, لابن قتيبة» شرح وضبط: علي فاعور» الطبعة الأولى» 
دار الكقب الغلمية» بيروت» + 4 اه 


9ح أدب الكاتب لابن قتيبة: تحقيق: محمد الدالى؛ مؤسسة الرسالة؛ 
لبنان» الطبعة الثانية» 47١‏ ١ه.‏ 

-١*‏ آراء ابن بري التصريفية لفراج الحمد. مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية) الطبعة الأولى» 479 ١ه.‏ 


4- آراء ابن بري النحوية لفراج الحمد. مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

6- ارتشاف الضرب من لسان العرب, لأبي حيان؛ تحقيق: بحب 
عثمان محمد الطبعة الأولى» الخانحي» القاهرة» 4١‏ ١ه.‏ 

5- ارتكاز الفكر النحوي على الحديث والأثر في كتاب سيبويه 
لمحمود فجالء الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

/ا١١-‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني, ضبطه محمد 
الخالدي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, للشوكاني, 
تحقيق: سامي الأثري» الطبعة الأولى» مؤسسة الريان» 55١‏ ١ه.‏ 

4- إرشاد الهاديء, للتفتازاني, تحقيق: عبد الكريم الزبيدي» الطبعة 
الأولى» دار البيان العربي» جدة, 1٠١5‏ ١ه.‏ 

٠‏ الإرشاد إلى علم الإعراب, للكيشي, تحقيق: عبد الله البركاي, 
ومحسن العميري» الطبعة الأولى» جامعة أم القرى» 4٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» المكتب 
الإسلامي, لبنان» الطبعة الثانية» ه٠5‏ ١ه.‏ 

5- الأزهية في علم الحروف, للهرويء تحقيق: عبد المعين الملوحي, 
الطبعة الثانية» مجمع اللغة العربية بدمشق» 5١7‏ ١ه.‏ 

”- الاستدراك على سيبويه. للزبيدي, تحقيق: حنا جميل حداد, دار 
العلوم» الطبعة الأولى» 501 ١ه.‏ 
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7- الاستشهاد والاحتجاج باللغة» لمحمد عيد, عالم الكتب»ء القاهرة 


1 ام. 

ه- الاستغناء في الاستثشناء, للقرافي, تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠١5‏ ١ه.‏ 

- أسرار العربية, لأبي البركات الأنباري» تحقيق: فخر صالح قدارة, 
الطبعة الأولى» دار الجيل» بيروت» 54١٠‏ ١ه.‏ 

- إسفار الفصيح, للهرويء تحقيق: أحمد بن سعيد قشاشء الطبعة 
الأولى» وزارة التعليم العالي» السعودية» 47١‏ ١ه.‏ 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين, لعبد الباقي اليماني» 
تحقيق: عبد المحيد دياب»ء الطبعة الأولى» شركة الطباعة العربية السعودية» 
5٠5‏ اهم 

4- إصلاح الخلل الواقع في الجملء لابن السيد البطليوسي, تحقيق: 
حمزة النشرتي» الطبعة الأولى» دار المريخ» الرياض» 95١ه.‏ 

.#- إصلاح المنطق, لابن السكيتء تحقيق: أحمد محمد شاكر» وعبد 
السلام هارون» الطبعة الرابعة» دار المعارف. 

.م١9917 الأصوات اللغوية: لإبراهيم أنيسء مكتبة الأنحلو المصرية»‎ ١ 

؟*- أصول التفكير النحويء لعلي أبو المكارم؛ دار غريب» مصرء 
الطبعة الأولى» ٠٠5م.‏ 

#"#- الأصولء, لتمام حسان. عالم الكتبء القاهرة» 57٠١‏ ١ه.‏ 

4”- الأصول في النحوء لابن السراجء تحقيق: عبد الحسين الفتلي» 


الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ه١٠‏ ١ه.‏ 

ه”- أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم 
اللغة الحديث, لمحمد عيد, عالم الكتبء القاهرة» الطبعة السادسة» /93١م.‏ 

”- أصول النحو العربي, لمحمود سليمان ياقوت, دار المعرفة 
الجامعية» مصرء ١٠٠٠٠م.‏ 

/ا- أصول النحو العربي, لمحمود نحلة, دار العلوم العربية» بيروت» 
الطبعة الأولى» /501 ١ه.‏ 

- أصول النحو دراسة في فكر الأنباري, لمحمد سالم صالح, دار 
السلام» مصرء الطبعة الأولى» 4717 ١ه.‏ 

4- أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق» لعصام عيد أبو 
غريبة» التراث» مصرء الطبعة الأولى» "١٠٠م.‏ 

.4- الأصول النحوية والصرفية في الحجة لأبي علي الفارسي؛ لمحمد 
عبد الله قاسمء دار البشائر» دمشقء الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

0- الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم, لابن عربشاه؛ تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 47١‏ ١ه.‏ 

5- اعترض النحويين للدليل العقلي. لمحمد السبيهين» مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 4575 ١ه.‏ 

* 4- إعراب الأفعال؛ لعلي أبي المكارم؛ دار غريب» الطبعة الأولى؛ 
٠0م‏ 

4 4- إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه, تحقيق: عبد الرحمن بن 


ل - م لسان العرب 1 11 153] 0 57 ليه 


ةك يه" 


0_١ 


تبدالمصادروالمراجع ظ 


سليمان العثيمين» الطبعة الأولى» الخانحي» القاهرة» 5١1‏ ١ه.‏ 

ه- إعراب القراءات الشواذ, للعكبريء تحقيق: محمد السيد أحمد 
عزوز» الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت» 5117 ١ه.‏ 

45- إعراب القران, ا جعفر النحاس. تحقيق: زهير غازي زاهد, 
الطبعة الثانية» عالم الكتب, 5٠85‏ ١ه.‏ 

7ع - إعراب القرآن, للأصبهاني» تحقيق: فائزة بنت عمر المؤيد, 


١‏ اه. 
- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم, لابن خالويه؛ عالم الكتب» 
٠5‏ اهم 


48- الإعراب سمة العربية الفصحى., لمحمد البناء دار الإصلاح. 

٠ه-‏ الإعراب في جدل الإعراب, لأبي البركات الأنباري» تحقيق: سعيد 
الأفغانى» الجامعة السورية» 1/1 ١ه.‏ 

-١‏ الأعلام, لخير الدين الزركليء الطبعة الرابعة عشرء دار العلم 
للملايين» بيروت. 

؟- الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح., لابن الطراوة, 
تحقيق: عياد ابن عيد الثبيتي» الطبعة الأولى» دار التراث» مكة المكرمة» 4 5١‏ ١ه.‏ 

ه- الأفعالء لابن القطاع, الطبعة الأولى» عالم الكتبء بيروت» 
7 اه 

4 ه- الاقتراح في أصول النحو وجدله؛ للسيوطي, تحقيق: محمود فجال» 
الطبعة الأولى» مطبعة الثغر» 5٠09‏ ١ه.‏ 
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هه- الاقتضاب في شرح أدب الكتابء لابن السيد البطليوسي؛ 
تحقيق: مصطفى السقاء وحامد عبد البمحيد» دار الكتب المصرية» 995١م.‏ 

5- الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه, للتلمساني», تحقيق: عبد 
الرحمن العثيمين, الطبعة الأولى» مكتبة العبيكان» 57١‏ ١ه.‏ 

لاه - الإقليد شرح المفصلا. للجنديء تحقيق: محمود الدراويش» 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

8ه- الإقناع في القراءات السبع, لابن الباذش» تحقيق: أحمد فريد 
المزيدي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» لبنان» 5١9‏ ١ه.‏ 

8- الألفات, لابن خالويه؛ تحقيق: على حسين البواب» مكتبة المعارف» 
الرياض» ٠١7‏ ١ه.‏ 

ألفية ابن مالك, دار ابن رجب»ء الطبعة الأولى» 47٠5‏ ١ه.‏ 

-0١‏ أمالي ثعلبء. تحقيق: عبد السلام هارون» الطبعة الخامسة» دار 
المعارف» القاهرة. 

5- أمالي السهيلي, تحقيق: محمد إبراهيم البناء الطبعة الأولى» مكتبة 
السعادة» القاهرة» ٠59١ه.‏ 

*5- أمالي ابن الشجريء, تحقيق: محمود الطناحي» الطبعة الأولى) 
الخانحي, القاهرة» 5١‏ ١ه.‏ 

4 5- أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد, تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي. 


مه ل الإمتاع والمؤانسة, لأبى حياكت التوحيدي, صححه: أحمد اميك 


ل - م لسان العرب 11 11 153] 0 57 3 


ةك يه" 


0_١ 


تبدالمصادروالمراجع ظ 
وأحمد الْوَيِن) المكتبة العصرية» بيروت . 


5- إنباه الرواة على أنباه النحاة؛ للقفطي, تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الأولى» دار الفكر العربي» القاهرة» مؤسسة الكتب الثقافية: 
بيروت» 5٠١51‏ اه. 

17- الانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولأد, تحقيق: زهير عبد المحسن 
سسلظان» الطبعة الأول مؤقسسة النسالة» بيزوت» اه 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين, 
لأبي البركات الأنباري, تعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

8 الأنموذج في النحوء للزمخشريء اعتنى به سامي بن حمد المنصور, 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

-١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, لابن هشام., الطبعة الثالثة» 
دار إحياء العلوم» لبنان» ١0/‏ 5 ١ه.‏ 

١‏ الأيام والليالي والشهورء للفراء» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتب 
الإسلامية» ودار الكتاب المصري» ودار الكتاب اللبناني» الطبعة الثانية» +٠٠‏ ١ه.‏ 

- الإيضاح العضديء لأبي علي الفارسي, تحقيق: حسن فرهود, 
الطبعة الثانية» دار العلوم» 5٠١/‏ ١ه.‏ 

'7- الإيضاح في شرح المفصلء لابن الحاجبء, تحقيق: موسى 
العليلي» وزارة الأوقاف» العراق. 

5 /ا- الإيضاح في شرح المفصل. لابن الحاجب, تحقيق إبراهيم محمد 
عبد الله دار سعد الدين» دمشقء الطبعة الأولى» 5٠‏ ١ه.‏ 


مكتيي لسان العرب دارد درج 15[ 6 4ك 


0_١ 


ةك يه" 


ه/ا- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون, لإسماعيل باشاء دار الكتب العلمية» بيروت» 5١7‏ ١ه.‏ 


حرف الباء 
5/ا- البحث اللغوي عند العرب, لأحمد مختار عمرء عالم الكتب» 
القاهرة» الطبعة الثامنة» 8١٠٠7م.‏ 
/ا/ا- البحر المحيط. للزركشي, تحقيق: عبد القادر العاني» الطبعة الثانية, 
دار الصفوة» 5١‏ ١ه.‏ 
- البديع في علم العربية؛ لابن الأثير, تحقيق: فتحي أحمد على 
الدين» الطبعة الأولى» جامعة أم القرى» مكة المكرمة, 47١‏ ١ه.‏ 
- البرهان في علوم القرآنء للزركشيء تحقيق: يوسف المرعشلي, 
وجمال الذهبي» وإبراهيم الكرديء دار المعرفة» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 
- البسيط في شرح الجملء لابن أبي الربيع» تحقيق: عياد بن عيد 
الثبيتي» الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي» لبنان» 501 ١ه.‏ 
١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي, تحقيق: محمد 
اب لمعيل اهبو لكيه العصبرية» ببرونت 
- البلاغة فنونها وأفنانهاء لفضل حسن عباس.ء دار الفرقان» الطبعة 
الثانية» 5٠9‏ ١ه.‏ 
8 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة, للفيروز ابادي, تحقيق: محمد 
المصريء الطبعة الأولى» مركز المخطوطات والتراث» الكويت» 5١07‏ ١ه.‏ 
5- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث, لأبي البركات الأنباري, 
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تحقيق: رمضان عبد التواب» الطبعة الثانية» الخانحي, القاهرة» 5١11‏ ١ه.‏ 

البيان في إعراب غريب القرآن, لأبي البركات الأنباري» تحقيق: 
طه عبد الحميد طهء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 5٠٠‏ ١ه.‏ 

5- البيان في شرح اللمع؛ للشريف عمر الكوفي, دار عمار الأردن» 
الطبعة الأولى» 57 ١ه.‏ 


حرف التاء 

/1- تاج العروس من جواهر القاموس, للزبيدي» محقيق: علي شيريء دار 
الفكرء بيروت » ١5:اه.‏ 

- تاربخ الأدب العرر : لكار بروكلمات» ال ميئة المصرية العامة للكتاب» 
تاد" 

8 تاريخ التراث العربي, لفؤاد سزكين, جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ١١51١ه.‏ 

- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم, 
للمفضل بن مسعرء تحقيق: عبد الفتاح الحلو, الطبعة الثانية» هجر للطباعة 
والنشرع. 4ه 

-0١‏ تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب, لمحمد المختار ولد 
أباه» دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 47١‏ ١اه.‏ 

1 تاربخ النحو العربي منذ نشأته حتى الأن, لعلي محمد فاخر, 
جامعة الأزهر» الطبعة الثانية» 474 ١ه.‏ 

*- التأويل النحوي في القرآن الكريم, لعبد الفتاح الحموز, مكتبة 


الرشد» الرياض»ء الطبعة الأولى» 5 5٠١‏ ١ه.‏ 

4 9- تأويل مشكل القرآن, لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
التراث» القاهرة» الطبعة الثانية, 957١ه.‏ 

- التبصرة والتذكرة» للصيمري, تحقيق: فتحي أحمد مصطفىء الطبعة 
الأولى» جامعة أم القرى» السعودية» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

5- التبيان في إعراب القرآن, للعكبري؛ وضع حواشيه: محمد حسين 
خمس الدين» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١9‏ ١ه.‏ 

- التبيين عن مذاهب النحويين البصربين والكوفيين» للعكبري, 
تحقيق: عبد الرحمن العثيمين» الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي» لبنان» 
5٠5‏ اه 

- تثقيف اللسان وتلقيح الجنان, لابن مكي الصقليء تحقيق: عبد 
العزيز مطرء القاهرة» 5١-٠‏ ١ه.‏ 

8- تحرير الرواية في تقرير الكفاية» لأبي الطيب الفاسيء تحقيق على 
البواب» دار العلوم, الرياض» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

- تحفة المجد الصريح في شرح الفصيح, لأبي جعفر اللبلي, 
تحقيق: عبد الملك ابن عيضة الثبيتي» مكتبة الآداب, القاهرة» 517 ١ه.‏ 

١‏ التخمير شرح المفصلء للخوارزمي, تحقيق: عبد الرحمن العثيمين, 
الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ٠99١م.‏ 

7 - التذييل والتكميل في شرح التسهيل؛ لأبي حيان؛ تحقيق: حسن 
هنداوي» الطبعة الأولى» دار القلم» دمشق» 57١‏ ١ه.‏ 
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*6- ترشيح العلل في شرح الجملء. للخوارزمي, تحقيق: عادل 
العميري» الطبعة الأولى» جامعة أم القرى» 54١95‏ ١ه.‏ 

١ 0‏ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. لاحن مالك» ختيق: ميك 
كامل اه دار الكتاب العربي» 1/0 ١ه.‏ 

ه- تشنيف المسامع بجمع الجوامع, للزركشي, تحقيق: عبد الله 
ربيع» وسيد عبد ا الطبعة الثالثة» مؤسسة قرطبة» 5١9‏ ١ه.‏ 

5- تصحيح الفصيح., لابن درستويه, تحقيق: عبد الله حبوري» الطبعة 
الأولى» مطبعة الإرشاد» بغداد, ه9١ه.‏ 

1- تصحيح الفصيح., لابن درستويه. تحقيق: محمد بدوي مختون» وزارة 
الأوقاف», القاهرة» 4١9‏ ١ه.‏ 

التصريح بمضمون التوضيح, لخالد الأزهري؛ تحقيق: عبد الفتاح 
حيري إبراهيم» الطبعة الأولى» الزهراء للإعلام العربي. 

48 -التصريف الملوكي, لابن جنيء تحقيق: ديزيرة سقال» الطبعة 
الأولى» دار الفكر العربي» بيروت» 54١9‏ ١ه.‏ 

5- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد, للدماميني» تحقيق: محمد 
المفدى» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

05- التعليقة على كتاب سيبويه. لآبى علي الفارسي, تحقيق: عوض 
القوزي» الطبعة الأولى» مطبعة الأمانة» القاهرة» 54١٠١‏ ١ه.‏ 

- التعليقة, لابن النحاسء» تحقيق خيري عبد اللطيفء دار الزمان» 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 47 ١ه.‏ 


مكتيي لسان العرب دا سدس[ 60 4ه رع ةلدا 


التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث, لخالد 
الكندي, دار المسيرة» الأردن» الطبعة الأولى» 5717 ١ه.‏ 

14- تفسير البحر المحيط, لأبي حيان؛ تحقيق: عادل عبد الموحود, 
وعلي معوضء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١‏ ١ه.‏ 

6- تقريب النشر في القراءات العشر, لابن الجزري, تحقيق: إبراهيم 
عطوة» الطبعة الثانية» دار 53 القاهرة» 5١”‏ ١ه.‏ 

5 التكملة, لأبي علي الفارسيء تحقيق: كاظم بحر المرحان» الطبعة 
الثانية» عالم الكتبء لبنان» 5١9‏ ١ه.‏ 

التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية, 
للصاغاني» تحقيق: عبد العليم الطحاوي, دار الكتبء القاهرة. 

- تلحين النحويين للقراء. لياسين المحيمد. مؤسسة الريان» لبنان» 
الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

48- تلقيح الألباب في عوامل الإعراب, للشتتريني؛ تحقيق: 
معيض بن مساعد العوفي» الطبعة الأولى» دار المدق, جدةء 4١٠١‏ ١ه.‏ 

التلويح في شرح الفصيح, لأبي سهل الهروي, تحقيق: محمد عبد 
المنعم حفاجي» الطبعة الأولى» مكتبة التوحيد» /77١ه.‏ 

-١‏ تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد, لناظر الجيش, تحقيق: 
جماعة من الأساتذة» دار السلام» مصرء الطبعة الأولى» /57 ١ه.‏ 

5- التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح., لابن بري» تحقيق: 
مصطفى حجازيء الحيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء ١٠/9١م.‏ 


مكحتبى لسان العرب "دددردة [[ 60 4ه رع 


يية كي للا 


مكتين لسان العرب 


*- تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب, لابن خروف, تحقيق: 
حليفة محمد بديري» الطبعة الأولى» منشورات كلية الدعوة الإإسلاميةع لبييا؛ 


65امم. 
4 7- تهذيب اللغة, للأزهري, تحقيق: عبد السلام هارون» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. 
-١68‏ توجيه اللمع, لابن الخباز» تحقيق: فايز ركي محمد دياب» الطبعة 
الأولى» دار السلام» القاهرة» مصرء 477 ١ه.‏ 
5 - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك, تحقيق: عبد 
النحمن سليمان» الطبعة الأولى» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 95١ه.‏ 
0 التوطئة» للشلوبين» تحقيق: يوسف أحمد المطوع, الطبعة الثانية. 
- تيسير الوصول إلى منهاج الأصولء لابن إمام الكامليّة تحقيق: 
أحمد الدخميسي» الطبعة الأولى» الفاروق» القاهرة, 57 ١ه.‏ 
48- التيسير في القراءات السبع, للداني» الطبعة الثالثة» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 
حرف الثاء 
-٠‏ ثمار الصناعة في علم العربية, لأبي عبد الله الدينوري, تحقيق: 
محمد بن خالد الفاضلء» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية؛ 
١١5١اه.‏ 
حرف الجيم 
-١‏ جامع البيان في تأويل القرآن, للطبريء دار الكتب العلمية 


دأترج درحة 1[ © به بوبم 


مكتين لسان العرب 


الطبعة الثانية» 5١/.‏ ١ه.‏ 

5 الجامع الصغير في النحوء لابن هشام, تحقيق: أحمد محمود 
الحرميل» الخانحي» مصرء 5٠٠‏ ١ه.‏ 

-١”*‏ جمع الجوامع: للسبكي, تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» 47١‏ ١ه.‏ 

4- الجملء لعبد القاهر الجرجاني, تحقيق: يسري عبد الغني عبد الله 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» لبنان» 85١٠١‏ ١ه.‏ 

-١ "©‏ الجمل في النحو؛ للزجاجي, تحقيق: علي توفيق الحمد, الطبعة 
الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» ه٠٠5‏ ١ه.‏ 

5- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام, لأبي زيد القرشي» 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار تمضة مصرء الفجالة. 

-1١ ”/‏ جمهرة الأمثال» لأ هلال العسكري, تحقيق: أحمد عبد السلام, 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 5١/‏ ١ه.‏ 

- جمهرة اللغة, لابن دريد, حققه: رمزي بعلبكيء دار العلم 
للملايين» الطبعة الأولى» /1 ١اه.‏ 

8 الجنى الداني في حروف المعانيء للمرادي» تحقيق: فخر الدين 
قباوة» ومحمد نديم فاضلء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» لبنان» 515 ١ه.‏ 

4 - جواهر الأدب في معرفة كلام العرب. للإربلي تحقيق: إميل 
يعقوب» الطبعة الأولى» دار النفائس» لبنان» 4١7‏ ١ه.‏ 


تبدالمصادروالمراجع ظ 


حرف الحاء 
-0١‏ حاشية الدسوقي على مختصر السعد, لابن عرفة, تحقيق: حليل 
إبراهيم خليل» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 577 ١ه.‏ 
5- حاشية على شرح بانت سعاد, لابن هشام, تحقيق: نظيف حرم 


حواجة» دار صادر» بيروت» ٠٠*52١اه.‏ 

-١ 4"‏ الحجة للقراء السبعة, لأبي علي الفارسيء, تحقيق: بدر الدين 
قهوحي» وبشير حويجات» الطبعة الأولى» دار المأمون للتراث» دمشق» 4١7‏ ١ه.‏ 

-١4‏ الحديث النبوي في النحو العربي. لمحمود فجالء نادي أبما 
الأدبي» الطبعة الأولى» 4٠4‏ ١ه.‏ 

ه؛ -١‏ الحركات في اللغة العربية دراسة في التشكيل الصوتي, للدكتور 
زيد خليل القرالة» عالم الكتب الحديثء الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

5- الحماسة البصرية» لعلي البصريء, تحقيق: عادل سليمان جمال 
مكتبة الخانحي» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

7غ -١‏ الحماسة, للبحتري, تحقيق: محمد حور, وأحمد عبيد» هيئة أبو 
ظبي للثقافة والتراث» 47/7 ١ه.‏ 

- حواشي ابن بريء وابن ظفر على درة الغواص في أوهام 
الخواص, للحريري» تحقيق: أحمد طه حسانين, مطبعة الأمانة» الطبعة الأولى») 
ذاه 

حرف الخاء 
-١ 8‏ خزانة الأدب, لعبد القادر البغدادي, تحقيق: عبد السلام هارون» 


مكتيي لسان العرب دارد درج 15[ 6 4ك 


0_١ 


ةك يه" 


الخانحى» القاهرة. 
٠‏ - الخصائص, لابن جني, تحقيق: محمد علي النجار» الطبعة الثانية؛ 


دار المدى» بيروت. 

05 الخلاصة النحوية, لتمام حسان, عالم الكتبء القاهرة» الطبعة 
الثانية» ”55 ١ه.‏ 

حرف الدال 

5- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ للسمين الحلبي, 
تحقيق: أحمد محمد الخراط» الطبعة الأولى» دار القلم» دمشق» /0٠5١ه.‏ 

*ه -١‏ دراسات في الإعراب, لعبد الهادي الفضلي, الكتاب الجامعي؛ 
حدة؛» الطبعة الأولى» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

4ه -١‏ دراسات في علم اللغة, لكمال بشرء دار المعارف» مصرهء الطبعة 
التناسعة» 9/.5١م.‏ 

هه -١‏ دراسات في اللغة والنحو, لعدنان محمد سلمان, جامعة بغداد 
لقاع 

١5‏ - دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح (باستخدام الكمبيوتر)» 
لعلي حلمي موسى. جامعة الكويت» 9177١م.‏ 

/اه١-‏ دراسة في قواعد النحو العربي في علم اللغة الحديث, لحازم 
علي كمال الدين, مكتبة الآداب» مصر. 

- دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء, 
للمختار أحمد ديرة, الطبعة الأولى» دار قتيبة» بيروت» 5١١‏ ١ه.‏ 


سمكييم لسان العربف دادج دردة[] 0ه به رم 


اسية لي كل 


مكتين لسان العرب 


تبدالمصادروالمراجع ظ 


48 الدرر اللوامع على همع الهوامع. للشنقيطي. وضع حواشيه: 
محمد السودء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١9‏ ١ه.‏ 

الدرس النحوي في بغداد, لمهدي المخزومي, دار الرائد العربي» 
بيروت» 31/17 ١م.‏ 

0١‏ الدفاع عن القرآن ضد النحاة والمستشرقين, لأحمد مكي 
الأنصاريء دار المعارف. 9175١م.‏ 

5- دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء. لبعول قاسم ناصرء دار 
الشؤن الثقافية العامة» بغداد الطبعة الأولى» 999١م.‏ 

- دور الصرف في منهجي النحو والمعجم, لمحمد خليفة الدناع» 
منشورات جامعة قار يونس» ١991١م.‏ 

4- ديوان الأخطلء اعتنى به: عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» 
بيروت»ء الطبعة الثانية» 57 ١ه.‏ 


5- ديوان الأدب. للفارابي» تحقيق: أحمد مختار عمرء الحيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية» القاهرة» 92١ه.‏ 

5 - ديوان بني أسدء جمع وتحقيق ودراسة: محمد علي دقة» دار صادرء 
الطبعة الأولى» 9955١م.‏ 

17- ديوان أبي الأسود الدؤلي, تحقيق: محمد حسن آل ياسين» دار 
ومكتبة الحلال» 5١‏ ١ه.‏ 

/5- ديوان الأصمعيات, تحقيق: محمد طريفي» دار صادرء الطبعة 
الثانية» ”5 ١ه.‏ 


مكتين لسان العرب 


848 - ديوان الأعشى, تقديم: محمد حمودء دار الفكر اللبناني» الطبعة 
الأول 1555م 

-١١‏ ديوان أعشى همدان, تحقيق: حسن عيسى أبو ياسين» دار 
العلوم الرياض» الطبعة الأولى» 9/7١م.‏ 

5- ديوان امرئ القيس. حققه حنا الفاحوري», دار الجيل. 

5 - ديوان أوس بن حجرء شرح وضبط عمر فاروق الطباع؛ دار 
الأرقم بن أبي الأرقم. 

.م١١٠٠١85 ديوان البحتري, دار صادرء الطبعة الثانية»‎ -١77* 

4- ديوان تأبط شراًء اعتنى به عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» 
الطبعة الثانية» /ا١؟‏ 5 ١ه.‏ 

١‏ - ديوان جربرء شرح: يوسف عبيدء الطبعة الأولى» دار الجيل» 
بوروات», 

5- ديوان حاتم الطائي» شرح: أحمد رشادء الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية» لبنان» 5٠5‏ ١ه.‏ 

/ا/ا١-‏ ديوان حسان بن ثابت.» تحقيق: وليد عرفات» دار صادر» بيروت. 

- ديوان الحماسة, لأبي تمام؛ تحقيق: أحمد حسن, الطبعة الأولى» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5١/‏ ١ه.‏ 

848- ديوان الحماسة, لاب تمام الطائي, شرح وتعليق: أخول بسج» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١/‏ ١ه.‏ 

-٠‏ ديوان الخنساء., تقديم: محمد حمودى دار الفكر اللبناني) الطبعة 


مكتييّ لسان العرب 


تبدالمصادروالمراجع ظ 
الأولى» 99/8 ١م.‏ 


-0١‏ ديوان ذي الإصبع العدواني, جمع وتحقيق: عبد الوهاب العدواني» 
ومحمد الدليمي» مطبعة الجمهور» الموصل» 90377١م.‏ 

5- ديوان ذي الرمة. تصحيح: كادليل هنري خيس مكارتني» عالم 
الكتب. 

-١8*‏ ديوان رؤبة, تحقيق: وليم بن الورد» الطبعة الثانية» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ١٠/9١م.‏ 

4- ديوان الراعي النميري» تحقيق: محمد طريفي ) دار صادر الطبعة 
الأولى وده آم 

6- ديوان زهير بن أبي سلمىء تقديم: علي حسن فاعورء الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» لبنان» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

5 - ديوان الشماخ بن ضرارء شرح وتقدم: قدري مايوء دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 

/1- ديوان أبي طالب بن عبد المطلبء جمعه عبد الحق العاني» دار 
كوفان» المملكة المتحدة. 

- ديوان طرفة ابن العبد, اعتنى به عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» 
الطبعة الثانية» 7١/‏ 5 ١ه.‏ 

8- ديوان الطرماح, تحقيق: عزة حسنء دار الشرق العربي» الطبعة 
الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 


- ديواكن العباس بن مرداس. جمعه وحققه يحى ا جبوري» المؤسسة 


العامة للصحافة والطباعة» بغداد. 


15- ديوان عبد الله بن رواحة, تحقيق: حسن محمد باجودة» الطبعة 
الأولى» مكتبة التراث» القاهرة» 9177١م.‏ 

5- ديوان عبد الله بن فيس الرقيات, تحقيق: عزيزة بابتي» دار الجيل» 
الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

-١ 9‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة» دار صادرء الطبعة الثالثة» 475 ١ه.‏ 

4- ديوان الفرزدق. شرح وضبط عمر فاروق الطباع, دار الأرقم بن 
أبي الأرقم» الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه.‏ 

6- ديوان الفرزدق, قدم له: سيف الدين الكاتب,؛ وأحمد عصام 
الكاتب» دار مكتبة الحياة» بيروت» 9/67١م.‏ 

5- ديوان الكميت بن زيد الأسديء تحقيق: محمد طريفي» دار 
صادرء الطبعة الأولى» ١٠٠٠م.‏ 

17- ديوان المخبل السعدي, تحقيق: محمد طريفي» دار صادرء الطبعة 
الأولى» 57/8 ١ه.‏ 

- ديوان المفضليات, تحقيق: محمد طريفي» دار صادرء الطبعة 
الأول» 575 ١ه.‏ 

8- ديوان ابن مقبل؛ تحقيق: عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» الطبعة 
الأولى» 5717 ١ه.‏ 

-٠‏ ديوان النابغة الجعدي, تحقيق: واضح الصمدء دار صادرء الطبعة 
الأولى» /99١م.‏ 


مكحتبى لسان العرب ددح درةة[] 0ه به رما 


2 د 1 ب 


مكتييّ لسان العرب 


سسست ه --0 411 ٠‏ 
ظ اا تبدالمصادروالمراجع ظ 


5- ديوان النابغة الذبيانى» اعتنى به: حمدو طماسء دار المعرفة» الطبعة 


الثانية» 555 ١ه.‏ 

؟٠-‏ ديوان النابغة الذبياني, تحقيق: عباس عبد الستار» الطبعة الثالثة) 
دار الكتب العلمية» بيروت» 54١5‏ ١ه.‏ 

١ *‏ ؟- ديوان أبي النجم العجلي, تحقيق: محمد أديب جمران» 4717 ١ه.‏ 

4 7- ديوان الدمر بن تولب؛ تحقيق: محمد طريفي» دار صادرء الطبعة 
الأولى» ١٠٠٠٠م.‏ 

هه- ديوان قيس بن الخطيم, تحقيق: ناصر الدين الأسدء دار صادرء 
ببروات. 

5- ديوان قيس بن الملوّح, تحقيق: محمد حمود» الطبعة الأولى» دار 
الفكر اللبناني» بيروت» 9959١م.‏ 

7- ديوان كعب بن زهيرء شرح وضبط عمر الطباع؛ دار الأرقم بن أبي 
الأرقم. 

- ديوان لبيد بن ربيعة, اعتبى به حمدو طماس.ء دار المعرفة» الطبعة 
الأولى» 47٠‏ ١ه.‏ 

4- ديوان مجنون ليلى, اعتنى به عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة, 
لبنان» الطبعة الثالثة» .577 ١ه.‏ 

-٠‏ ديوان مسكين الدارمي» تحقيق: كارين صادر» دار صادرء الطبعة 
الأولىء 0٠٠‏ م. 


حرف الراء 

ذ0- الرد على النحاة. لابن مضاء القرطبي» تحقيق شوقي ضيف»ء دار 
المعارف» الطبعة الثالثة. 

5- رسالة الغفران, لأبي العلاء المعري, تحقيق: عائشة عبد الرحمن؛ 
دار المعارف» مصرهء الطبعة الحادية عشرة. 

-١‏ رسالة الملائكة, لأبي العلاء المعري, تحقيق: محمد سليم 
الجندي» دار صادرء» 5١7‏ ١ه.‏ 

-"١‏ رسالة في جمل الإعراب, للمرادي, تحقيق: سهير محمد خليفة, 
الطبعة الأولى» 5١17‏ ١ه.‏ 

6- رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية, لغانم قدوري, اللجنة 
الوطنية» العراق» الطبعة الأولى» 5٠7‏ ١ه.‏ 

5- رصف المباني في شرح حروف المعاني, للمالقي, تحقيق: أحمد 
الخراط» الطبعة الثانية» دار القلم» دمشق» 4٠05‏ ١ه.‏ 

- روائع التراث» جمع وتحقيق: محمد عزيز شمس, الطبعة الأول 
الدار السلفية» 5١5‏ ١ه.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, 
للألوسي. ضبطه: علي عبد الباري عطية» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية 
لبنان» 5١20‏ ١ه.‏ 

حرف الزاء 
48- الزاهر في معاني كلمات الناس, لأبي بكر الأنباري» تحقيق: حاتم 
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صالح الضامن» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة, بيروت» 5١7‏ ١اه.‏ 
و5*9- الزمن في النحو العربي, لكمال إبراهيم بدريء» دار أمية للفشير 
والتوزيع» الرياض» 4٠١5‏ ١ه.‏ 


حرف السين 

5 السبعة في القراءات, لابن مجاهد, تحقيق: شوقي ضيفء الطبعة 
الثالثة» دار المعارف» القاهرة. 

5- سر صناعة الإعراب, لابن جني, تحقيق: حسن هنداوي» الطبعة 
الأولى» دار القلم» دمشق» 4٠١5‏ ١ه.‏ 

57 سرائر النحوء للشنتمري» تحقيق: حسن هنداوي» دار كنوز 
أشبيلياء الرياض»ء الطبعة الأولى» 57177 ١ه.‏ 

4- سفر السعادة وسفير اكد للسخاوي, تحقيق: محمد أحمد 
الدالي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 5٠7‏ ١ه.‏ 

6 السلوك في طبقات العلماء والملوك, محمد بن يوسف الجندي» 
تحقيق: محمد الأكوع الحوالي» مكتبة الإرشاد» صنعاءء الطبعة الأولى» 5 4١‏ ١ه.‏ 

5- سنن الدار قطني تحقيق: السيد عبد الله هاشم بماني» دار المعرفة, 
بيروت» 1/51 اه. 

السنن الصغرى. للبيهقي» تحقيق: محمد الأعظميء» مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 4١١‏ ١ه.‏ 

6 السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث, لمحمود فجالء نادي 
أبما الأدبي» الطبعة الأولى» 501 ١ه.‏ 
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اسية لي كل 


مكتين لسان العرب 


حرف الشين 

48 الشافية في علم التصريف, لابن الحاجب, تحقيق: حسن أحمد 
العثمان» الطبعة الأولى» المكتبة المكية» السعودية» 4١8‏ ١ه.‏ 

- شذا العرف في فن الصرف, للحملاويء الطبعة السادسةء 
مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» 57١‏ ١ه.‏ 

-١‏ شرح أبيات إصلاح المنطق؛ للسيرافي» تحقيق: ياسين السواس» 
الطبعة الأولى» الدار المتحدة» سورياء 5١57‏ ١ه.‏ 

؟- شرح أبيات الجملء لابن السيد البطليوسي» تحقيق: عبد الله 
الناصير» الطبعة الأولى» دار علاء الدين» سورياء ١٠٠5م.‏ 

“5 شرح أبيات سيبويه, لأبي محمد السيرافي» تحقيق: محمد 
سلطاني» دار المأمون للتراث» دمشق. 

4 - شرح أبيات سيبويه؛ للأعلم الشنتمري, تحقيق: عدنان محمد آل 
طعمة؛ الطبعة الأولى» مؤسسة البلاغ» بيروت» 5١9‏ ١ه.‏ 

ه- شرح أبيات سيبويه. للنحاسء تحقيق: زهير غازي زاهد» الطبعة 
الأولى» عالم الكتب» بيروت»: 5١5‏ ١ه.‏ 

5- شرح أبيات مغني اللبيب, للبغدادي؛ تحقيق: عبد العزيز رباح» 
وأحمد دقاق» الطبعة الثانية» دار الثقافة العربية» دمشق. 

-١31‏ شرح أبيات مغني اللبيب» للسيوطيء منشورات دار مكتبة الحياة) 
ببروات. 

- شرح أبيات المفصل والمتوسط. للجرجانيء تحقيق: عبد الحميد 


تبدالمصادروالمراجع ظ 


جاسم الكبيسي» الطبعة الأولى» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 475١‏ ١ه.‏ 
4- شرح أشعار الهذليين» صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين 
السكري» مكتبة دار التراث» الطبعة الثانية» 47٠5‏ ١ه.‏ 
4٠‏ - شرح الأشموني لألفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى 
ألفية اتن مالك» تحقيق: عيين اميل السيد من عبد الحميك» المكقية الأزهريةة 


مصر. 

-0١‏ شرح ألفية ابن معطء لابن جمعة الموصليء تحقيق: على 
الشوملي» الطبعة الأولى» مكتبة الخريجي, الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

5- شرح الأنموذج في النحوء لمحمد الأردبيلي, دار العلوم الطبعة 
الأولى» ١١5١ه.‏ 

*54- شرح التسهيلء لابن مالك, تحقيق: عبد الرحمن السيد» ومحمد 
بدوي المخحتون, الطبعة الأولى» دار هجر» مصرء 5٠١‏ ١اه.‏ 

4 4 ؟7- شرح التصريف, للثمانيني» تحقيق: إبراهيم البعيمي» الطبعة الأولى» 
فكنة الرشد» الرياض :414 اه 

65 - شرح التعريف بضروري التصريف. لابن إياز» تحقيق وتقدم: 
هادي نمرء وهلال ناجي امحامي» دار الفكرء الطبعة الأولى» 477 ١ه.‏ 

5- شرح التلخيصء للبابرتي» تحقيق: محمد مصطفى صوفية» الطبعة 
الأول» المنشأة العامة للنشر والتوزيع» طرابلس» ليبياء 7957١ه.‏ 

41 ؟- شرح الجملء لابن خروف, تحقيق: سلوى محمد عمر عرب» 
الطبعة الأولى» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 4١9‏ ١ه.‏ 
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- شرح الجملء لابن الخشابء, تحقيق: علي حول » دمشدق:؛ 
اه 

648- شرح الجمل, لاعن عصفور, تحقيق: صاحب أبو جناح) الطبعة 
الأولى» عالم الكتبء لبنان» 519 ١ه.‏ 


-5٠‏ شرح ديوان الأحوصء شرحه بحيد طرد, دار الكتاب العربي» 
الطبعة الأولى» 5١٠‏ ١ه.‏ 

-09١‏ شرح ديوان الحماسة, للمرزوقي, تحقيق: أحمد أمين» وعبد 
السلام هارون» دار الجيل» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

5 - شرح ديوان ذي الرمة, للخطيب التبريزيء مجحيد طراد الطبعة 
الأولى» دار الكتاب العربي» لبنان» 5١7‏ ١ه.‏ 

*6"- شرح ديوان زهير بن أبي سلمىء, لثعلب,. الطبعة الثانية» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» 5١5‏ ١ه.‏ 

4 5 7- شرح ديوان كثير عزة, تحقيق: رحاب عكاويء دار الفكر العربي» 
الطبعة الأولى» 9955١م.‏ 

هه - شرح شافية ابن الحاجب, للرضيء تحقيق: محمد نور الحسن» 
ومحمد الزقراف, ومحمد محيي الدين عبد الحميد, دار الكتب العلمية» لبنان» 
5 هده 

-١5‏ شرح شافية ابن الحاجب, لأبي الفضائل الحسن الإستراباذي, 
تحقيق: عبد المقصود محمد عبد المقصود» مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى» 


ه ”5 اه. 


تبدالمصادروالمراجع ظ 


/اه ؟- شرح شافية ابن الحاجب, للخضر اليزدي, تحقيق: حسن أحمد 
العثمان» مؤسسة الريان» لبنان» الطبعة الأولى» 479 ١ه.‏ 

- شرح شرح نخبة الفكرء لعلي القارئ, تحقيق: محمد نزار تميم» 
وهيثم نزار تميم» شركة دار الأرقم بن الأرقم. 

48- شرح صحيح البخاريء؛ للكرماني» دار إحياء التراث العربي, 
الطبعة الثانية» 5٠1١‏ ١اه.‏ 

6- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ ضبطه: أحمد الحمصيء 
ومحمد قاسمء الطبعة الأولى» دار جروس» ٠95١م.‏ 


-١‏ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ, لابن مالك, تحقيق: عدنان 
الدوري» مطبعة العاني» بغداد» 9017 ١ه.‏ 

5- شرح الفصيح., لابن الجبان, تحقيق: عبد الحبار جعفر القزاز» 
الطبعة الأولى» العراق» ٠99١م.‏ 

557 شرح الفصيح, لابن هشام اللخميٌ: تحقيق: مهدي عبيد جاسم 
الطبعة الأولى» 5٠١9‏ ١ه.‏ 

4- شرح الفصيح., للزمخشريء تحقيق: إبراهيم الغامدي» جامعة أم 
القرى» 5١1١17‏ ١ه.‏ 

6- شرح القصائد السبع الطوال, لأبي بكر الأنباري» تحقيق: عبد 
السلام هارون» الطبعة الرابعة» دار المعارف» القاهرة. 

55- شرح القصائد العشر, للتبريزي. دار الجيل» بيروت. 

17- شرح القصائد المشهورات, للنحاس., الطبعة الأولى» دار الكتب 
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العلمية» لبنان» 5٠26‏ ١ه.‏ 

4- شرح قصيدة كعب بن زهير, م هشام, تحقيق: محمود أبو 
ناجي» الطبعة الثالثة» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» 5٠014‏ ١ه.‏ 

8 شرح كافية ابن الحاجبء. لابن جمعة الموصلي. حقيق: علي 
الشومليء الطبعة الأولى» دار الكندي» الأردن» 47١‏ ١ه.‏ 

-١‏ شرح كتاب سيبويه. للرماني» تحقيق: المتولي رمضان الدميري» 
١‏ ١اه.‏ 

1"- شرح كتاب سيبويه؛ للصفارء تحقيق: معيض بن مساعد العوثيع 
الطبعة الأولى» دار المآثر» المدينة المنورة» 5١9‏ ١ه.‏ 

5- شرح كتاب سيبويه؛ للسيرافي» تحقيق: أحمد حسن مهدلي» وعلي 
سيد علي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5579 ١ه.‏ 

-١7*‏ شرح الكافية الشافية» لابن مالكء تحقيق: عبد المنعم هويدي, 
الطبعة الأولى» دار المأمون للتراث» ٠١7‏ ١ه.‏ 

4- شرح الكافية» للرضيء تحقيق: حسن الحفظي؛ ويحيى مصري؛ 
مطبوعات الجامعة» الطبعة الأولى» 51١17‏ ١ه.‏ 

ه/1"_- شرح اللمحة البدرية» لابن هشام, تحقيق: صلاح راوي» الطبعة 
القانية. 

5- شرح اللمعء لابن برهان؛ تحقيق: فائز فارس» الطبعة الأولى» 
الكويت» 5٠١15‏ ١ه.‏ 

/1/ا؟- شرح اللمع, للباقولي» تحقيق: إبراهيم بن محمد أبو عباة» الطبعة 
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الأولى» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية, 5١٠١١‏ ١ه.‏ 

- شرح اللمع؛ للواسطيء تحقيق: رحب عثمان محمدء الطبعة الأولى) 
الخانحي, القاهرة» 5٠١‏ ١ه.‏ 

- شرح المفصلء لابن يعيشء عالم الكتب» بيروت. 

-٠‏ شرح المفصلء لابن يعيشء تحقيق: أحمد السيد سيد أحمدء 
المكنية العوفيقية 


؟ئظؤذظ - شرح المقدمة الجزولية, للشلوبين, ثمة 3 تحقيق: تركي العتيبو » الطبعة 
الثانية» مؤؤسسة الرسالة, ببروت» + اه 


- شرح المقدمة الكافية؛ لابن الحاجبء تحقيق: جمال عبد 
العاطي, الطبعة الأولى» مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة» 5١7‏ ١ه.‏ 

*8- شرح المقدمة ة الفخيبة, لابن بابشاذ. تحقيق: خالد عبد الكريم, 
الطبعة الأولى» الكويت» 9117١م.‏ 

4- شرح الملوكي في التصريف, لابن يعيشء تحقيق: فخر الدين 
قباوة» الطبعة الأولى» المكتبة العربية بجلب. 

5- شرح مختصر التصريف العرّي, للتفتازاني» تحقيق: عبد العال 
سالم مكرم» الطبعة الأولى» منشورات ذات السلاسل» الكويت» 9/7١م.‏ 

5- شرح مراح الأرواح في علم الصرف, للمولى شمس الدين 
أحمد, الطبعة الثالثة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء 1/9١ه.‏ 

/1- شرح مقصورة ابن دريد, لابن هشام اللخمي, نحقيق: مهدي 
عبيدي جاسم الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 401 ١ه.‏ 
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- شرح هاشميات الكميت, تحقيق: داود سلوم» ونوري القيسي» 
عالم الكتبء الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

48- شعر 5 زيد الطائي, تحقيق: نوري حمودي القيسي» مطبعة 
المعارف» بغداد» الطبعة الأولى» 9717١م.‏ 

-٠‏ شعر العجير السلولي» صنعة محمد بن نايف الدليمي» منشور في 
بجلة المورد المحلد الثامن, العدد الأول» 7995١اه.‏ 

05- شعر زهير بن أبي سلمىء تحقيق: فخر الدين قباوة» دار الفكرء 
دمشق» ١٠5م.‏ 

5- شعر محمد بن بشير الخارجي. نحقيق: محمد خير البقاعي) دار 
قتيبة» 9/25 ١م.‏ 

*4- شفاء العليل في إيضاح التسهيلء» للسّلسيلي, تحقيق: الشريف 
عبد الله البركاق» الطبعة الأولى» الفيصلية» مكة المكرمة» 5٠05‏ ١ه.‏ 

14- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل؛ لشهاب الدين 
الخفاجيء قدم له: محمد كشاشء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
١2آه.‏ 

6- الشوارد؛ للصاغاني» تحقيق: مصطفى حجازيء الطبعة الأولى» 
الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 5٠١7‏ ١ه.‏ 


مكتبة دار العروبة الكويت: الطبعة الثالئة» ه ”5 ١اه.‏ 


تبدالمصادروالمراجع ظ 
حرف الصاد 


7 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري, تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار» الطبعة الثالثة» دار القلم للملايين» بيروت» 4٠5‏ ١ه.‏ 

8- صحيح البخاري» دار السلام» الرياضء الطبعة الأولى» 411 ١ه.‏ 

8- صحيح مسلم., مكتبة الرشدء الرياض» 5١1‏ ١ه.‏ 

6" الصراع بين القراء والنحاة, لأحمد علم الدين الجندي, محلة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ج 7 سنة 90375١م.‏ 

01 الصرف العربي صياغة جديدة: عبد الجواد الباباء وزين كامل 
الخنويسكي» مؤسسة شباب الجامعة» 5٠١/‏ ١ه.‏ 

75 الصفوة الصفية في شرح الألفية» للنيلي» تحقيق: محسن سالم 
العميري» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 47١‏ ١ه.‏ 


حرف الضاد 
#.”#- ضحى الإسلام لأحمد أمينء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة, 


7 ام. 

٠ 4‏ *- ضرائر الشعرء لابن عصفورء تحقيق: السيد إبراهيم محمد» الطبعة 
الأولى» دار الأندلس» ١٠/9١م.‏ 

"٠‏ ضرائر الشعرء للقيرواني» تحقيق: محمد زغلول سلام؛ ومحمد 
مصطفى هدارة» منشأة المعارف, الإسكندرية. 

” الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي, لعبد العال شاهين؛ دار 
الرياض 'للنشر: 


مكتيي لسان العرب دارد درج 15[ 6 4ك 


0_١ 


ةك يه" 


/1.”- الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية, لعبد الوهاب العدواني, 
وزارة التعليم العاللي والببحث العلمي» جامعة الموصلء العراق. 
7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ للسخاويء الطبعة الأولل» دار 
الجيل» لبنان» 5١”‏ ١ه.‏ 
8- ضوابط الفكر النحوي, لمحمد الخطيب, دار البصائر» القاهرة. 
حرف الطاء 


"> طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة, اعتنى به: الحافظ عبد العليم 
حان» عام الكفيوم ببرودت. 

-"١١‏ طبقات الشافعية, لالإسنوي, تحقيق: كمال يوسف الحوت»ء الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» /ا١٠*‏ ١ه.‏ 

؟- طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي, تحقيق: محمود نيحمد 
الطناحي» وعبد الفتاح الحلو» الطبعة الأويل» مطبعة هجرء 4١7‏ ١ه.‏ 

- طبقات النحويين واللغويين, للزبيدي؛ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الثانية» دار المعارف. 

1”- ابن طلحة النحويء, لعياد الثبيتي, الطبعة الأولى» مكتبة دار 
التراث» 5١9‏ ١ه.‏ 

حرف الظاء 

6- ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى 

والمحدثين, لعبد الفتاح حسن البجة, دار الفكرء الأردن» الطبعة الأولى» 
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0_١ 
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*- ظاهرة التأوبلء لعبد الله الخشران, الطبعة الأولى» النادي الأدبي 
١اه.‏ 

*- ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي, لحسين الرفايعة؛ دار جرير: 
الأردن» الطبعة الأولى» 47 ١ه.‏ 

3"- ظاهرة الشذوذ في النحو العربي, لعبد الفتاح الدجنىء وكالة 
المطبوعات» الكويت» 915١م.‏ 


حرف العين 

48- عبث الوليد شرح ديوان البحتريء لأبي العلاء المعري, تعليق: 
عبد الله المدني» دار الرفاعي» الرياضء الطبعة الثالثة» 5٠١6©‏ ١ه.‏ 

5- علامات الإعراب بين النظر والتطبيق, لأحمد علم الدين الجندي» 
بجلة معهد اللغة العربية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة, العدد الثانى» »2١9/15‏ ص 
ل ما 

١‏ العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث, محمد حماسة 
عبد اللطيف» دار الفكر العربي. 

- علل التثنية, لابن جنيء تحقيق: صبيح التميمي» مكتبة الثقافة 
الدينية. 

7" علل النحوء لابن الوراق» تحقيق: محمود الدرويشء» الطبعة الأولى» 
مكتبة الرشد» الرياض» 57١‏ ١ه.‏ 

4 ؟- علم الأصوات, لحسام البهدساوي» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 
الطبعة الأولى» 57٠‏ ١ه.‏ 


دأ تدصسوة [[ 60 رك بك رع يكت نوز 


كت 


مكتين لسان العرب 


- علم اللغة العام الأصوات, لكمال بشرء دار المعارف» مصرء 


الطبعة السابعة. 

7" علم اللغة, لعلي عبد الواحد وافيء دار نحضة مصرء الطبعة 
السابعة. 

”- علم المعاني» لبسيوني فيود» مؤسسة المختار» ودار المعالم الثقافية, 
الطبعة الثانية. 


- أبو علي الفارسي: حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية, 
وآثاره في القراءات والنحوء لعبد الفتاح شلبي» جدة:؛ دار المطبوعات الحديثة» 
5٠65‏ اه 

48 العْمْد في التصريف, لعبد القاهر الجرجاني, تحقيق: البدراوي 
زهران» الطبعة الثانية» دار المعارف» //9١م.‏ 

*”- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» الطبعة الأولى» 91١ه.‏ 

-١‏ عنقود الزواهر في الصرف, لعلاء الدين القوشجيء تحقيق: أحمد 
عفيفي» مطبعة دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

7 العين, للخليل بن أحمد, تحقيق: مهدي المخزومي» وإبراهيم 
السامرائي» الطبعة الأولى» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 5١/8‏ ١ه.‏ 

حرف الغين 

“«”#”- غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» ليحيى بن الحسين بن 

القاسم. تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور» ومحمد مصطفى زيادة» دار الكتاب 


ثبِةالصادرو الراجع ْ ظ 


العرى» مقر 

5 7”- غرائب التفسير وعجائب التأويلء؛ للكرماني» تحقيق: شمران 
العجلي» الطبعة الأ 1 القبلة للثقافة الإسلامية» حدة» 4٠/‏ ١ه.‏ 

ه“” الغرة المخفيّة شرح الدرة الألفية, لابن الخبازء تحقيق: حامد 


حمل العبدلي) دار الأفاء» بغذاذ. 

3- غريب الحديث» ذى عبيد القاسم بسن سلام الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية» لبنان» 8٠5‏ ١ه.‏ 

1" غريب الحديث, لأبي عبيد القاسم بن سلام, تحقيق: حسين 
محمد شرفهء الحيئة العامة لشؤن المطابع الأميرية» 5 4٠١‏ ١ه.‏ 

7 الغريبين في 0 والحديث, لأبي عبيد الهروي, تحقيق: أحمد 
فريد المزيدي» الطبعة الأولى» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة,» 4١9‏ ١ه.‏ 

4”- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع, لأبي زرعة, تحقيق: مكتبة 
قرطبة» الطبعة الأولى» الفاروق الحديثة» القاهرة» 47١‏ ١ه.‏ 

حرف الفاء 

"٠‏ الفائق في غريب الحديث, للزمخشريء تحقيق: علي محمد 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثالثة» دار الفكرء 99١1١ه.‏ 

05- فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال, لبحرق» 
تحقيق: مصطفى نحاس» كلية الآداب» جامعة الكويت» 991١م.‏ 

7 الفريد في إعراب القرآن المجيد. لابن أبي العز الهمداني؛ 
تحقيق: فهمي حسن النمر» وفؤاد علي مخيمر الطبعة الأولى» دار الثقافة» قطر, 
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.ها١5١١‎ 

*4”- الفصول الخمسون, لابن معط تحقيق: محمود الطناحي» مكتبة 
الإيمان. 

5"- الفصول المفيدة في الواو المزيدة, للعلائي,. تحقيق: حسن 
موسى الشاغن الطيعة الأول» ذار النشرء الأرون» 41 اهن 

ه” الفصول في العربية, لابن الدهان, تحقيق: فائز فارس» الطبعة 
الأولى» دار الأملء الأردن» 5٠5‏ ١ه.‏ 

٠س‏ فصول في فقه العربية, لرمضان عبد التواب» مكتبة الخانحي» 
الطبعة الثالثة» 5٠١/١‏ ١ه.‏ 

"- الفصيح., لثعلب, تحقيق: عاطف مدكورء دار المعارف. 

- فعلت وأفعلت,ء للزجاج؛ تحقيق: ماحد الذهبي» الشركة المتحدة 
للتوزيع) سوريا. 

548- فقه اللغة وخصائص العربية,» لمحمد المبارك؛ دار الفكر» الطبعة 
السابعة» ١٠85١ه.‏ 

"6٠‏ الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه. لعلي مزهر 
الياسري, الطبعة الأولى» الدار العربية للموسوعات» بيروت» 57 ١ه.‏ 

0١‏ الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه, لعلي مزهر 
الياسريء الدار العربية للموسوعات» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

؟ه”" فهرسة ابن خيرء تحقيق: فرنشكة قدارة زيدين» الطبعة الثالثة, 
الخانحي» القاهرة» 5١1‏ ١ه.‏ 


ثبِةالصادرو الراجع ْ ظ 


*” الفهرست, لابن النديم, ضبطه: يوسف الطويلء الطبعة الأولى» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 54١"‏ ١ه.‏ 


ه”- الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب, للجامئ, تحقيق: 
أسامة طه الرفاعي» وزارة الأوقاف, العراق» 5١7‏ ١ه.‏ 

هه” الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, للشوكاني» تحقيق: 
عبد الرحمن اليماني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» 5٠١1‏ ١ه.‏ 

757" الفوائد والقواعد, للثمانيني» تحقيق: عبد الوهاب محمد الكحلة, 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» لبنان» 477 ١ه.‏ 

لاه”- في أصول النحو العربي» للسعيد شنوقة, المكتبة الأزهرية للتراث» 
الطبعة الأولى» ٠١‏ ٠5آم.‏ 


4"- في أصول النحوء لسعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
/ا١ة‏ ١اه.‏ 

48"- في علم الصرفء لأمين السيد, دار المعارف» مصرء الطبعة 
الثالثة» 5917 ١م.‏ 

-"”6٠‏ في النحو العربي قواعد وتطبيق, لمهدي المخزومي, الطبعة 
الثالثة» 9/66 ١م.‏ 


"6١‏ في النحو العربي نقد وتوجيه. لمهدي المخزوميء دار الرائد 
العربي» الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

- فيض نشر الانشراح من روض طى الاقتراح, لابن الطييب 
الفاسيء تحقيق: محمود يوسف فجالء الطبعة الأولى» دار البحوث, دبي» 


سمكييم لسان العربف دادج دردة[] 0ه به رم 


اسية لي كل 


١"5١اه.‏ 
«"- فيض نشر الانشراح من روض طيي الاقتراح؛ لابن الطيب 
الفاسي, تحقيق: محمود فجال» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 

الإمارات» الطبعة الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 


حرف القاف 
5”- القراءات الشاذة ضوابطها والاحتجاج بها في الفقه والعربية, 
لعبد العلي المسئولء دار ابن القيم» السعودية» الطبعة الأولى» 479 ١ه.‏ 
ه6” القرآن الكريم أثره في الدراسات النحوية, لعبد العال سالم 
مكرم, المكتبة الأزهرية. 
57" القياس في النحو العربي, لجاسم الزبيدي» دار الشروق» الأردن» 
ام 
/1”- القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل 
العسكريات, لأبي علي الفارسيء لنى إلياس» دار الفكرء دمشق» 9/25١م.‏ 
حرف الكاف 
7 الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح, لابن أبي 
الربيع» تحقيق: فيصل الحفيان» الطبعة الأولى» مكتبة الرشد» الرياض. 
78 الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي. لمصطفى الخن, 
مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى» 477 ١ه.‏ 
ا" الكامل في اللغة والأدب, للمبردء كتب هوامشه: نعيم زرزور» 
وتغريد بيضون:» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» لبنان» ٠1/‏ 4 ١ه.‏ 


مكتبى لسان العرب دأ تدصسوة [[ 60 رك بك رع يكت نوز 


مكتين لسان العرب 


١ا”-‏ الكتاب, لسيبويه. تحقيق: عبد السلام هارون» الطبعة الثالثة 
الخابنحي» مصره 5٠١/‏ اه. 

- كتاب الإعراب محاولة جديدة لاكتناه الظاهرة, لأحمد حاطوم, 
شركة المطبوعات, لبنان» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

07/8 كتاب الثقات, لابن حبان؛, تحقيق: سيد شرف الدين أحمدء دار 
الفكر» الطبعة الأولى» ©792١ه.‏ 

/1- كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب» تحقيق: محمود 
محمد الطناحي» الطبعة الأولى» الخانخي» مصرء /50 ١ه.‏ 

ه/ا"- كتاب الكتاب. لابن درستويه. تحقيق: إبراهيم السامرائي» وعبد 
الحسين الفتلي» الطبعة الأولى» دار الحيل» بيروت» 5١7‏ ١ه.‏ 

5- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
للزمخشري. الطبعة الأولى» دار الفكر. 

ا" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 4١‏ ١ه.‏ 

- كشف المشكل في النحوء للحيدرة اليمني, تحقيق: هادي 
الحلالي» دار عمارء الطبعة الأولى» 47 ١ه.‏ 

48- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات, للباقولي» تحقيق: محمد 
اين الدالي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

-٠‏ الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي, تحقيق: أبي محمد بن 
عاشور» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 47 ١ه.‏ 


مكتين لسان العرب 


حرف اللام 
05 اللاماتء للزجاجىء تحقيق: مازن المبارك» الطبعة الثانية» دار 


صادر» بيروت» 5١7‏ ١اه.‏ 

- لباب الإعراب, للإسفراييني, تحقيق: بماء الدين عبد الوهاب عبد 
الرحمن» الطبعة الأولى» دار الرفاعي» الرياض» 5١٠5‏ ١ه.‏ 

«8"- اللباب في علل البناء والإعراب؛ للعكبري, تحقيق: غازي 
طليمات» وعبد الإله نبهان» الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصر» لبنان» 5١5‏ ١ه.‏ 

64- لسان العرب, لابن منظورء الطبعة الأولى» دار صادر» بيروت» 
/1١ام.‏ 

6- لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية» لمحمد حماسة عبد 
اللطيف. دار غريب» مصرء الطبعة الأولى» "١٠٠١م.‏ 

715 اللغة العربية معناها ومبناهاء لتمام حسان, عالم الكتب» الطبعة 
الرابعة» ”5 ١اه.‏ 

1" اللغة والنحو بين القديم والحديث, لعباس حسن,. دار المعارف, 
القاهرة» ١91١م.‏ 

- لمع الأدلة في أصول النحوء لأبي البركات الأنباري» تحقيق: 
سعيد الأفغاني, مطبعة الجامعة» /1/1” اه. 

8 اللمع في العربية» لابن جني, تحقيق: حامد المؤمن» الطبعة الثانية؛ 
عام الكتب» بيروت» ه١٠5‏ ١اه.‏ 


ظ ا ثبةالصادر والراجع ِ ظ 
حرف الميم 


” ما تلحن فيه العوام؛, للكسائي, اعتنى بتصحيحه: عبد العزيز 
ا ميمني» وهو مطبوع ضمن ثلاث رسائل لمصححه. السلفية» القاهرة» 7/17 اه. 

0 المبسوط في القراءات العشرء للأصبهاني» تحقيق: سبيع حمزة 
حاكميء الطبعة الثانية» دار القبلة الثقافية الإسلامية» 5٠١/‏ ١ه.‏ 

5 المُتبّع في شرح اللمع, للعكبريء تحقيق: عبد الحمدي الزوي» 
الطبعة الأولى» جامعة قار يونس» 9915١م.‏ 

*4”- مجاز القرآن, لأبي عبيدة؛ تحقيق: محمد فؤاد سركين, الخانخي, 
مصر. 

"- مجلة علوم اللغة» دار غريب» مصر. 

6- مجمع الأمثال» للميداني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ 
دار الباز» 71715١ه.‏ 

5- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء لمحمد 
الكجراتي, مكتبة دار الإيمان» الطبعة الثالثة» 4١5‏ ١ه.‏ 

/1"- مجمل اللغة,. لابن فارسء تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» 
الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 4٠5‏ ١ه.‏ 

4- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث, للأصفهاني, 
تحقيق: عبد الكريم العزباوي» الطبعة الأولى» جامعة أم القرى» 5١/‏ ١ه.‏ 

48- مجموعة الشافية؛ عالم الكتب, الطبعة الثالثة» 5 54٠‏ ١ه.‏ 

٠‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن 


سمكييم لسان العربف دده درج 15 00 + لاك 
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جني) تحقيق: علي النبجدي ناصفء وعبد الحليم النجار» وعبد الفتاح شلبي» 
الطبعة الثانية» دار سركين» 5٠١5‏ ١ه.‏ 

-0١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؛ لابن عطية؛ تحقيق: 
ابجلس العلمي بفاسء دار الكتاب الإسلامي» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية» تحقيق عبد 
السلام عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

١“‏ 4- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة, لابن سيدة؛ تحقيق: محمد 
علي النجار» الطبعة الأولى» 97١ه.‏ 

٠4‏ 4- المحلى في وجوه النصبء لابن شقير» تحقيق: فائز فارس» 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١/8‏ ١ه.‏ 

5 - مختصر السعد شرح تلخيص مفتاح العلوم, للتفتازاني» تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي» الطبعة الأولى» المكتبة العصرية» بيروت» 577 ١ه.‏ 

5 - مختصر في شواذ القرآن, لابن خالويه, مكتبة المتنبي» القاهرة. 

/ا١‏ 4- المدارس النحوية, لشوفي ضيف. الطبعة السابعة» دار المعارف. 

- المدارس النحوية, للسامرائي, الطبعة الأولى» دار الفكرء 
7 ١ام.‏ 

8- المدارس النحوية أسطورة وواقع, لإبراهيم السامرائي؛ دار 
الفكر» الأردن» الطبعة الأولى» 9/.7١م.‏ 

المدارس النحوية, لخديجة الحديثي, دار الأمل» الأردن» الطبعة 
الثالئة» 577 ١ه.‏ 


65-المدارس النحوية, لشوفي ضيفء دار المعارف» مصرء الطبعة 
السابعة. 

5- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو. لمهدي 
المخزومي, الطبعة الثانية» مطبعة البابي الحلبي, مصرء 71/1١7‏ اه. 

١‏ المذاهب النحوية. لمصطفى السنجرجي.ء الطبعة الأولل» 
الفيصلية,» 5٠١٠5‏ ١ه.‏ 

4 - المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة, 
لمصطفى السنجرجيء المكتبة الفيصلية» السعودية» الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه.‏ 

65- المذكر والمؤنث؛ لأبي بكر الأنباري» تحقيق: طارق الجحنابي» 
الطبعة الثانية» دار الرائد العربي» لبنان» 5٠5‏ ١ه.‏ 

5 -المذكر والموؤنث,ء لابن التستري» ختيق؟ اخل هريري» الطبعة 
الأولى» الخانجي» القاهرة, 40 ١ه.‏ 

المذكر والمؤنث, لأبي حاتم السجستاني, تحقيق: حاتم صالح 
الضامن» الطبعة الأولى» دار الفكرء ودار الفكر المعاصرء 5١7‏ ١ه.‏ 

-المذكر والمؤنث, للمبرد, تحقيق: رمضان عبد التواب» وصلاح 
الدين الحادي» الطبعة الثانية الخا نحي القاهرة» 5١١/‏ ١ه.‏ 

48- المذكر والمؤنثء لنفطويه, تحقيق: عبد الحليل التميمي» الطبعة 
الأولى» منشورات جامعة سبهاء الجماهيرية العربية الليبية» 9965١م.‏ 

0- مراتب النحويين؛ لأبي الطيّب اللغوي, تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الثانية» دار الفكر العربي. 
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05 مراحل تطور الدرس النحويء لعبد الله الخشرانء دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية» 54١‏ ١ه.‏ 

5 المساعد على تسهيل الفوائد, لابن عقيل» محمد كامل بركات؛ 
ذاز الفكرع «ومشق» :+ 4ام 

- المسائل البصريات؛ لأبي علي الفارسي, تحقيق: محمد الشاطر 
أحمد, الطبعة الأولى» مطبعة المدنى» ه6١٠4‏ ١ه.‏ 

4 المسائل البغداديات, لأبي علي الفارسيء تحقيق: صلاح الدين 
عبد الله السنكاوي» مطبعة العانى» بغداد. 

65 المسائل الحلبيات؛ لأبي علي الفارسي» تحقيق: حسن هنداوي» 
الطبعة الأولى» دار القلم» دمشق» 507 ١ه.‏ 

5- مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي, 
لمحمد السبيهين» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة 
الأولى» 5475 ١ه.‏ 

7 4- مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول, 
لإبراهيم بن صالح الحندود, الطبعة الأولل» 47١‏ ١ه.‏ 

- مسائل خلافية في النحوء للعكبري؛ تحقيق: محمد خير الحلواني» 
الطبعة الأولى» دار الشروق العربي» سورية» 4١1‏ ١ه.‏ 

848 المسائل العضديات, لأبي علي الفارسي, تحقيق: علي جابر 
المنصوري» الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت» 505 ١ه.‏ 

المسائل المنفورة» لأبي علي الفارسي, تحقيق: مصطفى الحدري» 


مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

5 المشوف المُعْلَّم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم, 
للعكبري» تحقيق: ياسين السواس» جامعة أم القرى» 50 ١ه.‏ 

؟- مصابيح المغاني في حروف المعاني, للموزعي, تحقيق: جمال 
طلبة» الطبعة الأولى» دار زاهد القدسيء القاهرة» 4١٠‏ ١ه.‏ 

*” 4 - مصطلح الإعراب في معانيه المختلفة, لفخر الدين قباوة, 
بحث بمجلة علوم اللغة» العدد (779) ص .)١5١(‏ 

4 - مصطلحات النحو الكوفي دراستها وتحديد مدلولاتهاء لعبد الله 
الخثران, الطبعة الأولى» مطبعة هجر» 5١١‏ ١ه.‏ 

ه"- المطوّل شرح تلخيص المفتاح, للتفتازاني» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 477 ١ه.‏ 

4”5- معالم التنزيل, للبغوي, تحقيق: محمد النمرء وعثمان جمعةء 
وسليمان الحرش» الطبعة الأولى» دار طيبة» الرياض» 5١59‏ ١ه.‏ 

310 4 - معاني القرآن,. للأخفش الأوسطء تحقيق: هدى محمود قراعة, 
مكتبة الخانجي» مصرء الطبعة الأولى» 4١١‏ ١ه.‏ 

- معاني القرآن, للفراء, تحقيق: أحمد بحاقي» ومحمد النجارء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مصرء ١٠/9١م.‏ 

4 - معاني القران وإعرابه, للزجاج, تحقيق: عبد الجليل شلبي» الطبعة 
الأولى» عالم الكتب» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

٠‏ 4- معجم الأدباءء, لياقوت الحمويء الطبعة الأولى» دار الكتب 
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العلمية» بيروت» ١١54١ه.‏ 

0١‏ المعجم الفارسي العرببي الموجز. لمحمد التونجي, الطبعة 
الأولى» مكتبة لبنان ناشرون» 9591١م.‏ 

5ح المعجم الكبيرء للطبراني» تحقيق: حمدي عبد الحميد السلفي» 
مكتبة دار العلوم والحكم, الموصلء» الطبعة الثانية» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

* 4- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة. الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة» 5١5‏ ١ه.‏ 

45 54- معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريمء لأحمد 
الخراط؛ دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 409 ١ه.‏ 

5 ؛- المعرّب من الكلام الأعجمي, للجواليقي» وضع حواشيه: خليل 
عمران المنصور» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 54١9‏ ١ه.‏ 

5- المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العاملء؛ لعبد العزيز 
عبدة, منشورات الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع ليبياء الطبعة الأولى) 
0ه. 

5 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء لابن هشام, تحقيق: مازن 
المبارك» ومحمد علي حمد الله الطبعة الأولى» دار الفكر» لبنان» 5195 ١ه.‏ 

- المغني في تصريف الأفعال, لمحمد عضيمة: دار الحديث, 


الطبعة الثالثة. 
8- مفاتيح الغيب» للرازي» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 
١١5١ه.‏ 
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٠ت‏ 4- مفتاح العلوم, للسكاكي. ضبطه وشرحه: نعيم زرزور» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية, 5٠7‏ ١ه.‏ 

6١‏ - المفصل في علم اللغة, للزمخشريء دار إحياء العلوم» الطبعة 
الأولل» ١٠5١ه.‏ 

5- المفيد في المدارس النحوية, لإبراهيم عبود السامرائي, دار 
المسيرة» الأردن» الطبعة الأولى» 4717 ١ه.‏ 

*ه 4- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة, للسخاوي, صححه وعلق عليه عبدالله محمد الصديق» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 5١1/‏ ١ه.‏ 

4ت ؛ - المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية» لبدر الدين 
العيني» تحقيق: محمد عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
5 ١ه‏ 

هه :- المقتصد في شرح الإيضاح, لعبد القاهر الجرجاني, تحقيق: 
كاظم المرجان» دار الرشيد» العراق» 9/57١م.‏ 

57 - المقتصد في شرح التكملة, لعبد القاهر الجرجانيء تحقيق: أحمد 
الدويش» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى؛ 


5 آه. 

لاه ؛ - المقتضبء للمبرد., تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة, الطبعة 
الثانية» وزارة الأوقاف», القاهرة,» 99١ه.‏ 

- المقدمة الجزولية» للجزولي, تحقيق: شعبان عبد الوهاب محمد. 


مكتين لسان العرب 


48- المقرب, لابن عصفور, تحقيق: أحمد الجواري» وعبدالله الحبوري» 
مطبعة العاني, بغداد. 

45٠‏ المقصور والممدود., لابن ولاد. تحقيق: السيد محمد النعسابي» 
الطبعة الثانية» الخانحي» القاهرة» 4١1‏ ١ه.‏ 

65أ-المقصور والممدود, 5 علي القالي, تحقيق: أحمد عبد الحميد 
هريدي الطبعة الأولى» الخاني» القاهرة» 4١19‏ ١ه.‏ 

5 -المقصور والممدود., للفراء, تحقيق: ماحد الذهبيء الطبعة الثانية, 
مؤسسة الرسالة) لم١٠5‏ ١ه.‏ 

451 - الملخص في ضبط قوانين العربية» لابن أبي الربيع, تحقيق: 
علي بن سلطان الحكميء الطبعة الأولى» 405 ١ه.‏ 

164 الممتع الكبير في التصريف, لابن عصفورء, تحقيق: فخر الدين 
قباوة» الطبعة الأولى» مكتبة لبنان ناشرون» 9955١م.‏ 

- من أسرار اللغة, لإبراهيم أنيسء مكتبة الأنحلو المصرية» الطبعة 
السابعة» 9/.25١م.‏ 

5- من تاريخ النحو. لسعيد الأفغاني, مكتبة الفلاح» الكويت» 
لك 

/ا 5‏ - مناهج البحث في اللغة, لعمام حسان, دار الثقافة» المغرب» 
0ثةآاه. 

المنجّد في اللغة, لأبي الحسن الهنائي, تحقيق: أحمد مختار عمر 
وضاحي عبد الباقي» الطبعة الثانية» عالم الكتب» القاهرة» 9/.8١م.‏ 


تبدالمصادروالمراجع ظ 


8- المنصف شرح تصريف المازني» لابن جنيء, تحقيق: إبراهيم 
مصطفى» وعبد الله أمينع الطبعة الأولى» مكتبة مصطفى البابي الحلبى وأولاده 
مصرهء 7317 اه. 

1١‏ 4- منهج الكوفيين في الصرف, للدكتور مؤمن بن صبري غنام, 
مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» 47٠‏ ١ه.‏ 

١/اع-‏ موارد البصائر لفرائد الضرائر, لابن عبد الحليم, عقيف : حازم 
سعيد يونس» الطبعة الأولى» دار عمانء الأردن» 57١‏ ١ه.‏ 

"7 4 - مواقف النحاة من القراءات القرانية حتى نهاية القرن الرابع 
الهجري. لشعبان صلاح: دار عريبة: له 7 5 له" 

*#/ا - مواقف النحاة من القراءات القرانية من خلال تفسير ابن عطية, 
لياسين المحيمد, دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 475 ١ه.‏ 

/ا ع- مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح, لابن يعقوب المغربي, 
تحقياق: خليل إبراهيم خليل» الطبعة الأولى قاو الكثيب العلمية. بيروت» 
5 اه. 

ه/اعي- | جز في النحو لاعن السراج, تحقيق: مصطفى الشويمي ) وابن 
سام دامرجى, مؤسسة بدراك للطباعة» بيروت» .25 ام. 

5/ 4 - الموجرزر فى نشأة النحو. لمحمد الشاطر أحمد, مكتبة الكليات 

1 > الموفقي, لابن كيسان نتحقيق: عبد الحسين الفتلي, وهاشم طه 
شلاش» محلة المورد, امجلد الرابع) العدد الثابي. 
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- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف, لخديجة 

الحديثي. منشورات وزارة الثقافة والإعلام, العراق. 
حرف النون 

48- نتائج التحصيل في شرح التسهيلء للدلائي» تحقيق: مصطفى 
الصادق العربي» مطابع الثورة» بنغازي. 

6 النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب, لصلاح بن علي بن 
5 القاسم. تحقيق: محمد جمعة, مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» الطبعة 
الأولى» 474 ١ه.‏ 

0 -النحو العربي أصوله وأسسه وقضاياه وكتبه. لمحمد عبادة, 
مكتبة الآداب» القاهرة» الطبعة الأولى» 5٠‏ ١ه.‏ 

5- نحو المازني» لعلي بن أحمد المازني» عالم الكتب الحديث؛» 
الأردن» الطبعة الأولى» 47 ١ه.‏ 

8 النحو المصفىء لمحمد عيد, عالم الكتبء القاهرة» الطبعة 
الأولى» 57 ١ه.‏ 

4- النحو الوافي, لعباس حسن, دار المعارف بمصرء الطبعة الخامسة. 

6- نحو عربية ميسرة, لأنيس فريحه. بيروت» ه95١م.‏ 

5- النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة, لمحمد أحمد عرفه. 

7- نزهة الطرف في علم الصرفء, لابن هشام, تحقيق: أحمد عبد 
ا محيد هريدي» مكتبة الزهراء» القاهرة» 5١٠١‏ ١ه.‏ 

- نزهة الطرف في علم الصرفء, للميداني» الطبعة الأولى» دار 


0 


ل تن | 


ثبت المصادروالمراجع ظ 
الافاق الجديدة» بيروت» 521 اح 


8- نشأة النحو,. لمحمد الطنطاويء الطبعة الخامسة:؛ دار المنارء 
اه 

6- نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي, دار الحديث. 

05- نظرات في التراث اللغوي العربي, لعبدالقادر الهيري. دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» 9391 ١ه.‏ 

5- نظرة في النحوء لطه الراوي, مجحلة المجمع العلمي» دمشق» ج 
»٠١-‏ وحوليات كلية الآداب» جامعة عين خمس» مج١١6‏ 9717١م.‏ 

*4- نظرة في قرينة الإعراب في الدراسات النحوية القديمة 
والحديثة, لمحمد صلاح بكرء حوليات كلية الآداب» جامعة الكويت» الحولية 
الخامسة» الرسالة العشرون» »)١9/15‏ ص 57 - 55. 

14- نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين» لحسن 
خميس الملخ» دار الشروق» عمان» ١١٠5م.‏ 

- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان, لأبي حيان؛ تحقيق: 
عبد الحسين الفتلي» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 405 ١ه.‏ 

15- النكت في تفسير كتاب سيبويه» تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطانء المنظمة العربية للتربية والثقافة» الكويت» الطبعة الأولى» ١1/‏ + ١ه.‏ 

0 4- نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصولء, للإسنوي. 
تحقيق: شعبان محمد إسماعيل» الطبعة الأولى» دار ابن حزم بيروت» 57١‏ ١ه.‏ 


اللنهاية في غربب الحديث والأثر, لاسن الأثير, أشرف عليه: 


محتبى لسان العرب دادج دردة[] 0ه به رم 


اسية لي كل 


علي بن حسن الأثري» الطبعة الأولى» دار ابن الجوزي» السعودية» 47١‏ ١ه.‏ 
48- نيل الآوطار شرح منتقى الأخبار, للشوكاني, تحقيق: عصام الدين 
الصبابطيء الطبعة الأولى» دار زمزم» الرياض» 4١7‏ ١ه.‏ 
حرف الهاء 
٠٠ه-‏ هدية العارفين, لإسماعيل باشاء دار الكتب العلمية» لبنان» 
ا اك" 


05- هشام بن معاوية الضريرء حياته, آراؤه, منهجه. لتركي العتيبي, 
الطبعة الأولى» مطبعة المدى» القاهرة» 5١‏ ١ه.‏ 

؟.ه-هل أنكر ابن جرير الطبري قراءة متواترة أو ردهاء مقال لمساعد 
الطيار» مجلة الفرقان» العدد الثالث والأربعون» رجب 5475 ١ه.‏ 

ريت يات ا رك نيت لنت يت ل له 
العال مكرم» دار البحوث العلمية» الكويت» 599١١ه.‏ 

حرف الواو 

٠‏ ه- الواضح. للزبيدي» تحقيق: عبد الكريم حليفة. 

ه.ه- الواضح في علم الصرف, لمحمد خير الحلواني» دار المأمون 
للتراث» الطبعة الرابعة» /ا 5٠١‏ ١ه.‏ 

5 الوجيز في علم التصريف, لأبي البركات الأنباري» تحقيق: على 
حسين البواب» دار العلوم, الطبعة الأولى» 4٠07‏ ١ه.‏ 

1ه - الوسيط في تاريخ النحو العربي, لعبد الكريم الأسعدء دار 
الشواف» السعودية» الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 


ل - م لسان العرب 11 11 153] 0 57 3 


ةك يه" 


0_١ 


مكتيت لسان العرب طا«تحصدس 1[ 69 4ك لووط بون 


الفصل الأول: مسائل الخلاف التّحويٌ 9و 22311####1#“(0101 
المسألة الأولى: دلالة الفعل المضارع 0001000 
المسألة الثانية: بناء فعل الأمر بصيغة (افْعَل) 00-0099999 
المسألة الثالثة: بناء الفعلٍ المضارع إذا لحقته نون التوكيد 0 
المسألة الرابعة: بناء الفعل المضارع إذا لحقته نونُ الإناث ا 0 
المسألة الخامسة: دَلالةُ الإعراب على المعانىي النّحويّة 0 
المسألة السادسة: الإعرابث لفظ لا معنى 1000000 
المسألة السابعة: أصام علامات الإعراب لب ل 
المسألة الثامنة: محا حركة الإعراب مد نمؤن وان مالع مف اه ومع مع اوقد عو اد وو توميو 41 
المسألة التاسعة: الحركات أبعاض لحروف المد 0 
المسألة العاشرة: علامات إعراب الأسماء السّتة 300 
المسألة الحادية عشرة: إعراب المثنى وجمع المذكر السالم 211311111000006 
المسألة الثانية عشرة: إذا جُعلت النُونُ حرف الإعراب في الجمع السالم لزمت قبلّها اليا. ٠.‏ 
المسألة الثالثة عشرة: دلالة (الألف) و(التاء) في جمع التصحيح المؤنث 0 
المسألة الرابعة عشرة: جمعٌ المذكر الذي فيه تاء التأنيث ب (الألف) و(التاء) 18 
المسألة الخامسة عشرة: نوع التنوين في جمع التأنيث ا ا 
المسألة السادسة عشرة: إعراب ما لا ينصرفٌ في حال الجر 0 
المسألة السابعة عشرة: إعراب الأمثلة الخمسة 000 282830 
المسألة الثامنة عشرة: إعراب (الياء) في نحو (ِتَفْعَلِين) 000 
المسألة التاسعة عشرة: إعراب الاسم المقصور اا 
مكحتي لسان العرب "رد درةة][] 60 4ه 6 


المسألة العشرون: إعرابٌ المضاف إلى ياء المتكلم 0 


المسألة الحادية والعشرون: أعرفٌ المعارف 0[ 00000001 
المسألة الثانية والعشرون: (الياءئ» و(الكاف) و(الماء) بعد (إيّا) 00000000000 
المسألة الثالفة والعشرون: الاسم من <أنا) 0 0 0ا10 
المسألة الرابعة والعشروت: الاسم من (هو) و(هي) 000000 
المسألة الخامسة والعشرون: تقد الأعرف من الضميرين المنصوبين على غيره إذاكانا متصلين 

010 10000 
المسألة السادسة والعشرون: النُونُ امحذوفةٌ في نحو: (يكرموني) 000 
المسألة السابعة والعشرون: إعراب (ذين) و(اللّدّين) ع و ا 
المسألة الثامنة والعشرون: الاسم من (ذا) الإشارية» و(الذي) الموصولية م ا 
المسألة التاسعة والعشرون: المعدّف في ل(أل) 0 
المسألة الغلاثون: تَحَمّنْ الخبر الجامدٍ لضمير المبتداً 0 
المسألة الحادية والثلاثون: إبرارٌ الضَّمير في الوصف المشتق إذا جرى على غير مَن هو له 

0000000000 
المسألة الثانية والغلاثون: تقديم الوصفي الواقع حبراً على المبتدأً 0 
المسألة الثالثة والغلاثون: الخبذ في نحو: (ضري زيداً قائماً) 10 
المسألة الرابعة والثلاثون: إعراث الاسم الواقع بعد شبه الجملة ا 
المسألة الخامسة والثلاثون: إعراب الشرط والجحزاء بعد اسم الشّرط الواقع مبتداً... ١1/‏ 
المسألة السادسة والثلاثون: تعدَّدُ الخبر 99 ه22 
المسألة السابعة والثلاثون: نوع (كان) وأحواتما 0 
المسألة الثامنة والثلاثون: نوع (ليس) 0 
المسألة التاسعة والغلاثون: دلالة الفعل (كان) م ا م ا 
المسألة الأربعون: دلالة الفعل (ليس) 96 121232 

مكيبىي لسان العرب اهددس[ 0ه رع به عاج نمز 


المسألة الحادية والأربعون: وجه نصب “خحبر (كان) 11 01 ١‏ 


المسألة الثانية والأربعون: بحيءٌ حبر (كان) فعلاً ماضياً 01-8 
المسألة الثالثة والأربعون: تقديم خبر (كان) عليها 0 
المسألة الرابعة والأربعون: تقدتمٌ خبر (ليس) على اسمها 26 
المسألة الخامسة والأربعون: تَقدّم حبر (ليس) عليها 0 
المسألة السادسة والأربعون: نوع (كان) العاملة في ضميرٍ الشأن ا 0 
المسألة السابعة والأربعون: نوع (كان) في قول الشّاعر: (وجيران لنا كانوا كرام) .. ١75‏ 
المسألة الثامنة والأربعون: توجيه نصب حير (ما) الحجازية ا 000 
المسألة التاسعة والأربعون: حقيقة إ(لات) 00 
المسألة الخمسون: عمل (لات) ه122 
المسألة الحادية والخمسون: عمل (إِنْ): الثّافية عمل ليس ل ل قا 
المسألة الثانية والخمسون: نوع (عسى) 0 
المسألة الثالغة والخمسون: دلالة الفعل (كاد) ااا 0 
المسألة الرابعة والخمسون: إعراب (الياء) و(الكاف) بعد (لولا) و(عسى) ل 1 
المسألة الخامسة والخمسون: أصل (كأن) ل م 0 
المسألة السادسة والخمسون: أصل (لعك) 000 
المسألة السابعة والخمسون: أصل (لكرً) اا 
المسألة الثامنة والخمسون: توحيه رفع الخبر بعد (إِنَّ) وأحواتها 00 
المسألة التاسعة والخمسون: نوع (ما) الدَّاحلةُ على (إنَّ) وأحواتما 0 
المسألة الستون: العطفُ على محل اسم (إِنَّ) قبل الخبر ا 0 
المسألة الحادية والسعون: نوع اللام الفارقة 0 
المسألة الثانية والستون: دحولٍ الفاء في خبر الاسم الموصولٍ المقترنٍ ب(إنَّ) 00001 
مكييم لسان العرب دا"دددروة 1[ 60 به رهم 
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المسألة الثالغة والستون: حذفي خبر (إنَّ) وأحواتما 00 
المسألة الرابعة والستون: إعمالٌ (ظن) وأحواتما إذا تقدمت 1 
المسألة الخامسة والستون: الاقتصار على فاعل (ظنًّ) وأحواتها وحذف المفعولين 8 
المسألة السادسة والستون: حذف مفعولي (أعلمتُ) وأحواتما اقتصاراً 0ن 
المسألة السابعة والستون: تقد الفاعل على الفعل 000000 
المسألة الغامنة والستون: تأنيث الفعل إذا فصل بينه وبين فاعله المؤنث الحقيقي ...17 ؟ 
المسألة التاسعة والستون: بحيء الفاعلٍ جملة 1و ه122 


المسألة السبعون: إقامة المفعول الثانى من مفعولي (ظَنَّ) وأحواتما مقام الفاعل ...../4 ١‏ 
المسألة الحادية والسبعون: بناءٌ الفعلٍ اللازم للمجهول 0000 
المسألة الثانية والسبعون: إقامةٌ حبر (كان) مقامَ الفاعل 000 
المسألة الثالثة والسبعون: صيغةٌ الفعل الب للمفعول فرعٌ على صيغة الفعل المبهم للفاعل51 ١‏ 
المسألة الرابعة والسبعون: العامل في المفعول به 00 
المسألة الخامسة والسبعون: إذا توجه فِعْلان إلى اسم على جهة الفاعليّة جاز إعمالٌ 


أحدهماء والثاني أرحح اا 0 00000000 
المسألة السادسة والسبعون: توحيه نصب المصدر في نحو: (حكىث رغبةً فيكَ)....17” 
المسألة السابعة والسبعون: إعراب (مع) 9ب 22*23 
المسألة الثامنة والسبعون: إعراب (قبل) و(بعد) 0000001 ا 
المسألة التاسعة والسبعون: إعراب (حيثٌ) 1و9و7 2893# 
المسألة الثمانون: توجيه الإتباع في الاستثناء المتصل المنفي م 0 
المسألة الحادية والثمانون: إعراب ما بعد إلا إذا كان المستثنى منه اسم (لا) الثّافية للجنس 

002223 
المسألة الثانية والشمانون: تقدّم المستثنى في أُوَّلٍ الجملة 00 0 


مكتيى لسان العرب "تح دحرجة 1[ 60 4 بك لكوت نوز 


المسألة الثالثة والفمانون: نوع (إحاشا) في الاستثناء 00 


المسألة الرابعة والثمانون: إعراب المصدر الواقعٌ موقم الحال ا ا 
المسألة الخامسة والثمانون: تقدم الحال على صاحبها ابمجرور بحرف 0 
المسألة السادسة والثمانون: تقد الحال على عاملها المتصرّف 0 
المسألة السابعة والثمانون: توسطٌ الحال بين المبتدأ والخبر الظّرف 0 
المسألة الثامنة والفمانون: تعدد الحال من المفرد 00 
المسألة التاسعة والثمانون: وقوعٌ الماضي حالاً 00000 
المسألة التسعون: تَقَدَمُ التمييز على عامله إذا كان فعلاً ا 
المسألة الحادية والتسعون: نوع (رُبّ) 0 
المسألة الثانية والتسعون: دلالة حرف الجر (من) 00000000 
المسألة الثالثة والتسعون: دلالة حرف الجر (الباء) على التبعيض ال 0 
المسألة الرابعة والتسعون: إعراب الحملة بعد إحتى) 2000000 
المسألة الخامسة والتسعون: تعريف العدد المضاف 0 


المسألة السادسة والتسعون: إضافة الموصوف إلى صفته» والصفة إلى موصوفها... ٠5م‏ 
المسألة السابعة والتسعون: الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرفي اله مام 


المسألة الثامنة والتسعون: إضافة (ذو) إلى مضمر ا ا 
المسألة التاسعة والتسعون: العامل في المضاف إليه 1200 
المسألة المائة: عمل اسم الفاعل إذا دل على الماضي 100000000 
المسألة الأولى بعد المائة: إضافة اسم الفاعلٍ في نحو: (هذا الضارث زيداً الآنَ أو غداً) ./4 ١‏ 
المسألة الثانية بعد المائة: عمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل ا ا 
المسألة الثالثة بعد المائة: حقيقة (ما) التعجبية 9---11 1 1 1 213313 
المسألة الرابعة بعد المائة: نوع (أفْعَلَ) في صيغة التعجب: (ما أَفْعَله) 000 ور 
مكييم لسان العرب دا"دددروة 1[ 60 به رهم 


ست ه --0 411 ٠‏ 
ظ 7 فهر الموضوعات ظ 


المسألة الخامسة بعد المائة: نوع (نِعُْمَ) و(بئس) 000 ا 
المسألة السادسة بعد المائة: حمل تابع البحرور بإضافةٍ المصدر على امحل في جميع التوابع ١31/7‏ 
المسألة السابعة بعد المائة: العطفُ على الضَّميرٍ المرفوع المتّصل من غير فاصل ... ه 


المسألة الثامنة بعد المائة: العطفُ على الضّمير ابحرور 0 
المسألة التاسعة بعد المائة: العامل في المعطوف ا 
المسألة العاشرة بعد المائة: إبدال التّكرة غير الموصوفة من المعرقّة اال 
المسألة الحادية عشرة بعد المائة: حذفٌ حرفي النداء مع اسم الإشارة م 
المسألة الثانية عشرة بعد المائة: نداء ما فيه الألف واللام 233313131320099 
المسألة الثالغة عشرة بعد المائة: أصل اللَّهِمَ 0000000 
المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: نوع (أعيّ) في نحو: (يأيّها البحل) 100 
المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: يجب رفع الوصف في نحو: (يأيّها الرحل) .... 5٠١57‏ 
المسألة السادسة عشرة بعد المائة: تعريف العَلّم المفرد المنادى دع ون سد تي و الامو 
المسألة السابعة عشرة بعد المائة: حذف حرفي العطف ف نحو (ِإِيَّاكَ والأسدّ) ..5١٠؛‏ 
المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: تقد معمولات أسماءٍ الأفعالٍ عليها 60 
المسألة التاسعة عشرة بعد المائة: موضع أسماء الأفعالٍ من الإعراب 0 
المسألة العشرون بعد المائة: موضع (الكاف) في: (رويدك) من الإعراب ل 
المسألة الحادية والعشرون بعد المائة: اسم الفعل المنقول من الظَرف والجار وامجرور ... 41/6 
المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: أصل (هَلّءٌ) 100000 
المسألة الثالغة والعشرون بعد المائة: علامةٌ الصّرف وسو ا و 510 


المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: منع صرفي العَلم المنصرفي في ضرورة الشّعر 475 
المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة: حكم ما لا ينصرف إذا دحلته (أل) أو أضيف 47١‏ 
المسألة السادسة والعشرون بعد المائة: أصل (لن) ل 0 


عتية لسان العرب استهصةة1[ © 4ه 6 ايك قا 


المسألة السابعة والعشرون بعد المائة: دلالة إلن) ااا 


المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: أصل (إذن) 0-99 2383 
المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة: الناصب للفعل المضارع بعد (الفاء) و(الواو) و(أو) 
#1 2123210111 
المسألة الثلاثون بعد المائة: الناصب للفعل المضارعٌ بعد لام التّعليلٍ 000 
المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: إعراب الجملة المتقدمة على أداةٍ الشّرط ...4/6 ؟ 
المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة: إعراب الاسم المرفوع بعد أداةٍ الشّرط 00000 
المسألة الثالثة والثلاثون بعد المائة: الجرم ب(كَيْفَ) ا 
المسألة الرابعة والغلاثون بعد المائة: دلالة (لو) ا 00 
المسألة الخامسة والثلاثون بعد المائة: إعراب العدد (اثنا عشر) 223230309 
المسألة السادسة والثلاثون بعد المائة: عمل اسم الفاعلٍ المشتقّ من العددٍ المضاف إلى موافقه 5" 6 
المسألة السابعة والثلاثون بعد المائة: إضافةٌ النَيّفٍ إلى العشرة 100000000 
المسألة الثامنة والثلاثون بعد المائة: نوع (ما) المصدريّةٌ 1000000 
المسألة التاسعة والثلاثون بعد المائة: استعمال (بلى) 000 
الفصل الثاني: مسائل الخلاف الصرفي 1 
المسألة الأولى: علامة التأنيث في نحو: (قائمة) و(قاعدة) 0 
المسألة الثانية: أصل الحمزةٌ في نحو: (حمراء) 211111100000000 
المسألة الثالفة: أصل التاء في (بنت) و(أحت) ا 10000 
المسألة الرابعة: قصر الممدود ا 00 
المسألة الخامسة: مد المقصور مم ممم مم ممم ممم مم مم ممم مم ممم 20606 4917 
المسألة السادسة: همزةٌ الممدود الأصلية في التثنية ا 0 000 
المسألة السابعة: جمعٌ المقصور جمع مذكر سالا ا 


مكتنيم لسان العرب "دددردة [[ 60 4ه رع ا ا 


سسست ه --0 011 9 ظ 


المسألة الثامنة: نوع الجمع في وزن فَعَلَةٌ انع ع سج مجك يخ هه اجو اس نيه 
المسألة التاسعة: مفرد الجمع على وزن فُعَلَةٌ م ب ب ل اه 


المسألة العاشرة: تكسير الاسم الخماسيٌ ايد ماج اود ا العامة 
المسألة الحادية عشرة: مفرد أصائل ل 


المسألة الثانية عشرة: نوع (أشياء) ا 0 000 
المسألة الثالئة عشرة: نوع الاسم الواقع على الجنس ا ا 0 
المسألة الرابعة عشرة: دلالة الجمع السام بخن قو اناا لشم لاع لسع و و 1 نحي اه 
المسألة الخامسة عشرة: جمع الوصف الذي على وزن أَفْعَل ومؤنثه فَعْلاء ا ماك لاه 
المسألة السادسة عشرة: عين نحو: لخيات بين السّكون» والكسرء والفتح 9 
المسألة السابعة عشرة: حذف ألف النَّذيّا في الجمع 0 


المسألة الثامنة عشرة: تصغيرُ الخماسيه ذ[1[ز[ز[ 1[ ا 
المسألة التاسعة عشرة: الأحودٌُ في تصغير ما كان عيئّه ياءً ا 
المسألة العشرون: تصغير الأسماء الأعجمية 0 ا 


المسألة الحادية والعشرون: تصغير ما جاوز الثلاثم إذا وقعت فيه الواوٌ ثالثةَ متحركةً نحو: أسُود 


المسألة الثانية والعشرون: تصغيرُ (مثل) و(شبه) لاو امو و ا اكه 
المسألة الثالثة والعشرون: تصغيد نحو: (مُتّعد) و(مُتّسِر) [ز[ز [ 0010000000 
المسألة الرابعة والعشروت: تصغيد التّرخيم ف الأعلام والصّفات ا او مالا 5 
المسألة الخامسة والعشرون: تصغيرُ نحو: قائل وبائع ا و ا لواة 
المسألة السادسة والعشرون: التصغير لغرض التَّعظيمِ ا ا ا 
المسألة السابعة والعشرون: الأجودٌ في السب إلى الاسم المحتوم بألف تأنيثٍ رابعة 


المسألة التاسعة والعشرون: النَّسَبُْ إلى ما في آخره ألفٌ حامسة 150000 


المسألة الغلاثون: الأحودٌ في التّسب إلى المنقوص الرباعي ا 
المسألة الحادية والغلاثون: الأجودٌ في التّسب إلى نحو: عَديّ وغ ا 
المسألة الثانية والغلاثون: النّسبٌْ إلى نحو: ظبية وغزوة د00 0 
المسألة الثالثة والثلاثون: المحذوفٌ من نحو: سَيّد وأُسَيّد في النّسب إليهما 0 
المسألة الرابعة والغلاثون: النَّسبْ إلى (فَعُولة) 0 
المسألة الخامسة والثلاثون: الأحودٌُ في السب إلى الاسم المختوم بممزة التأنيث ..١6/ه‏ 
المسألة السادسة والثلاثون: النسبةٌ إلى (كنثُ) مسميع به باخ امي رةه 
المسألة السابعة والثلاثون: إعراب ياء النّسب المشدّدة مالسا فقة الفك مما و نوو اناه 
المسألة الثامنة والثلاثون: الابتداء بالحرف السّاكن لوا اسان الوه بام اماه 
المسألة التاسعة والثلاثون: أقسام الأسماء الأصول 01001011 اا 
المسألة الأربعون: فُعْلَّنٌ من أوزان الاسم الرُباعين المحرّد د00 
المسألة الحادية والأربعون: فُعْلَلِنٌ ليس من أوزان الخماسي البحرد اس ل 0 
المسألة الثانية والأربعون: وزنُ الرباعي المضكّف نحو زلزل 1 


المسألة الثالثة والأربعون: ضمٌ عين المضارع من فَعَل للمغالبة إذا كان حلقيَ العين 1-01 
المسألة الرابعة والأربعون: تخفيف الاسم الثلاث الموزون بِإقَعْل) بنقل حركة العينٍ إلى الفاء 


ا ل ل 
المسألة الخامسة والأربعون: وزن ما كان مزيداً بتضعيف العين واللام 0 
المسألة السادسة والأربعون: وزن (أُسْطُوانةٌ) 0 
المسألة السابعة والأربعون: وزن (صَمْيَاَة) [ز[ [ز[ ز ز ز 00000 
المسألة الثامنة والأربعون: وزن (أكّل) 0 ا 0 


المسألة التاسعة والأربعون: بحىء الألف للإلحاق إذا وقعت طرفاً 1 


المسألة الخمسون: نوع الزيادةُ في تَسْكن وتغافل وتكلّمَ 0 
المسألة الحادية والخمسون: الفعلٌ اقشعرٌ ونحوه أصلٌ غيرُ ملحقٍ بشيء اه 
المسألة الثانية والخمسون: وزن (سيِّدٌ) ونحوه ام م ا ا 1 
المسألة الثالئة والخمسون: وزن (معيشة) 0 
المسألة الرابعة والخمسون: نوع الميم في (مَلَك) تست ووو اا ا 
المسألة الخامسة والخمسون: نوع الماء في (أمّهات) 0000000 
المسألة السادسة والخمسون: وزن (منجنون) 11 1 00001001 
المسألة السابعة والخمسون: وزن (منجنيقٌ) اس عسي سمطو 
المسألة الثامنة والخمسون: أصل لام (الفق) ا ال ل لم 7 
المسألة التاسعة والخمسون: المحذوفٌ من (مقول) و(مبيع) 0 
المسألة الستون: إدغامُ الهمزة في تاء الافتعال إذا بن افْتَعل ما فاؤه همزة 1 
تعث المصادر والمراجع 0-0 
فهرس الموضوعات وتو طاو امامت ا عو اموه وده جس ونه ساو قا 


ات 


